جرع لفت الاسلائي شق 


شعت اعوثُ والررا 


جز العشرولن 
شم امعالاتت 


ل فِِمَاِزِيُد على حمشين خَنطولاً جَديْدا 


0 لشي بارعا دن 


المتّو هه 


5 7 ر ئ 7 ال 
0 َه رَعَلَنَ عَلِهِثُلَوسسَ الاين 


شتام اوشاع نف 


رس جمع الفت ١ب‏ زيسال لبي ببامعة بلاد السام للعلوم الريية 


كَدَّمَكَهُ 
فضيلة العامة الي نظيلة الأيستاذ المكتور 
عبدالزاق ككلي سعد رمضالعليد 5 


ماوكا شع حلي وتوأ لالز | 


| مم توق التَممُوص رط مَصَادِرهَا الْظُوطةوَالطبُوعَة 
ْ اهالت لفو اجات - 


كان هذ 7 وما اكه توق قول الول 


المشرف على التحقيق 
رئيس مجمع الفتح الإسلامي ‏ جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية 


شارك فى اله لتحقيق 
د. أحمد سامر القبا د. خضر شحرور محمد جمعة رامز القبان 


أحمد الطرشان عبد القادر بن علي بلَمُو غسان الخباز قتيبة القباني 


ساعد في بعض الأعمال العلمية 
المعتصم بالله ليلا عبادة القباني معاذ الحموي محمد الحسين الخنضر 
أحمد شقرة مجد الدين حميدي22 عار أسعد محمد سالمالمحمد 
محمد السرا قبي عبد اللّه عبيك أحمد ناصر الدين 
الإدارة والمتابعة 


علاء الدين فرفور محمد ضياء الدين فرفور 


0 
بسم الله الّحمن الرّحيم 
الحمدُ لله ولي الصّالحينء والصَّلاةٌ والسَّلامُ الأتمَان الأكملان على سيّدنا 
محمَّدٍ إمامٌ المتّقينَ» وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعل: 
فإِنّنا نحمدُ الله تعالى على توالي إصدار أجزاءٍ الحاشية» محقّقةٌ مدققةٌ على 
الوجهٍ الذي نطمعٌ أن يرضى به عنا ريّنا سبحانه وتعالى» وأن يُعجِب الباحثينَ وطلاب 
العلم. 
000 الجزءٌ العشرون على خمسة كتب. هي الإكراة» والحكة والماذون» 


والعفيكة والتيعة 

ويمتازٌ بتوثيقنا ُقولَ العلامةٍ ابن عابدين رحمه الله في أكثر من خمسينَ مرجعاً 
خطيّاً جديداً» من: 

حواش: ك "حاشيةٍ الرّمليٌ على منح الغفَار"» و"حاشية أبي السّعودٍ على الأشباه 
والتُظائر". ْ 


وشروح: - "أوضح رمز على نظم الكنر' للمقدسيٌ؛ و'إيضاح الرصلاح"' لابن 
كمالٍ باشاء وبعض شروح "الهداية" مثل: "النّهاية" للسّغناقيٌ» و"غاية البيان" للإتقانيٌ». 
و'معراج الدّراية" للكاكي. 

وفتاوى: ك "الفتاوى الصّيرفيّة'» و"فتاوى الكركيٌ"» و"فتاوى النْسفيٌ"» و"فتاوى 
العماديٌ"؛ و"الفتاوى المؤيّديّة". 

أمَا اسح التي اعتّمّذناها في نصّي "ادر" و"الحاشية" فهي نفسُها المعتمدةٌ في الجزء 
اسع عشر. 

هذاء والعمل جار لإخراج الأجزاء الثلاثةٍ الباقية بأقرب وقت بإذن الله تعالى. 

سائلينَ المولى عرَّ وجل أن ييسّرَ ذلك على أحسن حالء فهو ولي ذلك والقادرٌ 
عليه» والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصّالحات. 


حاشية ابن عابدين 2 ه كتاب الركراه 


بإكتابُ الإكراهة» 
(هو) لغة: حُم|ء الإنسانٍ على شيءٍ يكرهة7". و : (فِعْلٌ يُوحَدَ من المكره 0 


بسم الله الرتحمن الرّحيم 
وو كتابث الإكراه4 

قيل في مناسبته: إن" الولاءَ من آثار العِتْق» والعثّق لا يُوثّرٌ فيه الإكراة فناسب ذكبة 
عَقِبَهُ أو لأنّه نادرٌ كالمُوالاة. 

[0_. (قولة: وشرعاً: فِعْل) أي: لا بحقٌ؛ لأنَّ الإكراة بحقٌ لا يُعَدِمُ الاحتيار شرعاً 
كالعِئّينٍ إذا أكرَمَةُ القاضي بالقُقةٍ بعد مَُضِيٌ المدّةِ. ألا ترى أنَّ المديونَ إذا أكركةُ القاضي 
على بيع ماله نقَدّ ؛ بيعْكُ والدَّمّىَ ع إذا أسلّمَ عبدُةُ فأَحيِرَ على ببعِه نقد ببعُة؟! بخلافي ما إذا أكرقة 

على ابيع بغير حو اسع عن انين الفتاوئى 60 

والفِعْلٌ يَتناوّل الحكميّ - كما إذا مر ِقَْلِ رحلٍ ولم يُعِدّدْهُ بشييء إِلَّا أنَّ المأمورّ يعلّمُ 


«إكتابث الإكراه4 
(قولُ "المصنّفٍ": فِعْلٌ يُوحَدُ من المكره إلخ) اعلّم: أنه في دَغوى الإكراو لا يُشترَطُ بيانُ المُكره 
نسو كما ذْكَرَهُ في "الخلاصة" من الحنس الثّالت في الدَّين قُبِيلَ المحاضر والكتبجلات: 


)١(‏ في "اللسان" ‏ مادة ((كره)): ((وأكرهتّة: حملثة على أمرٍ هو له كارة)». 

(؟) نَقّلَ بعض شُرّاح "الحداية" و"الكنز" هذا التعريفت عن "الإيضاح" ولم نقفْ عليه في "إيضاح الإصلاح" لابن كمال 
باشا. انظر: "تكملة فتح القدير" 2١77/4‏ و"البناية" 247/٠١‏ و"تكملة البحر" .8١/8‏ 
وعرّفَ الإكراة في "الهداية" ‏ كتاب الإكراه 770/8 : ((بأنّه اسم لفعل يفعلهُ المرئٌ بغيرو» فينتفي به رضاهء أو يَفَسْدٌ 
به احتياة» مع بقاءٍ أهليته)). وَنْحؤْةُ في "المبسوط": كتاب الإكراه 4 ؟/88. 

(9) «(إن)) ليست في "ك". 

(5) "المنح": كتاب الإكراه ؟/ق 61١/ب‏ بتصرف يسير. 

(6) "مجمع الفتاوى": كتاب الأكراه ق 57 ١/ب‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين مسي حت 5450 | لصع ييه الجزء العشرون 


فبُحدِثُ في المَكلٌ) مع يصيرُ به مدمُوعا”'" (إلى الفعل الذي طُْلِب منه). 


وهو نوغان: 


- 


بدلالة الحال أَنَّه لو لم يَمَثُلْهُ لقتل أو قَطَعَهُ الآمرٌ فَإنّه له كرا الوسيانة 7 وسلش 27 
يسمه الوعيت بالقول ولذا قال قي "الدرر '7): ((أعجٌ 010007 ِل وعَمَلٍ سائرٍ ابتوارج)). 

[14مم] (قولّة: في المكزة) أي: المُكرّه بفة بفتح الرّاء "” ا 

.م (قولة: يصين) أي: المَحمُ. وضميرٌ ((به)) للمعنى الذي هو الدَوْفُء "ح"0©. 

[؟.*] (قولة: مَدفُوعَاً إلى الفعل) أي : بحيثُ يَقُوتُ رضَاة به وإنْ ُ 3 0 الجر 
بحيث يُفِسِدُ الاختيار فَيَسْمَلٌ القسمينٍ كما يَظَهَرُ قريب”؟. 

[05"] (قولة:. وهو نوعان) أي: ل وك منهما مُعَدِمٌ للرّضاء لكنٌ المُلجئ ‏ وهو 
الكامام ‏ - يُوحِبُ الإلحاء وَيُفِسِدٌ الاحتيارء فَتَفْيْ اليُضا أعجٌ من إفسادٍ الاحتيار» واليُضا بإزاء 
الكراهة, والاحتيارٌ بإزاء ابخبر. 

ففي الإكراه بحبْسٍ أو ضَرْبِ لا شلكٌ في وُجُودٍ. الكراهة وعدم الرّضا وإنْ تَحمّقَ الاحتيار 
المحيخ؛ إذ فسادًة إِما هو بالتُحويٍ بإتلافي النفْسٍ أو العْضو. 

وحكمٌّة إذا حصّل بملجي: أنْ يل الفعلُ إلى الحامل فيما يَصلّحْ أنْ يكون الفكرة آله 
للحامل» كأنّه فعَلَهُ بنفسِهء كإتلاف النْفْسِ والمال. 


)١(‏ ((معق يصيرٌ به مدقُوعا)) من "المتن" في "و" و"ط". 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الإكراه 7517/7 بتصرّف يسير نقلاً عن "الذحيرة". 
(5) صء 7 "در". 

(5) "الدرر والغرر": كتتاب الإكراه 755/1. 

(5) "ح": 5 الأكراه ق.ل 9 ]ب. 


(1) المقولة [0154] قوله: ((ليصير مُلحأً)). 


قسم المعاملاات لمم ١/‏ احم ا ا كي كتاب الإكراه 


أ ىه أ 5-9 هد إل اه غى* |2 
ف 0 وإلا فناقصٌ» وهو غيرٌ المُلئي. 
(وشَرطُة) أربعة أمور: (قُدْرةٌ المُكره على إيقاع ما هَدَّدَ به 5ك 


وما لا يصِلّْحْ أنْ يكونّ آله له اقتَصَرٌ على المكره كأنّه فعَلُّ باحتياره» مثا الأقوالٍ 
والأكل؛ لأنّ الإنسان لا يَتكلّمُ بلسانٍ غيروء ولا يأك بفم غيروء فلا يُضافُ إلى غير لكل 
والآكلٍ» إلا إذا كان فيه إتلافٌء فيُضافٌ إليه من حيثُ الإتلاف؛ لصلاحيّة المُكره 
للحامل فيه» فإذا أكرَمَةُ على العِقٍ يَفَعْ كأنّه أَوقَعَهُ باحتياره ‏ حيٌ يكونٌ الوَلاغ له - ويُضافٌ 
إلى الحامل من حيثُ الإتلاف, فيِرحِمٌ عليه بقيمته» وتمامٌة في "التّبيين'”2. 

[05077ك] (قولة: أو عُْضِوٍ) كذا بعضٌ العُضْو كأْنْمُلة نينا 

[.. (قولة: أو ضرْبٍ مُبَرّح) أي: مُوقِع في بَرْح» قال في "القاموس”": «(البرع: 
الشَّدَهُ والشّةُ)) اه. 

وعبر في "الشرنبلاليّة"””2 عن "البرهان"7” بقوله: ((أو ضَرْبٍ يَخافٌ منه على نفسِه أو 
عُضْوٍ من أعضائه)). 

41 0517ثم] (قولة: إلا فناقصٌ) كالتّخويفٍِ باحس وَالمَيّدِ وَالضَّدْبٍ ليسي "إتقانه"9 . 


(قولة: وعبر في "الشُرنبلاليّة" عن "البرهانٍ" بقوله: أو ضَرْبٍ إلخ) مثلّهُ ما قاله "لدي" 
عن "البدائع": ((أنَّ العكرزب إن كان يخاف منه تَلَفَ النّفْسِ أو العُضْو فهو المُلحِئٌ قل أو كَثُرَ وإِنْ كان 
لا يخافٌ منه ذلك فهو الناقصْ)) اه. 


)١(‏ انظر "تبيين الحقائق": كتاب الأكراه ١8١/8‏ بتصرف. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الإكراه 77١/7‏ بتصرف نقلاً عن "البرهان" (هامش "الدرر والغرر"). 
99) "القاموس": مادة ((برح)). 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الإأكراه ؟/70؟ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) هو شرح "مواهب الرحمن"؛ كلاهما للعلامة الطرابلسئ (ت555ه) كما في المقولة .]5١4[‏ 
(5) "غاية البيان': كتاب الأكراه ه|ق4١/ب.‏ 


عاق ازفاكين. عتيبمخكيكهم 3 امععبييكلك الجزء العشرون 


سلظانا أ لصأ أو نحوة. قيقع اك 1ل وكا دماح و ووو لواو فووا ل رو 1 
[ه؟5 .*] (قولة: 10 أو لصأ هذا عندهماء وعنزد "أن حنيفة" :الا د يَتَحَقَّنُْ إلا 


من السلطان؛ لأنَّ القُدرةَ لا تكونُ بلا مَتَعق والمَتَعةُ للشلطان. 

قالوا: هذا اختلافُ عَصْرٍ وزمانٍ» لا اختلافٌ حُجةٍ وبُرْهانٍ؛ لأنَّ في زمانه لم يكن لغيرٍ 
الجُلْطانٍ من القوةِ ما يَتَحمَّقْ به الأكراةٌ حير هَدَء وف زمانهما ظهَرَ الفسادٌ 
وصارٌ الأمرٌ إلى كك مُتغلّبء فيتحمَّقُ | من الكلكء والفتوى على قويهماء كذا 
5 "'الخلااصة ا" 11 0 

واللصُ: السّارقٌ. وفكرَهُ "المهستانة”" بالظالم المُتغلّبٍ غير السُلْطانِء قال2©: ((وإنًا 
ذكرة بلفظ الم د بتكا بعبارة "محمد" ولذا سّعى به بعضٌُ خُسادِهِ إلى الخليفة وقال: كاك 
في كتايه لِصّاً))؛ وتام فيه 

[054م] (قولةُ: أو نحوَم) لا يحتاج إليه بناءً على ما ذكرناه عن "الفهستانم"9. 


(قوله: وفكرة ‏ "الفُهستاية" بالظالم إل) عبارةٌ "المُهستاي': ((سُلْطاناً كان الحامك أو لِضّأ أي: 
ظالماً مُتلباً غير سُلْطانٍ. وإمّا ذَكْرَةُ بلفظٍ اللَصيٌ تَبككاً بعبارة "نحمّدٍ" وإن اكتفى به» ولذا سَعى به بعضٌ 
المسَادٍ إلى الخليفة» وقال: إِنّه سَمَاكَ " كتابه لض فأغاظة وظلب ليك » فلم يد كتاب الإكراهء: فَتَدِمَ 
على ذلك؛ واعتذّرَ إلى "محمد" ورَدّهُ بجميل. عا م يحَدْهُ لأنّه ألقاه "ابن سماعة" في بثر داره حينَ وقفَ 
على ذلك. وتأسّفَ 057 إذ لم يُحِبّةُ خاطية فَوَحَدَهُ على حَجَرٍ ناتي من طح البئر. وهذا من كراماته 
كما في "المبسوط" وغيره)) اه. 


(1) "الخلاصة": كتاب الإكراه ق./77/ب نقلاً عن "شرح اللجامع الصغير" للصّدر الشهيد. 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الإكراه .707١/7‏ 

(5) "جامع الرموز”: كتاب الأكراه 17/9*. 

(5) "جامع الرموز": كتاب اللإكراه ؟//51 - 718 بتصرف. 

(5) في المقولة السابقة. 


تبلشلات | الست و ال-سد22-2 #تاب الاك 


(و) الثّاني: (حَؤف المُكرّه) بالفتح (إيقاع) أي: إيقاعَ ما هُدَّدَ به 
زق: انقال)0© يكلبة غلك البضِير خلحاً. 
(و) القالث: (كوث الشَّيءٍ المُكره به مُتلفاً نفْساً أو عُضُوا أو مُوجباً غَمَا .... 


م.م (قول: في الحال) كذا في "السُّئنبلاليّة"" عن "البرهان". 

والظَاه: أنه اتماقِيك؛ إذ لو تَوَعَدَهُ بمُئلِفٍ بعد مدّةٍ وغلب على ظنِّ إيقاغُة به صار ملأ تأمل. 

لكن سِيّدَكر "الشارع" آخر”": («أّه إِمَا يَسَعْهُ ما دام حاضراً عنده الشكرةء ولا 
م يَلَ))» تأمّل. 

[574:"] (قولة: ليصيرَ ملحأ هذه الشدوطٌ لِمُطْلق الأكراة لا للمُلجحئ فقطء فالمناسبُ 
قولُ "الدّرر '”»: ((ليصير تحمُولاً على ما دُعِيَ إليه من الفعل)). وقدّمنا": أنَّ المرادّ بالحَملٍ ما 
يَقُوتُ به الرضاء فَيَشْمَلُ التتوعين. 

م] (قولة: مُتلفاً نفْساً) أي: حقيقيّة أو حكميّةَ كتَلّفٍِ كل المال» فِإنّه شقيقٌ 
الوح كما في "الرٌاهديٌ"”2» "فهستاي"7. 


وتقيبدّةُ + ((كلٌ المال)) مالف لما سيُشيرُ إليه "الشَارع" آعراً عن "القنية"2/70 كما 
ستْبيّئةٌ [و/قه؛/ب] إن شاء الله تعالى 0 . 
)١1(‏ ((ف الحال)) من "الشرح" في "و". 
(1) "الشرنبلالية": كتاب الأكراه ؟/71770 (هامش "الدرر والغرر"). 
١؟)‏ صلاه. 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الأكراه 77١/7‏ بتصرف. 
(5) المقولة [0770] قوله: ((مدفوعاً إلى الفعل)). 
(7) لم نعثر على المسألة في "القنية" ولا في "الحاوي"؛ ولعلّها في "انتبى". 
(/) "جامع الرموز": كتاب الأكراه ؟/8548. 
(8) ص 5ه ه. 
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(5) صةه در . 


حاشية ابن عابدين سبي ييا 142 الصصصيحييب الجزء العشرون 


0 الِضا) وهذا أدن مراتبهء وهو يَخْتلِفُ باخحتلافب امعان فَإِنَّ الأشراف 
ُعَعُونَ بكلام حَشِنء والأراذل تا لا يمون إل بالترب المبَرّح» ابن كتنال 07 : 

(و) الرابغ: (كونُ المكرو مُتبعاً عنّا أكرة عليه قبله) إِمَا (لِحمَّو) كبيع ماله 

(أو لِحَقٌّ) شخص (آخَرَ) كإتلاف مال الغيرء (أو لِحَقّ الشّرع) كشب الخمر واليّنا. 

(فلو أكرة بقل أ أو ضّرب شدير) مُتلفي» لا بِسَؤْطٍ أو سَوْطَينء .. ”5*3 


[.+.] (قولّة: يُعَدِمٌ التضا) أي: مع بقاء(" الاختيار الصّحيح وإلّا فالإكراةٌ بِمُتلٍِ 
يُعدِمٌ الرّضا أيضأء ولكثه يُفْسِدُ الاحتياز كما قدّمناه”©. 

[01.] (قولةُ: إمَا لِحَمَّه) أي: إِما أنْ يكونٌ امتناعٌةٌ عمّا 0 عليه لكونه حالصّ 
َه كإكراهه”” على إتلاف ماله ولو بعوض كبَيعهء ويأتي الإكراة في ذلك بغير المُلج» 
بخلافي القسمينٍ بعدَةُ كما يأتي”". 

[709.م] (قولة: مُتلِضي) فيه: أنَّ التَصدّفاتٍ الآتية”" من البيع ونحوو يَتَحمَّقُ فيها الإكراةٌ 
ولو بغير مُلحي كما مك0 وججي غ7؛ لتَفوبته””" الرضاء والمُتلفثُ من المُليجي» ولا يتوقّفُ فُواتُ 


)١(‏ في "ط": ((بعدم)). 

(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب الأكراه ق575/أ. وقد قالوا: َلّما أنّفَ قي فنٌّ من الفنون وليس لابن كمال باشا مُصِدْفٌ 
فيه. انظر ترجمة العلامة ابن عابدين له في المقولة .]١817/[‏ 

() ((بقاء)) ليست في "الأصل". 

(5) المقولة ]1١71[‏ قوله: ((وهو نوعان)). 

(ه) في "1": ((كالكراهة6). 

(1) في هذه الصحيفة "در" . 

0) ص ١‏ "در" 

(8) ف المقولة السابقة. 


(9) صء -١‏ 
)في 7 ((لتفويضه)). 


قسم المعاملاات ١‏ ار كتاب الإكراه 


إلا على المذاكير وَالْعَيِنِء "برازيّة "7 9 ٠‏ (أو حَبسٍ) أو قَيْدٍ مَدِيدينٍ) بخلافي حبس يوم 


اليِضا عليه» ولذا قال فيما يجي(" : ((بخلافي حَبْسٍ يوم إلخ))؛ لأنّه لا يُعَدِمُ الرْضا. 

[+0.*] (قولة: إلا على المذاكير والعيْنِ) لأَنّه يُحشى ينه التَلَفْ. 

[ 8 (قولة: أو حَبْس) أي: حَبْسٍ نفسهء قال "الرّيلعيئ"”": ((والإكراة بحَبْسِ 
لوالدَينٍ أو الأولادٍ لا مُعَدٌ إكراهاً؛ لأنّه ليس بمُلجيء ولا يُعِمُ الرّضاء بخلاف حَبْسِ 
نفسِو)) اه. 

لكة اق "الشريووة"9 عن "المصوط "17نتززاله قيارة 1 وق الانشحبيان» بعتيو الأ 
إكراة))» وذكر 'الطُوريُ"”: ((أنَّ المعتمد أنه لا فرق بِينَ حَبْس الوالدَينٍ والولد في وح 
الاستحسان))» زاد "المهستائ)"”"©: ((أو غيرهم من ذي رَحِمٍ عحرخ))» 007 0 

[ه+."] (قولة: بخلافبٍ حَبْسٍ يوم أو قَيْدِه) فيه إشارة إلى أنَّ الحبس المَدِيد9): ما زاد 
على يوم. وكذا يُستفادُ من "العيغ "27 و"الريلسة 01007 "ول"2110. ش 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الإكراه ١١59/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
(5) في قله الصحيفة والتي بعدها. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الآكراه .١/67/8‏ 

(15) "الشرنبلالية": كتاب الإكراه ؟/١77‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "المبسوط": كتاب الأكراه ‏ باب الخيار في الأكراه 4 45/7 ١‏ بتصرف. 
(1) "تكملة البحر": كتاب الأكراه 1١/4‏ بتصرف. 

(/1) "جامع الرموز": كتاب الإكراه 8717//7. 

(8) "المبسوط": كتاب الأكراه ‏ باب الخيار في اللأكراه 4/95 5 .١‏ 

(9) في "الأصل": «المؤيد)) بدل «المديد)). 

)٠١١‏ "رمز الحقائق": كتاب الأكراه 9/7 1؟. 

.١/857/8 "تبيين الحقائق": كتاب الأكراه‎ )١١( 

4 "ط": كتاب الإكراه‎ )١١١ 


حاشية ابن عابدين مببب د م م 21097 بيست الجزء العشرون 


وف "الخائيّة””": ((أمَا اضرب بسَوْطٍ واحدٍ أو حَبْسنُ يوم أو مَيْدُ يوم لا يكو إكراهاً 
في الإقرار بألف)) اه. وظاهرُة أنه يكونٌ إكراهاً في المالي القليل. ظ 
الشتكا (قولة: إلا لذي جاو) لأنَّ ضْرَرهُ حير شد من صْرَّرٍ الضّرب السَّديدِء فيقُوث به 
اليُضاء "زيلعين””». وفي "مُختارات التّوازل””؟: ((أو لذي ضَعْضٍ)). 
.م (قولة: فسَم ما عَمّدَ) لا يَشْمَلْ الإقرارء فهو جحارٌ أو أكتفاءٌ كما نبّهَ عليه 
شا 
مطلب: بيع المُكرَهِ فاسدٌء ورّوائدُةُ مضمونة بِالتعدّي 


وده 


[+*>.م] (قولة: ا 4 إلى قوله: أو أمضى)”" مأوذٌ من حاشية0" 07 
على "المنح". وقال"© بعد قوله: ((وَيْضْمَنٌ بالتّعدّي)): (تأمّل))» فيشيئ إلى أنه ذَكَرَه تَقَقْها 


7070/9 هذه عبارة "الغرر". انظر "الدرر والغرر": كتاب الإكراه‎ )١( 

(؟) جوابث ((لو)) في قوله المتقدّم: ((فلو أكرة)) ص١ ١‏ "در". 

(9) “الخانية": كتاب الإكراه 587/٠‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأكراه 85/8 .١‏ 

(5) لم نعثر على المسألة في مظانها من نسحتي "عنتارات النوازل" المخسطوطة والمطبوعة اللتين بين أيدينا. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الإكراه 519/7. 

(7) في الصحيغة الآتية. 

(8) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الأكراه ق.8١١/أ.‏ وهي للعلامة خخير الدين الرملي (ت831١٠١ه)ء‏ وتقدمت 
ترجمتها .559/1١‏ 

(9) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الإكراه ١8.3‏ /أ. 


قسم المعامللات ا 0 وا له كتاب الإكراه 


بموتٍ أحدهماء ولا بموتٍ المُشتري» ولا بالريادةٍ المُنفصِلة وتُْضْمَنٌ بالتَعدّيء وسيجي206: 
أله يُسََرَدٌ ون تَداولنّهُ الأيدي. (أو أمض ” ") لأنّ الإكراة المُلجئ وغيرَ المُلجئ 5 


فلل ا لأَكُم صكحوا | بأنّ بيع المُكره فاسدٌ إِلَّا في أرب ضور تأ متنا”". وقال 
في "جامع الفصولين"9©: ((زوائدٌُ المبيع فاسداً ‏ لو مُنفصلة مُتولّدةٌ ‏ تُضْمَنُ بالتّعدّي 
لا بدونهء ولو هلك المَبيعٌ فللبائع أَحْدُ الزُوائدٍ وقيمة المبيع» ولو مُنفصلةً غير مُتولّدةٍ له أَخْدُ 
المبيع مع هذه الرّوائدِء ولا تطيبُ له. ولو هلكث في يدٍ المشتري لم يَضْمَنْء ولو أهلكها 
ضَّمِنَ عندهما لا عنده؛ ولو هلك المَبيعٌ لا الرُوائدُ فهي للمشتريء بخلاف المُتولّدةٍ ويَضْمَنُ 
قيمة المبيع فقط)) اه. ظ 

[ومد.م] (قولة: بموتٍ أحدهما) أي: المُكره والمُكرهء فيقومٌ وَرَنْةُ كك مَقَامَه كورثة 
المشتري. 

[:4..] (قول: ولا بالرّيادةٍ المُنفصلة) سواء كائث مُتولّدةٌ كالئّمَرةء أؤ لا كالأئشء 
وكذا المتّصلةُ المُتولّدةُ كالسّمن» وأمَا غيرُ المُتولّدةٍ - كصّبْغ وخياطة ولَثّ سَوِيقٍ ‏ فتمئَغْ 
الاسترداد إِلّا برضا المشتريء كذا ذكَرُوا في البيع الفاسد. 70 
وفي "البحر”: ((متى فَعَلَ المشتري في المبيع ‏ يعني: فاسداً ‏ فِغْلاً يَتمَطِعْ به حقٌّ المالكِ 
في العَصْب يَنمَطِعْ به حقٌ المالك في لكان كنا إذا كان جنطةً فطحكتها)). 

[طغتدي”] (قولة: وسيّجيغ) أي : قريباً. 
)١(‏ صضةا. 
)١(‏ عطفٌ على قوله: ((فْسَح) في الصّحيفة السابقة. 
(؟) صلم 9-1 .-١‏ 
(:) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامهاء وفيما 2 مضموناً بالقبض والحبس» 

وما لا يكون 57/7 باختصارء نقلاً عن "صشحي"". أي: "الحاصل من شرح الطحاوي". 


(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠١6/1‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين 
رحمه الله تعالى. 


حاشية أبن عابدين مجم جمس 26 2 ملسي هيم ابخزء العيشرون 


يُعَدِمانٍ اليُضاء والضا شرطٌ لصحّة هذه العُقُودِه وكذا لصحّة الإقرارء فلذا صار له حقٌ 


الفْسْخ والإمضاءٍ. 
ثم إنَّ تلك العُقُودَ نافذةٌ عندناء (و) حيتذٍ وَمَلِكُهُ الُشتري إِنْ قبَضء فيصحٌ إعتاقُة) 


[0+45"] (قولة: يُعدِمانٍ اليُضا) قال "ابن الكمال" في هامش "شرحه"20: ((أخطاً 
"صدرٌ الشّريعة"” في تخصيصه إعدام الرْضا بغيرٍ المُلجي)) اه. 

41 (قولّةُ: فلذا صار له حقٌ المَسْخ والإمضاء) أي: لقَقْدِ شرط الصّحَة وهو 
التضاء فيتخيّرُ. فإِنَّ اعتبار هذا الشَّرطٍ ليس لق الغير» بل لحَمَّه ولهذا حالّفت”" سائر البيوع 
الفاسدة» فإنَّ الفسح فيها واحبٌ عند قَندٍ شرطٍ الصّحَةٍ؛ لأنَّ الفساد فيها لحقٌّ الشّرع؛ وقد 
صرحُوا بِأنَّ بيع المُكره يُشْبةُ الموقوف ويُسْيهُ الفاسدء فافهم. 

[44..] (قولّة: ثم إنَّ تلك العْقُودَ نافذةٌ عندنا) أي: عند 


له 


أئمّينا الثّلانُة"» وليسث بموقوفة. 
[ه4..] (قولّة: وحينئل) أي: حين إِذْ قلنا: إِكما نافذةٌ غير موقوفة تفي المِلّكَ بالمَبَْضٍ» 
أي: يَتبْتُ بالبيع أو بالشراءِ مكرهاً الملّكُ للمشتري؛ لكونه فاسداً كسائر البياعاتٍ الفاسدةٍ 
وقال” "زفرٌ": لا يَتْْتُ به المِلّلكُ؛ لأنّه بيع موقوف؛ وليس بفاسدء كما لو باع بشرطٍ الخِيارٍ 
ل "زيلعيت ”0 . 
قال "ابن الكمال"”©2: ((فمن قال: إِنَّ الإكراة بَتعْ اتاد فقد ضّلَ عن سبيلٍ المكداد)). 


)١(‏ انظر هامش "إيضاح الإصلاح": كتاب الإكراه - ق179؟/أ. 

(؟) “شرح الوقاية": كتاب الإكراه ١7/7‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(9) في "ك": ((وهذا مخالف)). 

(؛) في "الأصل": ((وقالا)»» وهو تحريف. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الأكراه 87/85 ١‏ باختصار. 

00 'إيضاح الإصلاح": كتاب الإكراه ق 7052 /أ. 


قسم المعاملاش ه ١‏ كتاب الإكراه 


وكذا كلُ تَصَرُفبِ لا مكِنْ نَفْضّه (ولزِمَةُ قيمثّةُ) وقت الإعتاق ولو مُعسراء "زاهدي”"'؛ 
لإتلافه بِعَقَدِ فاسد. 


(فإنْ قِبَضَ منَةء أو سلمم) المَبيعَ (طَوْعاً) قيدٌ للمذكورينٍ ا 


وككّب في هامشه”": ((هذا من المواضع التي أخطاً فيها "صدرٌ الشّريعة"20: وكأنّه غافلة 
عن أن الَافلَ يُقَابل الموقوف» فما» لا ع نافذاً يكوثُ موقوفاًء فيَنطبقُ ما ذَكَرَهُ على قول 
"زفر")) اه وسنذكرٌ جوابة قريب" . 

ام] (قوة. وكذا كل [/ق.0/]] تَصدُفٍ لا يمك نفضة) كالتَذْبيرٍ والاستيلاد 
والطَّلاقِء فلا يَصِحٌ ببعْهُ وجِبتُهُ وتصدّقُة ونحؤها ينا 50 تَقْضّهُ "فهستاي"”. 

73م (قولة: فإِنْ قبَضّ إلخ) تفريعٌ على ما قُهِمَ من التَّخميرٍ السّابق» وهو أنَّ تام البيع 
بانقلابه 0 حأ موقو على إحازتهء بناءً على أنَّ الفساد كان لحقّهِ لا لحقٌ الشَّرِع» فكأنه 
يفول لعا تلك لماكل ينيدا على رضا البائع وإحازته فبِقَبْضِهِ الَّمَنَ أو تسليوِه الْمَبِيعَ 
طعا يَنَقَلِِ صحيحاً؛ لدلالتها على اليْضا والإحازة» "ابن كمال"29". 

[4..] (قولة: أو سلَّمَ المبيع) قيّدَ بالمبيع للاحتراز عن الهبةء فإذا أكرة عليها 
ولم يُذَكرٍ الدّفعُ فَوَمَب ودَقَعَ يكونُ باطلاً؛ لأنّ 0 المُكره الاستحقاقٌ لا يُتَدُ اللّفظِء 


(قولة: لأنَّ مقصود المُكره الاستحقاقٌ 0 فيه: أن البيع كالهية لا يُفيدانٍ الاستحقاق إِلّا بالقبضٍ 
ون كان البيعغ بدون إكراد يُفِيدُ المِلْكَ بالعقد. ما ذَكُرَةُ قُ "المداية" منظورٌ فيه لأصل وطيع اطبة 
والبيع» وبه صرّح "الرٌيلعي". 


(1) لم نعثر على المسألة في "القنية" ولا في "الحاوتي"؛ ولعلها في "امحتى". 
(؟) انظر هامش "إيضاح الإصلاح": كتاب الآكراه ‏ ق7179/] بتصرف. 
() "شرح الوقاية": كتاب الأكراه ١87/7‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(5) في "الأصل": ((فكما)). 

(5) المقولة [ 075٠‏ "] قوله: ((لما مرّ)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب اللأكراه 79/7 بتصرف. 

(0) "إيضاح الإصلاح": كتاب الإكراه ق7198/ب بتصرف يسير. 


عافة الوفافيق ‏ ساسك 50 “تسستسيمة الجزء العشرون 


(نَقَذّ) يعني: لَرْمَ؛ لِما لما م205©: أنَّ عُقُودَ المُكره نافذةٌ عندناء والمُعلّقُ على الثضا 
والإحازة لُرُومُهُ لا د إذِ الرُوم أمرٌ وراءَ التّفاذِ كما حمّفَةُ "ابن الكمال"2. 20 


وذلك ف البة الدع وف البيع. بالقدِء فدعل الدَّفْعُ في الإكراد على الهبة دون البيع؛ 
"هداية'””". وقيِّدَةُ في "البرازيّة" بخضور المُكره فقال”؟: ((الإكراةُ على الهبة إكراةٌ على التُسلِيم 
إذا كان ا وقت التّسلِيم حاضراًء 34 لا قياساً واستحساناً) اه. وأراد بقوله: 
((باطلاً)) الفاسد؛ لأنّه مُلَكُ فاسداً بالقّبضء "إتقابه"”. 

1ت١م]‏ (قولة: تَمَذّْ) لوُجُودٍ الضا. 

[.ه>.م] (قولّةُ: لما 01 تعليلٌ لتفسير النْقَاذِ باللاو ومُقتضاة: أنّ النّماذً واللْروع مُتغايرانٍ» 
فيُرادُ 5 تقوو الانعقادٌء وبالرُوم الصّحةُ. فَبَيْعُ المُكره نافذٌ» أي: منعقِدٌ؛ لصّدُورهِ من أهله 
في َل والمنعقِدٌ: نه صحيحٌ ومنه فاسدٌّء وهذا العقدٌ فاسدٌ؛ لأنَّ من شروط الصّحةٍ الرّضاء 
وهو هنا مفقودٌ فإذا وُحِدَ صَّح ولَِم. وهذا مُوافِقٌ لما م95: أن التافدٌ مُقايلٌ للموقوف. فإِنَ 
الموقوفت ‏ كما في بُبوع "البحر"9© -: ((ما لا كم له ظاهرا))؛ يعني: لا يُفِيدُ حكمة قبل 
وُحُودٍ ما تَوَقّفتَ عليهء وهذا يُفِيدُ ححُكمَةُ ‏ وهو المِلّكُ قبل الرُضا لكنئْ بشرطٍ 
لمَبْضٍ كما في سائر البُيوع الفاسدةء وهذا منها عندناكما صرخوا به قاطبةٌ» حلافاً ل "زفر". 

فظهّرٌ يحذا التّقريرٍ: أنَّ اللو أمدٌ وراءً التفاذِ كما حَمَّمَّهُ "ابن الكمال'”''2, حيث نَقَلَ 


..١ ص‎ )١( 
(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب الإكراه ق714/ب.‎ 

() "الحداية": كتاب الإكراه 77/7 باختصار. 

(5) "البزازية”: كتاب الإكراه ١١١ ١73/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) أي: قولٍ "الهداية" في هذه المقولة. 

(5) "غاية البيان": كتاب الإكراه ه/ق7١/ب‏ بتصرف. 

(0) في "اللسان" ‏ مادة ((نفذ)): («(التَفَادُ: اللحوازٌ. وقد نَمَذّ ينقد تفاذاً وتُقُوذا) باحتصار. 
(8) المقولة [5155٠؟]‏ قوله: ((وحينا)). 

(9) "البحر": كتاب البيع 781/8 

)٠١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الأكراه ق14؟/ب بتصرف. 


قسم المعامللات “7 ١‏ كتاب الإكراه. 


هاهأوا هد هاه هد واه هل وه و هاو وي هد هج و وو واو و هد هماه هد و وهاو جه وه > و وأواو د هن و و و هه و هدوج و هم هودوالو هن وهو وه واواو عه هد و و هه ون وام وها وم ع وو وهو وو د ٠‏ 


عن "شرح الضّحاو: ي"": «(أنّه إذا تَداولتُةُ الأيدي فله هَسْحُ العْقُودٍ كلّهاء وأا أحارةُ حارّث كلّها؛ 


ع 


د نافذة إل أنه كان له المَسْخُ؛ لعدم الرُضا)) اه. 


صريح ف ١‏ أ 0 موجوداً قبل الرْضاء أن الموقوفت على الرّضا أمة أحَن وهو 


2 


لزومُها وصحتّهاء فتعيّنٌ أن يُفسّر 0 ((نمد)) ب: لَزم. 

وبالجملة: فالئضا شرط الوم لا التفاؤِء ولك هذا مُاِففٌ لِما في كتب الأصول 

البرك ا لشف ا (1) 1 | لظف أن َ 6291 قن اره) 

ك "التوضيح” '» و"التلويح” '» و"التقرير” "2 و'شرح التحرير” '» و"شروح المنار"” ', 
حيثُ قالوا: ((إنّ بيءَ 0 يتعَقِدُ فاسداً؛ لعدم اليّضا الذي هو شرطٌ النَّفَاذِء فلو أحارّهُ بعدَ 
وال الإإكراو صريحاً أو دلالةً بِمَبْضٍ النّمَنِ أو تسليم المبيع طؤعاً صّد؛ لتَمام اليُضاء والفسادٌ 
كان لمع وقد زالَ)) اه. 

وهذا موافقٌ لِما قاله "المصِنفئ" ولقولٍ "صدر الشّريعة"2©9: ((إنَّ الإكراة يَتَعْ التّفاة)»» 
٠‏ ع 2 
فالمرادذ في كلامهم بالتفاذ اللَرُومْ فهما بمعيّى واحدٍء وهو الصلحةٌ وبه ييحصل التُوفيقٌ بينه وبين 
ما في "شرح الطّحاويٌ". 


(1) لعلّةُ "شرح الإسبيجابي" على 'مختصر الطّحاوي"؛ وانظر تعليقنا المتقدم .40/١‏ 

(؟) انظر "شرح التلويح على التوضيح": القسم الثاني من الكتاب في الحكم - العوارض المكتسية إمّا في نفسه وإمّا 
من غيره ‏ الأكراة إِمنا مُلجى وإمّا غيرُ مُلجى ؟15/./5١.‏ 

() "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع: المحكومٌ عليه 
المكلّف إلخ ‏ وهذا فصل آخرٌ احتصصٌ به الحنفيّةُ في بيان أحكام عوارض الأهلية إل 7٠١/7‏ بتصرف. 

(4) انظر "تيسير التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه 
الفرقٌ بين إكراو المرأة والزوج على الخلع .51٠/7‏ 

(5) انظر "شرح المنار" لابن ملك: مبحث الاجتهاد ‏ فصل: الأمورُ المُعترضة على الأهلية نوعان: سماويّة ومكتسبة ‏ 

ْ العوارض المكتسبة ‏ الإأكراه ص١1/ا؟.‏ و"إفاضة الأنوار" مع "حاشية نسمات الأسحار": الأمورٌ المُعترضة 
على الأهليّة ‏ النوع الثاني: العوارض المكتسبة صهم .-١‏ 

(5) "شرح الوقاية": كتاب الأكراه ؟/87١‏ بتصرف (هامش "كشف الحقائق'). 


حاشية ابن عابدين ب ا يتيب الجزء العشرون 


قلت: والصّابطٌ: أنَّ ما لا يَصِخّ مع الَرْلٍ يَنَعقِدُ فاسداً ‏ فله إبطالةُ ‏ وما يَصِحٌ 
يَصِث 20 فَيَضِْمَنُ الحامل كما سبّجي4©. 
:7 عسا. سي |اللأر ل اب لي ” 7 م مء مه ل ]اي الالاس بر نه + ).»# 
(وإنْ قبض) الثَّمَنَ (مكرهاً لا) يلرّمُ؛ (ورَدَهُ) ولم يَصْمَنْ إِنْ هلك النَمَنئُ؛ لأنه أمانة 
لل نز 


درر”". (إِنَ بَقِي) في يده؛ لفسادٍ العقد. 
7 ور ط).ء م لأن)ا كدي 6 عر (5). ا لو »ع ك وأسي 
(لكنة يخالف البيعَ الفاسدك يي اريخ 00 3 يجو يَجُورٌ بالإحازة) العوليّة 


وظهة يذ أن تغبين "المصكن" بشوله: ا واالذون "اي إلا اعتراضن 
عليه ولا لَوْمَ؛ لمُوافقته لكلام القوم» واندفع تشنيعٌ "ابن الكمال" المارٌ”"© على "صدر 

الشّريعة" بالكلمات الفظيعة: والله تعالى الموقَّقْ لا ربت سواه. 

[أنمك.م] (قولة: أنَّ ما لا يَصِحُ مع الَزْلِ) كالبيع والشراء. 

[561."] (قولة: وما يَصِح) أي : مع الحَزْلء وهو ما يستوي فيه المج امل كالطّلاق 
والعتاق. 

[ه؟."] (قولّهُ: : و يَجُورٌ بالإحازة) أى ينْقَلِبُ صحيحاً بماء بخلافي غيره من البو 
الفاسدةٍ» كبيع درهم بدرهمينٍ مثلا لا يجوز وإِنْ أحازاة؛ لأنَّ الفسادٌ فيه لحقٌ الشّرع. 

[54."] (قولة: الفِعليَة) كمَبْضٍ الثّمَنٍ وتسليم المبيع طَؤعاً. 


)١(‏ ((يصحٌ) الثانية ليست في "ط". 

١؟)‏ صلاة- "درر . 

(9؟) "الدرر والغرر": كتاب الإكراه 777/7 بتصرف. 

(4) ((صُوّر)) من "الشرح" في "و". 

(5) انظر "شرح الؤقاية": كتاب الإكراه ١87/1‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الأكراه 7717/7. 

(0) المقولة [ ١714‏ 5] قوله: ((وحيتشك)). 


قسم المعاملام ١6‏ كتاب الإكراه 


(و) الثاي: أنه (يُنقَضُ تصِفٌ المشتري منه) وإِنْ تَداوَلَتَهُ الأيدي. 
لقن الف رشق بدك عن مون ف 
(و) الثّالثُ: (تُعتبَرُ القِيْمةَ وقت الإعتاق دونَ وقتٍ' ' القَبضٍ). 


(و) الرّابغ: «القّمَنُ والمُفمَنٌ أمانةٌ في يدٍ المكرم) لأَحْذه بإِذْنِ المشتري, 
فل" طَيدَانٌ بلا َع بخلافها قُ الفاسل» داكا 


هه © هه هوي جه هه و هدو هاه و واه © و و هوه 9و9 وهو ٠9+‏ 


[ه6."] (قولُّ: المشتري منه) أي: من البائع الخكره. 

[5.م] (قولة: وإِنْ تَداوَلَتَهُ الأيدي) لأنّ الاسترداد فيه لحقّه لا لحقٌّ الشرع. 

[/1هد.م] (قولة: وقتَ الإعتاقٍ دون وقت المَبْضٍ) مُخالِفٌ لما في "البرازيّة", حيثٌُ قال”": 
((إنِ احتمل النَفْضَ نَقَضَه ولا يحديل يُضْمِّنٍ المكرة قيمتُّ يوم التّسليمٍ إلى المشتري؛ ون شاء 
كن المشرهن يوم قنضه أو يوم أحدت فيه تصلق لا شيك الضن؛ لأنّه أتّف به حقٌّ 
الاسترداد» بخلافي المشتري شراءً فاسدأء حيثُ لا يَضِمَنْهُ يوم الإحداث بل يوم قَبْضِه)) اه. 
ومثْلةُ في "غاية البيان"”». فكان عليه أَنْ يقولَ: له تَصْمينٌ القيمةٍ يوم الإعتاقٍ أو القَبْضٍ. 

0550 (قولة: النّمَنُ) أي: فيما إذا كان المكرَهُ هُ هو البائع. وقولّةُ: [غإق.ه/ب] 
و((المُثمّنُ)) أي: فيما إذا كان هو المشتري. 

اليا (قولة: أمانة في يد د المُكره) ) وهو البائعٌ ف الأوّلٍ) والمشتري في الثاني . 

[50.] (قولة: لأَخذِهٍ بِإذْنٍ المشتري) أي: أو البائع» "م7 . 

[0"] (قولة: بخلافها) أي: الصُوَرٍ الأربع» "-م”2"7. 


)١(‏ ((وقت)) من "الشرح" في "و". 

)١(‏ "البرازية": كتاب الإأكراه 59/7 ١7:1١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(9) "البزازية": كتاب الأكراه ١70/5‏ باحتصار (هامش "الفتاوى الحندية'). 
(4) "غاية البيان": كتاب الإكراه ه/[ق١/ب.‏ 

(ه) "ح": كتاب الإكراه ق.5؟/ب. وعبارته: ((والبائع)) بالواو. 

() "ح": كتاب الأكراه ق.ل /ب. 


حاشية ابن عابدين “لتكت الل لل الجزء العشرون 


(أمد السْلْطانٍ إكراةٌ وإِنْ لم يَتَوِعَدْهُ وأمر غيره لاء إِلَّا أن عله" المأمود 
بدلالة الحال أنه لو لم يَمتئل أَمْرَهُ يََثُلُك أو - يذه أو تشبرنة عا كاف 


(تنبية) 

أكرها على بيع العبدٍ وشرائه وعلى التّمابْضِء فهلّك الكّمَنُ والعبدٌ ضمئهما" المكرة 

لهماء فَإِن أرادٌ أحدهما تضمينَ صاحبه سيل كله عمًا قبَضّ: 
5 8ه هء ور . 0 7 لد م 

فإِنْ قال كلكٌ: قبَضْتُ على البيع الذي أكرهْنا عليه ليكونّ لي فالبيع جائرٌء ولا ضمان 
على المُكره. 

وَإِنْ قال: قَبَضْيُهُ ُكرهاً لأَْدّهُ على صاحبه وآخُدّ منه ما أعطيثُ وحلّف كلك لصاحبه 

على ذلك ل يَضِمَنْ غ أحدههما الاخرَ 

وإن ن نكل أحدّهما فإِنْ كان المشتري ضَمَنَ البائغ يا شاءً» فإِنْ ضَّمنَ المُكرة قيمئهُ رجَعَ 
كما على المشتري» وإِنْ ضكّتها المشتري لم يَرَجِمْ على المُكره بما ولا على البائع بالئّمَنِ. 

وَإِنْ كان التاكل البائعَ: فإنْ شاءًَ المشتري صَّمَنَ المُكرة التَّمَنَ ورجَعَ به على البائع؛ 
إن شاءَ ضِمّتَهُ البائع ولم يَرَحِعْ به على المُكره. اه ملكّصاً من "الحنديّة"”" عر: عن "المبسوط"9. 


53 (قولةُ: يَقدا 4 إلخ) هذا في اللإكراه المُلِحِئ كما مو" . 


)١(‏ عبارة "و": ((وأمرٌ غيرو لا إن لم يعلم)). 

() في "ك": ((ضمنها)). 

(5) "الفتاوى الحندية": كتاب الأكراه ‏ الباب الثاني فيما يحل للمُكره أن يفعل وما لا يح ه/9". 
(5) "المبسوط": كتاب الإكراه ‏ باب الإكراه على دفع المال وأذه 4 ؟/0/ بتصرف. 

(5) المقولة [ ٠07171‏ ؟] قوله: ((وهو نوعان)). 


قسم المعاملات ا ا كتاب الإكراه 


أو تَلَنِ عُضُوو)» "منية المفتي”": وبه يُفئ. وفي "البرّازيّة'”'2: («(الرّوجُ 
زوحته» فيتَحمٌقُ منه الأكراة)). 00 221111111110000 


كم] (قولة: أو تَلْفٍ عْضوو) التَّلَفْ ' مُخافٌ منه لا مُخافٌ عليه فَالأصِوَبث حذفٌ 
((تَلّنٍ)» أو الإتيانٌ به على صيغة اعفار 

[4" (قولّهُ: وبه يُفئّ) أي: بأنّه يَتَحمَّقْ الإكراهُ بما ذكر2" من غير السُلْطانٍ. 

6+ 09 (قولة: لوج سمُلْطانٌ زوحته) يعني: إن قَدَرَ على الإيقاع كما سيأق» ا 

قال فى "البثازية" 0 سوق اللّفظٍ 1 على أنه على الوفاق. وعند "القّاني": لو بحو 


(قول "الشارح" : وق 'البرّازيّة زيّة": ية": الرُوجُ سُلْطَانٌ زوبحته) فيتَحفَقُ منه اللأكراة) عباركها: ((وفي "الفتاوى”" : 
عر 0# 595 2 
الروخُ سُلْطانُ زوحته» فِيتَحفَّقُ منه الإكراةُ. ولم يَذَكْرٍ الخلاف. وسَوْقٌ اللّمْظٍ يدل على الوفاق. وعند "الثّاني": 
إِنْ هَدَّدّها بما يحص منه القَتَنْ فإكراةٌ كالكيفيٍ ونحووء وإنْ بغيره فإقرارٌ جائرٌ. وعند "محمّدٍ": إذا خملا بما 
في موضع لا تَقَدِرٌ أن تَتِعَ منه فبمنزلة السُلْطانِء أُمنا إذا هَدَّدَها بوعيدٍ فإقرائها باطلع)) اه. 
حمر الى كو لآ لنااسة كل .ا مع 5 2 22 2 ا 
وَذَكْرَ في "شرح الوهيانيئة عن التتمّة' ما نصة: ((وثي إكراد لوج امرأئة عن "أبي حنيفة 
روايتان» في رواية قال: هو إكراةٌ مُعتبرٌ لأنَّ الرُوجٍ سُلْطاتمًا وأموثهاء وهذه الرُوايةٌ ذكرّها "شيخ 
الإسلام”)) اه. 
٠:‏ الل" أ بقل 0 خم 2 7 م وسور 
وف "البرازيّة" أيضاً: ((أمَرةُ بقَثْلِ رحلٍ ولم يقل: ا 0 م يقل يُوقِعْ 
ما هدّدَ بدكان مكبهاً)) اه. فِسَو: ى بين السُلْطانٍ نِ وغييره في ذلكء وهذا هو التّحقيقٌ. اه " مح . - 


.45/١ "منية المفتي”: كتاب الإكراه ق١1١]ب» بتصرف يسير» وتقدمت ترجمتها‎ )١( 
نقلاً عن "الفتاوى” (هامش "الفتاوى الهندية').‎ ١١/5 (؟) "البزازية”: كتاب الإكراه‎ 
(5؟) في هذه الصحيفة "در"‎ 

(4) "ح": كتاب الإكراه 1.3 7؟/ب. 

(0) "البزازية”: كتاب اللأكراه ١74 ١١4/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية'). 


حاشية ابن عابدين كسس حي 2095 تمسسشسستتي الجزء العبشرون 


ا "010 


(أكرة المُحمُ على قَثْل صّيدٍ فأبى حّ قُيِلَ كان مأجورا) عند الله تعالى» "أ 


البكيي فإكراةٌ. وعند "محمد" : إن خلا بما في موضع لا تَمتنِعُ منه فكالسُلْطانِ)) اه. 

قلث: وظاهءئٌ قوهم: ((سُلْطانٌ زوحته)) أنه يَتَحَفّقُ مجك الأمر حيث حافت منه 
الصَرَّرٌَ 000 عليه ما سيذكثن "الشارع" عن "شرح المنظومة””"©: تأمّل. 

1" (قولة: أكرة المُحرم) الأولى 2 بعدُ مع مسائل الإكراو على المعصية”". 

[9. م (قولّةُ: كان مأجورا لأنّه من حُقُوقِهِ تعالى ثابتٌ بنصصٌ القرآنِ29) كما أت 
ف كلام 'الشّارح””2. فإِنْ قَتَلَ الصَّيدَ فلا شيءَ عليه قياساء ولا على الآمِر. وفي الاستحسان: 
على القاتل الكمّارة. وإِنْ كانا حُرمَينٍ فعلى كل كقارةٌ. 


- وقال "السٌنديٌ" عقب قوله: ((أْمْرْ السُلْطانٍ إكراةٌ)): ((هذا إذا لم يَعْلِتِْ على ظنهِ أنه بمُاِحْهُ فإِنْ 
غلب على ظنْهِ فليس كراء توعَدَهُ أؤ لا؛ لِما في 'الهنديّة": السُلْطَانُ إذا هَدَّدَ رجلاً وقال:. لأقتلنّكَ 
أو لتَسْرَبَئَ هذا الَمْرَ أو لتأَكُلنَ هذه المَيْتدّ أو لتأكُلنَ لمَ هذا الخْزير كان في سَعَةٍ من تناؤله: 
بل يُفترضُ عليه إذا كان ف غالب عَمْلِه أنه لو ل يَتَناولَهُ يتل فأما إذا كان في غالب رأيه أنه نا يمُازِحُهُ 
بذلك وِيُهِدّدُهُ ولا يثُلهُ لو لم يَتَنَاوَلُ لا يبا له التَاوْلُ ويحَكُمْ في ذلك رأية)) اه. 
وو" الأنشو" ررريكك انو رعلة بقل خرو يول يكل لدرااكلة وازا لأقللك» لخن العامرر يسم 
بدَلالةٍ الحالٍ ا ام هُ يقثُلهُ أو يقطْمٌ يده أو يضريةُ ضَرْباً يخافٌ على نفسِه أو تَلْفٍ عُضْو 
منه كان مُكرّهاء "منية المفتي")) اه. وذكرَ ذلك أيضاً في متفرّقاتٍ إكراه "تتمّة الفتاوى" نقلاً عن شرح 
إكراه "عصام'. 


(1) "الأشباه والنظائر ": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإكراه ص37 بإيضاح من العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى. 

(؟) صه ه والتي بعدها. 

(5) المذكورة صه 1 وما بعدها "در" 

(5) وهو قولةُ تعالى: «9 يَكأميا لذن اس لا تدوأ اليد وم حرْم) [المائدة: 90]» وقولة تعال: إوَمُمَ لِك صَيَدُ 
لْبرِ مَا دُمُْمَ حَرُمًا 4 [المائدة: 35]. 

(©) ص5" والتي بعدها "در". 

(7) من بداية هذه المقولة إلى هنا ساقطٌ من "ك". 


قسم المعاملاد و" كتاب الإكراه 


(ولو أكرة البائع) على ابيع (لا المشتريء وهلّكَ المَبيعُ في يدو... 200000 


ولو توعَّدَةُ بالحبُس وهما مُحرِمانٍ ففي القياس: تلرّمُ الكقارة القاتك فقطء وفي الاستحسانٍ: 
على كلك الجحزاغ. 

ولو حلانَينٍ في الجرع: فَإنْ توعد بالقَثْلِ فالكمَارةٌ على الآمرِء وإِنْ بالحَبْسٍ فعلى القاتلٍ 
ا هن "010 عي الي 7 

[4.”] (قولةُ: لا المشتري) فلو كان مُكرهاً أيضاً فقد م ف قوله0": ((الثّمَنُ والمُثمّنٌ 
أمانة)). وف "الخائيّة"27: ((ولو كان المشتري مُكرهاً دون البائع فهلَكَ عنده بلا تَعَدّ يَمِلِكُ 
أمانة)) اه. 

وني "المهستاي؟'””© عن "الظهيرية"29: (( أكرة البائعٌ فقط لم يَصِحٌ إعتاقةُ قبل المَبْضِء 
وف عكسه نََذَّ إعتاقٌ كله قبِلَهُ وإِنّْ عقا معاً مَبْلَهُ فإعتاقٌ البائع أولى)). 


(قولة: وف "القهستان" عن "الظّهيريّة 3 أكرة البائعٌ فقط لم يَصِمّ إعتاقة ا لمنديّة": 
(«(لو أكرة المشتري لا البائغ» فلمًا اشترى وقبض أعتّق) أو دير أو استولد, أو قبل بشَّهُوةٍ كان إجازةٌ 
للشراء. ولو اشترى ولم يَقبضْ حيٌّ أَعتَمَُ البائع تَمَدٌ بطل البيغ. وإنْ أَعتّمَةُ المشتري قبل المَبْضٍ تَمَدَ 
استحساتاء ولو عبتا معاً مَبْلّهُ كان إعتاقٌ البائع 0 في "المحيط')) اه. 

(قولُ: وفي عكسه نقد إعتاقٌ كل قبلَهُ إلخ) ويعَلُ إعتاقٌ المشتري إجازةٌ للعقد. 


(1) "الفتاوى اهندية”: كتاب اللإكراه ‏ الباب الثاني فيما يح للمُكره أن يفعل وما لا يحك ‏ مطلبُ: إكراةُ المحرم على قتل الصيد 
ه]ةع بتصرف. 

)١(‏ 'المبسوط": كتاب الأكراه ‏ باب ما يَسَعْ البحل في اللأكراه وما لا يَسَعْهُ  ١١١071‏ بتصرف. 

.2١ صو‎ )5( 

(4) "الخانية”: كتاب اللأكراه 486/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية'). 

(ه) "جامع الرموز": كتاب اللأكراه. 779/5 بتصرف. 

(1) "الظهيرية": كتاب الإكراه ‏ الفصل الأول في كيفية الإكراه وفي العقود التي يباشرها الإنسان عن إكراه ق ٠٠١‏ 4 ب بتصرف. 


حاشية ابن عايدين مع ب ب ب م 1 201100 الجزء العشرون 


ضَّمِنَ قيمئَهُ للبائع) بِقَبْضِهِ بعقدٍ فاسدء 9 البائعٌ المُكرَهُ (له أنْ يُضِمّنَ أيَاً شاء) 
من المُكره ‏ بالكسر ‏ والمشتري (فإنَ ص ضَّمّنَ المُكرة بجع على المشتري بقيمته» 
وإنّ ضَّمَّنَ المشتري نمَّدٌ) يعني'"©: حاة لما 205 رك شِراءٍ بعده؛ 2 


1 م] (قولة: ضَّمِنَ قيمتة) لو قال: صمِنَ بَدَلّهُ كان أو أنه يَشْمَلُ المِثْلىّ 
والقيمىّ» ؛ "طوريٌ اباي 

[يم] (قولةُ: بِقَبْضِهِ بِعَقَدِ فاسلٍ) أي : بسبب قَيْضِْهِ 4 مُختاراً على سبيل التَملّكِ بعقَكٍ فاسدٍ. 

3م (قولّة: له أنْ يُضِمنَ أيَاّ شاء) لأنَّ المكرة كالغاصب والمشتري. كغاصب 
الغاصبء وإِنْ ضَّكَّنَ المشتري لا يَرَحِعْ على المُكرهء "زيلعيه"9). 

ام (قولة: ان حَعَ على المشتري بقيمته) لأنّه بأداءٍ الضّمانٍ ملك فقامَ مََامَ 
المالك الحكرهء 00 3 من وقتٍ وُجُودِ السب بالاستناد» "زيلعت””". 

[57.م] (قولة: د يعني: حارٌ) المرادُ هنا بالجواز الصَّحةٌ لا الك كما لا يخفى: ل 

[4..] (قولة: لما مَرٌ) من أله نافذٌ قبل الإحازة» والموقوث عليها الوم بمعنى 
الصّحةِ» بناءً على ما في "شرح الطّحاويٌ"؛ وقد مرّ الكلامٌ فيه(" 

[ام] (قولةُ: كك شراءٍ بعدّة) أي: لو تَعَدَّدَ الشراء» وكذا تمد شراء المشتري من المُكره. 


(قولهُ: وكذا تَمَدَّ شراءٌ المشتري من المُكره) فيه تأ بل إِنا مَلَكَهُ هذا المشتري بالصّمانٍء 
ولو نقد لوب التَمَنُ. والمناسبُ ذِكْرُ هذه العبارة في المسألة السّابقة» لا فيما إذا تعدّدّ الشرائ. 


8 آأى 


(0 في "و": أ ي)) بدل («(يعني)). 

ضكاك: 

(©) "تكملة البحر": كتاب الأكراه //87. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب اللأكراه ١84/0‏ بتصرف. 
() في "ب" و"م": ((وحوب)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأكراه .١84/©‏ 


(0) المقولة ]*055٠0[‏ قوله: ((لما مرّ)). 


قسم المعامللات 00 ه؟ ل 0 كتاب الإكراه 


ولك فد ها قل لو مق ع المشتري الثّانَ مثلاً؛ لصيرورته مِلْكَة فيجورٌ ما بعدذَةٌ 
لا ما( قبِلَكُ فيرع المشتري الضّامنٌ بالئّمَنِ على بائعهء خلا ما إذا أجارٌ 
المالكُ 0 البياعات؛ حيثٌ يوز الجميع) وياخذ التْمْنَ من المشتري الأَوّلِ؛ لرَوال 
المانع بالإجازة. (فإنُ أكرة على أكلٍ مَبْتق ا ب ا ا 


وهذه مسألةٌ ذكرَها "الرّيلعيك”" مُستقِلَة موضوعها: لو”" تداولتة 5 وما قبلّها0) 
موضوعها في مُشْئرٍ واحدء جَمَعَهما 'المصيفك" في كلام واحدٍ اختصارا”) 

الفكدكيا (قولة: لو ضَّمَّنَ المشتري الثاني مثلاً) أفاد بقوله: ((مثلاً)) أن له أن يُصَمّنَ 
يا شاءَ من المشترين» فأَيّهم ضَمّتَهُ مَلَكهُ كما في "التَبيين'"”29. 

[0.م] (قولة: أحد البياعات) ولو العقدَ الأيرء "أبو اللشعود". 

4 م] 1 رّوَالٍ المانع بالإحازة) قال "الرّيلعيكغ"0: ((لأنَّ ايع كان موجوداً 
والمائع من التُقُوذٍ حقّة وقد زال المانع بالإحازة» فجارٌ الكك. وما إذا ضَكَنَهُ فإنَّه لم يُسقِط 
حمّة؛ لأنَّ أَحدّ القيمةٍ كاستردادٍ العينٍء فتَبِطُل البياعاث التي قبلهء ولا [13/4./] يكونُ أَحْدُ 
القّمَنِ استرداداً للبيع» بل إحازةٌ فافترقا)). 

[مطلبٌ في الإآكراهٍ على المعاصي وأنواعِه] 
41ت *] (قولة: فإِنُ أكرة على كر ل مَيْتةٍ إلخ) الإأكرا اهُ على المعاصي أنواع: 
نو يرخص له فعلّة ويناب على تَرَكهء كإجراء كلمة الكُفْرِء وسَنْم البو ول وتَئِكِ الصكلاق 


)١(‏ في "ط": («لأنهال) بدل ((لا ما)». 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الأكراه 64/8 .١‏ وعبارته: ((تداولته البياعات)) بدل < (الأيدي)). 
(*) في "م": ((موضوعها ما لو)). 

(5) ص4 ”2 "در". 

.1١ ص"‎ )6( 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الأكراه ه/54/١‏ بتصرف. 

00 "فتح المعين': كتاب الإأكراه ع 4 بتصرف. 


(8) "تبيين الحقائق": كتاب الإأكراه ١6.5 ١65/8‏ باختصار. وعبارته: ((ولا يكون أل القّمَن استرداداً للمبيع)). 


حاشية ابن عابدين 220100000007 اح تيتج جاتحتس الجزء العشرون 


0 شض 0 0 . : ع هه ص0 )0 3 80 مه 
أو دم, أو لحم جنزير» أو شرب حمر باكرا ) غير مُلججي (جحبس دز زد دن 0 00000 


وكلّ ما نَبَتَ 0 

وقسمٌ ع فعلهُ ويأتٌّ با بإتيانه كمّتلٍ مسلم» أو قَطع عضوو أو ضَرْيه ضَرباً مُتلفاً» 
أو شَتَمِه) أو أَذِيته والرّنًا. 

وقسمٌ يُِاحُ فعلّة ويأئٌ بتككه كالخَمْر وما ذْكِرَ معهء "طوري””" عن "المبسوط"0". 

وزاد في "الخانيّة”/ رابعأء وهو: ((ما يكوثٌ الفعل وعدَمُهُ سواءً كالإكراءٍ على إتلافب 
مال الغير))» لكثه مُالِفٌ لما سيق كما سئنبّة عليه. 

[١خ"١‏ "] (قولة: أو شت حمر عبارة "اب بن الكمال"7): ((أو شه مم أو حمر وكتبت 
في هامشه”": «(الدَّمُ من المشروب. قال في ال 6 ذْكر عن " مسرو قال: 
(«إمن اضطرٌ إلى مَيَْةِ أو لَكُم نزي أو دم ولم يأكُل وم يَسْربْ فمات دل النَانَم ))' 

[] (قولة: بحبّس) قال بعضُ المشايخ: إن "محمد" أحاب هكذا بناءً ا ماكان 
من الخئئس ف زمانهء فأمًا الحتِسئ الذي أحدد نُوهُ اليومَ في زماننا فإنّه ييح التَّاوْلَ كما في "غاية 
المان"170, 0 


)١(‏ ((باكراه)) من "الشرح" في "و". 

(؟) "تكملة البحر": كتاب الإكراه 67/8 بتصرف. 

(5) انظر "المبسوط": كتاب الأكراه ‏ باب تعدي العامل 71/7/54 بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب الأكراه ‏ فصلث: فيما يحك للمُكره أن يفعل وما لا يحك */ 430 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) المقولة ]07١[‏ قوله: ((ويُؤجرٌ لو صبَر)). 

(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب الإكراه ق١٠2؟/أ.‏ 

(7) انظر هامش "إيضاح الإصلاح": كتاب الإكراه ‏ ق 8٠١‏ 5/. 

(8) "المبسوط": كتاب الإكراه ‏ باب ما يَسَعٌ الرحل في الإكراه وما لا يَسّعه 4 .١81/75‏ 

(9) هو التابعينٌ الحليل مسروقٌ بن الأجدع (ت 7” ه)» وتقدمت ترجمته .1514/١‏ 

)٠١(‏ أخخرحه عبد الرزاق في 'المصنف": جامع معمر ‏ باب الميتة» رقم »)١9077(‏ ومن طريقه البيهقي في "السنن 
الكبرى": كتاب الضحايا ‏ باب ما يحل من الميتة بالضرورة» رقم .)١57141(‏ 

.ب/١7هق|/ "غاية البيان": كتاب الإكراه‎ )١١( 

(؟١)‏ "الشرنبلالية": كتاب الإكراه ؟/١77‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم المعاملا,' م كتاب الإكراه 


5 ب أو َي ل كََ)؛ إذ لا ضرورة في إكراو غير ملحجي. نعم لا يُحَدّ للشرب؟ للشبهة 
0 إن أكرة لجار أو قَطع) عُضْرٍ أو صرب مُبرْح "| ان 07 
الفعلك» بل فْرِضَ (فإن صبْرَ رَ فقت|- َيِه إلا إذا أراد مُعايَظةَ0؟) الكُمًا ر فلا بأ به 20 


5 (قوله: أو ضَيْبٍ) إِلّا على المذاكير والعَيْنِ كما م25" فإنّهِ ياف منه التّلَفُ. 
م .»] (قولة: أو ضَرْبٍ مبرّح) وقَدَرَك20 بعضّهم بأدن الحدٌّء وهو أربعون سَوْطاً. 

ويُدّ بأنّه لا وحة للتّقدير بالتأي, والثامث عُنتلفة فمنهم من يموث بأدن منه» فلا طريقٌ 
سوى البحوع إلى رأي المُبتلى كما في "التّبيين"”. قال في "البرازية”©: ((ويحكى عن جلاد 
مِضرّ أنه يَقداه الإنسانٌ بضَّئبة واحدةٍ بِسَوْطِهِ الذي علَّقَ عليه 0-0 

[4حد.م] (قولّة: حك الفعلم لأنَّ هذه الأشياءً عن الحرمة في حال الضّرورة؛ 
والاستثناءٌ عن الحرمة جلك "ابن كمال"23. 


[هخ. "] (قولة: نِم لأنّ إهلاة”" النفْسِ أو العْضْرٍ بالامتناع عن الُباح حرام "زيلعين"0. 
4 30 سا2 54 ل ل 00 )0٠١(‏ ادم 
[مد.م] (قولة: إلا إذا أرادّ مُعْايَظْةَ الكْمَارِ) لم يَعرُ "الشارخ" هذا لأحد” '"'» وقد 


كع * ِحَغْتُ كتباً كثيرةً سس 5-1 الفروع والأصول فلم أعذة والله تعالى أعلم. 
م رأيهُ بعد حينٍ ‏ ولله تعالى الحمدُ ‏ في كتاب "مختارات التّوازل”” 2١‏ لصاحب "الحداية"7" "2. 


(1) "إيضاح الإصلاح": كتاب الأكراه ق ١./؟/أ‏ بتصرف. 

(1) في "و": ((أراد به مغايظة)). 

(؟) المقولة [*7 ١‏ ؟] قوله: ((إلّا على المذاكير والعَيْنِ)). 

(4) في "ب" و"م": ((قَدَّرَه)) من دون واو. 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الأكراه ١860/0‏ بتصرف. 

(5) "البزازية": كتاب الأكراه 59/7؟١‏ (هامش "الفتاوى الحندية”'). 

(0) "إيضاح الإصلاح": كتاب الأكراه ق ١‏ ؟/أ. 

() في "م": («(هلاك)). 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الإكراه ه85 .١‏ 

. 4537/9 وذْكيه كذلك غير مَعِدُوٌ لأحلٍ قي كتابه "الدر المنتقى": كتاب الأكراه‎ 0٠١ 

)١١(‏ "مختارات النوازل": كتاب الإأكراه ص55 . وعبارة المطبوعة التي بين أيدينا: ((المغاصبة الكفار))» وفي النسيحة 
الخطية ق717 ١/ب:‏ ((مغايظة الكفار)). 


(؟١)‏ وانظر كذلك "شرح السير الكبير" للإمام السرتمسي رحمه الله: باب المكره على شرب الخمر وأكل الختزير .١57/8/4‏ 


حاشية ابن عابدين محتصيهيه 0 حسم كه الجزء العشرون 


وكذا لو لم يَعلّمِ الإباحة'" بالإكراه لا يأنّمُ؛ لحفائه» فيُعدَرُ بالجَهْل كالجَهْلٍ بالنطاب 

في أل لاد أو في دارٍ الحَرْبٍ (كما في المَحْمَصة) كما قدّمناة”" في الحجٌ. 
0 إن أكرة (على لكر بالله تعالى» أو سَب”" النّن فو - "تجمع" 
ري" - (بقطع أو دل و ص له أن يُظهِرَ ما أُمِرَ به على لسا 2070000 


1 (قولهُ: في أو الإسلام) أي: في عهد النخ يلد "إتقايم"27. يعني: قبل انتشار 
الأحكام. وليس المرادٌ أُوّلَ إسلام المُخاطب؛ لِما قالوا: تحب الأحكامٌ بالعِلّم بالقحوب 
أو الكونٍ في دارناء وعليه فمّن أَسَلَمَ في دارنا يحب عليه قضاءٌ ما تَرَكَ من نحو صوم وصلاةٍ قبل 
تعلّمه 4 ون كان ْله عُذَراً فق َف الإثمء فافهم. 

[خدى:م] (قولة: أو في دار الحَرب) أي: في حقٌّ مَن أْسلمَ من أهلها فيها. 

1 (قولّةُ: كما في المَحْمّصة) أي: المجاعة السَّديدقٍ فإنّه إِنْ صْبْرَ أَيْمَ. وهذا 
يشيرُ إلى أن قولَةُ تعالى: طإَِّ مَ] أَصَطررْتُمٌ إِليّْهِ #4 [الأنعام: 114] يَسْمَلْ الأكراة المُلجي ‏ لأنَّه 
من الضّرورة - وإِنّْ خُصّ بالمحمّصةء فالإكراة ثابتٌ بدّلالةٍ النصّ كما بِينَاهُ في "حاشيتنا" 
على "شرح المنار" ل "الشّارح"27. 

3 (قولة: "تجمع" و'قُدُوريَ") أي: ذَكْرَ مسألة الب في "المجمع” و 
القذور 0 ؛ فافهم. ١‏ 

[1لت.كم] (قولة: بتَلّع أو قَثْلِ) اي ها يخشي منه التَلّفَ. 


لمم 


الى الى 


)١(‏ في د : ((إباحته)). 

(؟) 776/07 وما بعدها. 

(0) في "د" و"و": ((أو بسب)» وهما جار وبجرور متعلقان بالمصدر ((الكفر)»» والمعنى: أكرة على الكفرٍ بسب النهن . 
(4) "غاية البيان": كتاب الآكراه - فصل: وإن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب المر إِلخ ه/ق./١/ب.‏ 

(0) "نسمات الأسحار”: باب القياس ‏ فصل الأمور المعترضة ‏ النوع الثاني: العوارض المكتسبة صلام .-١‏ 

(7) "مجمع البحرين" لابن الساعاتي: كتاب الإكراه ص5م/-. وتقدمت ترجمته 787/١‏ و175/8. 

(0) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الإكراه .١١١/5‏ 


ار 


قسم المعاملا 0 0100ظ1 5؟ 2 كتاب الإكراه 


8 1 


ويُوتِي (ومَلْبُهُ مُطميْنٌ بالإهان) ثم إِنْ وََى لا يُكمَّرُء وبانتٍ امرأثّة قضاءً لا دِيانةٌ .. 


ع 


[اكحدمم] (قولة: ويُوَتي) الثّوريةٌ: أن يُظهِرَ حلاف ما أُضمَرٌ ف 0 وا 
قال في "العناية"”": ((فجارٌ أنْ يُرادَ بما هنا اطمئنانُ القَلْبِء وأنْ يُرادَ الإتيانٌ بلفظ يحتمله 
معتيّين)) اه. 

وفيه: أنه قد يُكرَهُ على السّجُودٍ للصّئم أو العكليبٍ ولا لفظء فالظاهرُ تا إضمائٌ حلاف 
ما أظهَر من قولٍ أو فعل؛ لأا بمعنى الإحفاءء فهي من عَمَلٍ القَلْبِء تأمّل. 

[*5..س] (قولة: م إِنْ وى ل يُكمّد) كما إذا أكرة على السْجُودٍ للصليب أو سب 
محمد يل » ففعَلَ وقال: نوَيْتُ به الصّلاةً لله تعالى ومحمّداً آخر غير النَون. 

[054م (قولّةُ: وبانتٍ امرأثّةُ قضاءً لا ديانة) لأنّه أقَمَ أنّه طائعٌ بإتيانٍ ما لم يُكرَهُ عليه 
وحكمٌ هذا الطّائع 7 ينا 


(قولة: وحكمٌ هذا الطّائع ما ذَكَرّناء "هداية") عبارثتًا: ((ولو قال الذي أكرة على إحراءِ كلِمةٍ 
الكفر : أَحِبَوتثُ عن أمرٍ ماضٍ ولم أكن فَعَلْتُ بائَثْ منه لحكماً لا ديانة؛ لأنّه أَمَرَ أنه طائعٌ إخ)). قال 
ف "الكفاية": (ِ(لأَ أكرة على إنشاءٍ الكفرء والإخبارٌ غيرُ الإنشاءء وهو طائعٌ فيه» ومن أُقَمّ بالكفر فيما 


مضّى طائعاً ثم قال: عَنَيْتُ به كذباً لا يُصِدَقة القاضي؟ لأنّه لاف الظّاهِرٍ)) اه. 


(1) في 'اللسان" ‏ مادة ((وري)): ((و وَيَيتُ الخبر وريه َربة: إذا سترئة وأظهرت غيرة كانه مأحودٌ من وراءٍ الإنسان؛ لألّه إذا 
قال: وَبَيثْهُ فكأنّه يحعلّةُ وراءة حيث لا يَظهَن)). 

(؟) "غاية البيان": كتاب الإكراه - فصل: وإن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر إلخ ه/ق89١/أ.‏ 

(") "العناية": كتاب الأكراه - فصل: وإنّْ أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر إلخ ١74/8‏ بتضرف (هامش 
"تكملة فتح القدير"). 

(؟) في "ك": ««)) بدل ««لا)»). 

(5) ((ما ذكرنا)) من كلام "الحداية"» ويعني به: أنّها بانّتْ منه قضاءً لا ديانة. 

(1) "الهداية": كتاب الإكراه ‏ فصل وإنْ أكره على أن يأكل الميتة ويشرب الخمر إل «/50/4. 


حاشية ابن عايدين لبيك 9 اتحححححتفب الجزء العشرون 


ون خطرٌ بباله التؤْرِيةُ 09 ا اا ااا ا 0000 


[." (قولة: وإِنْ حطر ببالِهِ النّورية إلخ) أي: إِنْ حطرٌ ببالِهِ الصّلاةُ لله تعالى وسَبُ 
غير النَّ ولم يُوَرٌ كُفِرَ؛ أنه أمكتةُ دَفْعُ ما أكرة هَ عليه عن نفْسِهء 0 به 
م لَمَا ترك ما حطرٌ على بالِهِ وشئم محمّداً اليَ يل كان كافر» وإنّ واقّق المُكرة فيما 
لأنه واقَمَهُ بعدّما وجَدَّ مَشْرَحاً عمّا(" ابثلي» كنا بل 

قال في "المبسوط"7؟: ((وهذه المسألهُ تدل على أنَّ الشُحودَ لغير الله تعالى على وحه 
التَعظيم كفرٌ))» "كفاية””". 

وبقي قسمٌ ثالتٌ: قال في "الكفاية”": ((وإنْ لم يخطٌُّ ببالِهِ شيءٌ وصَلَّى للصّليب 
[:/ق١ها/ب]‏ أو سَبَ محمد ييه وتَلْبهُ مُطميْنٌّ بالإمان لم تَبِنْ منكوحتة لا قضاءً ولا ديانةٌ؛ لأنّه 
فَعَلَ مُكرهاً؛ لأنّه له تع ما أكرة عليه ون بمكنة د! دَفْعُهُ عن نفسِه؛ إذْ0) لم يَخطرٌ بباله غير) اه. 

وظهّرَ من هذا: أن التورية نا تَلِرَمُ عند خُطُورهاء فإذا حطرث لرمَنهُ وبقي مو مُؤُمناً ديانةٌ. 
وظهَرٌ أنَّ التّورِيةَ ليست الاطمئنانَ؛ لمَقّْدِها في الثّالث مع وُحوده فيه خلافاً لما قدَّمْناه© 
عن "العناية". 

واعلم: أن هذا الثَالتَ هو المرادُ بقول "المصفي" الآتي”: ((ولا ردنك فلا تين زوحثة)) 
كما صرّح به "الزّيلعينُ ”2 فلا ينافي ما هناكما حَفِي على "الشّارح" كما يأق02. 


)١(‏ في "ك": (رما». 

(؟) "المبسوط": كتاب الإكراه ‏ باب ما يخطر على بال المُكره من غير ما أكرة عليه 4 ؟/170. 

(*) "الكفاية": كتاب الأكراه ‏ فصلك: اذا ه على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر إل ١85/8‏ (ذيل "تكملة فتح القدير'). 
(؟) في "م": (رإذ)). 

(5) المقولة [5951١؟]‏ قوله: ((ويُوري)). 

(5) صوع.. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الأكراه ١85/©‏ بتصرف. 

(8) المقولة ]*070١[‏ قوله: ((وقدّمنا عن "النوازل" إلخ)). 


قسم المعاملام ا كتاب الإكراه 


ولم يُوَرٌ كر وبائّث ديانة وقضائٌ "نوازل" و"جلاليّة'» (ويُؤجرٌ لو صبَرٌ)؛ 570 


لكندم] (قولة: "نوازل"9؟ و"حلاليّة"09 الأقرثك عَرُوُُ إلى "اذايو" 0 فانها 
من المشاهير المتداولة. 

91م (قولة: ويُوعرٌُ لو صبَر) أي: يُوجَرُ أخْرٌ الشّهداءِ؛ لِما رُوِي أنَّ "بيبا" 

عمّار" ابثلِيا بذلك» فصبَرَ "حبيث" حّى قُتلء فسَمَاه انون يلك سيّدَ الشهداء» وأظهر 
"عبات" وكان فَلْبَهُ مطمئتاً بالإيهان» فقال النّونُ لهِ: ((فإن عادُوا فعُذ)” أي: إن عاد الكمّارٌ 


.-47 "النوازل" لأبي الليث السمرقنديّ: كتاب الأكراه ص"‎ )١( 

(؟) هي من مصادر الشارح الحصكفئ» وهذا هو الموضِمٌ الرابعٌ الذي ينقل فيه عنهاء وسيأقٍ موضعان آخران. 
ولعلّها حواشي حلال الدين الخبّاتي (ت١141ه)‏ على 'الحداية"» وتسمى 'الخبّازية'» وتقدمت ترجمتها .*174/١‏ وجاء في "درر 
الحكام" :/7/١‏ ((ذكرة شرا "الحداية"» حتى قال في "الحلالية'))» ودْكَرَ 'الحواشي العلالية" ف "تكملة فتس القدير" 55/4. 
وف "كشف الظنون" :707/١‏ ("الخزانة الجلالية" في الفروع))» وفيه 771/5 :١‏ ((فتاوى جلال الدين بن أحمد بن 
يوسف» وقيل: امه رسولا التركماني التتاني (ت95لاه)» منظومة في أربع بحلدات)). ثم ذَكْرَ بعده: (("الفتاوى 
الحلالية')) من دون ذكر مؤلّفها. وانظر تعليقنا المتقدم عن "المنظومة" و"شرحها" لمؤلفها 14/7 79. 
على أنّنا وقفنا على المسألة في "الحواشي الحلالية" لقوام الدين أمير كاتب الإتقاتي: كتاب الأكراه ١7‏ ؟/أ. 

(0) انظر "الحداية": كتاب الآكراه - فصلك: وإِنْ أ ه على أن يأكل الميتة ويشرب الخمر إل 0/8/7 

(4) ورد التصريحٌ. يأكراة سيّدنا حُبيب ف رواية الواقديٌ ف 'المغازني" 5٠ /١‏ من -حديثٍ توفل بن معاوية الذيل؛ ولفظه: («(لمًا 
صلّى حبيث الركعتين حَمَلوه إلى المخشبة» ثم وَبكهُوه إلى المدينة» وأونّقُوه رباطأء .ثم قالوا: ارحغ عن الإسلام تُخَلمٌ سبيلك؛ قال: 
لا واللهِ ما أحتُ أني رجعتُ عن الإسلام ون لي ما في الأرض جميعاء قالوا: لين لم تفعل لنقدلئكَ» فقال: إِنَّ قتلي في الله 
لقليل)). قال الزيلعئٌ في "نصب الراية" :١59/4‏ ((قلث: غربب. وقتلٌ حبيب في "صحيح البخاري" في مواضع» وليس فيه 
أنه صلب» ولا أنه أكرة ولا أنَّ البيئ وَل سَماه سيّدَ الشهداءء والمعروفٌ في قوله عليه السّلام: ((سيّد الشهداء» أنه في حزة 
رضي الله عنه)). وقال ابن حجر في "الدراية" :١57/7‏ ((وأْمَا قوله: وسماه وَل سيّدَ الشهداء فلم أأحده)). 

(5) أخرحه عبد الرزاق الصنعائ في "تفسيره" رقم »)١5١54(‏ وابنُ حرير الطبري في "تفسيره" 4 2*174/١‏ والحاكم 
في 'المستدرك”: كتاب التفسير ‏ تفسير سورة النحل ‏ رقم (7757)» وقال: ((هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط 
الشيخين وم يُخرّيحاه))» وَوافَقّهُ الذهيٌّ في "التلخيص". وأخرجه البيهقئٌ في "السئن الكبرى": كتاب المرتد ‏ باب 
المكره عا ا رقم (11897). قال ابن حجر في "فتح الباري" :11/١‏ ((وهو مرسلٌ؛ ورجالة ثقاث)). ثم 
ورد له طرقاً أخحرى مرسلةً» ثم قال: ((وهذه المراسيلٌ يَقُوى بعضّها يبعض)). 


حاف الوفافين ‏ ستشستسشيح 0 سييهت احزء العشرون 


كه الإجراء المُحبَمَ ومثْلهُ سائد حْقُوقِهِ تعالى» كإفسادٍ صّوْمِ وصّلاقٍ 0 


ماع 2 هر م 2 2 0 
إلى الأكراه فَعْذْ أنت إلى مثل ما أَنَيتَ به أوْلا من إجراءٍ كلمة الكفر على اللسانٍ وقَلَبِكَ 
مُطمئرٌ بالإهان؛ "ابن كمال"(". وقصّتُهما شهيرة. 

[054"] (قولة: لتَككه الإحراء المُحرّم) أتى بلفظ «(المُحرّم)) ليُفيدَ الفرق بينه وبين 
ما قبلّه فإنّ ذاك الت حرمتّة فلذا أن لو صبرٌ. 

فِإِنْ قيل: كما استثئى حالة الضّرورةٌ في المَيّتةِ استثى حالة الأكراو هنا 

قلنا: كك استفق من الخرمة) فكان إباحةٌ) فلم يكن تخصةً) وهنا من العَضْبٍ) 
فينتفي العَضَبْ في المستثى» ولا يِلرّعُ من انتفائه انتفاحٌ الحرمة» فكان بُحصةً. وذكرَ في 
"الكشّاف”": (( 98 من حكفرٌ بأَلَدِ 4 رد كا وحواية محذوف؛ لأنّ جواب «إمّن 
عر 4 دالٌ عليه كأنّه قيل: من كر بالل فعليهم عضت إِلّا من أكرة فليس عليه عُضّبٌ 

02 سس 02 ال ل 7 

#ولكن تن سي يالكْثْر صَدْمًا فَمَلََهِْ عَصَبُ قر أله # [النحل: :))]1٠١‏ "كفاية"7". 

[9و8.5] (قولة: كإفساد صوؤع) ف من 75 صحيح بالغ» فلو مسافراً أو مريضاً يخاف 

نفسِدٍ فلم يأكُل ولم يشرّث, وعلِمَ أَنَّ ذلك يَسَعْهُ يكوثُ آتماًكما في "غاية البيان"2). 

[:7:"] (قولة: وصّلاة) عبارة "غاية البيان"29: ((وكذلك المكرة على تَرْكِ الصّلاة 
المكتوبة في الوقت إذا صبَر حيٌ قُتِلَ وهو يَعلَمُ أنَّ ذلك يَسَعْهُ كان مأجور)) اه وهذا ظاهرٌ. 
ما إِفسادُها فقد ذَكَرُوا حوارٌ قَطّعِها لدرهم ولو لغيروء تأمّلْ. 

وقد يجاب بأنَّ الكلام في الآخر على الصّبْرء لأَخذو بالعزمة وإِنْ جار الأَخد بالحصة. 


(1) "إيضاح الإصلاح": كتاب الأكراه ق 8٠١‏ ؟/ب. 

(؟) "الكشاف" للرمخشري: صده/م ه- بتصرف. 

(*) "الكفاية": كتاب اللإكراه ‏ فص|ك: وإن أكرة على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر إل ١77/8‏ (ذيل "تكملة فتح القدير'). 
(4) "غاية البيان": كتتاب الإكراه - فصل: وإن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر إل ه/ق8١١/ب‏ بتصرف. 


قسم المعامللات 0 سم 2 2-2 ششكحشك كتاب الإكراه 


وقَتَلٍ صيك حر« حَرَع ع أو قُُ إحرام» وكل فَا نمتت بَكَتْ فَدْضِيثةُ تَهُ بالكتاب» "احتيار ا" 
,و يُرُص) الإجراء (بغيرهما) , بغيرٍ المَلّع وَالقَتلِء يعني: بغير المُلجئ؛ | 
ال 77ت بي يجب امج فسخ واتساو مط شع قم فافعو ا ا ا 25200 


[ (قولة: وقَثلٍ صيدٍ حرّع) بإضافة ((صيد)) إلى ((ختع). وقولة: ((أو في" 
إحرام)) عطفٌ على ((حرَع))؛ وقدّمْنا؟ عن "الهنديّة"9 الكلام عليه. 

3 (قولة: وكلٌ ما تبتَتْ مَرَضيْقُةُ بالكتاب) زاد "الإتقايي": ((وثم يَرِدْ نص 
بإباحته حالة الضّرورة)). وفيه: أنه ورد النّصٌ بإباحة نَرْكِ الصّوم لأقلٌ من الضرورة - وهو 
المتَمَرُ - فينبغي أنْ يأتمّ لو صبَرَء إِلَّا أنْ يقال: الكلامٌ في الإفساد بعد الشروع» والواردٌُ إباحثة 
الإفطاز قبله: تأئلن. وفي 'غاية البيان””: ((اضطُرٌ إلى المَينة وهو محم وقدّرَ على صياد 
لا يقل وياكل الميتة)). 

[0."] (قولة: يعني: بغيرٍ المُلجي) أشار بمذه العناية إلى أن القتل والقطع ليسا قَيْداَ 
0 مُلجفاً فهو في حكيهما كالضّرْبٍ على العَيْنٍ والذّكرِ وحَبْسٍ هذا الأمان ‏ كما قال 

بعضُ أهل بلح - والتّهديدٍ بِأَحْذٍ كلك المال كما بَحنَهُ "المهستاية"0©, "ط"0©. وقدَّمنا(©: 


- 


لقلةاغن "اهدع لا أنه يك عند 


.١١1/؟ "الاتيار": كتاب الأكراة‎ )١( 

)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الإكراه ق ٠١‏ ؟/أ بتصرف. 

(5) «في)) ليست في "الأصل". 

(؟) المقولة [07717"] قوله: ((كان مأجورا)). 

(5) في "ك": «الفداية))» وهو تحريف. 

(1) "غاية البيان": كتاب الإكراه - فصل: وإن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر لخ ه/ق.١١/ب.‏ 
(0) كتاب الحج من "غاية البيان" ليس بين أيدينا. 

(8) انظر "جامع الرموز": كتاب الإكراه 777٠/7‏ نقلاً عن "النهاية" و"الكشف". 

(9) (("ط")) ليست ف "ك". وانظر "ط": كتاب الأكراه 7/5/4,. 

)٠١(‏ المقولة [0774”] قوله: ((مُتلفاً نفُسا)). 


عاق اهكان سيتتسكحنا 6لا: عتتحعتحت الجزء العشرون 


إذ التَكلّمْ بكلمة الكُمْرٍ لا يَحِكُ أبدأً. 


0 1 11 
(ونخصّ له إتللافٌ مال مسلي) أو احتيار (بقتل مَل أو قطع) ويؤحر لو 
صبَرَّء "ابن ول لي و ا 0 0[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز 1111111 


[704.م] (قولة: إذ لكل بكلمة الكُفْرِ لا يكل أبدً) هذا إِنا يَصِلَحْ علَّةٌ لقوله 
سابق”": ((لتَِكه الإجراء المُحرّم))؛ فالأولى ذِكْرٌ ذلك بِلِصْقي "ط". 

[. (قولّة: ويُؤرُ لو. صبر) لأَحْذِه بالعرمة؛ لأنَّ أَحْدَّ مالي الغير من المَظالم» وحرمةٌ 
الظّلم لا تتكشِف ولا تباخ حال كالكمْر » "إتقان"””. وفيه إشارةٌ إلى أنَّ تَئِكَ الإتلافب أفضك» 
ولذا قالوا: إِنَّ تناؤلٌ مال الغير أشدٌّ خرمةٌ من شرب المَمْرِ كما في 'المُهستاي”2 عن "الكرما"7", 
وقدّمنا» عن "الخانية": ((أنَّ الفعل والَركَ سوائع). وفي "الخانيّة””": ((اضطرٌ حال المخمصة 
وأراد أَخْدّ مال الغير فمَعَهُ صاحبَة وم يأَخدٌ حجٌّ ماث يأنم) اه. 

ونقَلَ "الإتقاوة"7”"©: ((أتمُم فَيُوا بينها وبين الإكراه»)» و ((أنَّ الفقية "أبا إسحاق" 
الحافظ”''2 كان يقول: لا فرق بين المسألئَينٍ بتأويل ما في المَحْمَصة على ما إذا كان صاحبَهُ 


)١(‏ "الاختيار”: كتاب الأكراه 5/7 ٠١7-١١‏ بتصرف. 

.أ/١70ق "شرح الوقاية" لابن ملك: كتاب الأكراه‎ )١( 

)بد دن 

(4) "ط": كتاب اللإكراه 5/4. وعبارته: ((لتركِ الإجراء المحيّم)). 

() من بداية هذه المقولة إلى هذا الموضع ساقطٌ من "ك". 
انظر "غاية البيان": كتاب الإكراه ‏ فصل: وإن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر إِللم ه/ق .]/١ : ١‏ 

(7) "جامع الرموز": كتاب الأكراه 77١/7‏ بتصرف. 

7) هو أبو الفضل.الكرمانّ (ت"؛ هه)» له "شرح اللجامع الكبير"» و"الفتاوى"» و"التجريد" وشرحه "الإيضاح" ف فروع 
الحنفية» وتقدمت ترجمته .١77/١‏ 

(8) المقولة [07175©] قوله: ((فإِنْ أكرة على أكل مَيتةٍ إل)). 

(8) "الخانية": كتاب الإكراه ‏ فصل ف الإكراه على أحد الفعلين 5347/7 بتصرف (هامش "الفتاوى المهندية"). 
لكن عبارة مطبوعتها التي بين أيدينا: ((لا يأثم)) بنفي الإثم لا بإثباته. 

.أ/١ ؛‎ ١ "غاية البيات": كتاب الإكراه - فصل: وإن أكره على أن يأكل الميتة أو يشر الخمر إل ه/ق‎ )٠١( 


)١1١(‏ من علماء القرن السادس» وتقدمت ترجمته 1/7 ا. 


قسم المعاملات ج تين - 5م كتاب الإكراه 


(وضّمَّنَ ربب المالي”" المكرة) بالكسر؛ لأنَّ المُكرة ‏ بالفتح ‏ كالآلة. 


(و9© بخص (قثلة) أو سَبَّهُ تك ل إن ا ا د ا 16 1 ا لت و ويك ال ل ا و ا 11 


يُعطيه بالقيمة فلم يأَخُذ حي مات يانم وكذا في الآكراو لوكان ربب المال يُعطيه بالقيمة يأتم)). 
[:.م] (قولة: كالآلق وذلك لأنَّ فِعْلَ المكره فيما يَصِلْحُ آلة9 للفكره يَُمَلُ 

إلى المكرهء والإتلافُ من هذا القَبيل بأنْ يأَحْدَّهُ ويْلقِيَهُ على مالي الغيرٍ فَيُتلِقَهُ فصار كأنّ 

المُكرة بِاشِّرَهُ بنفسهء فَزِمَهُ [:/ق05/] الصّمانُء بخلافب ما لا يصلحُ آله كالأكلٍ وَالوَطْءٍ 

والتُكلم ولدا لق اكه ه على الإعتاق ضَّمِنَ المُكرة؛ لأنَّ المُكرة في حقٌّ الإتلافي يَصِلَّحُْ آلد 
لكنّ الولاءَ للمكر؛ لأنه0© لا يصِلَحُ آلةّ في حقٌّ نّ اكلم "! اإتقانه" 0 , 


كت 


وفي "الشّرنبلاليّة"” عن "السشراج”0©: ((حيّى لو حَمَلَهُ مَجُوسييٌ على ذَبْح شاةٍ الغير 
لا يك أكلّها)) اه وسيأق خلاقة9. 
[لدح/ا مآ (قولة: أو سَُّهُ) مُخالِفٌ لما في "الفهستان"(") عن "المضمرات"0): ((من أنه 


(قولة: آله للمكره إخ) يقرأ بِالنَصبٍ حالاً من ((المُكره)) بالفتيه”"©. 


ا و" 


)١(‏ ((ربٌ المال)) من "الشرح" في 

(0) في "ب" و"م": ((لأنَّ ف 0 ل وف هامشهما: ((قولّهُ: (لأنَّ و فِعْلَ المُكره آله إلخ) الذي ف حطه: لأنَّ فِغْلَ 
1 » وهو الملائمٌ لقوله بعدُ: بخلافٍ ما لا يَصلّخ آله إلخ» إِلّا أنَّ لفظ: (فيما يَصِلْح) أشبة 
بعضروب عليه؛ فلمراجع)). اه مصححا "ب" و"م". 

© في "ك": ((ولآنم). 

(4) "غاية البيان": كتاب الإكراه - فصل: وإن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر إِللخ ه/ق ١‏ ؛ ١/أ.‏ 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الإكراه 77١/5‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الأكراه 4 /ق9؟/أ. 

() المقولة ]©00١1[‏ قوله:. ((لأنَّ القاتل كالآلة). 

(8) "جامع الرموز": كتاب الإكراه 707١/7‏ بتصرف. 

(9) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الأكراه 7١/0‏ بتصرف. 

)٠١(‏ هذا على نسخة "ب" و"م' المطبوعتين, أمَا على ما أثبتناه من الْنُسخ الخطيّة فهو حال من فاعل ((تصلح)) 
المستتر» وهو راحعٌ إلى ((المكرو)) بالفتتح» فالمعنى واحدٌّ في كلتا العبارتين. 


عائة ابن عاونين ستعاست شيم 850 تسسس نقد الجزء العشرون 


بالمُلجي يُرحْصُ شَفْمْ المسلم))» و «(أنّه لو أكرة على الافتراءِ على مسلم. يُكى أن يََعَهُ 
كما في "الظهيريّة"07)) اه 

وقال في "التٌاترحائيّة"9©: ((ألا تَرَى أنه لو أكرة عُنِلِفٍ أن يَفترِي على الله تعالى كان 

سَعَةِ؟ فهنا أَولى» إِلّا أنه عَلّقَ الإباحة بالتحاءء وفي الافتراءٍ على الله لم يُعلّقْ؛ لأا هناك 

ثابتةٌ بالتَصّء وهنا ثْبَتَ دلالةً. قال "محمد" عَقِيبَ هذه المسألة: ألا تَرى أنه لو أكرة بوعيلٍ 
تَلْفٍ على سَنْم محمد يل كان في سَعَةٍ قد إن ءالتعا وريه اانا ولو صبَرَ حي قُتِل 
كان مأجوراًء ركان أفضل)) اه. 

[4.] (قولة: أو قَطْعُْ عُضْوو) أي: ولو أَذِنَ له" المقطوعٌ غير مُكرهء فإنْ قَطّعَ 
فهو آيْمٌ ولا ضمانَ على القاطع ولا على المُكره. 

ولو أكرة على القتل فَأَذنَ له فقََلهُ أثم» والدَّيَةُ في مال الآمِرء "تاترخائيّة"9. لكنْ 
في "الخانيّة”””: ((قال له اليْلْطانٌ: اقطّعْ يدَ فلانٍ ولا لأَدُلنَكَ وَسِعَهُ أَنْ يقطّع» وعلى الآمرِ 
القِصاصُ عندهماء و0 رواية عن "أبي يوسف")) اه. 

م رأبث "الويئ””" ولق اله إن أكية على لطي بأغآظ بنه وق وإذ يفطي 


أو بدونه 0 تأمًا 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الأكراه ‏ الفصل الأول ف كيفية اللإكراه وفي العقود التي يباشرها الإنسان عن إكراه ق ١١‏ */أ. 
لكن عبارة النسخحة الخطية التي بين أيدينا: ((رحوت أن لا يكون في سعة منه))» ولعله خطأ من الناسخ» فسياق الكلام 
يدل على إثبات رجاء السعة» والله تعالى أعلم. 

)١(‏ "التاترحانية": كتاب الإكراه ‏ الفصل الأول في تفسير الإكراه وشرائط صحته وبيان حكمه 7١5-114/١5‏ رقم 
المسألة 417/٠٠١‏ ؟) و(47717؟) بتصرف. 

(5) في "1": ((أذن به)). 

(4) "التاترخحانية": كتاب الإكراه ‏ الفصل الأول في تفسير الإكراه وشرائط صحته وبيان حكمه 7١14-1١*/١5‏ رقم 
المسألة (4715 ؟) بتصرف. 

(0) "الخانية": كتاب الإكراه 484/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(1) "تكملة البحر": كتاب الإكراه 68/7 بتصرف. 


قسم المعاملات ا كتاب الإكراه 


نا 1 يُستبالح بحال» "اختيا ا 
(ويْقادُ في) القَثْلٍ (العَمْدٍ الُكرم ‏ بالكسر ‏ لو مُكلّفاً على ما في "المبسوط"0, 
حلافاً لما في 'التهاية" (فقط)؛ 000 


وأتى بضمير العيبة0" العائدٍ على غيره؛ لما في "الهنديّة"9): : ((أكرة بالقتلِ على قَطّع يد 
وَسِعَهُ ذلك» وعلى المُكره القَوَدُ. ولو على قَثْلٍ نفِسِهٍ فقَلَ فلا شيءَ على ل اه. 
ولي "المجمع””©: ((أكرة على قطع يدو - أني: يد الغر ‏ ففعل» # قطع رحلة ملؤعاً فمات 
يُوِحِبُ "أبو يوسف” الدَّيَةَ في ماليهماء وأوجبا القصاص عليهما)). 

[..] (قولة: ويْقَادُ في العَمْدٍ المُكرهُ فقط) يعني: أَنَّه لا يُْاحُ الإقدامُ على القتلٍ 
بالمُلجئ» ولو قل أَيْم ويْقَصٌ الحاي|ة”"2: ويحرمٌُ الميرات لو بالغاء ويَقَتَصٌ المكرة 
من الحامل") ويرنُهماء "0 

[00.م] (قولّة: حلافاً لما في "النّهاية"9) من قوله: ((سواءٌ كان الآمُ بالغاً أؤ لاء 
عاقلاً أو معتوهاًء فالقّوَدُ على الآمِرِ))» وعزاه ل "المبسوط". 


)١(‏ "الاختيار": كتاب الأكراه ٠١8/7‏ بتصرف. 

(؟) "المبسوط": كتاب الأكراه ‏ باب تعدّي العامل 4؟/5. وانظر المقولة ]017٠١١[‏ لمعرفة السهو في نقل عبارة 
السرخحسي رحمه الله تعالى. ش 

() يعني: قوله في "الدر": ((لا يُرحَصُ قَتْلك أو سبك أو قَطغ عُضْوو)). 

(4) "الفتاوى الحندية": كتاب الآكراه ‏ الباب الثاني فيما يح للمُكرّه أن يفعل وما لا يحك 4٠/5‏ نقلاً عن "المحيط". 

(ه) "مجمع البحرين”: كتاب الإكراه صة 0/8 8/. ْ 

(5) في هامش "ب" و"م": ((قوله: (ويْقمَصُ الحايل)» هكذا بخطه ولعلّه سَقَط من قلمِهٍ كلمةٌ (من)» والأصله: 
من الحامل»؛ تأمّل)) اه مصححا "ب" و"م". 

(0) في هامش "الأصل" و"7" و"ب" و"م”: ((قوله: (ويَقئصٌ المكرُ من الحامل) صوربُُ: أكرة رحلع أاه على قتل ابنٍ الأخ؛ 
فقتل المكرة ابت يَقَتَصُ من الحامل» ويَرثُ المكرة ابنَهُ والحامل وإِنْ كان قَعْلُهُما من جهتهء تأئل)). اه منه. 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الأكراه 77١/9‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

)9( "النهاية شرح الحداية" للسّغناقي: كتاب الأكراه ‏ فصل في -حكم الإكراه الواقع في حقوق الله ١/ق7١9/ب.‏ 


عائيةابو عون . مسفستيت #0 سبيت الجزء العشرون 


لأنَّ القاتل كالآلة» وأُوحَبَةُ "الشافعيغ "29 عليهماء ادو ا و ا 0 


ورَدهُ في "العناية"7" تبّعاً لشيجهٍ "الكاكيع "20 صاحب "المعراج"” نَقّلاً عن شيحدٍ "علاءٍ 
الدّين عبد العزيز”2: ((بأنَّ عبارة "المبسوط": سوا كان المُكرَهٌ إلحء وهو بفتح الرّاء 
فتَوَكّمَ أنه بالكسرء فعبّر بالآمرء وهو سهوٌ. يُويدُهُ ما قال "أبو اليسر" في "مبسوطه"©: ولو 
كان المُكرةٌ الآمرُ صبيّاً أو مجنوناً لم يجب القِصاص على أحدٍ؛ لأنَّ م 58 ا هذا 
الصّونُ أو المجنوثء وهو ليس بأهلٍ لوُحُوبٍ العُقوبة عليه)). 

أقول: وم يَذَكرٍ الشراح حكم الدَّيةِ في هذه الصُورة» وفي "الخائيّة"”": ((تحث 
على عاقلةٍ المُكره ‏ أي: بالكسر ‏ في ثلاث سَنِينَ)). 

[0.] (قولّةُ: لأنَّ القاتل كالآلة) أي: فيما يصلّحُ آله وهو الإتلافُ, بخلافي الإثّم؛ 
أنه بالميناية على دِينِهء ولا يَقَدِرُ أحدٌّ أنْ يجي على دِينٍ غبره. وكذا لو أكرّة مسلمٌ بحوسياً 
على ذَبْح شاو فإنّهِ يُنْقَُ الفعل إلى المسلم الآمِرٍ في حقّ الإتلافب» فيح عليه الصَّمان 
ولا يْمَنُ في حقٌ الل ف الذّيْح ف الدَّينِ» وبالعكس يحل "زيلعي"9. ومثلة 
في "المعراج”27. فما في "الشّرنبلاليّة"7 2 من عكسِي('2 الحكم سَهْوٌ في التّقْل. 


- 


11 انظر "البيان": كتاب الحنايات دباينها نيه القصاص بن اللنايات - مسألةٌ: أمَرَ بقل رحل‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب الآكراه - فصل: وِإِنْ أ به على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر إل (هامش "تكملة فتح 
القدير'). وعبارتها: ((ونسبَة شيخ شيخحي علاءٌ الدّين عبدٌ العزيز)). 

(0) في "م": ((السكاكي))» وهو تحريف» وتقدمت ترجمة الكاكي .787/١‏ 

(:) هو أحدٌ شرحينٍ لقوام الدين الكاكي على 'الهداية"2 وشرحٌةُ الثاني هو "الغاية". وانظر تعليقنا المتقدم 485/7. 

(5) البخماريٌ» صاحب "كشف الأسرار"» وتقدمت ترجمته ٠ .84/١‏ 

(5) "المبسوط": لأبي اليسرء محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» البزدوي البحاري» الملقب ب القاضي الصدر 
(ت137ه). ("كشف الظنون" 58١/5‏ 1ء "الجواهر المضية" 2.48/5 "الفوائد البهية" صم ). 

(7) "الخانية": كتاب الأكراه «/485 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الإكراه ١81/8‏ بتصرف. 

(9) لم نعثر على المسألة في مظانحا من نسحة "معراج الدراية" الخطية التي بين أيدينا. 

.]037١7[ انظر "الشرنبلالية": كتاب اللإكراه 771/7 (هامش "الدرر والغرر")» وانظر نقل "الشرنبلالية" في المقولة‎ )٠١( 

)1١(‏ في "ك" و"": ((عكس)). 


قسم المعامللات و كتاب الإكراه 


(ولو أكرة على الرّنَا لا يرخص له)؛ لأنَّ فيه قَيْلَ النّمْسِ بضّياعهاء لكنّه لا يُحَدٌ 
استحساناء بل يُعْرُمُ المَهْرَ ولو طائعةٌ؛ لأتمما لا يَسمّطانٍ جميعاًء "شرح وهبانئيّة"0"©. 


(وف جانب المرأةٍ يُرحص) لا الرُنَّا (بالإكراو المُلجئ)؛ لأنَّ نسّب الولدٍ 
لا يَقَطِعْ فلم يكن في معن القَثْلِ من جانيهاء بخلافي الربحل (لا بغيرهء 1517 


[100700 (قولّةُ: وتفاهُ "أبو يوسف" عنهما) لكن أوجكب الذي على الآمر ف ثلاث 
سني "عماية"20. 

[.] (قولة: للشبْهة) أي: شُبْهةٍ العدم, فإِنَّ أحدّههما قات حقيقةٌ لا حكماء والآخر 
بالعكس. وقال "زفر": يُقَادُ الفاعك”؛ لأنّه الممباشء. 

[ككلا.م] (قولة: ولو أكرة) أي: بمُلحئ» لل عليه ما نجي 2. 

[.م] (قولّة: بضياعِها) لأنَّ ولد الرّنا هالك خحكماً؛ لعدم من ثُريُهه فلا يُستباح 
بضرورة ما كالقتل» "درر”". 

.م (قولة: ابل اي يعرم المَهْرَ) ولا يَرحعُ على المُكره بشيء؛ لأنَّ منفعة الوَطْءٍ 

حصّلّث للراني؛ كما 0 أكرة على أكل طعام نفسِهِ جائعاً "تاترنحائية"0 , 
.م] (قولة: لأنُما) أي: المَهْرَ والحَدٌ ((لا يَسمْطانٍ جميعاً)) في دار الإسلام. 
[خداء١‏ "] (قولة: لا يتَقَطِعْ) أي: عن الأمُ. 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الجر والإكراه ؟/88 - 9./ بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتب: الإكراه ‏ 585/8 بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(1) "الدرر والغرر": كتاب الإإكراه 71/7؟. وعبارته: ((لضرورته كالقتل)). 

(4) "التاترتحانية": كتتاب الإكراه: ‏ الفصل الأول في تفسير الإكراه وشرائط صحّته وبيان حكمه 71١/17‏ رقم المسألة 
)١8740(‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 17 ا لجسن الجزء العشرون 


لكنّهُ يَسقْطُ الحدٌ في زناها لا زِناة)؟ لأنّه لَمَا لم يكن المُلجِمٌ يُحصةً له لم يكن غيرُ 
المُلجئ شبهة له. 
(فرعٌ) 
ظاهرٌ تعليلهم أنَّ كم اللُواطة كحكم المرأة؛.لعدم الولدء 0001ظ 


[3 (قولهُ: لكنّه(" يَسمْطُ الحدٌ في زناها) أي: بغير المُلجي؛ لأنّه لَمَا كان 
المُلحِيمٌ يُخحصةً لما كان غيره شُبْهةَ لمها. 

[7..] (قولة: لأنّه لَمَا لم يكن المُلحِمئع يُحصة له إلح) تعليكٌ لقوله: ((لا زناة))» وإذا 
لم يُرخّص له يأَنّمُ في الإقدام عليه. 

5 ُ أ وم حر الى ىر نرهية 7 م اه 0ن سر 5 

وأما المرأة هل تأْنَّم؟ ذكرَ "شيحٌ الإسلام”؟: ((إنْ أكرقث على أن تُمَكْنَ من نفسها 
و لام : رو 4م 3 ّ 0 ع 2 
فمكتث تنم وإن لم تمَكْنْ وزَّقَ بما فلاء وهذا لو :بغلجيئ» وإلا فعليه الحد بلا نخحلافي, 
3/4 ه/ب] لد عليهاء ولكنّها تأنّم)), ار 0 

الها (قولة: ظاهرٌ تعليلهم) أي : نأنه للا يرخص للتحل لأنّ فيه فقتل نفس - 
يرخص للمرأة؛ لعدم قُطع السب منها. 

[كتا.م] (قولة: أ خُكمَ اللُواطة) أي : من الفاعلٍ والمفعول ولو برحل» كف 


(قوله: وإِنْ م تُمَكنْ ورّنَ بما فلا) وقيل: لا تأَنّمْ ولو مَكْنَتْء "ط" عن "الهنديّة". وهذا القيل هو 
المُفادُ من قولٍ "المصئفي": ((وفي جانب المرأةٍ يُرعصُ إل)). 


(0 في "ك": «لكن)). 

.8ه5/١ هو شيخ الإسلام بكر خواهر زاده (ت4/85ه)» وتقدّم‎ )١( 

() "الفتاوى الهندية": كتاب الآكراه ‏ الباب الثاني فيما يحل للمكره أن يفعل وما لا يحك 8/5 بتصرف نقلاً عن شيخ 
الإسلام في "شرحه". 

(5) "ط": كتاب الأكراه ؟//ال/ا. 


/ 


قسم المعاملات 2200 6 ---5-5 كتاب الؤكراه 


فحص بالمُلجى. إِلَا أن يُرَقَ بكونها أشدّ خرمة من الرّنا؛ِ لأتا لم تُبَْ بطريق ماء 
ولكونٍ مُبّحها عَفْليَأَه ولذا لا تكونٌ في الحنة على الصّحيح, قاله "المصِئْفُ"2"0. 


[#ببا مآ (قولة: فم خص بالملجى) في باب الأكراه من "التقف"0): : (لو أكرة على الرّنَا 
أو اللّواطة لا يسَعْهُ وإِنْ قُتل)) اه. 

فمَبَعَ اللّواطةَ مع أَنا لا تُودّي إلى هلاكِ الولدٍ ولا تُفِسِدُ الفراش. اه "سر الدّين"9. 
وظاهرٌ إطلاق "الف" يعم الفاعلٌ والمفعول» ا 01 وقد كر ف "المنح"0) فا عبارة 


واحاطانا 
1 اا.م] (قولة: لاما ١‏ 56 َبَحْ بطريق ما) بخلافي الوَطَْءٍ 8 الهمِل 20 فإنّه عات عق 
ولك فافهم. 


[دعباءم] (قولة: ولكون0© فُبْحجها عَفْليَ) لأنّ فيها إذلالاً للمفعول» ويأبى العقَلٌ ذلك» 
وقد انضعٌ قُبْحُها العقلىٌ ! إلى فُبْحها طبعاً - فإنه ححَلُ بحاسةٍ وقَرْثٍِ وإخراج» لا ححَلّ حر 
وإدسخالٍ وطهارة 1 وإ كنحها شرعاً ا 


(قوله وقد ذْكْرَ في "المنح" أيضاً عبارةً "التّف") ثم ذكُرَ بعدّها ما نقَلّه عنه "الشارع". 


)١(‏ "المنح": كتاب الأكراه ؟/ق١7١/أ‏ بتصرف. 

(؟) "النتف": كتاب الإكراه ‏ الإكراه على المعاصي 595/7 بتصرف. 
(؟) انظر كلامنا على سري الدين المتقدم "١/14‏ 

(4) "ط": كتاب الأكراه 4//ا/. 

(5) "المنعح": كتاب اللأكراه ؟/ق 0 ١/أ.‏ 

(5) في "7": («بالقبل)). 

(0) في "الأصل": ((ويكون)). 

(0) "ط": كتاب الإأكراه 4//ا/ا. 


حاشية ابن عابدين جقه صيمق الى المعصفيتب الجزء العشرون 


(وصّحٌ نكاحة وطلاقة وعِتقُةُ) لو بالقولٍ لا بالفعلٍ كشراء قربيه» "اين كمال”77" ..... 


31م (قولةُ: وصّمٌ نكاحة) فلو أكرة عليه بالرّيادةٍ بطلتٍ الريادةُ وأوحبها 
'الطّحاوءيٌ"”2» وقال: ((يَرحمٌ بما على الشكرو))» 'برازية"”7". 

0 م] (قولة: لو بالقول لا بالفعل إلخ) تَبِعَ "ابن الكمال" في ذكْرهِ ذلك هناء وصوابة ذكرُ 
بعد قوله””؟: ((ورجعَ بقيمة العبد))؛ لأنَّ الفرق يبتهما في التُحوع وعدمدء لا في صحّة العتتي. 

وعبارة "الأشباه"29 سالمةٌ من هذا الاشتباه» حيثٌ قال: ((أكرة على الإعتاقٍ فله تَضْمِينُ 

رو» إلا إذا أكرة على شراءٍ من يَعتِقُ عليه باليمينٍ أو بالقرابة») اه. 

وفي "البرازية"20: ((أكرة على شراء ذي رَحِمِهِء أو من حلّف بعِدْقَهِ وقيمتُة ألفٌ 
على أن يشتري بعشرة آلافيء فاشترى عَتَقَء ولَرِمَهُ ألفّ لا عشرةٌ؛ لأنَّ الواحب فيه القيمةٌ 
لا الّمَيُ ولا يَرِحعُ بشيءٍ على المكره؛ لأنَّه دحل في مِلّكِدِ قبل ما خرّج) اه. 


(قولة: لأنّه دحل في مِلْكِهٍ قبل ما خرّج) المدكورٌ في "ط" تعليلاً لعدم الُحُوع عن "الجوهرة": 
(أنه أكرَمَهُ على الشّراءِ دون العتق))» وعن ا (أنه وصّل للمُعتِق عِوَضٌء وهو صلهٌ 
التجم)) اه. وعبارةٌ "البرازيّة": ((لأنّه دحل في مِلْكِه بَدَلُْ ما 3 عنهء كما لو قال: إِنْ تزوخخث امرأةٌ 
فتزوج مُكرهاً لا يرَحِمُ على المُكره بنصفنٍ الصّداق. وكما لو أكرة على أن يقول: كل ملوكِ أملكة 
فكذا فملّكَ عبداً عتّقء ولا يَرحعُ على المُكره بقيمةٍ من عتّق. وإِنَْ ورت عبداً في هذه الصورة يَرِحعُ 
بقيمتِه في الاستحسانٍ)) اه. 

)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الإكراه ق١8؟/أ‏ بتصرف نقلاً عن صاحب "البدائع". 
)١١‏ "مختصر الطحاوي": كتاب الأكراه صلا١‏ 4- بتصرف. 

(©) "البزازية": كتاب الأكراه 1١/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(4) في الصحيفة الآتية. 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الأكراه صمل 7؟"-. 

(5) "البزازية”: كتاب الإكراه ١1١7/5‏ (هامش "الفتاوى الندية”). 


قسم المعامللات 2 ا جب دده كتاب الؤكراه 


(ورحع بقيمة العبيِ» ونصف المُسمّى إِنْ ُ ع ا ا ا ا 


[ .م (قولة: ورحع بقيمة العبٍ) يعني: في صورة الإكراه على الإعتاق؛ لأنّه صَلَحَ له 
آله فيه من حيثُ الإتلافٌ» فانضاف إليهء "ابن كمال"7©. والولاءٌ للمأمور؛ لما 750) 
عن "الإتقاي". ويَرحِعٌ بالقيمة عليه ولو مُعسراً؛ لأله ضمانٌ إتلافي. ولا يَرَحِعٌ المُكرهُ 
على العبدٍ بما ضَّمِنَ؛ لوحوبه عليه بفعلهء ولا سعاية على العبدء وتامٌةٌ في "الرُيلع"7". 

[74."] (قولّة: ونصني المُسمّى إِنْ لم يَطَأْ) لأنَّ ما عليه كان على شَرَفٍ السُّقُوطٍِ بوقُوع 
لُق من حهتها بمعصية كالارتدادٍ وتقبيل ابن الزّوج؛ وقد تأكُدَ ذلك بالطَّلاقء فكان تقريراً للمال 
من هذا الوحدء فَيْضافٌ تقريره إلى المُكره. والتََريرٌُ كالإيجحاب» فكان مُتلفاً له» فيَرحمٌ عليه. 

وقيّدَ بالمُستى لأنّه إِنْ لم يكن مُسئّى فيه رم عليه بما لَِمَهُ من المُتعق» "ابن 

11 موك اس 5 2 1 ؟: , ابرع م 3 2 
كمال"9. وقيّدَ بقوله: ((إِنْ لم يَطأ)) لأنّه إِنْ وَطِئ لا يَرحِمُ؛ لأنَّ المَهْرَ تقر هنا بالدّحولٍ لا 
بالطّلاقء "زيلعيت"0. والمرادُ بالوَطْءٍ ما يعُعٌ الَلوةً. 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الحامل أحنية فلو كان زوحة2 لم يكن لا شيءٌ عليهء وهذا 
إذا أكرقث بالمُلجيع» وأما بغيره”” فعليه نصف المَهْرِ كما في "الظهيريّة"09) "فهستان"0. 


0 


(قول: هذا إذا أكرّقث بالمُلجي» وأمّا بغيرو فعليه نصفُ المَهْر كما في "الظهيريّة", "فهستان") 
لكن يُنَظَرٌ: هل يُفَصّلٌ في إكراه الأحنيمٌ بين الإكراهِ بالمُلجِي وغيره أو لا؟ وَيُنظَر المَرْقُء والظَّاهِرٌ أنَّ 
التفصيلٌ بين المُلجئ وغيره جار فيهما. 


./؟8١ق "إيضاح الإصلاح": كتاب الأكراه‎ )١( 

)١(‏ المقولة [0707؟] قوله: ((كالآل). 

(؟) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الإأكراه .١/810//8‏ 

(4) "إيضاح الإصلاح": كتاب اللإكراه ق 81 7/ب. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإكراه .١88/5‏ 

() عبارة القهستاني في "جامع الرموز": ((زوجته))» وهي الأنسب للمسألة. 

(0) في "ك": ((وأمتا إذا أكرقث بغيرو)). 

(8) "الظهيرية": كتاب الإكراه ‏ الفصل الثاني في اللأكراه على أحد الفعلين وفيما يحل للمكره أن يفعل وفيما لا يحل 
ق/”٠‏ 4/أ بتصرف نقلاً عن همس الأئمة السرخحسي . 

(9) "جامع الرموز": كتاب اللأكراه 77١/7‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابليين: التتت--نش 244 لمم الجزء العشرون 


ونَذْرُه2"7» ويميئة وظهارة ورخعئة وإيلاؤة وَيقُهُ فيه) أي: في الإيلاء بقولٍ أو فعلٍ» 
(وإسلامُة) ولو ذِمَيَاًكما هو إطلاقٌ كثير من المشايخ اب ل ب ا 


[07.م] (قولة: وذ أي: بكك طاعة كالصُؤم والصّدّقة والعّق وغيرها؛ لأنّه مما 
لايحدوك المَسْمَء فلا يتأنّى فيه أثدْ الإكراوء "مهستان:"”"؛ لأنّه من اللاي هَرْلّهنّ جد 
ولا يَرِحِمُ على المُكره بما لَِمَهُِ لأنّه لا مُطالِب له في الدّنياء فلا يُطالَبُ هو به فيهاء 
ين" 

[071.] (قولّة: ويَميئهُ وظِهاره) أي: اليمينُ على الطّاعةٍ أو المعصية؛ وذلك 
لأنَّ اليمينَ والظّهِارَ لا يعمَلُ فيهما الإكراة؛ لأتمما لا يحتملاٍ المَسْمَ» فَيَستَوي فيهما اليد 
اه "زع "90 

[؟عا.م] (قولّة: وربخعثة) لكا استدامةٌ الشكاح» كانت للحقة يف "رلته "0 

[0.م] (قولّةُ: وإيلاوهُ وفَيْيُهُ فيمم لأنَّ الإيلاء بمينٌ في الحال وطلاقٌ في المَآلٍ؛ 
والمَيْءٌُ فيه كاليّجْعةٍ في الاستدامة. ولو بائَتْ بمُضيٌ أربعة أشهُرٍ ولم يكن دعل بما لرِمَهُ 
نصفٌ المَهْرِ ولا يَرِحِعُ على اله و لمكيو من القَيْء في المدّقى وكذا الملْعْ لأنّه طلاقٌ أو 
ين من حانب الوج» وك ذلك لا يو فيه الإكرة» م إن كانت المرأة غير شكرهة لرقها 
لبَدَلُ» "زيلع"”». -وفي "البرّازية"”: ((أكرقث على أنْ قيلَثْ من الرُوجِ تطليقة بألفٍ 
وَفَعَتْ رَبْعيّة» ولا شيء عليها)». 

[4 07" (قولة: بقول أو فعلٍ) كذا قال أيضاً في "شرحه" على "الملتقى"7'. 


)١(‏ بالرفع عطفاً على ((نكاخة)) في قوله: ((وصّحٌ نكاحة)) ص5 "در". 
(؟) "جامع الرمور": ا الإكراه 77١/7‏ بتصرف يسير. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الأكراه .١8/8/©‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأكراه ١8/5‏ بتصرف. 

(6) "البزازية": كتاب الإكراه ١١5/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهتدية").. 
(1) "الدر المنتقى”: كتاب الإكراه 495/7 (هامش "مجمع الأثمر'0. 


قسم المعاملات ديج ياد -285 كتاب الإكراه 


وما في "الخائيّة”'' من التفصيلٍ فقياسٌ» والاستحسانٌ صحتة صكتةُ مطلقاء فليُحفَظ 
(بلا قَثْلٍ لو رجع) للشُّبْهة كما مَءّ في باب المُرتدٌ9, 15210700000 

اللي في عامّةٍ الكتب ‏ > "شروح الهداية'” "2 و"شروح ل" 
و"المنح”” 2‏ تخصيصة بالقول. 

ولعك وجهة كونُ الكلام فيما لا يُوثَّمْ فيه الإكراة من الأقوال» فليس الَّقييدُ احترازياً؛ لأنّ 
الفعل أقوى من القول» فإذا لم يحتمل القول الفسحٌ فالفعك أولى. وهكذا يقال في الحعقء 
[/قه/]] تشمَلك القولَ والفعل» لكنّ الكلامَ في الأقوال» تأكل. 

[ه+ب.م] (قولُّ: وما في "الخائية" من التُفصيل) من أنّه: ((لو حور نيصح ولو ذِمْيّاً فلا/)» 
ومثلّهُ في 000 الفتا ل عن "السوول"0 1 ووم 00 كالذَتَيٌ» وبين 
في "المنح"7 وجة القَرْقِ: ((بِأنَّ إلزام الحَريٌ بالإسلام ليس بإكراو؛ لأنّه بمقٌء بخلافي الذَّميمَ 
فِإنّه لا يبَر عليه)). 

[7.] (قولة: والاستحسانٌ صِحْتةُ مطلقا) قال "اليّملي”'": ((وقد عُلِمَ أنَّ العمل 
على حواب الاستحسان إِلّا في مسائل؛ ليسث هذه منهاء فيكونٌ المُعوّلَ عليه)) اه. 

والفرقٌ بِينَهُ وبِينَ الكفر: أن الإسلامٌ يَعلُو ولا يُعَلَى عليهء وهذا في الحكم, وفيما بِينَهُ 
وبِينَ الله تعالى لا يَصِيدُ مسلماً "سائحان”" . 


(1) "الخانية": كتاب السير ‏ باب ما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون 077/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.84/1 705١ 

(*) انظر "العناية": كناب الأكراه ‏ ة فصل وإن أكرة ةَ على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر إلخ 181/8 (هامش "تكملة فتح 
القدير"). و"البناية": .,/1//١١‏ 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الأكراه .١8/8‏ و"تكملة البحر": كتاب الإأكراه //8107. 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب اللأكراه 7/7؟. 

(1) "المنح": كتاب الإكراه ؟/ق70١/ب.‏ 

(0) "مجمع الفتاوى": كتاب الأكراه ق 55 ١/ب.‏ 

(8) "المبسوط": كتاب الأكراه ‏ باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين 4 ؟//اه. 

(9) "المنح": كتاب الإكراه 7/ق51١/ب ‏ ق58١/أ‏ بتصرف. 

)٠١‏ "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الإأكراه ق١١/أ.‏ وعبارة النسخحة التي بين أيدينا: ((المعمول عليه)) بدل ((المعوّل)). 


حاشية ابن عاندين لسسع ميد كد بيس سحيتهيك الجزء العشرون 


(وتوكيلة بطلاق وعتاقٍ)» ا 


7 .م (قولة: وتوكيلة بطّلاتٍ وتات إلح) مقتضاه أنه لو أكرة على التوكيلٍ بالنكاح 
يَصِخٌ ويتعقَدُ» ولكن لم أرَهُ منقولاً كذا في "حاشية أبي السُعود" على "الأشباه””2 عن "حاشية 
الك 90 

وجالِفُهُ ما في "حاشية المنح" ل "ايمل '”", حيثُ قال: ((أقول: لم يَتَعرْضْ كغيرو للنكاح؛ ولم 
رَ مَن صرح به والظَاهرٌ أنَّ سكُوتهم عنه لظهُورِ أنه لا استحسانٌ فيه» بل هو على القياس)) 7 

أقول: علَّةٌ الاستحسانٍ تَشْمَكْ جميع أنواع الوكالة» فإتُم قالوا: القيامئ أنْ لا نصح الوكالةٌ)؛ 
لأتما تَبطْم برل فكذا مع اللإكراه كالبيع وأمثاله. 

ووحةٌ الاستحسان: أنَّ الآكراة لا يَمِتَعُ انعقادَ البيع» ولكن يُوِحِبُ فساةةٌ فكذا التوكيك 
ينعَقِذٌ مع الإكرايء والشُروطٌ الفاسدةٌ لا توم في الوكالة؛ لكونها من الإسقاطاتء فإذا ل يطل 
نقذ تص؛فٌ الوكيلٍ اه. 

م رأيثُ "التمليع" نفسة ذْكْرَ في "حاشيته" على "البحر"9 في باب الطّلاق المكريح: 
((أنَّ الظاهرٌ أنه كالطَّلاقٍ والعتاق؛ لتصريحهم بأنَّ الثَّلاتَ تصخ مع الإكرام)؛ ثم ذَكْرَ ما 
قدَمْناة”»: ثم قال: ((فانظٌ إلى عل الاستحسانٍ في الطّلاقٍِ بَجَدُها في التُكاح؛ فيكونٌ 


حكمهما واحداء تأمّل9)) اه. 


(1) "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاني: في الفوائد -كتاب الإكراه */ق9١؟/ب.‏ 

(؟) "زواهر الحواهر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأكراه ق7١؟/ب.‏ 

(5) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الأكراه ق.74١/ب‏ بتصرف يسير. 

(4) المسمّاة: 'مظهر الحقائق الخفية من البحر الرائق"» ولم نقف عليها. 

(5) في هذه المقولة. 

(ه) في هامش "الأصل" و"!" و"ب" و"م": ((أقول: لكن تأت هذا مع ما يأ عن “الفندية" فد الطاهر أن تزكيلة بببع 
العبدٍ لم يصحٌ مع الإكراو» ولذا كان له تَضْمينٌ أي الثلاثة شاء. ويِعْدُ أنْ يُقالَ: لا يصمح بيع المكره ويصحٌ توكيلة 
بالبيع» فَعلِمَ أنَّ الاستحسانَ لا يجري في جميع أنواع الوكالق» فهذا يُويّدُ ما بَحَمهُ "الرَمل" أولا. لكن قد يُقَالُ: 
إن الاستحسانً إنما هو في الوكالةٍ على نحو الطَّلاق واليناق مما ليس من المعاوضاتٍ الماليّة. والحاصل: أن المحلٌ 
تاج إلى زيادة تحرير» وهذا غايةٌ ما وصّل إليه فهمنا القاصي والله تعالى أعلم)) اه منه. ظ 


قسم المعاملات 4 كتاب الإكراه 


وما في "الأشباه" من نحلافه فقيامث, والاستحسانٌ وُقوغة. 
3 وأ كاه ع َ هك 2 مه 0-2 
والأصل عندنا: أن كل ما يَصِحّ مع المَزْلٍ يَصِحّ مع اللأكراه؛ 2 0 


م اعلغ: أنَّ المكرة يَرَحعُ على المُكره استحساناًء ولا ضمانٌ على الوكيل. 

ولو أكرة بلحي على توكيلٍ هذا بيع عبلده بألفٍ وعلى الذّفع إليهء فباعَ الوكيل وعد النّمَنَ 
فهلكَ العبدُ عند المشتري وهو والوكيك طائعان ضَمْنَ أي الثّلاثة شاء: 

إن ضمِّنَ المشتري لا يَرَحِعُ بالقيمةٍ على أحدء بل بِالنَّمَنٍ على الوكيل. 

ون ضمّنَ الوكيل رجَعَ على المشتري بالقيمة» وهو عليه بِالئَّمَنِء فيَتقاصّانٍ ويترادّانٍ 
المْضل. 

ون ضمِّنَ المُكرة ربج على المشتري أو على الوكيلٍ. 

ولو الإكراة بغيرٍ مُلِحِيْ . لم يَضْمَن المكرهُ شيئاء وإِنما للمولى تضمينٌ الوكيل القيمة 
- ويَتَقاصٌ مع المشتري بالثّمَنِ - أو تضمينُ المشتريء ثم لا يُحُوعَ للمشتري على أحدٍ 
تيكف بن لاع “الي 01 

[04.م] (قولة: وما في "الأشباه””" من خحلافِه) وهو عدمٌ الؤقوع بطلاقي الوكيلٍ وإعتاقه. 

[:7.] (قولة: يَصِح مع الإكراو) أي: فيما عدا مسألة الوكالة؛ لما عَلِفت9©) 
من تشخروجها عن القياس. 


(قوله: ثم اعلّ: أنَّ المُكرة يَرجِعْ على المُكره استحساناً إلخ) والقيامث: أَنْ لا يَرَحِعَ عليه؛ لأنَّ الإكراة 
َع على التّوكيل» وبه لا يَْتُْ الإتلاف» بل بفعلٍ الوكيلٍ بعد ذلك باعتيارو» وقد لا يَفِعَلُ ذلك أصلاًء 
فلا يُضاف التّلَفْ إلى التوكيل» كما في السَاهدَينٍ إذا شهدا أنَّ فلاناً كل بعتق عبدوء فأعتقّ الوكيلك ثم رَحَعا 
م يَضْمنا. وحة الاستحسان: أن غَرَضٌ ألم ره َال ملكه إذا باد شر الوكيل» فكان البّوالُ مقصوداً وجل ما 
فَعَلَ طريقاً إلى الإزالق ف ول ضمانٌ على الوكيل؛ لأنّه ل يُوحَدْ منه الإكراةء "زيلعي". 


)١(‏ "الفتاوى الحندية": كتاب الأكراه ‏ الباب الثاني فيما يحك للمُكرّه أن يفعل وما لا يح ه/هغ. 

)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الأكراه ‏ الفصل السادس في الأكراه على التوكيل 51/15 ١7-١‏ بتصرف. 
() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الإكراه صما 7. 

(4) المقولة [0070"] قوله: ((وتوكيلة بطلاقي وعتاقي إل)). 


ِ 


لأنَّ ما يَصِث() بعلن عو المع واوا مناه كول الفح 0 ور 


وعدّها "أبو الل" في "خزانة الفقه'”؟ ثمانية عشرَّ وعَدَّياها في باب الطّلاق 
نَظمأٌ عشرِين. م الوه اننا وفع موطج اموا امف و ع امار وو وام ا 


[ا.م] (قولة: لا 07 فيه اللأكراة) أي: من حيثٌ مَنْعُ الصّحّة؛: أن الأكراة يُفوّثُ 
ليضاء وفوائة يور في عدم اللّزوم» وعدحٌة ممَكُنْ | مُكْرَة من الفسخء ٠‏ فالإكراة يُمكنْ المكرة 
من الفسخ بعد النّحقّقِ فما لا يحول الفسح لا يَعمَلٌ فيه الإكراة "منح”7". 

[ هط] (قولّةُ: وعَدَّيّْناها) صوابةُ: عدَدناها؛ لأنّه من العَدّء لا من الكّعْدِية. 

73 (قولّة: نَظْما) هو لصاحب "لتّهر". وعبارثه هناك2»: ((نظم في "الثّهر"0) 
ما يصِحٌ مع الإكراوء فقال: [طويل] 

طلاقٌ وإيلاءٌ ظِهارٌ ورَخعةٌ ‏ يكاحٌ مع استيلادٍ عفوٌ عن لعَمْدٍ 

رضاعٌ وَيْمانٌ وِقَيْءٌْ «ِنَذَْيهُ قبولٌ لإيداع كذا المصُلحُ عن عَمْدٍ 

طلاقٌ على جْعْلٍ يَمينٌ به أَنَتْ كذا العتقُ والإسلامٌ تدبيكُ للعبد 

وإيجاك إحسانٍ وعتقٌ فهذه 202 تصحٌُ مع اللإكرو عشرِين في العَذَّ اه 

أقول: والتّحقيقٌ أا خمسة عشْرّ؛ لداعل ولأنَ" قَبُولَ الإيداع ليس منها كما 
في "الثهر"؛ والمذكورٌ منها في عامّة الكتب عشرةٌ. نظَمّها "ابن الحمام" وله" : [طويل] 


)١(‏ في "د": ((صح)). 

(؟) "خزانة الفقه": كتاب الإكراه صه ٠‏ 4-. ووجدناها سبعة عشزء والله تعالى أعلم. 

(5) "المنيح": كتاب الأكراه ١/ق١7١/ب‏ بتصرف. 

(5) أي: عبارةٌ الشارح رحمه الله تعالى» انظر ١١17/3‏ وما بعدها. 

(0) "النهر الفائق": كتاب .الطلاق ١/ق7١٠/ب.‏ وعبارته: ((عَقْدَينِ)) بدل ((عشرين)). 

(5) في "ك": ((وأن)). 

49 "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: ويقعٌ طلاق كل زوج إذاكان عاقلا إل ذك 5-65 5 *. وعيارته: ((طلاق مفارقي)). 


قسم المعامللات لسع كقينيه :5 كتاب الإكراه 
(لا) يَصِحّ مع الإكراه (إبراؤة 0 أو) إبراؤُةُ (كفيلة) بنفس أو مال؛ لأنَّ 
0 وكذا لو أكرة السَّفْيعٌ أن كت عن" ظلن الشف 
فسكتٌ لا تبطك شفْعتَةُ 
(و) لا (ردّنّهُ) بلسانه وقَلَبُهُ مُطمينٌ بالإبمان» م ل 


يصحٌ مع الإكراه عِنْقّ ورَخعةٌ نكا وإيلاءٌ طلاقٌ مُفارِقٌ 

وقَىْءٌ ظِهارٌ واليمينٌ وِنَذْرُْ وعَفُوٌ لقَثْل شاب منه مَفارِقٌ 

وزِدْتُ عليه الخمسة الباقية بقولي: ّ 

رَضاعٌ وتدبيرٌ قَبُولُ لصُلْحِهِ كذلك إيلادٌ والاسلامٌ فارقٌ 

[74.م] (قولّهُ: أو إبراؤة كفيلّة) وكذا قَبُولُ الكفالة على ما أفىّ به "الحامدي"”” وغي 
وكذا قَبُولُ الحوالة على ما في حوالة "البحر"27؛ "سائحاق". 

441 ."] (قولة: لأنَّ البراءةَ [:/ى«هاب] لا نَصِحٌ مع اللرْل) لأتا إقراٌ بقراغ الذَّمَق فيوتر 
فيها الأكراةٌ. ْ 

[5ئلا] (قولة: لا تبطاه ١‏ شُفِعتّةُ) فإذا زالّ الأكراةٌ فإنْ طلّبَ عند ذلكء وإلا بطّلث» 
وكذا لو أكرة على تسلييها بعد طليها لا تبط "هنديّة"” وغيرها. 

15.741 (قولة: ولا رِدَنُّ إلح) ذكَرَهُ ليُفرّعَ عليه قولَهُ: ((فلا تبون زوحتّة))» وِلّا فقد م0©) 
ما يعني عنه. 

(قولة: لأنما إقرادٌ بقراغ الذّمَةٍ م إلخ) الأظهه أتَا لا نَصِحٌ؛ لما فيها من معنى التّمليكِ» وإلّا لا إقرار 
في الإبراعء تأمّل. 
)١(‏ في "د" و"و": ((الشفيع على أن)). 


)١(‏ في."و": ((على)) بدل (عن)). 

(؟) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كناب الإكراه 57/7 ١‏ نقلاً عن "فتاوى الشيخ عبد الرحيم اللطفي". 
(4) "البحر": كتاب الحوالة 754./5. 

)0١‏ "الفتاوى الحندية": كتاب الأكراه ‏ الباب الرابع في المتفرقات 07/0 بتصرف نقلاً عن "الظهيرية". 

(5) المقولة ]٠195[‏ قوله: ((وإنْ حطرٌ ببالِه التّوريةٌ إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ! ثيه ع يي بجحت الجزء العشرون 


(فلا تب بين زوحتة)؛ لِأَنَّه لا يُكْفَرْ به والقولٌ” 0 له استحساناً. 
قلث: وقدَّمنا عن "الثوازل" حلاقةُ قلعا قياسٌ) فتأمل 7" . ش*غظ1 


7 (قولّة: لأنّه لا يُكمَدُ بهم ذَكْرَ الصَّميرَ لأنَّ المراد التَّلقْظُ اللّسايهُ. قال 
في "الحداية"9©: ((لأنَّ اليه تلن بالاعتقاد» ألا تَرَى لو كان فَلْبْهُ مُطمنّاً بالإبمان لا يُكمَك 
وف اعتقادو الكفرٌ شَلكٌُّ؟ فلا تَْتُ البَيُنونةُ 00 

[044] (قولّهُ: والقولٌ 5 أي: لو ادَّعَتْ تَبَدّلّ اعتقادِه وأنكّر هو فالقولٌ له. 

[744.م] (قولّةُ: استحسانام والقياسث: أنّْ يكونٌ القولٌ قوطًاء حيّ يُفَقُ بيتهما؛ لأنَّ 
كَلِمةَ الكفر سببٌ لحُصُولٍ المُرقة فيستوي فيه الطائعٌ م والمكرَ كلفْظة الطّلاقٍ. 

ووحةٌ الاستحسان: أن هذه اللّفظةٌ غيد موضوعة للقُْقق» وإنا تمَعْ القُرْقةٌ باعتبار تغيرٍ 
الاعتقادء والإكراةٌ دليك على عدم تغيرُوء فلا تمع القُزْقةُ ولحذا لا مُحَكُمُ عليه بالكفرء 
"زيلعيت””. 

[ (قولّة: وقدَّمْنا”2 عن "التّوازل" إلخ) الذي قَدَّمَهُ عن "النّوازل": ((أنّه إن وَبَى 
بات قضاءً فقطء وإلّا مع خخطورها ببالِه بانّثْ ديانةٌ أيضا)). وقدَّمْنا: أنه بقِي قسمٌ 
الث وهو: ما إذا لم يَخطر ببالِهِ شيخ أصلاًء وأتى بما أ ة به مَطميئَاًء فلا تيون ولا كُفْرَ 
أصلاً. وصرّح "الرَّيلعنُ": ((بأنَّ هذا هو المرادٌ بالمذكور في "المتن")) كما قدَّمْناه9 
فلا منافاةً أصلاً. 


)١(‏ ف "ب": «(القرل))» وهو خخطأ طباعي. 

)١(‏ ف "د" و"و": ((نتأمئله)). 

() "الهداية": كتاب الأكراه - فصل: وإِنْ أكرة على أن يأكل الميتة ويشرب الخمر إل «/71/5. 
(؟) في "ك": («فلى). 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الأكراه .١85/8‏ 

(5) صة 5 وما بعدها. 


(7) المقولة ]"١7950[‏ قوله: ((وإِنْ عحطرٌ ببالِه التّوْرِيةٌ إلخ)). 


قسم المعاملات يوسي . 4 سجييي بجعت كتاب الإكراه 


(أكرة القاضي رحلاً ليُقِرٌ بسرقة» أو بِقْلٍ!'" رحل بِعَمْدء أو) لُق (بقَطع يد(" 
رجحل بِعَمْدِء فَأَقَمَ بذلكء, ففْطِعَث يَِهُ أو قِلَ) على ما ذَكْرَ (إِنْ كان 00 
بالصّلاح قنْص”" من القاضي» وَإِنّْ مُتّهماً بالمكرقة معروفاً بما وبِالقَثْلٍ لا) يُقتَصُ 
من الققاضي ا استحساناً؛ وخا اماما اموا مسو سس 


[1.] (قولّة: أكرة القاضي) قيّدَ به لأنَّه الذي يُقِيمُ الحُدُود في العادة» وإلَّا فكله 
مُتغلّب كذلكء ولا فرق بين كونه بملجيئ أو غيره؛ لما في "التّاترحائيّة"27 عن "التجريد"0: 
((أكرة 0 أو حَبْسٍ حّ يُقِرَ بحَدٌ أو قصاص فهو باطل؛ فإِنْ عَلَاهُ ثم أَحَدَّهُ فأقرّ به إقراراً 
مستقبلاً أذ بهع). 

[؟ها.م] (قولة: على ما ذَكْرَ) أي: بناءًٌ على إقراره 0 

[«مباتم] (قولة: ون وعدا 42 أي: ولا بِيّنةَ عليه "هندية"9 , 

[704.م] (قولة: لا يُقَتَصُ من القاضي استحساناً) ولكنّه يَضْمَنُ جميعَ ذلك في ماله كما 
تون "اللي 

(قول "المصئّفٍ": وإنْ متّهماً بالسكرقة معروفاً بما وبالمَيل لا) وإن لم يكن معروفاً بذلك اققصّ 
من المُكره فيما فيه قِصاصٌ وضّمُّنَ ما لا قصاص فيه "سنديّ" عن "المحيط". 


انبل ل ليك 


)١(‏ في د وو : ((قتلٍ)) من دون الباء الحارة. 

() (يد)) ليست في "د". 

(5) في "ب": ((اقنص))» وهو حطأ طباعي. 

(5) "التاترعخانية": كتاب الإكراه ‏ الفصل الأول في تفسير الأكراه وشرائط صحّته وبيان حكمه 5٠١ - 5١9/1١5‏ رقم 
المسألة )١ 47٠١(‏ بتصرف. 


(5) هو "التجريد الركني": لركن الدين الكرماني (ت 47 ده)» وتقدمت ترجمته 01/0 8. 


(7) "الفتاوى الحندية": كتاب الإكراه ‏ الباب الرابع في المتفرقات 51/0. 


07 "الفتاوى الهندية": كتاب الإكراه ‏ الباب الرابع في المتفرقات ه/57. 
(8) أي: "محيط السرحسي" كما في "الهندية". 


حاشية ابن عابدين حت ييه ٠‏ *للها. لساسي سيت الجزء العشرون 


لت 3 "1 
(قيل له: إِما أ نشت تشرّب هذا الشراب أو تَبِيعَ كَرْمَكَ فهو إكراةٌ إن كان شراباً 
لا يجح 0 ٠‏ (وإلّا فلام» "قنية'”. قال: ((وكذا الرّنا وسائرٌ المُحيّمات)). .... 


[ده/ا.”"] (قولة: للشبهة) أي : شبهة أنه فَعَلَ ما أَقَدّ به مع دلالة الحال عليه. 

[:0."] (قولة: قبل له إل) أي: أكرة بمُلحِي على فعلٍ أحدٍ هذين الفعلّين. 

[بنه لا *] (قولة: فهو إكراة) أي: فيُحيَّرٌ بين الفسخ والإمضاءٍ بعد زوال الأكراه؛ لأنَّ خُزمة 
لشب قطعيّةٌ فلم يكن راضياً بالبيع» تأئّل. وهل يَسَعْةُ الشبُ وتَئِكُ البيع؟ الظّاهِرُ: نعم؛ لأنَّ 
الشّئب يماح عند الضّرورة» تأمّل. ْ 

وف "المخانية"0": : ((أكرة بالمَثلٍ على الطَّلاقِ أو الَتاقء فلم يَفعن حيّى قُيِلَ لا يأنّه؛ له لو 
صبَرَ على القَدْل ولم يُتلِفْ مال نفسِهٍ يكون شهيداًء فلأَنْ لا يأتمّ إذا امتنع عن إبطال مِلْكِ التكاح 
على المرأكان أولى)) اه. 

[+. م (قولة: وكذا الرّنا وسائرٌ المُحبّماتٍ) أي: لو أكرعّة على البَيع أو الرّنا ونحوه فباعَ 
يكونٌُ مُكرهأء وهذا في التَددِيدٍ بين حي وغيره. ْ 


(قولّةُ: أي: أكرة بمُلجِي على فعلٍ أحد هذين الفعلّين) الظَاهِدُ: أنَّ غيرَةُ كذلك في تحققٍ الأكراه 
لو باعَ ولم ي* يَشْرَبْء والظاهمُ أله لا يَسَعْهُ الشّبث وَإِنْ كان الكراهُ بمُلحي؛ مجر نفس للشب 
وتعيّنه؛ إذ كله البيغ 2 قشخا نهُ بعد الإكراو» فهو ل يُضِطءٌ إليه على وحه يَلِحَفَةُ به ضر 
)١(‏ "الخخانية": كتاب الإكراه 87/7 87-4 5 . بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 


إهة "القنية": كتاب الأكراه قه5 04 بتصرف نقلة عن "مح" أي: محمد صاحب "التجريد". 
() "الخانية": كتاب الإكراه ‏ فصل في الإكراه على أحد الفعلين */497 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم المعاملات ا ا سين كتاب الإكراه 


(صادرة الستُلْطانٌ ول يُعينْ يَعِينْ بيع هَ ماله فباعَة” 0 صحّ)؛ لعدم تَعينه. 
والحيلةٌ: أَنْ يقول: من أينَ أعطي ولا مال لي؟ 00 


وم يدك لو رد له بين رْمينٍ أو غير حُرمَينِء وفي 'الخائية'”": (رأكرة بشلجي على كُفْرٍ أو 
َثْلِ مسلم لم يُقّد استحساناًء وبحب الذَيَةُ في ماله في ثلاث سنِين إِنْ لم يَعلم أنه يرخص له إجراءغ 
الكفرٍ مُطميناء وإِنْ عَلِمَ قبل: يُقكَلُ» وقيل: لا. 

ولو على قتلٍ أو 3 لا يَفِعَكْ واحداً منهما؛ لأنَّ كُلّذُ لا يُْاحُ بالضّرورة» إن ع لا يُحَدُ 
استحسانا وعليه المَهْرْ. وإنْ قَتلَ يُقتَلَ الآمر؛ لأنّهِ لا يحرج عن كونه مكرهاً. 

ولو على قنلٍ أو إتلاف مال الغير له أَنْ لا يتل ولو المال أقرة من الدّيّة؛ لأنّه مُرخصٌ 
لا مُباحٌ» إن قتَل يُقَكَم به؛ إذ لا يُرخص. إن أتلف حو الكمة 

ولو على طلاقٍ قبل الدّحولٍ أو عِتْق غَمَ الآمرُ الأقٌ من قيمةٍ العبدٍ ومن نصفي المَهْر» 
وإ كان دعل لا يَلرَمُ الآمر شيع) اه ملخّصاً. 

[كه ا *] (قولة: صَادرَةٌ السسُلْطانُ) أي طَالَبَهُ ار ماله. قال في "القوا 0 
((صادَرَةُ على كذا: طالبَهُ به)). 

[7*] (قولة: لعدم تَعيّيو) أي: البيع؛ إذ يُمكِنةُ أدامُ ما طلبهُ منه بالاستقراض ونحوو. 

[1.751 (قولة: والحيلة) أي: ليكونَ بيعْهُ فاسداء ولا بدّ فيه أيضاً من أَنّْ يُكرمة 
على التَّسليم وَقَبْضٍ الثّمَنِء وإِلَّا نَقَدّ البيغ كما مر متن. 


(قولةُ: وإِنْ عَلِم قيل: يُقَتَه) عليه الأكثر كما في "الهنديّة". 
(قوله: إذ لا يع خصُ إلخ) بخلافي إتلافي مال الغير» انه يرخص . 
)00 في "و": ((فباع)). 
(؟) "الخانية”: كتاب الإكراه - فصل في الإكراه على أحد الفعلين */437-551 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "القاموس": مادة ((صدر)). 
(5) صه -١‏ والتي بعدها. 


حاشية ابن عابدين ستسححتصنييتة. "نهد بععجشححجةهة الجزء العشرون 


فإذا قال الظَالجُ: بغ كذا فقد صار مُكرهاً فيه "برّازيّة"7". 
م4 6 و 53 ل (؟) مهم 0 2 0 ىر 
(عوقها الرُوجُ بِالضَرب حيٌّ وَهَبتة ' مَهْرَها لم تَصِحٌ) الهبة (إن قَدَرَ الزُوِجُ 
على الضّرب) وإنْ هدّدها بطلاقيء أو روج عليهاء أو تَسَوْ فليس يإكراوء "خائيّة”". 


[.” (قولّةُ: فقد صار مُكرهاً فيه) أي: في البيع؛ لما 756 أنَّ أَمْرَ السُلْطانٍ إكراةٌ 
وإِنْ لم يَكَوعدُهُ فافهم. 

[.م] (قولُّ: بالصّيب) قَيّدَهُ في "الخائيّة"7 بالمُتلِفيء والظَاهرٌ أنه اتّماقينٌ. 

1م (قولة: فليس بإكراو) لأنَّ كاك فعلٍ من هذه الأفعال حائر شرعاً والأفعال 
الّرعيةُ لا ُوصَفُ بالإكراو» "مل"0©. 

قلت: نعمء ولكن يُدجِلْ عليها غَمَاً يُفِسِدُ صَبْرَها ويُظهرٌ عُذْرَهاء وقد مَرّ 
أنَّ الببع ونحوة يَفشدٌ بما يُوحب غَاً يعدم [ء/فءه/]] الؤضا. ويدلٌ عليه ما يذكزه بعده”"), 
فإِنَّ مَنْعَ المريضة عن أبويهاء ومَنْعَ البكْرٍ عن الزّفافِ لا يَعْمُها أكثرٌ من هذه الأفعال» ولكنْ 
لا مَدُْلَ للعقل مع التقلٍ. 


,)0 


(قولةُ: فإنَّ مَنْعَ المريضة عن أبّبها ومنْعَ البِكْرٍ عن الرّفاف إلخ) فيه: أنَّ مَنْعَ المريضةٍ عن الأبوينٍ 
والبكر عن الرّفافٍ مَنْعٌ بدون حقٌّ, فلذا كان إكراهاء وما نحنٌ فيه بحقٌء فلا يكوثُ إكراهاً وإِنْ أدعل عَمَا 
وليس كل ما أُدحَلَةُ إكراهاً. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الإكراه ١١4/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "د": ((وهبت)). 

(*) "الخانية": كتاب اللأكراه «/4877 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) صء ا "در". 

(5) "الخانية": كتاب الإكراه 487/٠‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
() "ط": كتاب الأكراه 7/94/4. 

(7) ص4 والتي بعدها "در". 

(8) في "م": ((بعدم))» وهو خطأ طباعي. 


1 1 


(9) ص١‏ ا در 5 


قسم المعاملاات 21 هه عب ع يي كتاب الإكراه 


ل مل 1 جياه ' عر لعفل 
وف مجمع الفتاوى : ((منع امراتة المريضة عن المَسيرٍ إلى أبَوَيها إلا أن تهبه 
مَؤْرَهاء فَوَهَيتُةة" بعض المَهْر فالحبةٌ باطلةٌ؛ لأنّها كالفكبهة2)). 


٠ 


قلث: وبوْحَدُ منه حواث حادثة الفتوى» وهي: روج بنَهُ البكرَ من رحلء فلمّا 


رادت اليّفافَ منَعَها الأب إِلّا أنْ يُسْهِدَ عليها أتما استَوفّثُ منه ميراث أمّهاء فَأقَدَتْ 
ثم أذِنَ لما بالرّفاف فلا يصحٌ إقرائها؛ لكونها في معنى المُكرهة. 
وبه أفتى "أبو الشُعود" مُفتي الكُوم0 ا ا ا 00 


هذاء وقدَّمنا9 أن ظاهرٌ قويهم: «الرّوجُ سُلْطانُ زوحته) أنه كفي فيه جَُرَدُ الأمر 

حيثُ كانت تخشى منه الأذىء والله تعالى أعلم. 
م ع 3 يُ لل 1 

[7."] (قولة: وبه أفىق "أبو السّعودٍ") وكذلك "الرَمليٌ وغيرة» ونظمَهُ في "فتاواه"0) 
بقوله: [رحز] 

(قول "الشّارح": مَنَعَ امرأتةُ المريضة عن المّسيرٍ إلى أَبَيها إلا أنْ تهَبَهُ مَهْرَها إل) الظَاهر: أنَّ 
المرادٌ به المَرَضُ الذي يحتاجج في مثله إلى والدّيهاء فأمًا المَرَضُ الخفيفٌ فله أن يَمنَعَها فيه عن المُروج 
شرعاًكما إذا كانت صحيحةً» ومثل الأبوين أحدّهها. اه "سندي". 


)١(‏ "بجمع الفتاوى": كتاب الحبة - فصل في هبة المريض ق78؟/ب بتصرف نقلاً عن "مُلتقّط السيّد الإمام" عن الفقيه 
أبي جعفر. 

(0) في "د": ((قب)). 

(9) في "و": ((فوهبت)). 

(4) في "ط" و"ب" و"م": ((كالمكرو)). 

(5) هو شيحٌ الإسلام» العلامةٌ المولى أبو السُعود محمد بن محمد بن مصطفىء الإسْكَلِيْبِيَ العماديّ (ت587ه).؛ (انظر 
ترجمته في: "العقد المنظوم" ص 4 و"الكواكب السائرة" */ه*) و"الفوائد البهية" ص١‏ ). 
وَوَهِمَ صاحبُ "النور السافر" ص4 ,7١‏ فجِعَلَةُ من وفيات سنة 851/ه. 

(5) المقولة [77.©] قوله: («الرُوجُ سُلْطانُ زوحيه)). 

469 "الفتارق الخيرية": كتاب الأكراه 55/7 .١‏ 


حاشية ابن عابدين معس بحيو . للم الححتحعبحيييه الجزء العشرون 


قاله2"0 "المصِنْف" في شرح منظومته "تحفة الأقرانٍ" في بحث الهبة. 


(المُكرةُ 0 المال لا يَضْمَنٌ) 1 (إذا تَوى) الخد وقت الأخذ0») 


أنه يَردُهُ على صاحبهء وإِلّا يَضْمَنْ). 
3 املف أي: المالكُ والمَكرَهُ (في النيّة فالقول للمُكره مع يَمينه) 


ومانعٌ زوحتّةُ عن أُمْلِها لِتَهَب المَهْرَ يكو مكرها 
كذاك مَنْمُ والدٍ لبنته خُروجها لبَعْلها!" من بَيتهِ 
مم قال27: ((وأنت تَعلَمْ أن البيع والشراءِ والإحارةً كالإقرارٍ والطهبة» وأنَّ كل من يَقدرٌ 
على المنع من الأولياءٍ كالأب؛ للعلّة الشّاملة» فليس قيّداً. وكذلك البَكارةٌ ليست قَيْداً كما 
هو مُشَاهَدٌ في ديارناء فنع أخد مُهُورهنٌ بها عليه حىٌ من ابن ابن العم وإنْ بَعْدَ 
إن مَتَعَتْ أَضَكَ بها أو قَتَلّها)) اه. 
[حجا»م] (قولة: المُكرهٌ بأخذ المالٍ) الأولى التّعبيُ ب ب ((على))؛ ودفيقا 
[لحبا*] (قولة: لا يَضْمَنُ) بل الضَّمانُ على الآمِر. 


لخت ا.8] (قولة: فالقولٌ للمُكره مع يَمينه) يَمينِهِ) لإنكاره الضَّمانٌ. ومثْلهُ لو أكرة هَ على قَبُو[ 
الوديعة أو الهبة» وقال: قَبَصْتُها لأَبْدّها إلى مالكها كما في "الخائية"9 . 


)١(‏ في "ط": ((قال))» وهو خطأً. 

(1) ((وقت الأخل)) من "المعن" في "و". 

(5) في "الأصل": ((حروجها من لبعلها)) بزيادة ((من))» وهو تحريف. 
(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الأكراه 44/5 ١‏ بتصرف. 

(ه) "ط": كتاب الإكراه 8/4/. 

(1) "الخانية": كتاب الإكراه 4807/٠‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الفندية"). 


قسم المعاملاات ستمستي يي ٠ق‏ .صمي ححعحيت كتاب الإكراه 


وفيه: ((المكرة على الْأَخْذٍ والدّفْع نا يَسَعُه2'1 ما دام حاضراً عنده المكر 
إلا ل يَحِلَ؛ لوال القُْرةِ والإلحاء بالبُعْدِ منهء وهذا تبيّنَ أنه لا عُذْرَ لأعوانٍ الظلّمةٍ 
في الأَحْذٍ عند غَيَْةِ الأميرٍ أو رسوله))» فَلئِحمَظً. 
«فروع) 
أكرة على أَكُلٍ طعام نفسِه: إِنْ جائعاً لا يُحُوعَ 8ب 21101 


[74."] (قولهُ: ما دام حاضراً عندّه المكرث) قال في "المنديّة"7© عن "المبسوط"20: 
((فإنْ كان أرسلة ليفعّلء فخاف أَنْ يقثُلَهُ إِنْ ظَفِرَ به إِنْ لم يَفْعَل لم يَحِاءَء إِلَّا أَنْ يكونّ 
رسول الآمر معه على أنْ يَيُدٌهُ عليه إن لم يَفْعَل. ولو لم يَف حيّ قُيِل” كان في سَعَةٍ إن شاء 
الله تعالى» ولو هَدَّدَهُ بالحبّس أو المَيْدٍ ل يَسَعْهُ الإقدام)) اه. 

]".77٠[‏ (قولة: روا القدْرِ والإلحاء بالبَعْدِ) لكن ياف عَوْدُهُء وبه لا يَتَحمَّقُ الإكراة 
"برازيّة "0 , 

[ابابا."] (قولة: إن جائعاً لا جخوع) فإِنٌ قلتَ: يُسْكِم بما لو كان الاك" للغير» حيثُ 
يَضْمَنٌ الآمِرُ مع أنَّ النَفْعَ للمأمور. 

قلثث: هناك أَكُلَ طعامٌ الآمِرِ؛ لأنَّ الإكراة على الأكل إكراة على المَبْضٍ؛ لعدم إمكانه 


(قولة: لكنْ يُخافُ ع عَوْدُهُ إلخ) مُقتضاةٌ: أنه لو تَحَفقّ عَوْدُهُ يكون مُكرهاً. 
(قولة: قلتُ: هناك أكَلَ طعامٌ الآمِرِ إن أ حكماً؛ لَؤْحودِ سبب اليلكِ. 


01١‏ ف لي" واب" و "م 1ى : ((يبيعة)) بدل ((يسَعَة)). 

)5١(‏ "الفتاوى المندية": 0 الأكراه ‏ الباب الثاني فيما يحلٌ للمكره أن يفعل وما لا يحلٌ باختصار. 
(*) "المبسوط": كتاب الأكراه ‏ باب تعدَّي العامل 4 7.71/7 بتصرف. 

(:) في "الأصل": ((مَتله). 

(0) "البزازية": كتاب الإكراه ١7/1‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الندية"). 


ل ”3 


(5) في "م": ((لطعام))؛ وهو خحطأ طباعي. 


8م 


عاق وفاش مسحستشي ينه تنت حصت شور 


وإنْ سَبْعاناً رع بقيمته على المُكره؛ ه؛ لحُصُولٍ منفعة الأكل له في الأَوّلٍ لا القابي. 
قال أهل الخزب لبِيمْ أَحَدُوهُ: .إِنْ قُلتَ: عاد ويس باكرا 
لا يَسَعْهُ قول ذلك. وإِنْ قيل لغيرٍ تَبْ: إِنْ قلت: هذا ليس بتبئم تَرَكنا نيك 
وَإِنْ قلت: نَِنّ فَتَلَناهُ وَسِعَةُ؛ لامتناع الكّذِبٍ على الأنبياء. 
عَرْيةٌ أرحل: إِنْ دَفَعْتَ جاريئك لأَزني بما دَفَعْتُْ لكَّ ألف أسيرٍ لم يَجل. 


بدونهء فكأنه كَبَضَهُ وقال له: كُلْء وهنا لا كن غلم الآمرٍ غاصباً قبل الأكل؛ لأنّه لا جمُكِنْ 
وهو في يله أو كمه فصار آكلاً طعامَ نفسِيء إِلّا أنه إنْ كان شَبْعاناً فقد أكرة على إتلاف 
ماله فَيَضِمَك الآمك "بازئة"207 ملخصاً. 

[؟ا.م] (قولة: وإِنْ شَيعاناً) صَرَكَهُ لأنَّ مؤ: َنَهُ قابز” للتّاء كما في "القاموس"9", فافهم. 

سقفي (قولة: لامتناع الكذِب ب على الأنبياء) تعليك لقوله: ((لا يَسَعْةُ))» أ ي: لأنّ قو[ 
الم حجَةٌ على الخَلْقِ» فلا يُبِاحُ الكَذِبُء بخلاف غيروء فلذلك يَسَعْة "انيّة"27 . 

ام (قولة: م يَحلّ) أي : دَفُعُ الجارية؟ أن هذا ليس إكراهاً حقٌ يرخص لا 
الرّناك ولم يُكرَه على الدَّفْعء وأمَا الأسارى فالله تعالى قادرٌ على تَخُليصِهم وتَصْبيرهم 
على بَلِيتِهم) ' 


(قولة: صرف لأنّ مُوتَكهُ قابل للثّاء) والشّرطُ في مَنْع صَرْفِ ((قَغلان)) انتفاغ ((مغلانقه) 
ووُحُودُ د وقد 7 كل منهما كما في "القاموس"؛ فعلى قول من يَسْترِطٌ انتفاء ((قُغلانة») 
يجُورُ صَرْفَة. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الأكراه ١70/5‏ (هامش "الفتاوى الندية'). 

(؟) "القاموس": مادة ((شبع)). 

(؟) "الخانية": كتاب الكراه ‏ فصل فيما يحل للمُكره أن يفعل وما لا يحك */160 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) "ط": كتاب الأكراه .8٠١/4‏ 


قسم المعامار » لفت تاقنر .ب سويعقكا كتاب الإكراه 


قن بعِئق عبدِهٍ مُكرهاً لم يَعَتِقْ في الأصحٌ» وهل الإكرا بأَحْذٍ المال مُعتب 
شرعا؟ ظاهرٌ "القنية": ((نعم)). واج اوسا اط اط ل حم ا 


[.م] (قولة: لم يَعتِق) لأنَّ الإقرار يُفِسِدَةُ الإكراةُ كما م2©"05: وكذا لو أكرة لبُقدَ 
بطلاق» أو لَذْرِء أو حَدٌّ أو قَطْع؛ أو نَسَبٍ لا يَلرَمْهُ شي "انيّة"”". 

[باا.م] (قولة: ظاهرٌ "القنية": نعم) وعبارتها 9 : ((”"فع": فتغلت. .قال لرحلٍ: 
ما أن تبيعني هذه الدَّارَ أو أدمّعها إلى حَصْمِكٌء انها بلانيو اي لكر لت على ظ 
تحقيقٌ ما أُوعَدَةُ. قال رضي الله تعالى عنه: فهذه2©© إشارةٌ إلى أنَّ الأكراة بِأَّحْذٍ المالٍ إكراةٌ 
شرعاً. وفي "بط" ألفاظٌ مُتَعارضِةٌ الدّلالة» ولم أَحِدْ فيه روايةً إِلَّا هذا القَدْىَ)) اه. وظاهيةُ عدمُ 
اشتراطٍ كونه كل المال» وقدّمنا"؟ عن "المّهستاق" ما يُحَالقُة. 

وفي "الحنديّة"290 عن "الينابيع"”: ((قال الفقية "أبو اللَّيث": إِنْ هَدَّدَ السُلْطانُ وصئ 
يتيم ملحي ليدقع ماله إليه ففَعَلَ لم يضمن. 


)د ا در 

(١؟)‏ "الخانية": كتاب الإكراه 8/9 4 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية'). 

(؟) "القنية": كتاب الإكراه ق 58 ١/أ‏ بتصرف. و((”'فع')) رمز ل "فتاوى العصر". و(("بط")) رمز ل "البحر امحيط". 
(؛) في "الأصل": ((فهذا))» وهو عخالف لعبارة "القنية". 

(0) المقولة ]١7175[‏ قوله: ((مُتلِفاً نفسا)). 

(7) "الفتاوى الهندية": كتاب الإكراه ‏ الباب الثاني فيما يحل للمكره أن يفعل وما لا يحل 44/5 بتصرفء نقلاً 
عن "الينابيع" كما هو مُتبَثٌ في النصّء لا عن "المبسوط" كما قال العلامة ابن عابدين رحمه الله» وانظر تعليقنا الآتي. 
(0) في النسخ جميعها: (“المبسوط")) بدل ((“الينابيع"))» وما أثبتناه من "الحندية". وكأنّه سَبْقُ نظر من العلامة ابن 
عابدين رحمه الله تعالى؛ لذكر "المبسوط" قبل هذا التقْلٍ وعَقِبَه ولم نعثر على المسألة في مظائما من مطبوعة "المبسوط" 

التي بين أيديناء وهي في "الينابيع": كتاب الأكراه 173١7ب‏ بالحضار: 


حاشية ابن عابدين عستي حمست ايك العحتضحييةه الجزء العشرون 


وف "الوهبائيّة"”'": [طويل] 

ر4 ريو #4 كٍِ ءاي رع 0 و و و َو 
وإن يَعَلِ المَديُون: إني مرافع لتبرِئ فال كراة معنى | هصور 
وصّحّ في الاستحسانٍ إسلامٌ مُكنو 2 ول" قَثْلَ إِنَْ يَرتَدّ بعدٌ ويُجبَر 


ولو بأخْلٍ هال انفسِه نفسه: إن عَلِم أنه يعد بعضن ماله ويك ما يكفيه لا يمع فإن فعل 
ضَّمِنَ مثلةُ. وإِنّْ حَشِي أَخْلّ جميع ماله فهو معذورٌ. وإِنْ أَحَدَّهُ السُلْطانٌ بنفسِه لا ضمانٌ 
على الوصيٌ في الؤُجُووِ كلّها)). 

[700.م] (قولة: إن مُرافة) أي: مُرافغاء 
الشّكاية كما في "القنية"0), 

لكف (قولة: لتَبْرِى) ظاهئهُ أنه عِلَةٌ للمُرائَعة» ولا يَصِح؛ أن المعنى: إِنّْ م بُرنني 
َافِعْكَء فالعلّةُ عدمٌ الإبراء. ومُكِنْ جَْلُهُ عله لقوله: ((وإن يَقْل)»» لكن كان الظَاهِرٌ 
أنْ يُقال: لبر بضمير الغائبء تأمّل. 

[."] (قولة: وصّحٌ إلى آخر البيت) مُكررٌ مع قوله المارٌ"2: ((وإسلامُة)), سوى 
قوله: ((ويُجبَرُ)) أي: على الإسلام بالحَبْس» والله سبحانه وتعالى أعلم. [؛/ق؛ه/ب] 


0 
3 
جع 
9 

تت 

3 
3 
1 


40 ) عبارة "و": ((وفٍ "الوهبانيّة" قال)). انظر "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الجر والأكراه صة 8١-07‏ بتصرف 
(هامش "المنظومة النحبية'). 
)١(‏ في "ط": ((ولو)) بدل ((ولا))» وهو حطأ طباعيّ. 
22 ف هامش "الأصل" و 11 ا ب" و"م": ((قولة: (إنٍّ مُرافِعٌ إل) قد عدت بيت "الوهبانية" إلى قولي: 
وإِن يقل المديون إِنْ لم تَهَبْةُ لي أَرافِغُْكَ فالأكراةٌ معن مُصِوَرُ)) اه منه. 
(4) "القنية": كتاب الأكراه ق85١/أ‏ بتصرف. 
(ه) في "ك": ((يقول)). 


(1) صءغةغ- در . 


"١ 


إكاب الخخر» 


(هو) لغ: المَنعٌ مُطلقا. وشرعا: (مَنْعٌ من تفاذٍ تَصِرُفِِ قَولٌ) لا فعلى . 557 


قسم المعاملات 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
وإكتابث الحجر» ' 
أَورَدَهُ بعد الأكراه؛ أن في كه 0 ولاية المُختار عن الْمَرّي على مُوححَبٍ الاحتيارء 
والإكراة أقوى؛ أن فيه امات مِمّن له احتيارٌ صحيحٌ وولايةٌ كاملة فكان بالتّقسم رق 
[00. (قولةُ: هو لغة: المَنْع) يقال: حَجَرَ عليه حَجراً من باب قَكَل: مَتَعَهُ 


من التَصِدُفِِء فهو مَحْجُورٌ عليه» والفقهاٌ يِحَذِقُونَ الصّلةٌ تخفيفاً. ومنه سُمّيَ الحَطِيمُ حخراً 


- بالكسر ‏ لأنّه مع من الكعبقء وكذا العقلة؛ لمت ين القبائح. 
[حدب.م] (قولة: مُطلق ولو عن الفِعلٍ أو عمًا هو مطلوبٌ؛ "ط"20, 
[1..] (قولة: وشرعاً: مَنْعٌ مِن تاذ تَصَيُبٍ قَولِم) أي: من لُرُومِدء إن عَقْدَ المحجور 
ينعَقَدُ موقوفاًء والنَافذٌ أعمٌ من اللازم» "فهستابي”". وقدَّمْنا ما فيه في االإكراه”. 
والحاصة: أنَّ المَنْعَ من تُبُوتِ كم التّصِيفِء فلا يُفِيدٌ المِلْكَ بالمَبْضٍ. وفيه: أله 
لا يَسْمَلْ سوى العْقُودٍ الدائرة بين النَفْع والضّرٌء مع .أنَّ الفول قد يَلعُو أصلاً كطلاتٍ الصِّمنء 
وقد يَصِحّ كطلاقٍ العبدٍ. ا 


وإكتاب الحخر» 
(قولة: وفيه: أنه لا يشم سوى العُقودٍ الدّائرة بين النَفْع والصكر إلخ) لا شلك أنَّ مَْعَ نفاؤ التُصيْفٍ 
شامكٌ لِما إذا انعَمَدَ ولم يَنَقُذْ ولِما إذا لم يَنَعَقِدْ أصلاًء فَإنّهِ مُنِعَ فيه عن تََاذِهِ؛ لبُطلانه ولا يَرَدُ صِحّةٌ طلاق 


العبد وقَبُولٍ الحبة» فإتحم لم يقولُوا: إِنَّ المحجُورٌ عليهم مَمنوعُونَ عن نَاذِ كل تصبفبٍ قولع. 


05 "ط": كتاب الحجر 0 
0( "جامع الرموز": كتاب الجر فافض بتصرف نقلاً غن "التوضيح". 
(*) المقولة [ ٠‏ 075"] قوله: ((لِما مَمّ)). 


حاشية ابن عابدين 11111002 1" سسيديسية الجزء العشرون 


وهو وه و و و وو و و وو ووو وو عونو ووه ووو زم هم و وو ومو وو وهو و وي ووو وو و و و وو و وو وس و وهم وو وو و و و و جه و وج ود م ولو م6 .هوه 


فالمناسب في تعريفه ما في "الإيضاح”؟ بقوله: ((وفي اصطلاح الفقهاءٍ عبارةٌ عن: مَنْع 
ممخصوص بشخص مخصوص عن تصرّفٍ مخصوص أو عن نُفاذِهِ. 

وتفصيلة: أنّه منْعٌّ للرّقيق عن نَفاذٍ تَصَيَفِهِ الفعايج الضَارٌ وإقراره بالمالٍ في الحالٍ» 0 
والمجنونٍ عن أصل التّصرفبِ القويٌ إِنْ كان ضَرَراً تحخضأء وعن وَصْفٍ ناه إن كان دائراً 
الصرَرٍ والتفع)) اه. 
وكتب في هامشِه(": ((الحَجْرٌ على مراتب: أقوى: وهو المَنْعُ عن أصل التَصرفِ. 

ومُتوسّطٌ: وهو المَنْمُ عن وَضّفِهِء وهو التَفَادُ. 

وضعيفٌ: وهو المَنْع عن وصفيٍ وصفهء وهو كونٌ التّفاذٍ حالا)) اه. 

وقد أدحل في التّعريٍِ المَنْعَ عن لفعل كما ترى» ودخل فيه نحو الزُنَّا والقتلٍ في حقٌ 
الموج والمجنونء فإنّه تحجورٌ عليهما بالتّسبةِ لحكيد. وهو الحدٌ والِصاصُ كما في 
ا 

ويَظهَرُ لي: أنَّ هذا هو التّحقيق» فإنّه إِنْ جعِل الحَجْرٌُ هو المَنْعَ من تُبُوتِ حكم 
التَصِرُفِ فما وجة تقيبدٍ بالقوي ونفي الفعليَ مع أنَّ لك حكما؟ وبهذا يَندَفِعُ ما استشكلة 
"الشارخ" من أصله”“, وأما ما عل : به من قوله2»: ((لأنّ الفعل بعد وُقُوعِهِ لا جكِنٌ رَدَةُ)). 

نقول: الكلامٌ في منْع نع خكيه لا مع ذاته» ومثلة القول لا جمكِنُ رَدُمُ بذاته بعد وقوعى 


(قولة: 2 وَصفبٍ تَفاذهِ إذْكان دائراً ب بِينَ الصّرّر والنّفع) ) لا يَظهَر بالنسبة 3 للمجنون والصّغير الذي 
لا يَعقِك» فإنٌَ المَنْعَ فيهما عن التٌصكُفٍ لا التفاذ. 


)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الحجر ق787/أ- ب بتصرف يسير. 

)١(‏ انظر هامش "إيضاح الإصلاح": كتاب الحجر ق7/؟/ب بتصرف يسير. 
() "الجوهرة النيرة": كتاب الحجر .157/١‏ 

(4) في الصحيفة الآنية 


قسم المعاملات - 2-0-0 ات ات كتاب الجر 


عه 5 ”0 2 17 5 0 ه 
لأنْ الفعل بعد وُقُوعِهِ لا يُمكِنُ رَدَهُ فلا يُتصوَرُ الحَجْرٌ عنه 


قلتُ: يُشْكِل عليه الرّقِيق؛ لمنع تَفاذٍ فِعْلِه في الحالٍ» بل بعد العتق 55 
للبت قلت: قيّدَ بالقولحٌ؛ لأنَّ الأفعالَ لا 4 خف غدها كلما فِإنّ ما يُوحِبُ الضّمانَ منها 
يواد بجما. 


قلت: .وكذلك القول بعضّة غيدُ تحجُور عنه كالذي تَمَحَضَ تَفْعاً كمَبُولٍ الحبة والهديّة 
والصّدّقة إِلّا أنْ يرق بالقلةِ والكثرة» فليّتأئل. 

[*0..] (قولة: لمنع تفاذ فعْلهِ في الحال) كاستهلاكه للأموال» فإنّه صدّق عليه مَنْعُ 
اذ في الحالٍ مع أنه فعك لا قولٌ» وتَفَادةُ في المآل لا يُنَافي وُحود المنْع في الحال» وإلّا زم 
أن لا يَصِحٌ قولنا: تحجورٌ عن الإقرار ملا في حقٌّ المَوِلَ» فافْهَمْ. وهذا ين الْمَنْع عن وصفٍ 
الوصفي كما قدَّمُناه9 . 

[4.] (قولة: بل بعد العدْق إلح) أي: بل يَنَمُدُّ بعدة؛ لأنَّ توقّمَهُ كان لحقٌّ المول, 
وفك وال 

ثم اعلَج: أنَّ الذي يَتَوقّفُ هو إقرارهٌ بالمال كما يأي”"؛ وكذا مطالبثهُ بالمَهْرٍ لو تزوج 
بلا إِذّنٍ مولاهُ ودحل بماء كما ذَكَرَهُ "الريلعئٌ" في باب نكاح الرّقيق'"2 وكأنّه لما كان برضاها 
صارَّث راضية بتأخبير المَهْر. 

وأا ما ذكغ() عن "البدائع" تبَعاً ل "ابن الكمال"”© من: ((أنّه لو أتلّف مال .الغير 
لا يُواحَدُ به في الحال)») فهو المُتبادِرُ من "التّبيين"29 و"الدّرر"9©, ويُعالِفُةَ ما نيه( 


)١(‏ في المقولة السابقة. 
(0) صا ءا كدر 
9 ره دعن النكاح .١179/7‏ 

(5) أي: الشارح في هذه الصّحيفة والتي بعدها. 
(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب الحجر ق17/7/ب. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الحجر 191/8. 

فق "الدرر والغرر": كتاب الحجر 717/4/5. 

(0) في "ك": ((ويخالقة تَفُل)). 


حاشية ابن عابدين. لجس سييها) 1 امس شيم الجزء العشرون 
كما 32 5 "اليدا؟ نال 00' . 
صرح به قي بلاتم 6 كو نال لا را ع 4ق اطسو شك جو عرو لمعم اموا زمه 06 و5 


"البسكق "130 بن "أبن ملك”"7) ف ((أنّه مُوَاحَذٌ في الحالٍ بما استهلكة)): وسيأت مثلهُ 
في المأذون9؟ عن "العماديّة". 

قال "التي "000 ((ومثلة ف ف "الهاي" واالموهة لايد و"البرازيّة "0 و"الخلاصة"0, 
و"الولوالحيّة”””')). ثم قال©: ((والحاصك أن النقل مُستفيضٌ في هذه المسألةٍ بالضّمان 
في الحال» فَيُباعٌ أو يَفدِيه المَولّ)) اه ملكصاً ومثلةُ في "الحامديّة""© عن "السّراج". ثم 
قال""2: ((وفي "التّاترحانيّة"* © من الكفالة: فإِنْ كان له كشت يُوقّ ذلك من كسشيوء ولا تُباعُ 


رقِبتَهُ دين الاستهلاك) ِل أن ية يَقَضِيّةُ الموْل)) اه. 
وف "القنية" من باب أمرٍ الغير بالميناية” "2 رامزاً ل "بكر خخواهر زاده": ((عبدٌ تحجُورٌ حنى 
على مال فباعَة المَولّ بعد عَلْمِهِ بالميناية فهو في رقبة العبدٍ يُِاعٌ فيها على مّن اشتراة بخلافب 


.11/1/17 "البدائع": 5 الحجر والحبس  فصل: وأمّا يان حكم الحجر إِلخ‎ )١( 

.ب/١77ق/١ "المنيح": كتاب الحجر‎ )١( 

(؟) "شرح المجمع": كتاب الحجر ق77١/ب‏ بتصرف. 

(4:) ص ١١"‏ وما بعدها "در". 

(5) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الحجر ق79١/أ.‏ 

(5) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الحجر ؟/ق١؟9/أ.‏ 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب الحجر .791/١‏ 

(8) "البزازية": كتاب المأذون ١6/5‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(8) "الخلاصة": كتاب المأذون ق755/أ. 

)٠١(‏ "الولوالجية": كتاب المأذون ‏ الفصل الثاني فيما يصحّ إقرار العبد التاحر وفيما لا يصحّ إلى آخخر ار ؟. 
)١١(‏ "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الحجر ق9١/أ.‏ 

.١51/7 انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحجر والمأذون‎ )١1( 

)١1(‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحجر والمأذون ١61/١‏ بتصرف نقلاً عن امحبويٌ في "ابلجامع الصغير". 
)١ 5(‏ "التاترنانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثالث في بيان مَن تصحْ الكفالة منه ومن لا تصحّ 10/٠١‏ رقم المسألة .)١4110(‏ 


1 1 


)١5(‏ "القنية': كتاب الحنايات ق/71١/أ.‏ والرمز فيه: "بخ". 


قسم المعاملات 5-2-2-2 6 2-١‏ كتاب الجر 


0 


اللَّهُمَ إِلّا أنْ يُقالَ: الأصل فيه ذلك» لكنّه أَْرَ لعِدْقِهِ لقيام المانع» فتأمل. 


عع 


ممم 4 و4 .0 
(وشتئة : صح ‏ وبحدوق ) "١‏ جنا سام ان 207011111( 


الجناية على النس). وفي "التاترحانيّة”'' من التاسع من الحنايات: ((فُيَقَ بين الجناية 
على للدي وبين الجناية على المال» ففي الأول غْيّرَ المَولّ بين الدع والفدايء وفي [4/قده/|] 
لاني خُيرَ بين الدَفْع والتيع)) اهه. 

[6.م] (قولّة: اللّهُمَ إِلّا أن يُقالّ) أي: ف الحواب عن الإشكال. وهذه الصّيغةٌ يُوْنَى 
في صدر جواب فيه ضَعْفٌء كأنّه يطلْبُ من الله تعالى صِحْتَهُ. 

5.1 (قولّةُ: الأصلك فيه ذلك) أي: الأصلك في فعله النَفاذُ في الحال؛ لِما يأ”) 
أن الف ليس بسب للحجر في الحقيقة. 

[حد؟.»] (قولة: لكنّم أي: التّفادٌ ((أَخْرَ لعئْقه) أي: لوقت عتْقِهِ أو إليه ((لقيام المانع») 
وهو حقٌ المول. 

[4.م (قولة: وسيّئة: صِعَرُ وجْنُونٌ) اعلَم أنَّ الله تباركَ وتعالى حعَلَ بعض البََرِ 
ذَوِي الثهى؛ وجعَل منهم أعلام الدّينِ؛ وأئمّة الحدىء ومصابيح الدّحى 


(قولة اعلَمْ أن الله تباركٌ وتعالى جَعَلَ بعض البَشَّرٍ ذُوِي الثهى 42 صِدرٌ عبارة "الرُيلعيٌ": (<اعلّمُ 
أنَّ الله تباركَ وتعالى لق البَشسَرَ أشرف عَلْقٍ؛ وحعلهم بكمال حكميه مُتفاوتِينَ فيما به يَمتازُونَ 
عن الأنعام وهو العقلٌ وبه يَسعَدُ مَن سَّعِد. 

وذلك أنَّ الله تعالى ركب في البَشَرِ العقل والمهوى, وركب في الملائكة العقل دون الموى» وركب في 
البهائم الموى دون العَقل. فمّن غلب من البَسَرٍ عَقْلَه على هَواهُ كان أفضلٌ حْلْقِه؛ لِما يُقاسِي من مُخالّفة 


الهُوى ومُكايَدةٍ النَفْسٍ. ومن غلب هواةٌ على عَقْلِهِ كان أَردّى من البهائم», قال اله تعالى: هن ف هم 
الام بل هُمْ أل صببيلا 4. فجَعل بعضّهم ذَوِي النهى إخ)). 


.)6١8غ( رقم المسألة‎ ١*//1١ "التاترعحانية": كتاب: الحنايات  الفصل التاسع في حنايات الرقيق‎ )١( 


)١(‏ المقولة [0788] قوله: ((وسييُةٌ: صِعْرٌ وجُنُون)). 


عات الزهاروين ‏ السسشسسم: 0 لصيحيحكدت الجزء العشرون 


يَعْةُ القَوِيَ والضّعيف كما في المَعبُوهِ 510 


وأكلى يفطي اما اشاء يرن ناب :زولك كانقظرو: لويم لفت العطز» ‏ والطكن را 
المُوحِبانِ”'' لقصانه» فجعل تصِدّفّهما غير نافلٍ بالخخر عليهماء ولولا ذلك لكان معاملهما 
ضَرَراً عليهماء بأنْ يَستَجِرٌ من يُعامِلُهما مالَهُما باحتياله الكامل» وحَعل من ينظْرٌ في مالهما 
خاصّاً كالأب» وعاماً كالقاضي» وأوجحب عليه النّظَرَ لهماء وجَعَلَ الصّبا وابكُُونَ سبّباً للحخر 
عليهماء كل ذلك رحمة منه ولُطفاً. 

والقٌ ليس بسبب للحخر”" في الحقيقة؛ لأّه مُكلّفٌ تاج كاملم التأي كالم غير أنه 
وما في يدِهٍ مِلْكُ المَولّ» فلا يجوز له أنْ يتصرف لأحل حقٌّ المَولّ» والإنسانُ إذا مُيِعَ عن 
لصيف في مِلْكِ الغيرٍ لا يكونُ تحجُوراً عليه كالخرٌء لا يُقال: إِنّهِ تحجُورٌ عليه مع أنه مَنوعٌ 
عن التصيفِ في مِلْكِ الغيرء ولهذا يُوَحَدُ العبدٌ بإقراره بعد العثْق؛ لزوالٍ المانع ‏ وهو حقٌّ 
المولى - ولعدم تُقُوذهِ في الحال» وتأَخُيُهِ إلى ما بعد الحريّة جَعْلَهُ من المَحجور عليهم؛ 
"ربل "60 

[4..] (قولة: يَعُمٌّ القَوِيّ والصتّعيف) أشارٌ إلى أن سبّب الجر هو مطلق الخُنونٍ كما 
في "الإيضاح"29). 


(قولة: والصعْر والعتّه المُوِحِبانٍ لتقصانه) كذا د 4 نسح "الريلعيع "00 . 


(1) في الشُسخ جميعها بالألف؛ وهو جائرٌ على لغةٍ من ألم المثتى الألفء أو على إرادةٍ القطع. وني هامش "ب" و"م": 
((قولة: (المُوحبانِ) هكذا بخطه» ولعل صوابةٌ: المُوحِبَينٍِ كما لأ يخفى)) اه 'مصححه". 

() في "ك": ((حجر). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الحجر ١91/5‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب الحجر ق7/7/ب. 

(5) وثي مطبوعة الزيلعيّ التي بين أيدينا: ((المُوحِبَينِ)) بالمثتاة التحميّة. 


قسم المعاملاتة دي ل 1-7 ابسسييد يي كتاب الحجر. 


وحكمُة كمُميّر كما سيّجحي:"' في المأذون. 
(ورق» فلا يَصِخّ طلاقٌ صم وبجنونٍ مغلوب) أي: لا يُفِيقُ بحال» 5 


وأراد ب ((القوي)) المُطبق» وب (الضّعيف)) غيرُ. أو أراد ب («القويّ)) القسمَينٍء 
ود ((الضّعيف)) العنّ؛ فقولة: ((كما في المَعتُوو)) الكافُ فيه للتََّظيرٍ على الأول وللتَّمثيلٍ 
على الثّانء تأمّل. 

واَلَمُوا في تفسيرٍ ((المَعمُوو))؛ وأحسئ ما قيل فيه: هو من كان قليل المَهُم مُختلِط 
الكلام» فاسدّ التَدبِيرٍ إلا أنه لا يَضْرِبُ ولا يَسْتِمُ كما يَفْعَنْ الممجنون» "درر"29 , 

1 (قولة: وحكمٌة كمميرٍ) أي: حكمُ المَعُوه كالصّيٌ العاقلٍ في تصرّفاته وفي رَفْع 
التكليفٍ عنه: ا 

11ام] (قولة: فلا يَصِحٌّ طلاقٌ صبيٌ) أي: ولو مُميزاً 

1 (قولة: وبجنونٍ مغلوب إلخ) قد يُدَكرُ هذا القيدُ ويْرادُ به العَلَبةُ على العقل» 
فَيُحترُ به عن المعتوو ‏ كما وقَّعَ في "الحداية”» حيثُ قال: ((ولا يَحورُ تصرّفٌ ابحنونٍ 
المغلوب بحال)) ‏ وقد يُرادُ به من صار مغلوباً للجُنُونِ بحيثُ لا يُفِيقُ ‏ أي: لا" يزولٌ عنه ما 
به من امْنَونٍ قويّاً كان أو ضعيفاً ‏ فيدخُلُ فيه المعتوة ويُحتَرَرُ به عمّن يجن ويُفي» فإنّه يجوز 
7 ث عو تصدقة على 2 1 


(قولة: وللتّمثِيلٍ على الثَان) لكنّ الموافق لإطلاقاتهم عدمٌ دُحُولٍ المعتوه في المَجنونٍ. 


.-!١ ص98‎ )١( 
7177/7 "الدرر والغرر": كتاب الحجر‎ )١( 
.١91/5 "تبيين الحقائق": كتاب الحجر‎ )*( 
.78/9 "الهداية": كتاب الحجر‎ ):( 

(0) في "ك": (««أو لا» بدل «أي: ل). 
(1) ف المقولة الآنية. 


حاشية ابن عابدين امل سيستسسييكة لير : اللخعصصبييهم الجزء العشرون' 
و ط ير. ابراء وعم را اس را س!(١1)‏ 

ك5 الذي يجن ويُفيقٌ فحكمُة نع "نحاية"0 , ل 

3 كي د ويفيق كمميز 0 


فمّن احتررٌ به عن المعتوه فقد وهَِ؛ لظن أنَّ المراد في الكلامَينٍ واحدّء مع أنَّ طلاق 
المعتوه أيضاً لا يَصِحُ) د كذا أفادّه "ابن الكمال"0, وتِبِعَةُ "الشّارع". 

["و با *] (قولةُ: وأمّا الذي يكن ويُفيقٌ فحكمُة كمُميُرٍ) ومكلهُ قْ "المنح”" والدر ف 
و"غاية البيان"”2»؛ وكذا في "المعراج”"2». حيث فَسَرَ المغلوب بالذي لا يَعقَل أصلاً م 2 قال: 
((واحتُّررٌ به عن المجنونٍ الذي يَعقِلُ البيع ويَقصِدُة فإنَّ تَصَدُفَهُ كتصّدفي الصَّيمٌ العاقل 
على ما يَحِيك فيَتَوقَفُ إلى إحازة الولِة) اهء وهذا هو المعتوة كما قدَّمْناة9 . 

وبه صرّع في "الكفاية"9, وجعلة "الرّيلعخ"7؟2 في حال إفاقتِه كالعاقل» والمُتبادِرٌ منه أنه 

م ل 30 و 0 3 0 
كالعاقل البالغ. وبه. اعترض "الشرنبلا!ة"”*'2 على "الدّرر"» فلا تتوقّفُ تصيفائة. ووفّق بينهما 
'التحموع" و"السائحان" بحمْل ما هنا على ما إذا لم يكن تامٌّ العقل في حال إفاقته» وما ذكَرَهُ 
"الريلعيُ" على ما إذا كان تام العقل. ووَقُقَ "الشّلينُ" في "حاشية الرّيمع "١7‏ بحَمْلٍ ما هنا على 
ما إذا لم يكن لإفاقته وقثٌ معلومٌ. وما في "شرح الرّيلِعيٌ" على ما إذا كان لما وقتٌّ معلومٌ 
أي: لأنّه في الأول لا يتحمّق صَّحْوْةُ. 
)١(‏ "النهاية شرح الهداية" للسغناقي : كتاب الحجر ق9١؟/ب.‏ 
(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب الحجر ق5/؟|ب. 
(9) "المنح": كتاب الحجر ١/ق57١/أ.‏ 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الحجر 07/7؟. 
(0) "غاية البيان": كتاب الحجر ه/ق5: ١/أ.‏ 
(7) "معراج الدراية": كتاب الإكراه + |ق 47 ب بتصرف. 
(0) المقولة [00785؟] قوله: ((ِيَحُمْ القَوِيّ والضّعيف)). 
(8) "الكفاية": كتاب الحجر ١807/8‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
)9١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الحجر .١91/0‏ 
)٠١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الححر ؟/17؟ (هامش "الدرر والغرر”). 
)١١(‏ "حاشية الشلبي": كتاب الحجر ١91/0‏ (هامش "تبيين الحقائق'). 


قسم المعاملات مسصسخشييييمة 54 مصسسشصحيكت كتاب. الجر 


ل: والذي يَحُُ عُقد عُقدةٌَ الإشكال ما قدّمناه"2 عن "ابن الكمال": 

1 - إن أَريد بالمغلوب من عُلِب على عَمْلِهِ - أي: الذي لا يَعِقِكْ أضلاً ‏ فَيُرادُ بالذي 
يُجَنٌّ ويفيق ناقصُ العقلٍ) وهو المعتوة كما صرح به صاحث "الكفاية"7" وغيرك» حيثٌ قال: 
((والمجنونُ الذي يُحَنٌ ويُفيق» وهو المعتوة الذي يصلح وكيا عن غيره وهو قد يَعَقِلُ البِيعَ 
ويَقصِدَهُ وإِنْ كان لا يُرِحُحُ المصلحة على المَفسّدةِ)) اه. ومعنى إفاقته على هذا: أنه 
[4/قههاب] يَعقَلٌ بعض الأشياءٍ دون بعض» والمعتوةٌ في تصِرَّفاتِهِ كمُمير كما مَرَ» فلهذا جعَلةُ 
"شرّاخ الهداية"9) مثلةُ. 


0 


- وإ أرب به كن لا يفيق ين ونه الكامل أو التاقص فتحرك به عكن يني 
أحياناً ‏ أي: وول علةاشانية بالكايّة - وهذا كالعاقل البالغ في تلك الحالة» وهو عَحَمَ كلام 
"الرّيلعي "؛ ومَنْشَأ الاشتباو عدمٌ التفرقةٍ بين الكلامَينء فاغتنم هذا التّحقيق» وبالله التُوفِيق. 

وبه ظهَّرَ أنه كان ينبغي ل "الشارح”" أن يقولّ: فحكمُهُ كعاقل أي : في حال إفاقته 
- كما قالَّهُ "الرٌيليخ" 9‏ ليَظهَرَ للتَّقِييدٍ بالمغلوب فائدةٌ» فإنّه حيثُ كان غيرُ المغلوب 
كمُميّر لا ع طلاقة ولا إعتاقة كالمغلوبي. وأمّا ما نقّلَهُ عن "التّهاية" فهو موافقٌ لعبارة 
"الهداية"0© حيثُ ل يُخصّصْ فيها بعض التَصدفاتٍ بالذكر. 

والحاصل: أنه يتين أن يُحتررٌ بالمغلوب في عبارة "الحداية"29 عن المعتووء وفي 
عبارة "المصّفي" عن الذي زالّ ما به بِالكُليّةَ» فتديّر. 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

)١(‏ "الكفاية": كتاب الحجر ١40/8‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(؟) المقولة [0175] قوله: ((وحكمٌة كممير)). 

(4) انظر "تكملة فتح القدير": كتاب الحجر 187/8 1484. و"الكفاية": ١47/8‏ (ذيل "تكملة فتح القدير'). 
و"العناية": ١7/4‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). و"البناية": 66/٠١‏ وما بعدها. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الحجر .١91/0‏ 

(1) انظر الهداية .78٠/‏ وعبارته: ((ولا تصدُفُ المجنونٍ المغلوب بحال))» أي: لا يجوز. 


حاشية ابن عابدين 20-2 ا ا يسم الجزء العشرون . 


(و) لا (إعتاقهما وإقرائتما) نَظراً لحما. (وصّحٌ طلاقٌ عبدٍ وإقرائهُ في حَقٌّ نفسِهٍ فقط) 


لا سيو (فلو أَمَرّ بمال أُخْرَ إلى عِمْقَِ) لو لغيرٍ مولا ولو له هَدَرَ (وبحَدٌ قود 1 

[54.] (قولة: وإقراثتما) أي: المغلوب والصّوئٌ. والمرادٌ: الصوعٌ المَحجُورُء فلو مأذواً 
يصخٌ إقرائ كالمعتوه والعبدٍ المأذونء كما يأتي آخركتاب المأذون”". 

[©."] (قولة: تظراً لهما) علّةٌ لقوله: ((لا يَصِحُ)). 

[745.*] (قولة: وصّعٌ طلاقٌ عبد) لأّه أهلُ» ويَعرفُ وحة المصلحة فيه» وليس فيه 
إبطالُ مِلْكِ المَولى» ولا تفويثُ منافعه» "درر"0". 

[0. م (قولّةُ: ف حٌَّ نفسِهٍ فقط) قيل: الواح إسقاطة؛ ليكون التفصيلك الآق©) 
بياناً لإجمالٍ صحّةٍ الإقرار اه» تأمّل. 
عن تعلق لذن ب أو كنيو» وكلاها تلاق ماله "درر"8©. 

[و/ا.”] (قولة: فلو 6 أي: العبل المَحجُور؛ أن الكلامَ فيه» وقد عْلِمَ من عدم 
صحَة إقرارٍ الح الصّغير عدم صِحَةٍ إقرارٍ العبد الصّغيرٍ بالأولى. 

1 (قولة: أُخْرَ إلى عِثْقو) لوُحُودٍ الأَهْليَةِ حيعذٍ وارتفاع المانع. 


7 و 0 08 5 5 ع غتنت اس امي 
[0754"] (قولة: لا سيّدو) أي: لا في حقٌّ سيِّدِهِ رعاية لجحانبه؛ لأنّ تَفاذهُ لا يَعَرَى 


)0101م] (قولة: هَدَرَ) أي:. لا يَلرَمْهُ شيع بعد عَتَقه؛ لما تقكر أن المول “لا يستوضك 

على عبده الك ااا 
41 # كي 4 0 ِ 6 عيرس 3 

13 (قولة: وبحد وقَوَدٍ) أي: بما يُوحِبُهما. والواو بمعنى ((أو))» ولهذا أفْرَدَ الضميرٌ 
في قوله: ((أقيم)). 
)١(‏ المقولة ]"١١5[‏ قوله: ((لو أَقَرًا لإنسان)). 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الحجر 70714/7. 
(؟) في هذه الصحيفة والتي بعدها "در". 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الحجر ؟/775. 


قسم المعاملات موس كه ٠ 301 ٠‏ تسصسفعييه كتاب الجر 


أَقِيمَ في الحال)؛ لبقائه على أصل الحريّة في حَمّهما. (ومن عَمَدَ) عَمْداً يَدُورُ بينَ نفع 
ل 0 0 


: 5 5 8 2 ع 0 
05 ل َقِيمَ في الحال) وحَضْرُ المَولى ليسَتْ بشرط» وهذا إذا أَرّ وأمنا إذا أَقِيمَ 
فرف 


عليه البيّنةٌ فحَضْرةٌ المَولى شرطٌ عندناء وقال "أبو يوسف": ليسَث بشرط» '"جوهرة 

وفيها؟: (ِقَتَلَ رجلاً عَمْداً ووب القصاصُ, فأعتَمَةُ المولى لا يَلرَمُهُ شيعٌ. ولو كان 
للمَتيلٍ وليّانِ فعفا أحدّهما بطل حمّة وانقلبت نصيبُ الآخر مالاً» وله أن يستسعِي العبد 
20 ع؛ لأنّه انقلّب مالاً بعدّ الحثيّة» ويحث نصف القيمة؛ 


8# جو عن 


لأنّ أصل الميناية كان في حال الرّقُ. ولو أُكَمٌ بمَدْلِ حطإ لم يَلرَمِ المولى شيء» وكان في ذَمَةٍ 
العبدٍ يُوَحَدُ به بعد الحيّق كذا في "الحجَنْدي"7 ”. وف "الكرهيع"7©: إقراره بجناية الخطأ وهو 
مأذونٌ أو محجورٌ باط" فإِن أعتِقّ لم يُتَبَعْ بشيءٍ من الليناية)) اه وسيأق تمَامّهُ في كتاب 
الجنايات”" إِنْ شاء اللَّهُ تعاللى. 

41 (قولة: في حَمّهما) أي: الحدّ والقّودِ؛ لأتمما من عواصصٌ الآدميّةه وهو ليس 
بمملوكِ من حيث إِنَّه آدميئٌ وإِنْ كان مملوكاً من حيث إِنَّه مال» ولهذا لا يَصِحٌ إقرار المولى عليه 
يحماء وإذا بَقِيَ على أصل الحريّة فيهما يَنَقُد إقرائة؛ لأنّه أكَدَ بما هو حَقّةء وبُطلانٌ + حَقٌّ المول 
ضِمْ) و0 

1 (قولة: يَدُورُ بينَ تَفْع وضّرٌ) أنا التَفْعْ امخض فيْصِحُ كمَبُولِه المبة والصّدَقة 


)١(‏ في "و": ((وضرَر)). 

(؟) صلالا١ا-.‏ 

(*) 'الجوهرة النيرة": كتاب الحجر 747/١‏ بتصرف. وفيها:. ((شرطٌ عندهما)) بدل ((شرطٌ عندنا)). 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الحجر 7914/١‏ بتصرف. 

(5) لعله جلال الدين الخبازي (ت١591ه)»‏ وتقدمت ترجمته 574/0. وغالباً ما ينقل ابن .عابدين رحمه الله تعالى 
عن الخنجندميٌ بواسطة الحداديٌ في "الجوهرة" و"السراج". ٠‏ 

(7) أي: في "مختصره'» وتقدّمت ترجمته 8917/7. 

(0) انظر "الدر" عند المقولة ١77[‏ 0 *] قوله: ((وظاهرٌ كلام "الرّيلعيّ')). 

(8) "الكفاية": كتاب الحجر ١50/8‏ (ذيل "تكملة فتح القدير 7 


حاشية ابن عابدين و11 تل ل فيه الجزء العشرون : 


(منهم) من" هؤلاءٍ المَحجُورِينَ (وهو يَعَقِلَهُ) يَعرفٌ أن البيع سالِبٌ للمِلكِ والشراء 
ال اجا وَليْهُ أو رَدٌّ) وإِنّ لم يَعقِلّهُ فباطاة» "نحاية"7©. ا 


- 


وكذا إذا آجرٌ نفِسَة ومَضى على ذلك العمل وَحَبّتِ الأحرةٌ استحساناء ويَصِحٌ قَبُولَ بَدَلٍ 
المُلّع من العبدٍ المَحجُور بغير إِذْنٍ المَولى؛ لأنّه 5 تَخْضٌء ونَصِحٌ عبارةٌ المح في مال غيره 


وطلاقِه وعتاقِه إذا كان وكيادٌ "جوهرة"7". 

[.”] (قولّةُ: من هؤلاغ المححُورين) المرادُ الصّيحُ والرٌقيق» وأطلّق لفظ الجمع 
على الاثنين كقوله تعالى: فا إن 7 َم إِحَوَة © [النساء: ]١١‏ والمرادُ: أَحوانٍ. وقيل: المرادُ 
العبدٌ والصّونُ والمجنوثٌ الذي يُفِيقُ» "جوهرة'”". 

73 (قولة: يعرف أنَّ البيع سالِبٌ إلخ) سيأي في المأذون" فَيْدٌ آعدٌ. وزاد 
في "الحوهرة"”": ((ويعلّم أنه لا يَتَمِمُ الثَّمَنُ والمُئَمَنُ في مِلْكِ واحدٍ. قال في "شاهان"0: 
ومن علامة كونه غير عاقلٍ إذا أل لوا فُنُوساً فأحَدٌ الخلوى وبقي يقول: أَعْطِني فُلُوسي, 
إن ذقب ول يَستَرِدٌ الفُنُوسَ فهو 0 اه. 

[004.] (قولة: أحارٌ وَليهم أي: إن لم يكن فيه غَبْنّ فاحش؛ 0 لا يصحٌ 
ون أحارَهُ الول بخلافب اليسيرء "جوهرة”20. وسيأنٍ يان الويٌ آخر المأذون”' '"» [؛/قده/] 


أنه يصِحٌ إِذْنُ القاضي وإِنْ أبى الأر20. 


)١(‏ في "ط": ((ومن)) بزيادة الواوء وهو خخطأ. 

(؟) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الحجر ١/93١7/ب ]/57١-‏ بتصرف. 

() "الجوهرة النيرة": كتاب الحجر 7947/١‏ بتصرف. 

(8) في "ك" و7" و"ب" و"م": ((فأطلق)). 

(5) "ابلجوهرة 32 0١ 3 5 ١‏ بتصرف. وعبارة مطبوعتها التي بين أيدينا: ((وابحنون الذي لا يفيق))» وهو خخطأ. 
() ص١‏ والتي بعدها "در". ش 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الحجر ١97/١‏ بتصرف. 

(8) هو من مُتعلّقات 'الهداية" أو شرحٌ عليهاء ينقل عنه في 'المموهرة النيرة" و"الفتاوى الهندية". (وانظر "كشف الظنون" ؟/8١٠1).‏ 
(9) "الجوهرة النيرة": كتاب الحجر ١957/١‏ بتضرف. 

)٠١(‏ المقولة ]١١17[‏ قوله: ((ووليّةُ أبوه)). 

0١١‏ م١‏ "در" 


قسم المعاملات البببب يي ا ا سم كنات الجر 


(وإنْ أَنَلمُو) أي: هؤلاء الممحجورين”" سوا عَمَلُوا أؤ لاء "درر"”". (شيئاً) مُقوْماً من 
مال أو نَفْسٍ (ضَمِنُوا)؛ إِذْ لا حجر ا ا 


[5.م] (قولة: أي: هؤلاء المَحجُورِينَ) صوائه: المَحجُورونَ. 

]0٠6[‏ (قول: صَمِنُو فلو أَنَّ ابن يوم انقلّب على قارورة إنسانٍ مكلا فكسَرها ييح 
الصَّمانُ عليه في الحال» وكذا العبدُ والمجنونٌ إذا أَنْلّفا شيئاً لَِمَهما ضَمانهُ في الحالء كذا في 
لك ل اا 

[مء”] (قولة: لكنّ ضمانٌ العبد بعد العتتقى) يعني: في إتلافه المالّء ما ف النَفْسِ 
فيْقئَصٌ منه في ا حال إن وال الس ا القصاصء ويُدمَعُ أو يُفْدَى إن جنى عليها 
ما لا يُوِحبُ القٍصاصء أو جنى على الطَرفٍ عَمْداً أو خطأء "ح"0©. 

01" (قولة: عل 0711م أي: عن "البدائع". وعليفت2© أنه مالف ا 
ف "التّهاية" وغيرها. ووقّقَ بينهما "ط"29 و"السّائحانة" عل ما في "البدائع" على ما إذا ظهَرَ 
بإقراره؛؟ لِما في "الخحاية"0 2١‏ : ((إذا كان العَصْبُ ظاهراً د يَضْمَنُ في الحال فيَباعٌ فيه» ولو ظهَرَ 

بإقراره لا يَجِبُْ إِلّا بالعِنّىء كذا قال الفقية9'")). 


)١(‏ في "و" و'ط": ((الممحجورُونَ)) كما سيشيرُ إليه ابن عابدين رحمه الله تعالى» وهو موافقٌ لعبارة "الدرر". 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحجر 5 وفيها: ((علقو)) بدل ((عقلوا))» وهو تحريف. 

() "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الحجر ؟/ق١؟8/].‏ 

(4) "كاف النسفي": كتاب الحجر ق7١4/ب.‏ 

(©) "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب الحجر ق١51١/أ.‏ وتقدّمت ترجمتها .5١1١/«‏ 

() "ح": كتاب الحجر ق789/أ. 

(50) ص4 1. 

(8) المقولة ]١784[‏ قوله: ((بل بعدّ العتتي إل)). 

(9) "ط": كتاب الحجر 87/5. 

)٠١(‏ "غاية البيان"': كتاب الجنايات ‏ باب غصب العبد والمدبر والجناية في ذلك 1ق ؟؟/ب بتصرف. 
)1١(‏ هو أبو اللَِّث كما في "غاية البيان". 


و "0 المي المتحكوة مزاكد: بأقعالة قتضم ها اتلقة بم 
المالٍ للحال» وإذا قََلَ فالدّيَةُ على عاقلته إِلّا في مسائل: لو أتلّف ما اقَتَرَضَة 57 


1" (قولّة: مُواحَلٌ بأفعاله) هذا من باب خخطاب الوضعء وهو لا يَتَوقفُ على 
التُكليضٍ؛ لأنَّ الخطاب نوعان: عطاب وَضْعء وطابُ تكليفٍ كما في "جمع الجوامع"79 . 

[ (قولة: وإذا قَتَل) أي: الصبٌ المَحجُورٌ. وليس التَّقِييدٌ بالخخر في هذه احترازياًء 
حيّى لوكان مأذوناً له في التّحارة فالحكمُ كذلك» "أبو السّعود" على "الأشباه 32 

[دنوا.ثم] (قولة: ِل في مسائل) استثناءً من قوله: ((فيَضِمَنُ))» أي فلا يَضِمَنٌ في هذه؛ 
لأنّه مُسلّطٌ من المالكِ كما أفاده في "الأشباه'”*». لكن في "أبي السُعود" عن "القنية"0©: ((أتما 
ضَّمانُ عَقَدِ عندهماء والصوحٌ ليس من أهلٍ إلزام الضّمان» وعند أن يوسف "' معان فعلٍ؛ وهو 
من أهل التزام الفِغْل)) اه. 

وف "التّاترحائيّة"”2: ((أُودَعَ صبيّاً أو عبداً مالا فاستهلكة لم يَضْمَنْ عند "محمّدٍ"؛ وقال 
"أبو يوسف": يضِمَنٌ العبدٌ بعد العتق» والصّيحٌ بعد زوال الخخر)) اه فتأئل. وسنذكُر له تدقّة 
آخرٌ كتاب المأذون7) 

[07.] (قولّة: لو أتلف ما اقتَرَضّةٌ) أطلق الحواب في نُسَخ9" "أبي 


رقف م 


“وي نسح 


)١(‏ "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد -كتاب الحجر والمأذون ص؟؟”. 

(؟) انظر "شرح المحلي على جمع الجوامع": تقسيم المخطاب 5/١‏ - 87. 

(*) "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الحجر «/ق517 ١ب‏ - 58 ١/أ.‏ 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الحجر والمأذون ص؟؟. 

(0) "القنية": كتاب المأذون ق57١/).‏ 

(1) "التاترنحانية": كتاب الحجر ‏ الفصل الثاني في بيان أنواع التخر على مذهبهما ١88/١5‏ رقم المسألة 4441 )١‏ بتصرف. 

(0) المقولة [١1١١؟]‏ قوله: ((الصغير)). 

(8) أي: روايته لكتاب "الأصل" للإمام محمَّدٍ رحمه الله تعالى» وكذلك نُسَحٌ أبي سليمان إنما هي روايثّة ل "الأصل"» وقد بنى 
الحاكم الشهيد كتابَةُ "الكافي" ‏ الذي جمَعَ فيه كلام الإمام محمّدٍ ‏ في معظمه على روايتي أبي سليمان وأبي حفص» ولذلك 
بحَدُ السرتحسيع يذَكُرْ الاخعتلاف بين الروايتين في مواضع كثيرةٍ من "مبسوطه". انظر المقولة [/471] 770/١‏ وما بعدها. 

(9) هو أبو حفص الكبير البخاري (ت117١؟ه)»‏ مِمّن رَوَى "الواقعات" عن الإمامين أبي يوسف ومحمّدٍ رحمهما الله تعالى. 
انظر المقولة [/471] ١/1؟؟.‏ 


"أبي سليمان"200: : ((أَنه َه قومماء وف قول أ 067 هو ضامرٌ))» وهو هو الصّحيخ”") "ب ا 0 
عن "اير" 6 والظّاهمُ أنه تصحيح لنقل الخلافي؛, لا لقول "أبي يوس ف" '» تأمّل. 
قال "أبو الُعود””» عن شرح "تنوير الأذهان"9: ((ولو أتلّف مال غيره بلا سبق إيداع 
أو إقراضٍ ضمِنَ سك ظ 
01" (قولُ: وما 2 عندّةٌ) احتررٌ به عمًا إذا أتلّف ما أودعَ 


ا 
0 
ف 


وأطلقّ -- الصّمانٍ قُ 00 وهو مُكَل يما سوق العبد وَالأَمَة أ أما إذا كانت عبداً أو َم 
0/١1 5‏ 1 3 الك 
واستهلكة يَضْمَنُ إجماعاً, "بيري"7" عن "البدائع 
١١١ 8‏ وه 
قال "الحمويع"”: ((وني "أحكام "ل نوُوشَّيه' ما مُالِفُه حيثٌ قال: 
أ 

صوخ تحجُورٌ أودِعَ عبداً فقتل فعلى عاقلتِه القيمةٌ» ولو طعاماً فأكَلَةُ لا يَضْمَنُ)) اه. 

قلت: وقد يُوفقُ بأنَّ الضَّمانَ إجماعاً على العاقلة» تأئل. 

(قولة: وقد يُوقّقُ بأنَّ الضَّمانَ إل) الأولى أن يقال: لا مُنافاةٌ فَإِنَّ المرادّ بما في "البدائع" 
أنَّ الصنّمانَ على الصّوك وتتحمّل العاقلةٌ عنه. 
)١(‏ هو موسى بن سليمان الُْوْرْحايَ» راوي "مبسوط الإمام محمد" انظر المقولة [/471] .5717/١‏ 
زهة وكذلك نْصّ نّ على اختلااف الروايتين ين الإمام السرحسيٌ ف "مبسوطه " : كتاب الصف باب المَّرْضٍ والصّرفي فيه 

5 » وأفاض في شرح المسألة في كتاب الوديعة .١19-١1١4/1١١‏ 

() "عمدة ذوي البصائر على الأشباه والنظائر": الفن الثافي: الفوائد -كتاب الحجر والمأذون ق ١7‏ ؟/ب بتصرف. 
(4) لم نعثر على المسألة في نسحة "الذعيرة" الخطيّة التي بين أيدينا. 
(5) "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاتي: الفوائد كتاب الحجر /ق8ه ١/أ.‏ 
(1) "تنوير الأذهان والضمائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الحجر والمأذون ق5١١/ب.‏ 
() "عمدة ذوي البصائر": الفن الثافي: الفوائد كتاب الحجر والمأذون ق*١؟7/ب‏ باخختصار. 
(8) "البدائع": كتاب الوديعة ‏ فصل: وأما شرائط الركن فأنواع 7١7/7‏ بتصرف. 
(9) "غمز عيون البصائر": الفن الثافي: الفوائد كتاب الحجر والمأذون ١7١/7‏ بتصرف. 
)٠١١‏ "جامع أحكام الصغار": في مسائل الوديعة 7/١‏ باختصار. وقال بعده: ((وقال أبو يوسف والشافعي: يضمن)). 


بلا إِذْنِ وَلِيّهه وما أَعِيرَ له وما بِيْعَ منه بلا إِذْنٍ 
ويستثنى من إيداعه: مأ إذا أَودَعٌ ص 8 محجورٌ مثلة مكِلةُ وهي مِلْكُ غيرهماء فللمالك 


تَضْمينٌ الدّافِع أو الآحِذ”"')). و ا 


إحقحدم] (قو. بلا إِذْنِ - يُغني عنه ما بعدَة فلو أَذْنَّ وليّهُ في أَخْلٍ الوديعة يَضِْمَدُ 


اثفاقاً كما فق "| اك "ابو يكن 
1[ (قولَةُ: ويُستئنى من إبداعه إلخ) يُستثتى أيضاً ما إذا كانت” عبداً بناءً على ما 


قّ "البدائع"27. 

السلا (قولة: مثلةُ) أي : طنييا تحجوراً وهو بالتصب ول وَل ل ((أودعَ)): والثّاني 
محذوف» أي وديعة. 

[ (قولهُ: فللمالك تضقن الدّافِع أو الآحِذِ) قال في اجابية " ا 
((وهي من مُشكلاتٍ إيداع الصّييٌ)). وأحاب في "الأشباه”": ((بأنّه لم يُوَحَدٌ فيها النُسليطٌ 
من مالكها)), بخلافي ما م05 

وأورد عليه: بأنّه ود النُسلِيطٌ بنفس الدّفع إلى الأول كما ف ينا 


)١(‏ في "ط": ((والآحن)». 

(؟) "المصفى": القسم الثالث: باب أبي يوسف مع احتلاف صاحبيه -كتاب الوديعة 71/7 نقلاً عن فخر الإسلام. 

() "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الحجر قله ١/أ.‏ 

(5) في "ك": ((ما لوكانت)). 

2 "البدائع": كتاب الوديعة ‏ فصل: وأما شرائط الركن فأنواع ا ؟. 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام الصبيان ١58/١‏ بتصرف نقلاً عن "ص" أي: 
"الفتاوى الصغرى" للصدر الشهيد. 

(01) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الحجر والمأذون ص77 بتصرف. 

(8) المقولة [ ١8١‏ ؟] قوله: ((إلّا في مسائل)). 

(9) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الحجر والمأذون .107١/9‏ 


قسم المعاملاات ل عم ل ا /ا/ ع كنظ ب ا حم كتاب الحجر 
زولك خة كلت يفقم هو تكدرة المال وتطريفة 75711( 


قلت: مدفوءٌ؛ إِذْ لو دَفَعَُ المالكُ إلى الأول لم يكن له تَضْميئُْ كما مَرّ في 
المستئئيات7" . 

51 (قولة: ولا جحجَرُ خرٌ إلخ) في بعض النسخ: ((على خُرٌ)). 

واعل: أنَّ الخخرٌ عند "أبي حنيفة" على الخُرٌ العاقل البالغ لا يجوز بسبب السََمَهِ والدّينٍ 
الست والكثْل وعنهما يجورٌ بغر ليست وعند "الشّافعئ"" جود بالكل "كفاية"”9©. 

وأا الحَجْرٌُ على المُفتي الماحن وأعويه”» فليس محَجْر اصطلاحيم كما يأتي”. وظا 
'الدرر "29 ((أنَّ عندهها أيضاً يُحجَرُ عليه بالفسشق))» وهو مُخالِفٌ لعامّة الكتب كما نيه عليه 
في "العزميّة". وكلامٌ "المصئفيٍ' ' و'الشار ح" هنا جُجَمَلٌ فتأمّل. 

[50.*] (قولةُ: هو تَبْذِيرُ المالٍ إلخ) فارتكابُ غيرهِ م 0 الخمر والرّنا 
لى يكن من السلّقَه الكصطاح في شييء "قهستاي"7". والمرادُ أنه كان رشيداً ثم سَفَة؛ِ لما 
يأ متنا: ((ألّه لو بَلَعَ غير [4/ق+هاب] رشيدٍ لم يُسِلّمْ إليه ماله إلخ)). 


ب 


(قولةُ: وكلامٌ "المصنّضٍِ" و"الشّارح" هنا جَُمَلٌ) فيه تمل بل عبارتُما مُساويةٌ لعبارته المنقولة. 
)١١‏ ص7 وما بعدها "در" . 

)١(‏ انظر "نماية انحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب التفليس ‏ باب الحجر 01/4 وما بعدها. و"ناية المطلب في دراية المذهب": 
كتاب الجر 571/5 وما بعدها. وم يُصرّح السّادةٌ الشافعيّةٌ فيّةٌ ف كتبهم بالغفلة» ولعلّها مُدرحة عندهم ف الصباء والله أعلم. 
(5) "الكفاية": كتاب الحجر ‏ باب الحجر للفساد ١11/8‏ (ذيل "تكملة فتح القدير'). وقوله: ((والفِسْقي)) 7 

من مطبوعة "الكفاية" التي بين أيديناء وسياقٌ الكلام يقتضي ثبوتماء والله تعالى أعلم. 
(5) هما: المُكاري المُفْلِس والطَّيبُ الجاهل كما سيأتٍ في "الدر" ص١‏ لل. 
(5) المقولة [70870] قوله: ((بل يُمِنَعٌ)). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الحجر ؟/774. 
(/) "جامع الرموز": كتاب الحجر ؟/717/7. 


1 ا 


(8) ص حى "در". 


حاشية ابن عابدين و ع عد اتويت با / 2 اسليزء العشرون 


على نخلافي 0 0 أو العقلء "درر”". ولو في الخير. كأنَ يَصِرفَةُ في بناءٍ المساحدٍ 
ونحو ذلكء» ف فِيُحجَدُ عليه عندّههماء وتمامُة كي فوائدٌ شقٌ 00 ل ا (وفِسْقٍ .. 


[14."] (قولة: على خلاففٍ مُقَتضّى الشّرع أو العقل) كاير والإسرافب في التفقة» 
وأَنْ يتَصكف تصرفاتِ لا لعْرَضٍ») أو عرض لا د يَعُذهُ يَعْذَهُ الْعْمَلاءُ من أهلٍ الديانة ة غَرَضاَء كدفع المال 
إلى الحُعَنينَ واللْعَابينَ» وشراءٍ الحمامة الطَيّارة بِكَمَن غالء والعَبّنِ في التّجاراتٍ من غير مَحْمَدةٍ. 


00 


وأصل المُساتحاتٍ في التَّصُفاتٍ والبدٌ والإحسانٍ مشروعٌ» إِلّا أنَّ الإسرافت حرام كالإسرافي 
ف الصّعام والشّراب» قال تعالى: «وَاليِيست 5 أَنقَقوا ا فَيرُوأ 4 [الفرقان:70]» 
ا 

1 اام] (قولة: فيحجر عليه عندّههما) مُستدركٌ د مع ما 3 0 مع عدم صححّة التّمريع 
أيفيا ""20, 

[."] (قولة: مَهُ إلخ) هو ما ذَكَرْناهُ آنفا'"» عن "الكفاية". 

."] (قولة: 0 أي: من غير تَبْذيرٍ مال» فإِنَّ الفاسق أهلع للولاية على نفسِهِ 
وأولاده عند جميع أصحابنا وإِن لم يكن حافظاً لماله» "فهستان"”". 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحجر ؟774/9. وذْكرَ: ((أنَّ هذا التُعريف هو الغالبٌ في غرفي الفقهاء)). 
(5) في "ط" و"ب": («(في)). 
(*) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ فائدة: هل يَمِنَعٌ الفِسْقُ أهليّة الشهادةٍ والقضاء والإمارة وغير 

.-55٠١  ؟هقص ذلك؟‎ 

(5) "الكفاية": كتاب الحجر ‏ باب الحجر للفساد ١91١/8‏ (ذيل "تكملة قتح القدير"'). 
© ص 2 د رو" 
(5) "ح": كتاب الحجر ق999/أ. 
(0) المقولة [5 ]7"١7‏ قوله: ((على حلاف مُقتضى الشّرع أو العقل)). 
(8) "جامع الرموز": كتاب الحجر 7/7/7 نقلاً عن الكرماي. 


ودَيْنِ) وَعَفْلةٍءِ (بل) يُمتَعُْ (مُفْتٍ ماحِنٌ) يُعلمُ الحيّل الباطلة كتعليم اليد لتبِينَ 


[4.] (قولة: ودَيْنِ) ون زاد على ماله وطلّب العْرَماءُ من .القاضي الَجْرَ عليه 
"ب 

[55."] (قولة: وغَفْلتع أي: لا محجَرٌُ على العاقل بسبب غَفْلهِ وهو ليس بِمُفِسِدٍ 
ولا يِقصِدٌة» لكنّةُ لا يهنَدِي إلى التَصِيفاتٍ الرائحة". فيُعبَنُ في البباعات لسلامة قليو» "زيلعت””. 

[1"] (قولة: بل يُمنعٌ) أشارٌ به إلى أنه ليس المرادٌ به حقيقة الخخر - وهو إعفوده» 
الشّرعيٌ الذي يَمَعْ ُقُوَ النَصيِْ ‏ لأنّ المُفي لو أفى بعد الحخرٍ وأصاب جار وكذا الطَيبُ 
لو باعَ الأدوية تقد قدل أن المرادّ المَنْعٌ الحِسّيُ كما في كار ايو "البدائع"”". 

[81..] (قولّةُ: ماحِنٌ) قال في "الجمهرة"©: ((مَجَن الشَّيءٌ يجن ونا إذا صَلْب وَغَلْظ. 
وقولّهُم: رحلٌ ماح ن كأنّه مأحوذٌ من خَِظٍ الوحه وقِلَة الحياِ» وليس بعري مخض)» "ابن كمال””©. 

[.”] (قولة: كتعليم اليْدةِ إلخ) وكالذي يُفتي عن جهْلء "شرنبلاليّة'": © عن "الخانية"30". 


)١(‏ في "د" و"و": ((أو تسقْطٌ)) من دون اللام. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الحجر 51/9/7. 

(؟) في "7": («(الرابحة))؛ وهي موافقة لمطبوعة عبارة "التبيين" التي بين أيدينا. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الحجر ١44/5‏ بتصرف. وعبارةٌ مطبوعته: ((الغافل)) بدل ((العاقل)). 
(5) عبارة "البدائع" و"الدرر": «المعنى)) بدل «المنع)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الحجر ؟775/5. 

(1) "البدائع": كتاب الحجر والحبس ١١3/17‏ باختصار. 

(4) "جمهرة اللغة" لابن دريد: باب الحيم والميم مع باقي الحروف التي تليهما ‏ مادة ((جمن)) باختصار. 
(9) "إيضاح الإصلاح": كتاب الحجر ١853‏ |ب. 

)٠١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحجر 174/9؟ (هامش "الدرر والغرر"). 

)١١(‏ "الخانية": كتاب الحجر 794/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين امسج ممعت من اسستتحصيصهد الجزء العشرؤن 
(وطبيبٌ حاهلٌ» ومُكار مَفلس. وعنذهما يج على اح و اموي لاه ل 1 


[80."] (قولة: وطبيبٌ جاهل) بأنْ يَسقِيّهم دواءً مُهلكاء وإذا قوي عليهم لا يَقَدِرُ 


على إزالة ضَرَرِوِء "زيلعين””". 

1 (قولَهُ: ومكار مُفلِسْ) بأنْ بكري إبلاً وليس له إبك ولا مال ليشت 
وإذا جاء أُوان الموج يفي نفسَة» "جوهرة"0". 

فَمَنْعُ هؤلاءٍ المُفِسِدِينَ للأديانٍ والأبدانٍ والأموالٍ دَفْعْ ضار 7 ا ولعاا انهو ١‏ 

من الأمرٍ بالمعروفي والنّهي عن المُنكر كما في "القهستانّ 72" وغيره». قيل: ((وأليق بمذه 

لكلا ثلاثةٌ أخحرى: المُحتكدء وأربابث الطّعام إذا تَعَدُوا في 58 5 وما لو أسلّمَ عبدٌ 
اللَّمَيتَ وامتنع من بيعِه باعَهُ القاضي) اه. 

قلت: وباب الأمرٍ بالمعروفي أُوسَعْ من هذاء تأمّل. نعم ينبغي ذِكْرٌ المريضء فإنَّه ممنوعٌ 
عن التُصِيِْ فيما فوق الثّاثِ. 

(تنبية) 

ُعلَمُ من هذا عدمٌ جحواز ما عليه أهلُ بعض" الصّنائع والميرفب من مَنْعِهم من أرادَ الاشتغال 
في حرفتهم وهو مُتقِنٌ لهاء أو أ راد تَعلْمَها فلا يحل التَحْجير كما أفتى به في "الحامديّة"27. 

سحام (قولة: وعندّهما يُحجرُ على الُرٌ) أي: العاقل البالغ. قال في "الجوهرة'”": ((م 
اخملا فيما بينهماء قال "أبو يوسف": لا يحجحد عليه إِلّا بحَجْر لكيه ولا ينَقَكُ حي يطلقة. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الحجر ١91/0‏ باختصار. 

.7914/1١ "الجوهرة النيرة": كتاب الحجر‎ )7١( 

() "جامع الرموز": كتاب الحجر 5174/7 بتصرف. وتحايةٌ ‏ نقله عند قوله: ((بالخاصٌ والعامٌ))» وقال بعده: ((وهذا رواية 
"التُوادر" عن أبي حنيفة» و"ظاه,ٌ الرواية": أنه لا يحجَرْ المكلّفْ الى كما في "الظهيرية')). 

(4) انظر: "البدائع": كتاب الحجر والحبس - بيان أسباب الحجر .١79/37‏ و"الدرر والغرر": كتاب الحجر ؟/774. 

)05١‏ في "1": ((ما عليه بعضٌ أهل الصّنائع)). 

(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحجر والمأذون ؟/151. 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الحجر ١15/١‏ بتصرف. 


قسم المعاملاات يي ا طم ب يب اه كتاب. اجر 


بالكمّه و) العَفْلة 
و هاه و رو نوو ةو قفوو وو نيو .ووو ووو وو و و ومو و. و وو و ووو و نوو نونو ها هأهاو و ع يه وواةهة ماو ووه 
57 أ 0 


وقال "محملٌ": فسادُةُ في ماله يَحَجُبةُ وإصلاحُة فيه يُطَلِقُةُ. والثّمَرهُ فيما باعَهُ قبل حَجْرٍ 
القاضي» يجوز عند "الأول" لا "القّاني')). 

5.8 (قول: بالكمَهِ والعفْل أي: والدَّينٍ كما يأني(". وعبّرَ بعضّهم عن العَفْلةِ بالمَسادِ 
وليس المرادٌ به الفسقء فافهَمْ. قال في "الدّر المنتقى””": ((ويُشترطٌ لصكّة الحخر عندهما القضاءُ 
بالإفلاس, ثم الْحَجْرُ بناءً عليه» ولا يُشترطٌ ذلك في الحجْر بالسَمّه ه مع كونه يم يَعْةّ جميع الأموال. 

وأمًا الجر الذي ين فيَخُْصٌ المالّ الموحود» حيٌٌ ينهذ تصدفةُ قْ مال حدّث بعذه 
بالكشب كما يُعلَمُ م بن "الهستارة +2" و"اليتكنديخ"9 2 فليُحمَظ)) اه. 

وف "الثّات ترحانيية "7': ((الحَجْرٌ بالدَّينِ يَُارِقٌ الحَجْرّ بِالسَفَهِ من وحوو ثلاثة: 

أحدها: أن أن حَجْرَ الفيه لمعي فيه وهو سُوءٌ الحتياره - لا لِحَقٌّ العْرَمَايِ خلافه بسبب 
الدَّينِ فيَفئَقِرٌ للَضاء. 

الثَان: أنَّ الممحجورٌ بِالسكمَهِ إذا أعتّق عبدأء ووجَبّث عليه السّعايةُ وأَدَى لا يَرَجعُ بما 
سّعى على المّولى بعد زوالٍ الحخر» بخلافي المَحجُورٍ بالإفلاس. 


(قولة: ويُشترط لصحّة الحجْر عندهما القضاءٌ بالإفلاس» ثم الحَجْرٌ بناءً عليه إلخ) هذا عدن حلافي» ففي 
"الكفاية" تَقْلاً عن "الدّحيرة": ((من مشايخنا مَن قال: مسألةٌ الحتخر بالدّينٍ بناٌ على مسألةٍ القضاءٍ بالإفلاس» 
حيّى لو حَجَرَ عليه ابتداءً من غير أَنْ يَقَضِيَ بالإفلاس لا يِصِح حَجْرْهُ. ومنهم من جَعَلَ المسألة مُبتدأة) اه. 

فَإِنّه يقتضي أنه على الثاني لا يُشْعَرَطٌ لصكته القضاءٌ بالإفلاس. وما في "الفهستان”" من: ((أنه يُشكره يشرط 


لصحّة القضاء بالتجر عندها القَضاءً بالإفلاس» ثَُ ثم الجر بناء عليه)) اه فهو على الأول 5 


)١(‏ في هذه المقولة. 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الحجر 557/7 (هامش "مجمع الأغمر'). 

(9) "جامع الرموز": كتاب الحجر 19/7". 

(5) "شرح الثّقاية": كتاب الحجر ق477/ب ‏ ق554/أ. وتقدّمت ترجمته .584/١‏ 

(5) "التاترتخانية”: كتاب الحجر ‏ الفصل الثاني في بيان أنواع الحجر على مذهيهما 711/١‏ رقم المسألة .)143٠٠0(‏ 


عاق اوماق ٠‏ امستسحي ل لمتحي .الللراتتررة 
و(به) أي: بقولهما (يُفتى) صيانةٌ لماله» وعلى قولِهما المُفتى به 0000 


القَالثُ: أنَّ الممحجورٌ بالدّين لو أُقَمَ حالة الحجر يَتَمُدُ إقراثة بعدَ رُوالِ الخخرء وكذا حالة 
الجر فيما سيّحدّتُ له من المالٍ حالة الحَجْرٍ وَالمَحجُودٌُ بالكقّه لا يَجُورُ إقرائة لا حال 
الجر ولا بعده» ولا 5 المالٍ القائم ولا الحادث)) اه كحضا 


قلت: ويرادُ ما مك22 من تَوقٍّ الحخر بالدّينِ على القضاءٍ ‏ أي: على قولٍ "أبي يوسف" ‏ 
لكونه لِحَقٌّ العُرْماءِه بخلافي الحخر بالسمَه؛ ا شِيرٌ إليه فيما 752 


وظاهرٌ [؛/ق7ه/] كلامهم ترحيحُة على 0 
[ل."] (قولة: أي: بقولهما يُفتى)7") 0 قاضي حان"7" في كتاب الجيطان» وهو 
صريخ”'): فيكونٌ أقوى من الالتزام» كذا قال الشَّيخٌ "قاس" في "تصحيحه"9 . 
ومرادُة: أنَّ ما وقَعَ في المتونٍ من القولٍ بعدم الخخر على الحرٌ مُصِحُحٌ بالالتزام» وما 
وقّه0") في "قاضي نحان" من المُصريح بأنَّ الفتوى على قولِهما تصريحٌ م بالنُصحيح” فيكونٌ هو 
المعتمدّء وجعَل عليه الفتوى مولانا في "فوائده"7), "منح"0. 


م اع 5 1 ١‏ عه ل 8 
(قولة: أي: على قولٍ "أبي يوسف"؛ لكونه لِحَقّ العُرْماءِ إلخ) فيه: أنَّ تَوَقَفَ الحخر بالدّينٍ على القضاءٍ 


قول "أبي يوسف' 'و"عقيك لأ قول "أبي يوسف' ' فقط» والأصوّبُ أنْ يقول: أي : عند "محمّد". 


)١(‏ في هذه المقولة. 

() في ."ب" و"م": (( (قولة: به) أي: بقولهما يُفق)). 

(*) "الخانية": كتاب الصلح ‏ بابٌ في الحيطانٍ والطّدق ومجاري المياه .١١17/‏ وعبارتما: ((وعندهها: يجورٌ الحجرٌ 
على الرٌ والفتوى على قوهما)) (هامش "الفتاوى الحندية'). 

(4) عبارة العلامة قاسم و"المنح": ((وهو تصريح)) بدل ((وهو صريح)). 

(5) "التصحيح والترجيح": كتاب الحجر ص7 .-١"”‏ 

(5) من ((فِ المتون)) إلى هنا ساقط من "الأصل". 

0) في "1": ((بالصحيح)). 

(8) "الفوائد الزينية": (فائدة 89) ص" 5-. 


9 "المنح": كتاب الجر ؟]ق > ١إب.‏ 


قسم المعاملاات 0 عر 1211100 كتاب المحعجر 


(فيكونُ في أحكامه كصغير) ثم هذا الخلافُ في تصدفاتٍ تَحتيل الفَسْحَ ويطِلُها 
ل 0 ما لا تحتيلة ولا نظلة المَدْل فلا 0 عليه بالإجماع, فلذا قال: إلا 


وني "حاشية الشّيخ صالح””©: ((وقد صر في كثير من المُعتيراتٍ بأنَ الفتوى على قويهماء وفي 
"الفهستانة"7؟ عن "التُوضيح"7©: أنّه المختائ)) اه. وأفتى به "البلغحمة"90) و"أبو القاسهم 29 كما 
ذَكْرهُ في "المنح29 عن "الخانيّة"7" قُبِيل قولِه الآق: ((والقاضي يحبمن الثم المديون)). 

[إعام] (قولة: كصغير) أي : يَعقِ» ومثلةُ البالعٌ المعتوةٌ كما في "حواشي الأشباه"20, 

[. (قولة: إِلّا في نكاح وطلاقي) فإنْ سمّى جار ينه مقدارٌ مَهْرٍ المثل» وبل 


(قول "الشّارح": وأمًا ما لا يتَحَملهُ إل) كذا عباراتُم وهو شامل لِما إذا رُوْجَ مَؤليَّةُ. والذي 
في "الهنديّة": ((وإنكاخ المحجور ابمّهُ أو أحتّهُ الصّغيرة لا يجوز)) اه. لكن عزاة في "جامع أحكام الصّغار" 
ل "محمد" حيثُ قال: ((في شهادات "المنتقى": المكفية المَحَجُورٌ عليه إذا رَوّجَ ابننَهُ أو أعمّةٌ الصّغيرة 
لا يحور كذا عند "محمدِ")) اه. وجعلهُ في "المحيط البرهانة" رواية "هشام" عنهء حيثُ قال: (("هشامٌ" 
عن "محمل": الكفية المَحَجُورٌ إذا زوج ابه الصّغيرةَ أو أحمّة الصغيرةَ لم يخرْ)) اه فَتأمَلْك فَإنّه حادثة الفتوى. 


)١(‏ "زواهر الجواهر": الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب الحجر والمأذون ق7١/أ‏ بتصرف. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الحجر ؟/51/7. 

(*) لمصلح الدين القَرْمانّ (9١٠8ه)»‏ شرح "مقدمة أبي الليث" السمرقندي:(9/الاه). وتقدمت ترجمته 2599/1١‏ و884/8. 

(4) هو أبو بكر البلحي كما صرح بذلك في "المنح"» وانظر تعليقينا المتقدمين: 489/١‏ و84/19. 

2١‏ لم يتبيّن لنا المرادٌ.به هنا. 

(5) "المنح": كتاب الحجر ١/ق54١/أ.‏ 

(0) "الخانية”: كتاب الحجر ‏ فصل في الحجر بسبب السفه والتبذير والغفلة /4 55 (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

(8) ص؟اك. 

(9) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الحجر والمأذون .١77/‏ و"تنوير الأذهان والضمائر": الفن 
الثاي: الفوائد ‏ باب الحجر والمأذون ق5١١/أ.‏ و"عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - باب 
الحجر والمأذون */ق5 ١/أ‏ نقلاً عن "تنوير الأذهان والضمائر". 


55 


حاشية ابن عابدين 0 / لي ل الجزء العشرونت 
وعتاق» واستيلادٍ, وتدابيو خافام معدم رمه اراي العا ولمع ا ع باسحو عقو ور ماك وو الو 2 


2 و الآي 0 2 0 0# مي 2 0 58 0 
المَضْلْء وإِنْ طلّقّها قبل الدُّحولٍ وحب نصفُ المُسمّى؛ لأنّ النُسمية صحيحةٌ في مقدارٍ مَهْرِ 
0 : 2000 0 00 7 9 
المْل» وكذا لو تزوج أربع نسووٍء أو ترج كل يوم واحدة فطلقّها؛ لأنَ التروّجَ من حوائجه 

الأصليّة "زيلعن '”". 

[دعلمء١"]‏ (قولة: وعتاق) وعلى العبد أن يسعى في قيمته فيمته عنل "عمد" »؛ وهو الصكحيحٌ, 
ل 711 
طوري"”". 

[141.م] (قولة: واستيلاد) بأنْ وَلَدَتْ جاريثة فادَّعاة ثُبَتَ نسَبْةُء وصارّث أُمٌّ ولد 
وتَعتِقُ يمن جميع ماله بموته» ولا تسعى هي ولا ولدّها في شيء؛ لأنَّ تُبُوتَ نسب الولدٍ شاهدٌ 
ها. ولو كن نهها واد تقام” 00 م تُبَعْ؛ وسّعَتْ بموته في كل قيمتها بمنزلة 
المريض» "زيلعيم"7". وهي ثلث قيمتها نا "جود اننا 

[04457م] (قولة: وتدبير) ويسعى بموتٍ - غير رشيدٍ ف قيمته مُدبَرَأ وقيمة المُدبرِ 
لا قيمته قِنَأَه وقيل: نصفُهاء وعليه الفتوى» "جوهرة"0. لكنْ أي" صحّةٌ وصاياة بِالقرَبِ 
من الكُّثِء والتَّدبِردُ منها. 

وف "الطُّورعخ "00 عن "المحيط””: ((قال مشاينا: هذا أي: سَعْيْةُ - إذا كان أهل الصّلاح 


(قولة: لكن سيأي صحَّةٌ وصاياة بِالقُرَبِ من الثُلثْء والتّدبِيدُ منها إلخ) القَرْقُ ظاهرٌ بينَ النّدد 
وغيرهة م من الوّصاياء فَإنّه ادبي امت عليه البيغ ونحؤة ففيه إتلافٌ ماله 4 معىء بخلافي الوصيّة 3 فإئ 
لم يُوَجَدْ فيها إتلافٌ أصلدٌ فلذا فَبَقُوا بيتهما. 


35 وخ 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الحجر ١91 -1١95/0‏ باختصار. 

(؟) "تكملة البحر": كتاب الحجر 57/8. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الحجر ١9/0‏ بتصرف. 

(5) "اللجوهرة النيرة”: كتاب الحجر .537/١‏ وعبارتما: ((وقيمة أمٌ الول تلت إل)). 
() "الجوهرة النيرة": كتاب الحجر 7١97/1١‏ بتصرف. 

(5) ضلام ‏ "در" 

0 ا ا 1/0 

(8) لم نعثر عليها في "انحيط البرهاني". ولعلّها في "انحيط الرضوي". 


قسم المعاملاات 2110001117 هم/ 0000 كتاب الجر 


وؤحخوب ركاةٍ) وفطرة (قلكم الود جين انمق كسار وار اا ا 


يَعدُونَ هذه الوصيّة إسرافاً» فإن كانوا لا يَعُدَُوتَا إسرافاً بل معهوداً حسناً لا يَسعى في قيمته إذا 
كان ييح يمن الّلثْ)). 

[كى١‏ "] (قولة: ووخحُوب ركاةٍ) ويَدفَعْها القاضي إليه ليُفرُقَها؛ لما عبادةٌ لا بد فيها 

ننه ولكن يَبِعَتْ معه أميناً؛ كيلا يَصرفّها في غير وحهد» "هداية"7". 

055-50 (قولة: وفطرة) فيه: أتما تحب على الصّغيرٍ» حي لو م ريحُها وليّهُ وبحب الأداغ بعد 
ُو كما مد في بابها(", فليسثٌ مما حالف فيها الصّغين إِلّا أَنْ يُقال: المُخاطّث بما وليه تأكّل. 

[دكد.م] (قولّة: وحَحٌ) لأنّه واحبُ بإيجاب الله هِ تعالى من غير صنعهء ولا يُمِنَعُ من عَمْرةَ 
واحدةٍ فيها استحساناً ولا من القران؛ لأنّه لا يمن يبن من إفرادٍ الكقر لكك واحدةٍ منهماء 
فلا ينع من الجمع بينهما للحلاف في وحويماء ومسلم التَقَقة إلى ثقة؛ لثَلّا يُتلِمَّها. إن جامع 
قبل الؤقوفب يَدَعْ القاضي تَمَقةَ البُحوع» ولا تَلرمُهُ الكمَارةُ إلا بعد رُوالٍ الخخر. وإِنْ أفسَدَ 
العُمْرةَ يَقضِيها بعد رُوالِهِ أيضأء وتامة في "الحو 6"". ولو أحرم بححّة تَطوع دقع إليه 
من الَمَّقَةٍ مقدارٌ ما لو كان في منزله» ويُقَالُ له: إِنّْ شئت فاحيُخ ماشياًء إلا أن يكونٌ القاضى 


(قولة: ولا يُمنَعْ من عُمْرةَ واحدةٍ فيها استحساناً إلّ) عبارةٌ "الجوهرة": ((وإذا أراد أنْ يَعَثَمِرَ عُمْرةَ 
واحدةٌ لم يُمنَعْ منها استحساناً إلخ)). 

لل فإِنّ حامَعَ قبل ا م القاضي إلخ) عبارة غيرو: ((وَإنْ حامّعها قبل أَنْ يَقِف ل يُمنَعْ 

تَعَْعَةٍ نفقَةٍ المُضِيٌّ في إحرامه» ولا يمنع ره من عام قابلٍ للقضاءع)). 

(قولة: ويُقال له: إِنْ شعت فاعحيخ ماشياً إلخ) وإنْ لم يَقدِر على روج ماشياًء ومَكتَ كرام 
000 نٌّ أو غيرهُ فلا بأ إذا حاءت الضّرورة أَنْ يُنَفِقَ عليه من ماله 


4 3 ا 1 إإيا 1 
حقٌّ يَقضِي إحرامّةُ ويرجع. اه "سنديّ” عن "المحيط'". 


)١(‏ "الهداية": كتاب الحجر ‏ باب الحجر للفساد 785/9 بتصرف. 


(5)5/١؛ ١‏ 
(9) انظر د النيرة": كتاب الحجر .7917/١‏ 


حاشية ابن عابدين 00 كل 20120000000 الجزء العشرون 


وعبادات» ورّوال ولاية أبيه أو ا 210( 


وَسّعَ في النَقَمَةٍ فقال: أنا أكري بذلك القَصْلٍ وأنفِقُ على نفسيء فلا جمْنَعُ من ذلك 
"طوري"”". 

[ككود”م] ا وعبادات) أي : بَدَنيَقَ لا ماليّة ولا مركبة منهما أيضاً» ففي "شرح 
المفتاح" ل "ابن السبكيع"0": : ((كلُ موضع يُدّعى فيه أنه من عطني العام على الخاصٌ يُرادُ 
بالعامٌ ما عدا ذلك الخاصّء فيكوثُ من عطفي المُّباين)). قال'": ((وهذا هو التُحقيق))» 
0 وبه. صلع "لقو "الالو "0 

قلت: فيكونُ ين العام المخصوصء أو المرادٍ به الحُصوصصُ. وهل الأول حقيقةٌ 


في الباقي أو يحارٌ كالتّاتي؟ حلاف بِينْتُهُ في "حاشية شرح المنار"”" أَوَلّ بحثِ 0 


هذل وي استثناء احج والعبادات نظ فإتا نَصِحُ من الصّغير أيضاً إلا ن يقال: المرادٌ 
صِكّثُّها على سبيلٍ الؤخوب, تأمل. 
[854:."] (قولة: وروا و لاية أبيه أو جَدّه) يعني: عدم ولايتهما عليه» بخلااف الصّغير» 


ع 4 


اس ل أي : فإِنّ ولايتهما عليه با 

60 ف !" وو ((وجده)). 

هم "تكملة البحر": كتاب الحجر . 

(؟) "عروس الأفراح": الفن الأول: علم المعاني ‏ اللحزء الثاني أحوال المسند ‏ طرق القصر: العطف 799/١‏ بتصرف. وهي 
لأبي حامد, أحمد بن علي» بماء الدين السبكي المصري الشافعي (ت2777 وقيل: “/الاه)» شرح "تلخيص المفتاح" 
للقزويني (ت5*/اه). ("كشف الظنون" 717/647١‏ 24» "الدرر الكامنة" ١/١3ل”ء‏ "الأعلام" .)177/1١‏ 

(8) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني : الفوائد كتاب الحجر والمأذون ١48/*‏ بتصرف. وعبارة المطبوعة التي بين أيدي 
((فيكوٌ من عطفي البيان)). 

(5) لم نعثر عليها في مطبوعة "الحواشي السعدية" التي بين أيدينا. 

(5) "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الحجر /ق57١/أ‏ بتصرف. 

(/) انظر "حاشية نسمات الأسحار": صا 6-. 

(8) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الحجر والمأذون ١78/7‏ بتصرف. 


قسم المعاملات مسمس يتشا 107 -متس حيتت كتاب الجر 


و في صحة إقراره بالعموبات» 2 الإنفاق» وي صكة وصاياه بالمرتب من الثلث» 
فهو) أي7©: في هذه 0000 


[444.م] (قولة: وفي صحة اال بالعُقُوباتِ) كما لو أ م على نفسِه 4 بوب القصاص 
في نفس أو فيما [غاقاهاب] دُونَهاء "موي "7" 

[44..] (قولَهُ: وفي الإنفاقي) أي: على نفسِهٍ وولدِهِ وزوحته ومن تح عليه نمه 
مِن ذوي أرحامِهِ من ماله شرح "تنوير الأذهان"29). 

وف بعض التْسخ: ((وني الإيقاف)) من أَوقَفء لكن في "الأشباه””: ((أنّ وَقْمَهُ باطل» 
واختلَقُوا فيما لو كان بِإِذْنٍ القاضيء فصِحَحَةُ "البلحيعٌ". وأبطله "أبو القاسه"9)) اه. 

1 (قول: وفي صحّةٍ وصاياة بِالقُرَبِ من الثّلثْ) يعني: إذا كان له وارثُ. والقيامئ: أَنْ 


2 قولُ: وف الإنفاق) في ذِكْرٍ هذا وجَعْلٍ المَححجُورٍ عليه فيه كبالغ حنُ تأمُل؛ فإنَّ الصّغيرَ كذلك 
تَلرعهُ نفَقةُ من ذْكِرٌ وقدد حي ين فصان شاع أو صغيرٍ فيهاء وإِنّ كان المرادُ أله ينف على من ذه 
بنفسِهٍ كبالغ فالظاهِرٌ حلاثة وأنّه ملم النَمَقَةُ إلى ثقةٍ ليُصرقها مَصرقّهاء لا إلى المَحجُورٍ عليه؛ لقلا 0 
رأيثُ في الفصل الثَّانِ من حجر "الفتاوى المنديّة": ((أنَّ القاضي لا يَدمَعُ المالّ إلى المَحجُورء بل يَدقَعْهُ 
بنفسِه إلى ذوي الحم المَحرّع منه)) انتهى. فالظَاهِرٌ صِحَةٌ نسخةٍ (الإيقاف))؛ ويكونٌ كلامةُ على ما إذاكان 
ِإِذْنٍ القاضي بناءٌ على ما قالّه "البلحيغ". تأمّل. واعلّمْ أنه لا يُسمَعْ يُسمَعٌ إقرائةٌ بالقرابة إِلّا ف أربع: الولدِ والوالدينٍ 
والرّوحة ومَولى العتاقة» وفيما عدا ذلك لا يُصِدَّقٌ. والمرأة تُصِدَّقُ في 1 دين والوج ومَولٌ العتاقة» ولا تُصدّفٌ 
ف الولدء والمصلحٌ والمفسدٌ في ذلك سواء. ثم لا بدّ من إنْباتٍ عُسْرة من تحب له النْقَقَةُ بالبيّن ولا يكفي 
إقرارٌ السّفيه بما. اه "غاية البيان". وإقرارُهُ بالروحة صحيحٌ, وجب مَهْرٌ مثلها والنَمَقَةٌ "عناية". 


)١١(‏ الواو ساقطة من "ط". 

6 ((أي)) ليست ف 1غ و'و". 

(9) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الحجر والمأذون .١548/*‏ 

(4) "تنوير الأذهان والضمائر": الفن الثاتي: الفوائد ‏ باب الحجر والمأذون ق©١١/أ.‏ 
(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الحجر والمأذون ص8 بتصرف. 
(1) انظر تعليقّينا الغالث والرابع المتقدّمَينِ ص"م.. 


حاشية ابن عابدين يلابي جه ال ا ميته الجزء العشرون 


(كبالغ)» وف كقارة كعبدٍ "أشباة"20, 

0 و ل / 5 1 م رو4» 

والحاصل: أن كل ما يَستوي فيه الْهَزْل واللِد يَنفذ من المحجورء وما لا فلاء 
إلا بِإِذْنِ القاضي» "حانيّة"7". 111 1 1 1 1 000 


لا تحور وصِيّثُه كتبيحاته. وجةُ الاستحسان: أنَّ لحر عليه لمعنى انر له؛ كيلا يِف ماله ويتبقى 
كَلَدٌ على غيرهء وذلك في حياته» لا فيما يَنَقُذُ من الثّلثِ بعد وفاتِه حال استغنائه» وذلك إذا وافق 
وصايا أهلٍ الخيرٍ والصّلاح كالوصيّة بالحج أو للمساكينٍ أو بناءٍ المساجدٍ والأوقافب والقناطر 
والمكسورء وأما إذا أوصّى ير لقب لا تَنَقُذُ عندناء "طورو"20©. 

[نمو١م]‏ (قولة: كبالغ) أي : غير عحجُور» إلا فهو بالعٌ» 'ح 

[."] (قولة: وف كقارة كعبد) فلو حَلّفَ وحَدْت» أو نَذَرَ نَذْرأ من هَدْي أو صَدَقةٍ 
أو ظاهَرٌ من امرأيه لا يَزمُهُ المال» ويكمّرُ عِيئهُ وغيرها بالصّوم» "زيلعيت"0. 

[*5:”] (قولةُ: والحاص: إلح) مُستغئى عنه بقولو”: ((م هذا الخلافُ إلخ))؛ لكنْ 
أعادةُ لقوله: ((إلّا بإذْنٍ القاضي)) وا حَصّرُ به لما مر" من زوالٍ ولاية أبيه وحدّه. 


4391 


(قولة: ويِكمَرُ ييئهُ وغيرها بالصّوم) والظّاهِرٌ عدمٌ صحة نَذْرِو ولا يَلرَمُهُ شيءٌ بعد روا الحَجْرٍ كما هو 
مُقتضّى .تشبيهه بالعبدٍ. وقال في "شرح الوهبانيّة" عن "خزانة الأكمل": ((لو َدّرَ صّدَقَةٌ أو هَذْياً أو حلّفَ 
لا يَدَعْهُ القاضي أن يُكمّرَ بالمالء بل يصومٌ لكلءٌ بمينٍ ثلاث أيَام وكذا الصومُْ في كمّارةٍ الظّهارٍ والقتلي)) اه. 
وقال في "شرح المختار": ((وأمَا الكقاراث فما للصّوم مدحك يُكمّرُ بالصّوم لا غين)) اه. ثم رأيتُ 
في "الهندية" عن "الكافي": ((لو حلف بالل أو نذّرَ نَذْراً من هَذْي أو صَدَقةٍ أو ظاهَرٌ من امرأته لا يَلرَمَهُ 
المال ويِكمْرٌ بيه وظِهارةُ بالصّوم)) اه وهو صريحٌ في عدم وُحوب شيء بِتَذْرِه. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الحجر والمأذون ص77 بتصرف. 
(؟) "الخانية”: كتاب الحجر 7/9" بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(17) "تكملة البحر": كتاب الحجر 47/7 بتصرف. 

(5) "ح": كتاب الحجر ق99؟/. 

(6) "تبيين الحقائق": كتاب الحجر:ه//91١.‏ 

(5) ص الام -. 


(7) المقولة [/841 ٠‏ ؟] قوله: ((وزوال ولاية أبيه أو محده)). 


قسم المعامللا,: 34/ : كتاب الجر 


0 ل ا رقو 0 كم لس ال 4# وى ”» 2 افامهس 
لاح حي ص ام لا اوداك وي لمي راي شري اج لي 
تَصَدفَةُ قبل قبله ) أي: قبل المقدار المذكور من المذّق ا 1 


[4 16 *] (قولة: لم يُسَلّمْ إليه ماله | إل هذا بالإجماع كما في "الكفاية"”" ونا الخلافُ 
في تسلِييه له بعد خمس وعشرين سنةٌ كما يأي(" فلو يَلَعّ مُفداً وحجرٌ عليه اول فسلعة إلية 


.فضاعَ ضَمِئَهُ الوصيئٌ» ولو دَعَهُ إليه وهو صومٌ مُصِلِحٌ وأذِنَ له في التُجارة» فضاعً في يده لم يضِمَنْ 
كما في "المنح”" عن "الخائية"”». وفي "حاشية أبي الشعود”” مَعْرُواً ل "الولواجحيّة”"": ((وكما 
يَصْمَنٌ بِالدّفْع إليه وهو مُفسِدٌ فكذا قبل ظَُورِ رُشْدِهِ بعد الإدراكِ)) اه. 

وشعل العلامةٌ "الشّليك”"" 7 بَلَعَتْ وعليها وصيمٌ: هل ينبت رُشْدُها بمُحِرّدٍ البلُوغ» أم 
لا بد من البيَّة؟ فأجاب: بأنّه لا يتبث إِلّا جحْجّة شرعيّة) ومعلة فى "لير" ْ 

وفي "شرح البيري”'' عن البدائع"” '": ((لا بأمن للولٌ أنْ يَدمَعَ إليه شيئاً من ماله ويَأدَنَ 
له بالشّحارة للاتبار» فإِنْ آنّس منه رُشْداً دقَعَ إليه الباقي)). 

[دهى "] (قولة: حقٌٌّ يلع 05 وعشرينٌ سنةً) أي : ما ُ يُؤُنَسن يُشْدَةُ قبلّها. 

[040:.] (قولة: فصّحٌ تَصَيُفُهُ قبلة) الأولى التّعبِيدُ بالواو كما في "الكنز"", لكن لما 
كان قولّةُ: )م 6 إليه)) بمعنى المع أن العاقلَ البالعَ لا يحجَرُ عليه عند "الإمام" 


)١(‏ "الكفاية”: كتاب الحجر ‏ باب الحجر للفساد ٠٠١/48‏ (ذيل "تكملة فتح القدير'). 

)١(‏ في الصحيفة الآتية وما بعدها "در". 

(9) "المنح": كتاب الحجر ؟/ق54١/أ.‏ 

(5) "الخانية": كتاب الحجر ‏ فصل ف الحجر بسبب السفه والتبذير والغفلة */5147 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "فتح المعين": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 48/7 ه بتصرف. 

(1) "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول فيما تحوز الوصية والتسبيل وفيما لا تجوز لخ 0/.ه 59-5 بتصرف. 
(0) "فتاوى ابن الشلبي": كتاب الحجر 151/7. 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الحجر 55/7 ١‏ نقلاً عن "فتاوى شيخ الإسلام" شهاب الدين الحلبي. 

(9) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني : الفوائد كتاب الحجر والمأذون ق*١٠/أ‏ بتصرف يسير. 

)٠١(‏ "البدائع": كتاب الحجر والحبس ‏ فصل: وأما بيان حكم الحجر 17١/7‏ باختصار. 

)١١(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحجر ؟/777. 


دو و" 0 010 ان ا د قا 
(وبعدّة يُسلمُ إليه) وحوباء يعني ': لو متعَهٌ منه بعد طلبهِ ضَّمِنَء وقبلَ طلبهِ 
لا ضَّمانَ كما يُفِيدُهُكلامُ "المجتبى" وغيرء قَالَهُ "شيكنا". 6 شط 


وما هذا مَنْعٌ للتّأديبٍ لا حَجْرٌ ‏ صّحّ التّريعٌ» فافهَمْ 
[هم] (قولة: صَمِنَ) أي: إذا هلّكَ في يدو؛ لتَعدّيهِ في المنْع وأمًا إذا بَلْعْ فمئعة قبل 
أن يتكشف حلهُ ويعلَمَ رُشدَهُ وصلاحيتُةُ بالاحتبار فَهَلَكَ لا يَضْمَنُ. قال "شهابُ 0 
0 في "فتاواه"”": ((والواحك” على الوصيٌ أنْ لا يَدقَعَ إليه المالّ إلا بعد الاختبارء 
مَتَعَُ لذلك كان مَنْعاً لواجب» فلا يكونٌ مُتَعدّيا)). وفي "الخانية"7 ما يَسْهَدُ له "رملك”20. 
[ م (قوله: قالَهُ "شيخنا") يعني "التمل" في "حاشية المنح"7". 


مطلبٌ: اختبار اليتم 
(قولة: : والواحث على الوصيم أنْ لا ا إليه المالّ إِلّا بعد الاحتبارٍ إلخ) في ' َع الوهبانيّة" ل "مصئفها": 

((احتبارٌ اليتيم بتفويض التَصِدُفاتِ ار يَتَصِكفُ فيها أمثالة إليه» فإِنٌ كان من أولادٍ الْجَارِ فُوْضَ | إليه البيع وَالْشراء» 

فإِنْ تكرت ٠‏ منه فلم يعن و يُضيّعْ ثم ما في يديه فهو 2 ون كان من أولادٍ الأمراءِ والكُبراءِ الذين يُصان أمنافم 

عن الأسواق ذُفِعَتْ له تَفَقةٌ مُدَةٍ ليُنفِمّها في مَصَالِحهء فإن يَصرفها في مَوقِعِها ويّستوفبٍ على و 0 عليه 
فهو رشيكٌ. والمرأةُ يُفوضُ إليها ما يُفوَضُ إلى ربّة اليتٍ من استمجار العَرّالاتِ» وتوكيلها في مُشترى الكنانٍ والحرير 

وحوائج البيتٍ التي 3 إليها عادةٌ» فِإِنْ وُحَدَتْ ضابطةً لما في يدها مُستوفيةٌ م من وكيلها فهي رشيدة)) اه. 

)١(‏ في "د" و"و": ((حتى)) بدل ((يعني)). 

)١(‏ وَرَدَ التّعبِيدُ بمذا اللّفظ ((الجلبي)) بالجيم في "الدر" و"الحاشية" في عدَّةٍ مواضع, غَيّْنا بعضّها إلى الشّلبي بالشين عند 
اختلاف النسخ» وتركناها بالجيم عند اثّفاق النسخ. قال السيوطيم في "لب الألباب في تحرير الأنساب" ص؛ ١6‏ : 
((الشّلْنٌ بالكسر والسكون: نسْبةٌ إلى شِلّبء مدينة بالأندلس)). 

(") "فتاوى ابن الشابي": كتاب الحجر .١97/7‏ وتقدمت ترجمتها .454/1١‏ 

(؟) في "ك": («واجب)). 

(5) انظر "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم وتصرفات الوالد ف مال ولده الصغير 6/7 07. 
وكتاب الحجر ‏ فصل في الحجر بسبب السفه والتبذير والغفلة //588-581»؛ 54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الحجر ق9١/ب‏ بتصرف. 

(1) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الحجر ق94١/ب.‏ 

(8) عبارة مطبوعة "التقريرات": ((ويستوقٍ على وكيله ويستقصي)) بثبوت الياء في الفعلين» والعطف على احزوم يقتضي حذفها. 


قسم المعاملات ععصييقضت 3 وتيت كتاب الجر 


(وإن لم يكن رشيدا) وقالا: لا يُدفَعُ حيّ يُوْنّسَ رُشْدُه ولا يَجُورُ تصلقةُ فيه. 
(وَالرُشْدُ) المذكورٌ في قولِه تعالى: فَإِنَ سكم هم متهم رَسّدَا © [النساء: >] (هو كوثة 


[ههم."] (قولة: وإ 1 يك رشيداً) لأنه قد بَلَعَ يرا نضكة أن يَضِيد دا ولأنْة َنْعَ المالٍ 
عنه للتأديب» فإذا بلع هذا السّنّ فقد انقَطْعَ جناء التَأذّسبِ0", "زيلع ل 

[5:"] (قولة: وقالا: لا يُدمَعُ) أي: وإِنْ صار شَبْخأ» وبه قالت "الأئمّة الثّلانة"7") "معراج"0. 

اللشاا (قولة: ولا يَجُورٌ تصِئُقةُ فيه) 16 ما لم يزه ُْ هُ القاضي على ما 056 . 

وهذه ثرة الخلافي, وتَظهَرُ أيضاً في الصكّمانٍ عندهما لو دُفِعَ إليه بعدما بلع هذه المُدَّةٌ 
مُفسِدأًٌ لا عنده. 


[مكم] (قولة: هن َاسَكُمْ 42 أي: : عَركتم أو صرت ذَكرَةُ "البكرئ" في "تفسيره ا 


[لتودم] (قولة: هو كوثُهُ مُصلِحاً في ماله) هو معنى ما ف "بوي" م عن "الب "00 
(«الوُشْدٌ عندنا: أنْ يَُفِقَ فيما يحل ويُمسِكَ عمًا يحرم ولا يَُفِقَهُ في البطالة والمعصيةء 
ولا يَعمَلَ فيه بِالتَمِذِيرٍ والإسرافي)). 


)١(‏ في "ك" و"7": «التأديب)). 

.١965/5 "تبيين الحقائق": كتاب الحجر‎ )١( 

(0) انظر "البيان" في مذهب السادة الشافعية: كتاب الرهن ‏ باب الحجر ‏ مسألة: مَن يفك الحجرّ عن الصبي؟ .7١1//1‏ 
و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" في مذهب السادة المالكية: باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه «/451. 
و"شرح منتهى الإرادات" في مذهب السادة الحنبليّة: كتاب الحجر ‏ فصل في الحجر لحظٌ نفس المحجور عليه 85/7/؟. 

(4) لم نعثر على المسألة في نسححة "معراج الدراية" الخطية التي بين أيدينا. 

(5) صاخ - "در" 

(1) "تفسير بكري 0١‏ لشيخ الإسلام أبي الحسنء محمد بن محمد بن عبد الرحمن الصديقيء المعروف بالبكريء 
المصري الشافعي (ت 407 ه). ("الثور السّافر" ص؛ ١‏ "الأعلام" إلاه). 

0 "ط": كتاب الحجر 85/4. 

(8) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاتي: الفوائد -كتاب الحجر والمأذون ق”١‏ ؟/أ. 

(94) "النتف": كتاب الحجر والتفليس - الأُشد 76٠/7‏ بتصرف يسير. 


حاشية اين عابدين 001 202 حكن 2-2 الجزء العشرون 


0 6 سه سكم ال و رسع )١(1‏ 
فقط) ولو فاسقاء قالة ابن عباس . 


(والقاضي يح حبست ار المديون بيع ماله لديّنه» وقَضى دراه دَيْنِهِ من دراهمه) يعني 


[أكا'١م]‏ (قولة: فقط) أ لا في دينه أيضاًء خحلافاً ل "الشّافعه"”") رحمه الله. 


بر هر 


[045] (قولة: ولو فاسقا) تأكيدٌ لقوله: ((فقط). وأطلْمَةُ فشَمِل الفِسْقّ الأصلئ 
والطّارئٌ كما في "الهداية"”"2, وهذا ما لم يكن مُفسِداً لماله. 
[085.] (قولة: لبي مالة) أطلق المالّ فشَّمِلَ المرهوت؛ والمُؤْكرَء والمُعارٌ وككَ ما هو 
ِلك لى "رملين"7». ولا يكوثُ ذلك إكراهاً؛ لأنّه بحقٌ كما مد في مَحَلَو”؛ إذ هو 0 بالمنع. 
]*١80[‏ (قولة: يعني بلا أمْرو) لأنّ للدّائن أن أنْ يأَحْدّ بيدِه إذا ظَفِرَ بجنس عَم بغير رضا 
المدين» فكان للقاضي أنْ بيئك "زبلسع "0©. 


)١(‏ لم بحد عن ابن عباس رضي الله عنه التُصريح بأنَّ المراد بالوُشدٍ اليشْدُ في المال دون الحال. أخرّج ابن جربرٍ الطبروي في "تفسيره" 
(0507/4)» والبيهقيئ في "السنن الكبرى": كتاب الحجر ‏ باب الرشدء رقم رن )١‏ ما لفظة: عن ابن عباس في قوله تعاللى: 
«وَتها ابت حَوّه دا بَكَْوأ ليح وِنَ ءَالََمر مِنْهُمْ ُطْكا فَأَدَْموَ لز أَمولَمُمْ4 [النساء: >] قال: ««يقولٌ الله تبارك وتعالى: 
اخختيروا اليتامى عندّ الحلم» فإِنْ عرفتم البُسْدٌ في حاطهمء والإصلاح في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم وأَشْهِدُوا عليهم). 
وأعخرج "مسلم" في كتاب الجهاد والسير: باب النساء الغازيات» رقم )١8١7(‏ عن اب عباس رضي الله عنه 
في الإجاباتٍ التي كتبَها لتَحدةً» وفيه: ((وكتبت تسألّي: متى يَنَقَضِي يُنْمُ اليتيم؟ فلعمري إِنَّ الرجل لنَشْتُ ييه وإنّه 
الضعيفُ الأخلٍ لنفسِهء ضعيفُ العطاءِ منهاء فإذا أَحَدّ لنفسِهِ يبن صالح ما يأَحُذ الام فقد ذهب عنه يُتْمُهُ). والمعنى: 
إذا صارٌ حافظا لالِهء عارفاً بوجُوو أخذو وعطائه فقد ذهب عنه الينُْ أي: حُكِمَ له بالرُشد. الله تعالى أعلم. 


)1١(‏ انظر "البيان": كتاب الرهن ‏ باب الحجر ‏ مسألة الإيناس بالرشد 5/5 7؟. و"تحفة امحتاج": كتاب التفليس ‏ باب 


الحجر .١77/0‏ و"نحاية احتاج": كتاب التفليس ‏ باب الحجر 51/5. 
(*) "الهداية": كتاب الحجر ‏ باب الحجر للفساد 7814/7. 
(5) "لوائيح الأنوار على منح الغفار": كتاب الحجر ق9١١/ب.‏ 
(5) المقولة [/70711] قوله: ((وشرعاً: فِعلٌ)). 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الحجر .١199/8‏ 


قسم المعاملات بعسنمحبية, 5 يستجييهد كتاب الجر 
وكذا لوكان دنانير”'" (وباع دنانيرة بدراهى”" دَيْيِهِء وبالعكس استحسانا)؛ لاتّحادهها ف النّمَيّة. 


1" (قولةُ: وكذا لو كان) أي: كل من ماله ودثيه. وفي [4/ق../] تُسخ: ((كانا»» 

[:] (قولّة: استحسانا) والقيامئ أنْ لا يحورٌ؛ لأنَّ هذا الطَريق غيرُ مُتعيّنٍ لقضاءٍ 
الدَّيْنِء فصار كالعْروض. 

[:0٠.م]‏ (قولّة: لانّحادهما في النَمَيّة بان لوجد الاستحسانء ولهذا يُضَعٌ أحدهما إلى الآخر 
في الزكاقء مع أنّما مُتِلِفانٍ في الصُورة حقيقةٌ ‏ وهو ظاهة ‏ وحكماً؛ لأنّه لايجري بِينَهُما ربا 
المَضْلٍء فبالتَظر للاتّحادٍ ينه يَْتُ للقاضي ولايةٌ التَصِءُفي» وبالتظر للاحتلافي لك عن الذّائنٍ ولايةٌ 
الأَحْذٍ عَمَلاً بِالشَّبَّهَينِ بخلافي العرُوض؛ لأنَّ الأغراض تتعلّق بصمورها وأعيانها. 

أقول: ورأيث في الحظر والإباحة من "المُحتبى" رامزاً ما نصّة: ((وَحَدَ دنائير مديونه وله 
عليه دراهمٌ له أنْ يأحْدَّهُ؛ لاتّحادهما جِنساً في النّمَيّةع) اه ومثلَهُ في "شرح تلخيص الجامع 
الكبير" ل "الفارسيك””" في باب اليمينٍ في المُساومة. 

(تنبية) 

قال "الحمَوييٌ" في "شرح الكنز"29 نَقْلاً عن العلامة 'المقدسيٌ” عن جد "الأشقرٍ" 
عن "شرح القدوريٌ" ل "الأصب"2: ((إنَّ عدم. جواز الأَخْذٍ من خلافي الجنس كان 
ف زمايهم؛ لِمُطاوعتهم في الحشوق: والفتوى اليومَ على جواز الأخذ عند الُدْرةٍ من أي مال 


)١(‏ في "ط": ((دنائيره»). 

(؟) في "د" و"و": ((لدراهي)). 

(5) المسمّى "تحفة الحريص" لابن بَأْبان الفارسي؛ وتقدّمت ترجمته 5/8 1. 

(4) المسمّى "كشف الرمز عن خبايا الكنر". وتقدّمت ترجمته 159/7. 

© "أوضح رمز": كتاب الحجر 4 /ق 85 /أ بتصرف. 

(5) الأشقز هو جد والدٍ المقدسيئ لأمّهه كما نقل ذلك العلامةٌ ابن عابدين رحمه الله تعالى في ككتاب الرقة 4/17“ 
وعباريّةُ هناك: 00 رأيثُ في "شرح نظم الكنز" ل "المقدسي" من كتاب الحجر قال: ونقّلَ جد والدي لأمّهِ "الحمال 
الأشقر" في "شرحه" ل "القدوري')). ولم نقفْ للأشقرٍ ولا للأحصب على ترجمةٍ فيما بين أيدينا من كتب التراجم. 


حاشية ابن عابدين سمسسسسسيوين . 201 العحيسيئيفة الجزء العشرون 


7 57 م . 2 ا 8 لم 
١لا‏ يبع م القاضي (عرضه ضَهُ ولا عَقَارَهُ) للديْنٍ (خلافا لحماء وبه) أي: بقولهما ببَبَعهما للديْنٍ 
(يفتى)) "احتيار” ١‏ وصّحّحَة في "تصحيح القدوريغ"20. وتيب كل ما لا يحتاجحة في الحالٍ» 


كان, لا سيّما في ديارنا؛ لِمُداومِتِهمٌ العْقُوقَ. قال الشّاعر”": [طويل] 
عَفاءٌ على هذا الرّمانٍ فَإنهُ زَمَانُ عُمُوقِ لا رَمالُ حُمُوقٍ 


رَفيقٍ فيه غير مُوافْقٍ7 2١‏ وكلٌ صديقٍ فيه غيرُ صَدُوقِ))» "ط”2. 
[الاو١"]‏ 0 حلافاً هماء وبه يُفقى) الأولى أنّْ يقولّ: وقالا: يَبِيعٌ» وبه يُفتى كما 


ل "207 


لا يتخفى » 
لفيا (قولة: أي: بقولهما ببَيّعهما) أي: العَرْضٍ والعَقارٍ. وأشارٌ بمذا سير إلى أن 
ما عَداهُ لا حلاف فيه. 

[«بام.م] (قولّةُ: "احتيار") ومثلّةُ ف "الملنقس "77 

[4 .س1 (قولة: : وتيخ م كك ما لا يحتاجحة في الحال) قال في "التَبيين"9: ((م عندهما يَبِدَأُ 
القاضي بِبَيْع القُودِ نم العْرُوضء ثم العَقارٍ. وقال بعضهم: يبدأ بيع ما خش عليه 
الى من عُدُوضِهء ثم بما لا يُحْشَى عليهء 2 بالعقار. فالحاصاك: له بِيعْ ما كان أنظر له وبتك 
عليه دّسْتٌ من ثُيابهِ - يعني: بدلةً - وقيل: دَسْتانِ؛ أنه إذا عْسَلٌ ثيابَة :له بد له من مَلبسٍ. 


(قولة: وقيل: دَسْتانِ؛ لأَنّه إذا غَسَلَ ثْيابَهُ لا بدّ له من مَلبّسِ) هو المختارٌ. قال في "غاية البيان" نقلاً 
عن "الفتاوى الضّغرى": ((ثم على قويهما إذا مَلّكَ القاضي بَيْعَ مالي المديونٍ فأي قَدْرِ يَبِيعُ؟ المختارٌ: - 


)١(‏ "الاتختيار": كتاب الحجر وأسبابه 48/١‏ بتصرف. 


إفة 00 والترحيس": كتاب الجر ص .-١5‏ 
(6) هو أبو الفتح البْسْمِعُ أت 5١١‏ ه). والبيتان في "ديوانه" صا ١‏ رقم (179؟). وقد مَرَا 1 59/1. 


(4) في "ك" و7" و"ب" و"م": ((مرافِت)) بالراء بدل الواو. 
(ه) "ط": كتاب الحجر 85/54. 

(5) "ح": كتاب الحجر ق79؟/|. 

(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الحجر ؟/814١..‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الحجر ه/..؟ 


قسم المعامللات س0 5 0ك كتاب الحجر 
م لس هار 2 ُو 0 
ولو أفرّ بمالٍ يَلْرَمهُ بعد الديُون أو قث سام اانه للم أنه مالورمه اجاح انع لامت عه مودق ومو ا لاج واه 


وقالوا: إذا كان يَكتَفِي بدُونِها تُبِاءُ ويّقضي الدَّيْنَ ببعض تُمَنِهاء ويشتري بما بْقِيَ ثوباً يَلبَسْهُ 
٠.‏ 0 0 م ٠.‏ و 
وكذا يَفْعَامْ في المَسكن. وعن هذا قالوا: يَبِيعُ ما لا يحتاحج إليه في الحال كاللْبْدِ في الصّيفبٍ» 
والنُطع في الشّتاءء ويُفِقُ عليه وعلى زوحته وأطفالهِ وأرحامه من ماله)) اه ملخصاً. 
٠. 1 01 3‏ ا ام و .و 0 2 0 
قال "التحمهئع": ((ومُفادٌة: أنّه لا يُكلّفُ إلى أنْ يَسكْن بالأحرة كما قالُوا في وُحُوب 
الحجٌء تأّل)) اه. وفي "حاشية المدن": ((أقولٌ: وكذا لو كان عنده عَقاراتُ وَقْفِ سُلْطاد” 
زائدةٌ على سُكناه» أو صَدَقاتٌ في الدّفاتر السُلْطانية لا يُوْمٌَ ببيعها كما أفتى به غيدُ واحدٍ 
من العلماع)) اه أي: لا يُوْمَرٌ بالفراغ عنها؛ إِذْ لا يحورٌ بيعهاء تأمل. 
مم ل 2 - 2 َه 8 
مطلبٌ: تصّرفات المَحِجُورٍ ِالذَيّنِ كالمريض 
5 1 ذ ا عرو م 0 8 - 2 ع ٠.‏ 5 - 
[ه00"] (قولة: يَلرَمْهُ بعد الديُونٍ) أي: يقضيه بعد قضاء الدَيُونٍ التى حجر لأجلها ونحوها يما ذكرهُ 
بعد وهذا ما لم يكن استفادٌ مالاً بعد الحجرء وإلّا فيقضي ما أثَرّ به منه كما في 'المواهب27 
و"لهداية"”"» وقدّمناه1” عن "التّاترحائيّة" و"شرح الملتقى". وفي "التّاترحانيّة”©: ((ثم إذا صَّمّ الحَجْرٌ 
بالدَّ صار المحجورُ كمريض عليه ذُيُونُ الصّحّة, فكلك تَصَدْفبٍ أذّى إلى إبطال حقٌ العُرَماءٍ فالحَجر 
0 5 مه 5 اك ل ا 5 5 ٍ- 89 موه اء رت ا م 7 2 
يوثْرٌ فيه كاطبة والصّدقة. وأمّا البيح فإِنْ بمثلٍ القيمة حار وإ بِعَبّنٍ فلا ويتحيّرٌ المُشتري بين إزالة العَبْنٍ 
٠. 2‏ 5 5 9 ٍ- 5 .1 ل شار 2 5 ٠‏ 2 3 8 اي 
أحدهم لو بمثل القيمةٍ دون المُقاصّصّة وكذا لو قَضِى ذَيْنَ البعضٍ دون البعض كالمريض)) اه مُلخصاً. 


- أنه يْقِي له دَسْتَينِء حي إذا غْسَلَ أحدهما يَبقى له الآخ)» ونقّلَهُ عن باب الجر بسبب الدّين من 
"أدب القاضي "2 وذْكرَ: ((أنَّ مختارٌ "الخُلواره" إبقاءُ دَسْتِء ومختار نمس الأئمّةٍ "السّرحسيئ" إبقاءً دَسْتَينٍِ)). 
(قول "الشارح": ولو قد يمال إخ) أي: المتحجور بِالدَيْنٍ في حالة حَجْره) "مشلا .: 


.-" 94 "مواهب الرحمن": كتاب الجر صغ‎ )١( 

)١(‏ "الهداية": كتاب الحجر ‏ باب الحجر بسبب الدين 785/7؟. 

(؟) المقولة ]١85[‏ قوله: ((بِالسّمَهِ والغفلة). 

(5) "التاترحانية": كتاب الحجر ‏ الفصل الثاني في بيان أنواع الحجر على مذهبهما 771١570١7‏ رقم المسألة 
١‏ لامع ؟) و("لام 4 )١‏ و( لامع ؟١).‏ 


حاف ابوضابدين ليحك ةا صمي الجزء العشرون 


ما لم يكن ثابتاً ب ببيّنةٍ أو عِلْمِ قاض» » فيُرَاحِمُ العْرَماءَ كمال استهلكة؛ إِذْ لا حَجْرَ 
في الفعل كما م5". 
(أفلس ومعَهُ عَرِْضٌ شرا أهُ فقيَضة فَقَبَضّهُ بالإذْنِ) 00 ب ره 


"م.م (قولة: بيّنةِ) بأنْ شَهِدُوا على الاستقراض أو الشّراءِ بمثل القيمةء "تاترحائيّة"0". 

[اه."] (قولّة: أو عِلْم قاضٍ) المعتمدٌ عدمٌ جواز القضاءٍ بعِلِْه "ط"9". 

[ااحمدم] (قولُ: كمال استهلكة) فإِنّ مالكة يراجم العُرماءً وكذا لو تروّج امرأة بر مثلهاء 
"ابن مللك"0), 

والمرادٌ باستهلاكد المالّ أنه نبت بغير إقراره مما م225 فلو به ففي "التّاترحائيّة"0©: ((أنّه 
عو اام ل 0 د به كان حمّاً أؤ لا؟ فإِنْ قال: نعم يُوَاحَذٌ به. وإلَّا 
فلاء ويج أنْ يكونَّ الحوابث في الصَّح الممحجور كذلك)) اه. 

[س] (قولة: أفلس إح أ صار إلى حال ليس له و1 وبعضهم قال: صار ذا 
ُلُوسٍ بعد أنْ كان ذا دراهم» "مصباح””". والمرا: حَكمَ الحاكم بَفْليسِهِ. واعلّم أنه نا 


(قولة: فلو به ففي "التتتارنحانيّة": أنه يُسأل عن إقراره إلخ) ما قالَهُ في "التتارحائيّة" في المحجور 
بالسفه. وف المحجور بالدّيْن يطل به بعد زوال حَجره بدونٍ إعادةٍ إقراره كما لحن 

(قولة: والمرادُ حكّمَ الحاكمٌ بتفليسِو) الظَاهِرٌ أنَّ المرادّ بالإفلاس هنا: الانتقالُ من حالةٍ المَسارٍ إلى 
حال العْسْرٍ وإِنْ لم يحكُم القاضي بتفليسه. 


)١(‏ صاك وما بعدها. 

(؟) "التاترحانية": كتاب الحجر ‏ الفصل الثاني في بيان أنواع الحجر على مذهبهما 717١/١7‏ رقم المسألة (441/8 .)١‏ 

( "ط": كتاب الحجر 85/4. 

(4) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الحجر ق١١/أ‏ بتصرف. 

(5) المقولة [ ١71‏ ] قوله: ((لِمَنْع نَماذ فِعْلِهِ في الحال)». 

(5) "التاترحانية": كتاب الحجر ‏ الفعيل الثاني في بيان أنواع الحجر على مذهبهما ١/859/1١5‏ رقم المسألة 45465١‏ ؟) 
و(151557١)‏ بتصرف. 

(00 "المصباح المنير": مادة ((فلس)) باختصار. 


قسم المعامللات عد أن : كتانب الجر 


بن بائيد وم يود تعن (فبائغةة© أسشوةٌ الشزماو”"© في ميد (فإن9" أفلسن© قبل قَبْضِه 
أو بعدّهُ) لكن (بغير إِذْنٍِ بائعه كان له استردادة) وحَبْسُةُ حَبْسْهُ (بالئّمَنِ) وقال "الشّافعه"”): 
((للبائع المُشخ)). 

(حَجَرٌ القاضي عليه؛ .ثم ُفِعَ إلى) قاض (آخرَ فأَطلَقهُ) وأجاز ما صئع المحجُور 
كذا في "الخانيّة"””"©: وهو ساقطٌ من "الذّرر" و"المنح" ‏ (جارٌ إِطَلاقُة) ............. 


يستوي مع العُرَماءِ إذا كان الثّمَنُ حالاًء فلو مُوَكَلاً لم يُشاركهم؛ ولكن يُسَارَكُهم بعد المُلُولٍ 
فيما قَبَضُوهُ باليصّصء كذا في "العفو "سائحاي". 

[."] (قولة: كان له استردادٌة) أي: فيما لو أفلّس بعد قَبْضِهِ بغير إِذّنِ. وقولة: 
((وحَبْسُهُ بالتَّمَنِ)) فيما لو أفلّس قبِلَكُ ففيه لفن ونشرٌ على عكس التّرتيب» تأمّل. 

[1.م] (قولة: كنذا في "الخانيّة" [/وءه/ب] إلخ) استدرالكٌ على "لمعن" تبعاً 
ل "الشرنبلاليّة"9, حيتُ نَقَلَ ما في "الخانيّة", ثم قال©: ((فقد شَرَطَ مع الإطلاقٍ إحازة 


صُنْعه7)) اه. 


(قولة: أي: فيما لو أفلّس بعد قَبْضِدِ إلخ) غير مُتعيٍّ في قَهُمِ كلامه» بل يُتَمَلْ أنَّ قولة: ((كان له 
استردادٌة)) راحمٌ لما إذا أفلّس بعد قَبْضِهِ بدونٍ إِذْنِء وقولة: ((وحبْسة)) راحمعٌ له ولِما إذا أفلّس قبل قَبْضِه. 


)١(‏ في "ط": ((لبائعه)). 

)١(‏ في "د" و"و": ((للغرماء)). 

5 في "د": (««وإن»». 

(4) ((أفلس)) من "الشرح" في "و". 

(5) انظر "تماية احتاج إلى شرح المنهاج': كتاب التفليس ‏ فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض 
عوضه 4/ه ”7 وما بعدها. 

(1) "الخانية": كتاب الحجر ‏ فصل في الحجر بسبب السفه والتبذير والغفلة 47/8" (هامش "الفتاوى المندية"). 

00 "أوضح رمز": كتاب الحجر 4/ق5/ب بتصرف نقلاً عن "الينابيع". 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الحجر 170/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). وعبارتما: ((صنه)) بدل ((صنعه))» وهو نحطأ طباعي. 

(9) في "ك": ((منعه)) بدل ((صنعه))» وهو تحريف. 
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وما صِبَعَ المَحجُورٌُ في مالِهِ من بيع أو شراءٍ قبل إطلاق الثاني أو بعده''' كان جائزاً؛ 
لأنَّ حَجْرٌ الأول جُتهدٌ فيه. فِيتَوقَفُ على إمضاءٍ قاض آخْرٌ. 

أقول: الذي يَظِهَرُ أنَّ الإحازةً شرطٌ لحواز صُنْعِهِ لا لحواز الإطلاقء والمذكور 
في "المتن" حوازٌ الإطلاق» فلا استدراكٌ» بل هو إفادة حكم آعَرَء تأمّل. 

055 (قولة: أن حَجْرٌ الأول مُتهَدٌ فيه) عَلَلَهُ في "الهداية"9" أُوَلاً ب: ((أنَّ الجر 
منه فتوى وليس بقضاء؛ لأنّه لم يُوجَدٍ المقضيٌ له والمَقضِيئٌ عليه))؛ ثم قال7": ((ولو كان 
قضاعٌ فنفسئ القضاءٍ مُختلّفٌ فيه فلا بدَّ من الإمضاء)). قال "الرّيلعية"7©: ((يعني: حيٌّ يَلرَم؛ 
لأنّ الاتلاف إذا وَقَعَ في نفس القضاءٍ لا يَلرَمُ ولا يصيدُ جُْمَعاً عليه» ونا يصيدُ جُجُمَعاً عليه 
أنْ لو كان الاحتلافُ موجوداً قبل القضاءء فِيتَاكُدُ أحدٌ القولّينٍ بالقضاءء فلا يُنْمَضُّ بعد 
ذلك. وأا إذا كان الاحتلافٌ في نفس القضاءٍ فبالقضاءٍ يحصّل الاختلاف» فلا بدَّ من قضاءٍ 
آَرَ ليصير جُحْمَعاً عليه؛ لقضائه بعد وُحُودٍ الاحتلافي. هذا معناه» ولكن فيه إشكالٌ هنا؛ 


أن 82 أ نه رود 5 0 .اوه . 8 اراس ل 07 
(قولة: أقول: الذي يَظِهَرُ أنَّ الإحازة شرطٌ لحواز صُنْعِهِ إلخ) وقال "اليحموع": ((لا بدَّ من قوله: 
وأحازٌ ما صِنَع؛ ليكونَ كما بِبْطلانٍ الحخر بعد نمام الدّعوى. أنا إطلاقةُ فقط بدونٍ تمام شُرُوطٍ 
القضاء من صِحَةٍ الدّعوى فهو فَتُوى كالحخر)) اه. وما قالَهُ "التميغ" هو المُتعيّنُ» تأمّل. 
(قولة: ولكن فيه إشكالٌ هنا إل) فيه: أنَّ حَجْرَهُ بنفس السّمَهِ ‏ على ما قال "محمد" - ل يَمَعْ 
مُتنارّعاً فيه حيّ يُقَالَ: إِنّه تَكُدَ بقضاءٍ القاضيء بل هو إنشاءٌ حجر بدونٍ أنْ تُوحَدَ خُصُومةٌ في حخْره 
بمجكد السكّمَهِ على قول "محمد . وأصم الإشكالٍ 0 "الرُيلعي": و"المُحشي" نقَلَ عبارئه بتمامها. 
)١(‏ في "د" و"و": ((وبعدم)). 
(؟) "الهداية": كتاب الحجر ‏ باب الحجر للفساد 71/7 باختصار. 
(9) "الهداية": كتاب الحجر ‏ باب الحجر للفساد 781/7. 
(54) "تبيين الحقائق": كتاب الحجر ه/غ 9 .198-١‏ 


قسم المعامللات اا يست كتاب الجر 


(فروع) 
يَصِخٌ الحجْرٌ على الغائب؛ لكن لا يَنحَجِرٌ ما ل يَعلَّوْ "خانيّة"7". 50 


لأنَّ الاختلاف فيه موحودٌ قبل القضاءء فإِنَّ "محكدا" يَرى حَيْرَه بنفس السَمَهء ولا تنفد تصيفائة 
أصلاًء فيصر القضِاءٌ به على هذا التّقديرٍ قضاءً بقولٍ "محمد", فيتاكدُ قوله بالقضاءء بخلافٍ 
القضاءِ على الغائبء فإنَّ الاحتلاف فيه في نفس القضاء: هل يجورٌ أم لا؟ فعندنا: لا يَنَُذُ وعندَ 
"الشّافعيع'”": يجوز فيحصّل الاحتلافٌ بالقضاءء فلا يرتفعغ حيّ مُحَكُمَ بجواز هذا القضاء) اه. 

00ظظؤ (قولة: ما لم يَعلَْ) أي : بالحجر. قال في "البرَازيّة"7": ((فلو أحبَرةُ عَدلْ 
وَصَدَّقَهُ انْحَجرٌ ون ل لصّدقه فكذلك))» م قال9؟): ((ولا فَرْقَ بين الإِذْنٍ والجر ف أنَّ 
يصيرُ مأذوناً إذا تَرَجّحَ الصَّدْقُ في حير عند العبدٍ أو صدَّقَه ذَكَرَهُ الفقية "أبو بكر البلحيئ" 

(قول 'الشّارح": يَصِحٌ الخخْرٌ على الغائب إلخ) هذا في العبدٍ المأذونٍ والوكيل» ما السكفيةٌ فلا؟ لأنّه 
كي فلا بد من خصو المحكوم عليه أو من يقومٌ مقا كما هو مُقيهٌ في كتاب القضاء. اه "رحمهن". ومغاك 
العبدٍ المأذونٍ الصّوعٌ المأذوثٌ» وكذا قال "السنديٌ": ((لا يَنِمُ الحخر على السّفيه على قولٍ "أبي يوسف" إِلَّا 
محْضُورٍ المحكوم عليه أو نائيي قكه) اه. لكن نمل عن "المحيط" في الحخر بالدّين: انه يَصِخّ ون كان 
المديوثُ غائباً. لكنّه يُشترطً أنْ يَعلّمَ الممححودٌ بالحخر) اه. ويَظهَرْ أنَّ الحَجْرٌ بالكَفّهِ حكمُهُ كذلك» فتبقى 
عبارةٌ "الخائيّة" على إطلاقها. ثم رأيث في الفصل الخامس من إقرار "المحيط البرهاي": ((الحَجْرٌ يَبْتُ من غير 
قضاءٍ إذاكان للحاجر ولايةٌ الجر كحجْر المَولى على المأذونء وأنّهِ فتوى على الحقيقة)) اه. 

(قولة: قال في "البرّازيّة": فلو أعبَرَةُ عَدْلُ وصدَّقَهُ الْحَجَرَ إل) قدَّمْ "الشّارع" في شق القضاء: ((أنَّ 
حَجْرَ المأذونٍ يَثبْتُْ بإحبارٍ عَذْلٍ أو فاسق إِنْ صَدَّقَه أو مَسْتورَين» أو فاسفَّينِ)) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الحجر 75/7" بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(؟) انظر: "البيان": كتاب الأقضية ‏ باب صفة القضاء .٠-١ .5/1١‏ و"نحاية امحتاج": كتاب القضاء باب القضاء 
على الغائب //77/8. 

(*) "البزازية": كتاب المأذون 154/7 .١7‏ وعبارثة: ((خحُجرَ)) بدل ((انْحَجر)) (هامش "الفتاوى المندية"). 


(5) "البزازية": كتاب المأذون - نوع آخر ١7/1‏ (هامش" "الفتاوى الهنذية"). 


تَفِعُ الجر بِالرْشْدِء بل 0 القاضي. 
ولو اذّعى القشد وادّعى حَصْمُهُ حَصمُّة بقَاءَة ه على السقّه وبرهنا ينبغي تقليم بين بقَاءِ 


وعليه الفتوى والاعتمادٌء خلافاً لِمَن يُفرّقُ بينهما» اه. ثمّ إِنَّ. هذا مبهعٌ على قولٍ 
"أبي يوسف"؛ لما م305: أنَّ الكفية يَنحَجِرٌُ عند "محمد" بلا قضاعٍ. 

[قخودم] (قولة: ولغ ارا تَفِعُْ الحخرٌ بِالرّشْدٍ إلخ) هذا أيضا فول "أبي يوسف" خلافاً 
ل "محمد"؛ كما قدَّمْناة0') عن ار" مع بيانٍ تر الخلاف. 

[045.] (قولة: ولو ادّعى الدُشْدَ) يعني: بعدّما حَجَرَ عليه القاضي ادٌعى أنه صارٌ 
رشيداً؛ ليُبِطِلَ حَجْرَةُ. 

تكخوم] (قولة: "أشو "م التعذل فيها على ذلك بما في "المحيط" عند ذِكْره دليل 
"أبي يوسف" على أنَّ السّفية لا يَنحَجرٌ إِلَّا بحَجْرٍ القاضي: (من أنَّ الظاهِرٌ رُوالُ الكمّه؛ 
لأنَّ عَفْلَهُ يَمنَعْه)). قال في "الأشباه””: ((وكل بِيّنةِ شَهِدَ لها الظّاهِرٌ لم قبن اه. 

أقول: الظَاهرٌ أنَّ ظَهُورَ رَوالٍ السمّهِ فيما إذا كان قبل الحكمء يدل عليه سِياقٌ كلام 
"المحيط" أمَا بعد الحكم ‏ كما هو موضوعٌ المسألة في "الأشباه" ‏ فقد تأكدَ وثببت) 
فالأصل بقاؤٌةُ. 


(قولة: ثم إِنَّ هذا مبهخ على قول "أبي يوسف" إخ) لا يستقيمُ هذا على ما ذَكَرَهُ "التحميغ": ((من 
أنَّ كلام "الخانيّة" نيّة في العبدٍ المحجور والوكيل» لا في السّفيه». فإنَّه لا بل من خُصْوره أو مَن يقومٌ مَقَامَهُ))) 
وعلمت 0 عن "المعية". 


)١(‏ المقولة [885:"] قوله: ((لأنَّ حَخْرَ الأوَلٍ مُحتَهَدٌ فيه)). 

)1١(‏ المقولة ]١870[‏ قوله: ((وعندهما يُحجَرٌ على الحرٌ)). 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الحجر والمأذون ص8* بتصرف. 
(4) "الأشباه والنظائر ُ: الفن الثاتي: الفوائد: كتاب الحجر والمأذون ص؟”.. 
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في "الوهبانيّة نيّة": [ [طويل] 
و يَدَّعِي إقرارةٌُ قبل مُحجرٌ فمَن يَذَّعِيِهِ وقتَهُ فَهْوَ أَجَدَرٌ 
ولو باع والقاضي أجارّ وقال لا تُودّي فما أذَاهُ من بعذٌ يَْسَرُ 


ويَدُلُّ عليه أنَّ الخ بعدّ تُبُوتِهِ لا يَرتَفِعٌ عند "أبي يوسف" إلا بالقضاوء فلو كان الأصل رُوالَه 
لما احتاج إليه» ولذا قال "المقدسيك" في "حاشية الأشباه””©: ((لم يُوحَدْ بعد الخخر من 
القاضي ما يَقَتَضِي خلاقة» فالظاهِرٌ بقاؤ6) اه. وهكذا نَل "الحموئيٌ”" عن الشّيخ 
'صالح””, فينبغي تقدم بِينةٍ الرّوال. 

وذكرٌ نحوةُ العلامة "البيري"7»» ثم قال: ((ورأيث في "ذحيرة التاظر"”2 الحزم به)), 
ونَقلّهُ "أبو الشّعود"”" وأقكةُ. 

وبالحملة: لم نَرَ أحداً تابَع صاحب "الأشباه" سوى "الشّارح"» والله أعلم. 

[ .م1 (قولة: وفي "الوهبائيّة"9 إخ) الشّطْرٌ القّاني من البيتٍ الأول مُعير وأصلّة: 


.)0/6/١ "هدية العارفين"‎ ءا١‎ 6٠١/8 حاشية ابن غائم المقدسي (ت 4 ١١٠١ه) على "الأشباه والنظائر". ("خلاصة الأثر”‎ )١( 
ولم ينقل المسألة في المطبوعة التي بين‎ .١176/* (؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاي: الفوائد  كتاب الحجر والمأذون‎ 
أيدينا عن الشيخ صالحء وإنما قال: ((قال بعضْ الفضلاء)).‎ 
"زواهر الجواهر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الحجر والمأذون ق١؟/ب بتصرف.‎ )©( 
"عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الحجر والمأذون ق ه١٠ ؟/أ نقلاً عن "البزازية".‎ )4( 
؟/أ.‎ ١ "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الحجر والمأذون قه‎ )5( 
"ذخيرة الناظر على الأشباه والنظائر": للفقيه علي بن عبد اللّه» نور الدين الطوري المصري (ت 4 ١٠٠ه). (”"خلاصة‎ )5( 
.)4517/١7 هلاء "معجم المؤلفين"‎ 0/١ "هدية العارفين"‎ ٠٠ ١/9 الأثر"‎ 
.ب/١807ق/ "عمدة الناظر على: الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الحجر والمأذون‎ )1/( 
"الوهيانية": فصل من كتاب الحجر والإكراه صا (هامش “المنظومة المحبية").‎ )8( 
والأبياث في "المنظومة الوهبائيّة" مرثّبَةٌ هكذا:‎ 
وم تعيله مالا بح تتثل ومن يَذّعي إقرارَةُ قبل يحجَرُ‎ 
أو البيع والمحجورٌ قال بوقته فمّن يَذّعي التأخير ليس يُوَخْرُ‎ 
9 ولو باعَ والقاضي أجحارٌ وقال لا تُوَدّ فما أَذَّاةُ من بعدٌ يَْسَرُ‎ 


و هاه و وه و و هو و وه و و و © و و و و ماه نوه ود وج وه ه شاع و ةد وهو وهو وو و و هيه و وا فاه و عاو وه وه و و وو وعم و م وه وم ووه و ووم وم وهو ووم ووه 


24 حُُ 


عاق ام سم 20 أافمن يَذّعِي التأخير ليس د 

و((ججَرُ)) ف َل حر عكار إلى «قبل)). 

ومعنى البيت الأوّلٍ: أنه لو قال بعد صلاجه: أَقَرَرْتُ وأنا تحجورٌ بأنّ استهلكث لك كذاء 
وقال ربت المال: بل حال صلاحِكَ فالقولُ للمُقَدٌ؛ لأنّه أضافَةُ إلى حالة معهودةٍ ثنافي صححة 
الإقرارء فيكونٌ في الحقيقةٍ مُنكراً لا مُتِرَ. وكذا لو قال: أَقرَرتَ لي به حال فسادِكٌ لكنّه حقٌ 
وقال المُقِد: لم يكن ذلك حمّاً فالقولٌ له. 

ومعنى الثّاني: لو 2 المحجورٌ وأجارٌ القاضي بيه لكنْ نَهى المشتري عن دَفْعْ النّمَنٍ 
إليه» فدفَعَةُ وهلّكَ يَضْمَنُ النَّمَنَ للقاضي؛ لأنّه لَمَا هاه صار حقٌ المَبْضٍ للقاضيء والممحجورٌ 
كالأحنئ. فلو لم يَنْهَهُ جارٌ؛ لأنَّ في إحازته البيع إجازةٌ لدَفْع النَّمَنِ كالوكيل بالبيع» وكيلٌ 
بِالقَيْضٍء والله سبحانه وتعالى أعلم. ٠ ]|/٠:3/4[‏ 


- فيظهد: أنَّ صدرٌ البيتٍ الأول من "الدر" هو عجر لبيتٍ آخر عند ابن وهبان رحمه الله وكذلك ما ذكره ابن عابدين إنما هو 


قسم المعاملات الللتت 5 فصل: بلوغ الغلام 


ْنُوعٌ العُلام بالاحتلام» والإحبالل» والإنزال) والأصل: هو الإنزال (والحارية 
بالاحتلام». والْحَبْضٍ» وَالْحبل) وم يَذَكْرٍ الإنزال صريحاً؛ أنه قلّما يُعلّم منهاء 535 


إفصل: بلوغ الغُلام بالاحتلام إلخ» 

بتنوين ((فصل))» و((بلوع) مبتدأء وما بعده حبر ومعطوفٌ عليه. و((الجارية) محرو 
عَطْفاً على (العُلام))» أو مرفوعٌ على تقدير مضافي محذوفب وإنابته مُناية”". 

والبلوعٌ لغةّ: الوصولٌ. واصطلاحاً: انتهاءٌ حَدٌ الصعّر . 

ولَمّاكان الصَّعرُ أحدّ أسباب الجر وكان له نمايةٌ ذكْرَ هذا الفصل لبيايما 

والغلامُ - كما قال "'عياضٌ”" - ((يُطَلَقُ على الصّنٌ من حينٍ يُولَدُ إلى أنْ يََلَعَ)), 
وعلى الّحلٍ باعتبارٍ ما كان. 

[44."] (قولُ: بالاحتلام) قال في "المعدن"2": ((الاحتلامُ جعِلَ اسماً لما يَراهُ النَائمُ 
من الجماع» فيَحدّتُ معه ”9 لعي عابنا فقلت الفط الاحتلام في هذا دونَ غيره من أنواع 
المنام؛ لكثرة الاستعمال)) اه "ط"9, 

]*١5[‏ (قولة: والإنزالي) بأي سبب كان. 

[4.*] (قولة: والأصلك هو الإنزالُ) فإِنَّ الاحتلام لا يُعتبَدْ إلا معهء والإإحبالٌ لا يَتأنّى إِلّا به. 

[نقوءم] (قولة: والحارية) هي : أن العلام. 

[147.”م] (قولة: صريكاً) فيد به لأنه مذكور ضِمناً في الاحتلام والحبّل. 


)1١(‏ أي: وبلوعٌ الجارية» فحُذف المبتداً المرفوع وأَقِيمَ م المضات إليه مُقَامَة فارتمّعَ ارتفاعة. 

)١(‏ "إكمال المعلم": المقدمة ‏ باب بيان أن الإسناد من الدين إل ١89/١‏ بتصرف يسير. 

(؟) "معدن الحقائق شرح كنز الدقائق": كتاب الحجر ‏ فصل في معرفة حدّ البلوغ ق١711/أ.‏ وهو محمد بن حاحي بن 
محمد بن حسن المسّمرقندي (ت بعد ٠٠1ه).‏ (انظر "كشف الظنون" 1517/5). 

(؛) "ط": كتاب الحجر ‏ فصل بلوغ الغلام 810//6. 


حاشية ابن عابدين وسيم ييه :54 لالملستسيضصضك الجزء العشرون 


(فإن لم يُوحَد فيهما) شيءٌ (فحيٌ يَنِمّ لكل منهما خمس عشرة سنةء به يُفتى)؛ 
لقِصّر أعمار أهل زماننا. 51*55 0 


[_ (قولة: فإِنُ لم يُوَحَدْ فيهما) أي: في الغلام والجارية ((شيع) مِمّا ذَكِر إلى 

مُفَادُةُ: أنّه لا اعتبار لنباتٍ العانة ‏ خلافاً ل "الشّافعيع"20 ورواية عن "أن وسف "ولا" اللشية. 

وأمَا نُهُودُ التّدذي فذكر 00 1 لا يحكُمُ به في "ظاهر الرواية'))» وكذا يُقَنْ الصُوتٍ كما 
في "شرح النظم الو "أبو السّعود"7". وكذا شّعْرُ السّاقء والإيط» والشارب. 

[كقوام] (قولة: به يُفتى) هذا عندهماء وهو روايةٌ عن "الإمام". ويه قالت "الأكمة 
القّلانُ"”). وعند "الإمام": حتى يَنِمٌ له ثماني عشرةً سنةٌ» وها سبع عشرةٌ سنةً. 

561 (قولَهُ: لقِصرٍ أعمارٍ أهل زمازنا) ولأنَّ "ابن عمرٌ" رضي الله تعالى عنهما «هُرضَ 
على اللي يل يوم أُخْدٍ وسنُّ أربعة عشرٌ فده ثم يوم الختدق ونه خمسة عشرّ فقيل ) ولأنا 
العادةٌ 0 على أهل 0 وغيثها احتياطٌء فلا حلاف في الحقيقة. والعادةٌ إحدى الك 
الشَّرعيّة فيما لا نص فيه» نَصصّ عليه "الشَُجْيغ"29 وخيره0©) "در مننقى"0. ْ 


«إفصل: بُلوعٌ الغلام بالاحتلام إلخ» 


(قوله: فلا حلاف في الحقيقة إخ) الظَاهرٌ: أن الخلافَ حقي قر كما دل عليه الاستدلالٌ بالحديث. 


.41/4 جعل الشافعيّةُ نبات العانةٍ علامة لبلوغ أُولادٍ غير المسلمين» وأولادُ المسلمين عندهم فيه حلاف. انظر "الوسيط": كتاب الحجر‎ )١( 

.51737/4 المسمّى "سراج الظلام وبدر التمام" للحدّادي (ت حدود ١٠/ه). وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(5) "فتح المعين": كتاب الحجر ‏ فصلٌ: بلوغٌ الغلام بالاحتلام 794/٠‏ بتصرف نقلاً عن "غاية البيان" و"شرح الأقطع". 

(4) انظر: "تحاية انحتاج إلى شرح المنهاج" في فقه السّادة الشافعية: كتاب التفليس ‏ باب الحجر 5/5 8. و"شرح متنهى الإرادات" 
في فقه السّادة الحنبلية: كناب الحجر ‏ فصل في الحجر لظ نفس المحجور عليه 89/7 ؟. و"حاشية الدسوقي على الشرح الكيير” 
في فقه السّادة المالكية: باب في بيان أسباب الحجر 451/7. لكن فيها: أنَّ البلوعٌ بشماني عشرة سنة» وهو المعتمد عندهم. 

(5) أخرجه "البخاري" في كتاب الشهادات ‏ باب بلوغ الصبيان وشهادتهم رقم (5174). و"مسلم" في كتاب الإمارة - 
باب بيان سن البلوغ رقم )١874(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً بنحوه. 

(5) له: "كمال الدراية في شرح النقاية"» وليست بين أيديناء وتقدمت ترجمة الشمني .١ 47/١‏ 

(7) انظر "تبيين الحقائق": كناب الحجر ‏ فصِلٌ: بلوخ الغلام بالاحتلام إلخ ه/ا. 5 و'فتح باب العناية": كتاب الحجر 10/9 65. 

(8)"الدر المنتقى": كتاب الحجر ‏ فصل في بيان أحكام البلوغ 44/7 5 (هامش "بججمع الأنمر"). 


قسم المعاملات عع العم ع سه فصل: بلوغ الغلام 


(وأدن مُدَّتِه له اثنتا عشرة. 1 ولا تسع سنينٌ) هو المختارٌ كما 2 "أحكام 
ال "00 

(فِإِن راهقا) بأنْ7'" بَلّعا هذا السّنّ (فقالا: بَلَغْنا صّدّقا إن 1 كينا الظّامهُ) 
كذا قيِّدَهُ ق "العماديّة"”" وغيرهاء 00 13717151ظ225 


7 ] (قولة: وأدن مُدَيهم أي: مدَةٍ البلوغ. والصّمير في ((له) للغلام» وفي ((هام) للجارية. 

[9ح.م] (قولةُ: كما في "أحكام الصّغار") هو اسم كتاب ل "الأَسْتروشَون". 

[خحوى١‏ "] (قة. فإِنُ رامقا) يُقال: رَهمة 1 دنا منه ‏ رَعَقَأ ومنه: (إذا من أحدكم 
إلى سُبْروٍ فليَنْعَقُهاي”©: وصيءٌ مُراهِقٌ: مُدانٍ للخُلّمء "مغرب" . 

[وحم *«آ (قولة: إن ُ يُكذّيْهما الغلّاهرُ) هو معبى قولِه | : ((وهو أن يكونٌ 
حال يَحمَلِمُ مثلة)). وف "المنح"9؟ عن "الخانيّة"9©: ((صيئة 7 ' أنّه بالغ وقاسَمَ وصئّ 
المَيْتِء قال "ابن الفضل"©: إن كان مُراِقاً ويَحَلِمُ يُقبَلُ قولة وتحورٌ وَسْمتُك وإِنْ كان 


)01 ان أحكام الصغار": في مسائل الطهارة ‏ سن البلوغ وحدّه 4/١‏ ه8. 

(؟) في "و": ((أي: بآن)). 

(”) انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ معرفة سحد البلوغ والإقرار به وما يتعلق به ١51/5‏ 
نقلاً عن "هد" أي: "الهداية". 

(4) أخرحه الدارقطني في "العلل" 2٠٠7/4‏ وف "الأفراد": أطراف الغرائب 705/١‏ والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد' 
13 من حديث سفيان عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعاً بنحوه» وقال الدارقطني: ((غريبٌ من 
حديث التُوري)). 
وأخرج أبو يعلى الموصلي رقم (47807) من ل مصعب بن ثابت عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ارمَقُوا القِبْلة)). 
قال الحافظ ابن حجر في "اتحاف الخيرة" 9/؟١٠١:‏ ((هذا إسنادٌ ضعيفٌ؟؛ لضعفٍ مصعب بن ثابت)). 

(5) "المُغرب": مادة ((رهق)) باختصار. 

(5) في الصحيفة الآتية 

(0) "المنح": كتاب الحجر ‏ قصل البلوغ ؟/ق15١/أ.‏ 

(8) "الخانية": كتاب القسمة ‏ فصل في قسمة الوصيٌ والأب ١١94/9‏ بتصرف (هامش "الفتاوى ا حندية"). 

(9) هو أبو بكر محمد بن الفضل الكماريٌ البخاريّ الفضليٌ (ت١1/؟ه)»‏ وتقدمت ترججمته 176/1. 


حاشية ابن عابدين معيتح وييت اده سيكب الجزء العشرون 


فَبَعْلَ يلق عشرة د يُشترط شرط حر لصحة إقراره بالبأوغ, وهو أَنْ يكون حال 
يَحتَلِمُ مكِلّةُ إلا لا يقب فول ' أشرح وهبانيّة "230 

(وهما) 0 كما فلا يُقبَنَ جُحُودُهُ البُلُوعّ بعدَ إقراره مع احتمال 
حالهء فلا 07 قِسمثٌة ولا بَيِعْةُ. وفي "الشرنبلاليّة": ((يْبل قول المُراهمّينٍ: قد 


بَلَعْنا مع تفسير كلم بماذا بَل؟ فاتجيين) )ا عا م سح م وا خف أ لولم م 
مُراهق”" وِيُعلَعُ أنَّ مثلّهُ لا يَحتَلِجُ لا تحورٌ قِسْميُهُ ولا يُقَبَمِ قولّة؛ لأنَّه يَكذِث ظا 

مُراهقا”" ويُعلَمُ أن يَحتَلِمٌ لا جحورٌ وِسْمتهُ ولا يُقبَلُ قوا ب ظاهراً. 
بحذا: أنَّ بعد اثنتي عشرةٌ سنةً إذاكان بحالٍ لا يَحمَلِمُ مثلةُ إذا أمَرّ بالبلُوغْ لا يُقبَل)) اه. 


إن كي 


[00.] (قولة: فَبَعْدَ يُنْتي عشرةً 0 ادٌّعى صاحبُ ود الفصولين"29: ((أنّ 
الصّوابت إيدال بَعَدَ ب قَبْلَء رَحُماً منة أنه ثّ شَرْطٌ لغير المُراهقٍ))» وَرَدَّهُ قُُ "نوو العد 217 ونَسَبَةُ 


إلى الو لوهم و وقلَةِ القَهُم. 

[..**] (قولة": وفي "الشرنبلاليّة"”) وعبارتما: ((يعني: وقد فسّرَا ما به عَلِما 
بلُوعَهماء وليس عليهما يمينٌ)) اه. قال "أبو الشعود"©: ((والظاهْ أنَّ هذا هو المرادٌ مِمّا 
قَلَهُ "الحموي" عن "شرح درر البحار””2 من: أنه يُشترط لمَبُولٍ قويهما أَنْ يُبَيّنَا كيفيّة المُرامقة 
حينَ السُؤالٍ عنه)) اه. ظ 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الححر والآكراه ؟/5./ بتصرف نقلاً عن "العمادية" عن "فتاوى الفضلي"؛ 
وعزا مسألة اشتراطٍ احتلام مثله إلى الصّدر الشهيد. 

)١(‏ في "د": ((ينقض)). 

(؟) عبارة "الخانية" و"المنح": ((وإن لم يكن مُراهِقا)). 

() "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ معرفة حدّ البلوغ والإقرار به وما يتعلق به ؟/51١.‏ 

(0) "نور العين": الفصل الثالث والثلاثون في الأحكامات ‏ حدّ البلوغ والإقرار به وما يتعلق بذلك ق179١/ب.‏ 

(5) ((قوله)) ساقطة من "ب". 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الجر فصلٌ: بلوغٌ الصبيّ بالاحتلام إللخ 775/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "فتح المعين": كتاب الحجر ‏ فصلٌ: بلوغ الغلام بالاحتلام «/715. 

(9) "غرر الأذكار": كتاب الحجر ق4١١/أ.‏ 


قسم المعاملات ا اال الل 010ص . فصل: بلوغ الغلام 


في "الخزانة"2"7: ((أُقَمٌ بالبُلوغ هَمَبْلَ اثبتي عشرةٌ سنةً لا نَصِحٌ البيّنَةُ وبعدَةُ 


نَصِح)) اه. 


قلت: وفي "جامع الفصولين”" عن "فتاوى التُسفع 0" عن القاضي "محمود السكمرقندي"7: 
(أنّ مراهقاً أقَكَ في جحَلِسِه 00 فقال: بماذا بَلْغْتَ؟ قال: باحتلام؛ قال: فماذا رأيت بعدّما 
نتبَهْتَ؟ قال: الماقء قال: أ ماء؟ فإِنَّ الماءَ مُْتِلِفٌ» قال: المَوَمَء قال: ما المَدكُ؟ قال: ماءٌ الكل 
الذي يكونٌ منه الول قال: 0 ماذا احتَلَمْتَ؟ على ابن أو بنتٍ أو أنانٍ؟ قال: على ابن. فقال 
01 2 5 قو ون ل وم ع 1 بت 1 ١‏ . 
'القاضي : لا بك من الاستقصاءء فقد يُلمَنُ الإقرار بالبلوغ كذِباً. قال "شيخ الإسلام": هذا 
من باب الاحتياط» وإنا يقب قله مع التفْسيرء وكذا حاريةٌ أوم ث ميُض) اه. 
والظّاهك*”: أنَّ المراد بقوله: ((وإكًا يُقبَمُ مع التّفسيرِ)) أي: تفسير ما بَلَعّ به من احتلام 
إحبال فقط بلا هذا الاستقصاءعٍ. 
[01..] (قولة: لا تَصِحٌ البنمُ) صوابة: ألبّة ‏ من البَسٌّء وهو القَطّْعْ كما في "جامع 
الفصولين””؟. وقد وُحِدَ كذلك في بعض النْسّخ» [4/قده/ب] أو يقول: لا يَصِحٌ الإقراز. 
)١(‏ لم نعثر على المسألة في "حزانة الفقه" لأبي الليثء ولا في "خزانة الأكمل" للجرجاني. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ معرفة حدّ البلوغ والإقرار به وما يتعلق به ١5١1/١9‏ 
بتصرف نقلاً عن "فقظ"”؛ أي: "فتاوى القاضي ظهير الدين". ول ينقل المسألة عن "فتاوى النسفي"» وكذلك ل يُصوَحْ 
باسم القاضي محمود السمرقندي» وإنما أطلّقَ فقال: ((خكي عن قاض)). 
(؟) "فتاوى النسفي”: مسائل من كتاب الإقرار ق7١/أ‏ (ضمن بجموع). 
(5) كذا في النسخء وكذا في "جامع الفصولين" و"فتاوى النسفي”, ولم تمتدٍ إلى معرفته.. 
(5) في هامش "الأصل" و"ب" و"م": ((قوله: (والظَاهِرٌ إل) رأيثُ في لامر "جواهر الفتاوى": وإنها يُقبَلْ قولّةُ 
بغر هذا تمسر 0 أه منه. 
(1) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات معرفة حدٌ البلوغ والإقرار به وما يتعلق به ١6١/7‏ نقلاٌ 
عن "فظ"؛ أي: "فتاوئ ظهير الدين”. 


عاة لوفو تسسسنيسكت 6و4 امتمحمنت “الزةافية 


جلكتابث المأذون 
(الإذن) لغدّ: الإعلامُ. ب ا ا ا 


«إكتاب المأذون» 

أي: الإذنِء فهو مصدرٌ كمَعسُور وإِنْ كان الظَاهرٌ أنه صفةٌ» لكنّه يحتالج لذ المُضافي 
00 [كما]”" في "الكرماي””". يُقال: مَأَدُونٌ له أو لاء وتَئِكُ الصّلة ليس من كلام العرب» 

ف "القُهستاية"7") "در منتقى”7). وتقديز المُضافي: إِذْنِ المَأَدُونِ؛ لأنَّ البحت عن الأفعالٍ 
ا وفي "المصباح"27: رك الفَهاءَ يحَذِقُونَ الصّلَةَ لنَهُمِ المعنى)). 

وأَورَدَهُ بعد الجر أن الإذن يَقَتَضِي سَبْقَ الخر. 

بل (قولةُ: الإذنُ لغة: الإعلاة م تَبِعَ "الرّيلعه "0 و"القيلية "10 قال "لعجف 007 
((قال "شيخ الإسلام" في "مبسوطو"7©: الإذنُ هو الإطلاقٌ لغة؛ لأنّه ضِدٌّ الخخرء وهو المَنْمُ 


«وكتاب المأذون» 
(قولُةُ: قال "الطلُوريخ ِيّ": قال "شيم الإسلام' في "مبسوطه": الإذنُ هو الإطلاقٌ لغةً إل) عبارثة! 2 - 


)١(‏ ((كما)) ليست في النسخ جميعهاء وأثبتناها من "جامع الرموز" و"الدر المنتقى"» ومثلُ في "ط". 

(١؟)‏ انظر تعليقّنا المتقدّمَ عن الكرماني في هذا ابخزء صغ 8. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب المأذون ؟/ه1/1-810؟, 

(5) "الدر المنتقى": كتاب المأذون 455/9 (هامش "مجمع الأنمر"). 

(5) "المصباح": مادة ((أذن)) باحتصار. 

)1١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ١]‏ ؟. 

(90) "النهاية شرح الحدية" للسغناقي: كتاب المأذون ؟/ق17؟؟/أ. 

(8) "تكملة البحر": كتاب المأذون 41/8. وعبارته: ((قال شيخ الإسلام "نحواهر زاده" في "مبسوطه')). 

(9) تقدّمت ترجمته ١/هه".‏ وذكرَة المؤلّفُ في المقولة [/4710]. 

)٠١(‏ نقول: هذه عبارةٌ قاضي زاده في "تكملته" ل "فتح القدير" شرح "الحداية'» وليسث عبارةً خواهر زاده ولا عبارةٌ الطوروي» فحقٌ 
هذا التقرير أن يكونَ في الصحيفة الآنية عندٌ قولٍ ابن عابدين رحمه الله: ((قال "قاضي زاده" في "التكملة'))» وأنْ تكونَ 
صيغْتّةُ: ((قولة: وف "أبي السّعود": قال "قاضي زاده" في 'التكملة"))؛ والله سببحانه وتعالى أعلم. 


قسم المعاملات سحي ست للك متحمس ةتيص كتاب المأذون 


عاً: (قَكُ الحخر) أي: في التّجارة؛ لأنَّ الحَجْرٌ لا يََفَكّ عن العبدٍ المَأَدُونٍ 0 


فكان إطلاقاً عن شيءٍ إلى شيءٍ اه. وفي "التّهاية"”©: الإذنُ في الشّيء: رَفْعُ المانع لِمَن 
هو تَحجُورٌ عنه؛ وإعلامٌ بإطلاقه فيما حجر عليهء مِن: أَدْنَ له في الشَّيءٍ إذناً. وأَبِعَدَ 
الإمامُ "الرُيلعيم" حيث قال2: إِنّهِ الإعلامُ» ومنه الأذانُ, وهو الإعلام؛ لأنَّ الإذنّ من: 
أَذِنَ في كذا إذا أباحة؛ والأذانَ مِن: آدَنَ بكذا إذا أَعلم)) اه. وفي "أب الشعودِ"29) 
((قال "قاضي زاده" في "التكيلة"9: الم ا فق كلب الل بحَيءَ الإذنٍ بمعنى 
الإعلام)). 

[لدوءم] (قولة: عن العبدِ المَأَدُونِ) الأول إسقاطٌ لفظة: («العيد))؛ إن الحكمَ قف الصبيّ 
والمَعُوِ كذلك» ” ”2 . 


- على قولٍ "الهداية" : : ((الإذنُ: الإعلام لغة)): ((أقول: ١‏ َو ف 5 ب اللّغةٍ ة بتجيء الإذنٍ معتى الإعلام» 
ونا الْمَذَكُودُ فيها كونٌ الأذانٍ بمعنى العام نَعَمْ وَقَعَ في كلام كثير من المشايخ ف كب الفقه9) 
تفسيدُ معنى الإذنٍ لغةٌ بالإعلام كما ذَكَرَهُ "المصئّفُ". ولعلَّهم تسامَحُوا فعَبَرُوا عنه بما يُلازِمُهُ عادةٌ. 
ولا علق عن نوع الإعاء إليْهِ ما كو ف "النهاية": الإذن ف اللَّةِ: رَفْعٌ لما هو حَحَجُورٌ عنه: وإعلامٌ 
بإطلاقه إلخ)) اه. 

وأنت ترى أنه لا حاحة لدَعْوى التُساممح في كلام المشايخ» بل مُمَادُهُ بينُهُ بمعنى الإعلام أيضأ 
وكفى بأهلٍ المذهب قُدُوةٌ قِ تفسيرهم له لغةّ بالإعلام. 


00 "النهاية شرح المداية" ل غناقي : كتاب المأذون هار بتصرف يسور . 
6 انان المقائق": كتاب المأذون . 
(*) "فتس المعين”: كتاب المأذون 519/7 
(4) "تكملة فت القدير": كتاب المأذون 7١١١/4‏ باختصار. 
(ه) "ح": كتاب المأذون ق9؟/ب. 
8 ل 1 شو 2 
(19) في مطبوعة التتقريرات": ((كتب اللغة))» وما أثبتناه من "تكملة قاضي زاده" هو المراد. 


حاشية ابن عابدين سستشخ نيب 67وك السصيتيييهد الجزء العشرون 


في غير باب التّجارةء "ابن كمال”2"0. (وإسقاطٌ الحقٌ) المُسقِطٌ هو المَؤلى لو المَأَدُونُ 
عا ل سن > التمير 11 اراس الزهرة © 
زقبقاء والولِ لو صبياً. وعند 'زُفرَ" و"الشّافعيع””©: هو توكيلٌ وإنابةً. (تم يَتَصِرفُ) العبدُ 


1 (قولُ: في غير باب التّجارة) كاتَروْج» ولتّسَبّيه والإقراض» واي ونحوها مما 
سيق ". 

[دنوءم] (قولة: وإسقاطٌ الحقٌ) كالتفسير لقوله: ((كك الحجر))» ولا يتخفى عليك أن الصبيّ 
والمعقُوة ليس فيه إسقاطً حَقٌء "سعديّة”). لكن قال "ابن الكمالى"0: ((يعني: حَقٌّ المع 
لاع القؤل؛ لألّه مع اختصاصه بإذنٍ العبل غوة صحيم؛ لأنّ حَقٌ العؤلى لا سقط بالإذنء 
ولذلك يأخد من كنبه حبرا غلى ها سيأ لى 000 

[واس] (قولة: هو توكيلٌ وإنابة) مداق 3 الخللاف”). 

073 (قولّة: َه يَتَصبَفُ) عطف على المعنى؛ فكأنّه قال: إذا أَدْنَ المَؤلى يَنْمَكُ 
العبدٌ من التخرء ثم يكف إل "ابن كمالي"0©. 

[.."] (قولة: العبدٌ) إِنَا حص البيانَ به لِحَفَاءٍ الحال فيه وإِلّا فالمكم مُشترك 
"ابن كمال”"70, 


مص ل سس سس 


قلة: ولا يتفى عليك أ5 المح والتعوة ليس فد إستا 
لا تَتَعلّقُ لحمو ف وله وكسبه) وبعدَهٌُ يَ سقط هذا الحَقٌّ ويَتَعلنٌ ؟ 
الأَحل من كسيد كارأ أ فلا م حَفَهُ من كل وح "ابن كمالٍ". 


0 
0 
بيكس 
0 36 
1 
5 
!1 
2 
ات 
حِ 3 


)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب المأذون ق2/4/أ. 

(1) انظر "نحاية المطلب في دراية المذهب": كتاب البيع ‏ باب مداينة العبد ه/4717» فقد بِيِّنَ أصل الشافعيٌ وأبي حنيفة 
(5) صو ١‏ 16 بعدها "در". 

(4) "الحواشي السعدية": كتاب المأذون ١١١/8‏ بتصرف يسير (هامش "تكملة فتتح القدير”). وعبارتما ((أنَّ إن الصيج)). 

(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب المأذون ق 4 ؟/أ. 

(5) ص؟ 2١‏ "در" 

(0) "إيضاح الإصلاح”: كتاب المأذون ق 84 1/). 


قسم المعاملات مسحتتحعص 0 تسد تيده كتاب المأذون 


(لنفسِه بأهلييهء فلا يَعَوقتُ) بوقتء ولا يَتَحصصُصُ بنوح. تفي على كونه إسقاطا ... 


اوام] (قولة: لنفسه) أي : لا السيدة و بطريق الوكالة» ناا ولا يَلرَمُ أنْ يكونَ 
مالكاً له؛ لأنّه بجملته مَلُوكُ للمؤلى؛ فإذا تَعَذّرَ مِلْكْهُ لما تصكف فيه يَخلقُةُ المَؤلى في اليلك» 
ار 1(11؟) 
شرُنبلالية "7 '. 

[4.م (قولة: بأهلينه) لأن7" العبد أهك للتَصِدُفبٍ بعد البَقَّ؛ٍ لأنَّ فكن التََصِدُفيِ كلام 
مُعتبرٌ شَرْعاً - لصُدُوره عن تَمْييزٍ - وححَلٌ التَُصيفِ ذْمَةٌ صالحةٌ لالتزام الحُقُوقِء وهما لا يَفُوتَانٍ 
بالقٌّ؛ لأَتمما من كرامات البَضَرِءِ وهو باليّقٌ لا يميج عن كونه بَشَرا إِلّا أنه حجر عليه 

عن لقص قن لِحَقٌّ المَؤْل ؛ كيلا بطل حَمٌة عق عَقُهُ بعل قي الدّيْنٍ برقبته؛ لْصَعْفِ ذْمتَهِ ا اج له 
يحب المال في ذِمتِه إلّا وهو شاغلٌ لرَبتِهه فإذا أَذِنَ المَؤلى فقد أسمّطٌ حَقَّهُ فكان. العبدُ 
متصرقاً بأهليته الأصليّةء "زيلعيه ”207. 


ف 1 1 0 5 راف 9 ١‏ 0 0 
[نحيسم (قولة: ولا يَتَخصٍصُ بنو بنرع) أي : ولا بمكان» اكوستان 7ن في "الت ترتحانية ااا 
((هذا إذا صادّف الإذثُ عبداً تحجوراء أمّا إذا صادّف عبداً مَأدُوناً يتخصّصء فلو أَذْنَ له 


8 لشُحارقء م 2 ته دَقَعَ إليه مالك وقال: اشترٍ لي به الطّعامً فاشترَى العبل الكقيق يَصِيرٌ مشتر مُشترياً 
لنفسِه. نَصّ عليه "محمد" رحمه لله)). 
.م (قولة: تَفرِيعٌ على كونه إسقاطاً) فإنَّ الإسقاطاتٍ لا تَقبَلُ التَقْييدَ كما يَأني”", 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب المأذون ؟/0. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب المأذون 7١77/59‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر'). 

م في "ك": («أي: لأن)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 5-77 .7١‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب المأذون 7077/7 بتصرف. 

(1) "التاترحانية": كتاب المأذون - الفصل الأول ف بيان شرعيّة إذن العبد في التجارة وق بيان شرائط جوازه وحكمه 
7 رقم المسألة (52394). 

(/7) ف الصحيفة الآتية "در". 


ا ١‏ لعب د الجزء العشرون 


حاشية ابن عابدين سد 


لا يَحِعْ بِالعٌهْدوَا'" على سيّدِم لفَكْهِ الحجر (فلو أَذِنَ لعبيو) تَفْرِيعٌ على: 

4 ِ هم َ ٍِ 6 ا" 8 1 س 0200 / 
((قَكٌ الحخر)) (يوما) أو شَهْراً (صار مَأدُوناً مُطلقاً حقّ يَحجْرَ عليم لأنَّ 
الإسقاطاتٍ لا تَتَوفَّتُ. (ولم يَتَخصّصْ بنوعء فإذا أَذْنَ في نوع عَم إِذنّهُ في الأنواع 


0 


كالطّلاقٍِ والعتاق. ولا يُقَالُ: لو كان إسقاطاً لَمَا مَلَكَ نَهْيَهُ؛ لأنَا نقولُ: ليس بإسقاط في > 
ما لم يُوَحَدُء فيكونٌ النَهْينْ امتناعاً عن الإسقاطٍ فيما لم 7 "زيلعم "7" . 

[رو.م] (قولة: ولا يرع بِالعُهْدةٍ) أ بحقٌ التنَصفي كطلب ب الّمَنٍ وغيره. 

والشهدةٌ: قث بمعى مفغولء من عهدة: لقي "فهستاية"©. 

5.1 (قولة: لفَكو) التخر) ظاهرة: أنَّ قولة: ((ولا”" يَرحغ)) تَفْرِيمٌ على قوله 
((مك الخخر))؛ وجعلة "الفهستادة"” تَفْريعاً على كونٍ تَصَيْقَِ لنفسه. 

61 (قولة: تَفْريعَ على: فلك الخخر) فيه نَظَرٌء والظَاهرٌ: أنه تَفْريعٌ على تفي 
وهو قولة”": ((فلا يَتَوّث0)) كما يَدُلَّ عليه التُعليك» تأمل. 

[4.س] (قولة: لأنَّ الإسقاطاتٍ لا تَتَوفَّتُ) لأا تَتَلاسَى عند وُمُوعِها. 

[دوءس] (قولة: فإذا أَذْنَ في نوع إلخ) سواء سَكت عن غيرو أو تى بطريقٍ الصّريح7©, 


(1) في "ط": ((بالعهد)). 

١١؟)‏ "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 4/5 ٠١‏ باختصار. 
() "جامع الرموز": كتاب المأذون 7177/5 بتصرف. 
(:) في "الأصل": ((لفكٌ)). 

(5) («(لا)) ساقطة من "ك". 

(1) "جامع الرموز": كتاب المأذون ؟/71/1. 

(1) في الصحيفة السابقة. 

(8) في "م": ((يتوقف))» وهو تحريف. 

(9) في "ك": «التصريح)). 
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00 عه س 


نحو أنْ يَأَدَنَ في شراء البَرّ وقال: لا تَسْئَر غيرةُ. اه "تاترحانيّة'””© عن "المضمرات'”0©. 

[منو.م] (قولة: لأنّه كَكُ الجر لا عون أَعادَةُ - وَإِنَّ 2056 للثنبيه على مر 
الدلافي بيتنا وبين 2 " و"الشافعيئ"» فافهم. 

1وءك”] (قولة: 9 اعلَمْ إ قال في كول [/ق٠5/أ]‏ ((الشَخصيصُ قد لا يكون مُفيداً 
إذا كان المرادٌ به الاستخحداء؛ لأنّه لو جُعِلَ ذلك إذناً لانسَدٌ باب الاستخدام؛ لإفضائه إلى أنَّ مَن 
مر عبدَهُ بشراء بَقْلٍ بقلْسَينٍ كان مَأَدُوناً يَصِحٌ إقرائة بدُيونِ تَستَغرقٌ رَقَبئَهُ ويوحَدُ بما في الحال؛ 
فلا يكحأ أحدٌ على استخدام عبدِو فيما اشئَدٌ له حاحية؛ لأنَّ غالب استعمال العبيدِ» 
في شراء الأشياءٍ الحقيرق فلا بد من حَدّ فاصلٍ بينَ الاستخخدام والإذنٍ بالتّحارة» وهو: أنه 
إن أَذْنَّ بِتَصثُف مُكرّرٍ - صريحاً مثل أن يقولٌ: اش كر لي تُوباً وبغة» أو قال: بع هذا القّوب 
واشئرٍ بِكَمَيِهء أو دلالةً ك: أَدٌ إِي العلّة كل شَهْرِء أو: أَدٌ إل ألفاً وأنت خحْدٌء فإنّه طَلْب منه 
المالّء وهو لا يحض إلا بالتكسّبء وهو دلالهٌ التُكرار. ولو قال: اقَعُدْ صباغَاً أو قَضّاراً؛ لأنّه 


5-4 
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)١(‏ في 'و": ((توكيد))» وهو تحريف. 

(؟) "التاترحانية": كتاب المأذون ‏ الفصل الثاني فيما يكون إذنا في التجارة وما لا يكون "00/١5‏ رقم المسألة 
2ه 6). 

(*) "جامع المضمرات والمشكلات”": كتاب المأذون +/478. 

(4) جاءت هذه المقولةٌ في "الأصل" و"ك" و7" و"ب" قبل المقولة السّابقة» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لسياق 
"الدر". 

(©) صانة ١‏ ا ادر . 

(5) "المنح": كتاب المأذون ؟/ق76١/ب.‏ وعبارة النسخة المخطوطة التي بين أيدينا: ((الششخصيصٌ قد يكونٌ)) 
بسقوط ((لا))» والصوابُ إثباتها. ووقّعَ فيها: ((لاقتضائه إلى أنَّ)) بدل ((لإفضائه))» وهو تحريف. 

(0) في "1": «العبد)). 


حاشية ابن عابدين لمح يي 1ت اميك الجزء العشرون 
وتنك )لذن زو لاله بودي ا ا اا لوي 20100 


دي شرا بها ل قد نه دلالة» وهو نوعٌ ين الأنواع يككرّرُ بتكرُرٍ العَمَلٍ المَذَكُورٍ - كان ذلك 
إذناً. وَإِنْ أَذْنَ بِتصَرُفبٍ غير مُكرّرٍ كطعام أ هله وكسوم لا يكو إذناً كما فَكرناة"©. وبمذا 
لصيل صو هم ع فٍ "البرّازيّة ال 

فإِنْ قلت: يََقِضٌ هذا الأصلك بما إذا غَصّب العبدُ متاعاً وأَمَرَهُ مَولاهُ بِبَيعهء فَإنّه إذنٌ 
في التَجارةٍ وليس الأمرٌ بعَفّدٍ مُكرّرٍ. 

تلن عدت عنه: بِأنّهِ أمرٌ بالعقّدٍ المُكيرٍ دلالكٌ وذلك لأنَّ تَخْصِيصّةُ بيع المَغصوب 
باط|ك؛ لعدم ولايته عليه والإذنُ قد صَدَرَ منه صريحاً فإذا بطل التقييك ظهَرَ الإطلاق اه. وكلام 
"الهداية"27 يُشِيرُْ إلى أنَّ الفاصل هو التَصِيُفُ التَّوعينْ والشّخصين» ٠‏ والإذنُ الأول إذثٌ ذُونَ 
الثاني فتأم, كذا في "العناية"7» وكلامُ "الوقاية"”" يُفِيدٌة)) اه. 


1م (قولّة: ويَتبث الإذنُ لاله إلخ) في "الحقائق"7: ((إنَا يُجْعَن سُكُوثُ المؤلى إذنا 


إذا ل يَسبِقْ منه ما يُوحَبْ شي الإذنِ حالة السُّكُوتء كقوله: إذا رَأَيكُه" عبدي يَشَّجِرُ 
فسَكثُ” فلا إذنَ له في التّجارة9» ثم رَآه يََجِرُ فسكت لا يَصِيرُ مَأَدُوناً انّفاقً)). 

(قولة: كقوله إلخ) أي: لأهل السُوقٍ كما هو عبارةٌ "الحقائق". 
)١(‏ ف هذه المفولة. 
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(؟) "البزازية": كتاب المأذون .١ 57١١/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(”) عبارة (("الهداية")) ساقطة من نسخة "المنح" المخطوطة التي بين أيدينا. وانظر "الحداية": كتاب المأذون 4/4. 
(6) "العناية": كتاب المأذون ١١5/8‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(0) انظر "شرح الوقاية": كتاب المأذون 1848-1417/6 (هامش "كشف الحقائق"). 

(7) "حقائق منظومة النسفي": باب الحوابات التي قال زفر كتاب المأذون ق ]ب بتصرف. 

(0) كذا في النسخ جميعهاء ولع الصواب: ((رأيتُ)) كما يقتضيه سياق المسألة» والله تعالى أعلم. 

() في "ك": 0-7 بالواو. 


1 7 مر الى 


(9) في ب وم : ((بالشّحارة)). 


قسم المعاملات م ا 252 كتاب المأذون 


رج مو را ؟ر م 2 : 0000 هرهة 2 ل 1[ ىبي 
فعبدٌ رَآه سيّدهُ يِيعْ ملك أحن) فلو ملك مَوْلاهُ لم يَجْرْ حّ يأدَنَ بالنطقق» "بريه" 


ام )١(8‏ 
و 


السب 11 


5 
عن الخانية . ع محم ع لعل لخو ووه اماما لوو اق مه رمام أ 6ج لمم قاع قف اه ها 6 امم يع لعا هاو معو ةقاي 


[57..] (قولة: فعبدٌ رَآهُ سيِّدةُ إلح) ((عبة)) مبتدأء حبز: ((مَأدُون))» م الابتتداغ 
به لوْقُوعِه مَوصُوفاً. وأفاد "الريلعيخ"0©: ((أنّه إذا رَأى 06 يَِيعُ ماله وسَكّتَ فإنَّ شكوئة 
لذيكرن ذا له وكذا لو أَتلّف مال غيره وصاحية حِيهُ ينظ وهو ساكتٌ) 0 
بالصَّمانٍ)) اه. 

قال بعض الفُضَّلاءِ(": وِليْظَّر هذا مع قولٍ "الفصولٍ العماديّة"9 في الثّالثِ والثّلائين: 
((ولو شَقَّ زِقَّ غيروء فسَالَ ما.فيه وهو ساكث فإنّه يكوثُ رضًام). اللَّهمٌ إِلّا أنْ يحَمَلَ ما هنا 
على الإتلافي الغيرٍ المُمكن تَدارَكُة فليْتَأمَلَ اه. 

[ودسم] (قولة: 'برازيّة ') عبارعما0*) : «وإن رَآهُ يَشْكَري ويَبِيع م فسَكّت فإذنٌ, إلا 
أنْ يَنْهاهُ ولكنّه فيما 0 من مال مَولاهُ لا يجخورٌ حيّ يَأَدَنَ له بِالتطّْق)) اه. 

[47.م] (قولةُ: و"دُرر" عن "الخائيّة”) في عبارة "الخانيّة" اضطرابُ» فإنّه قال”' أَوَلَ الباب: 
((رأى المَؤلى عبدَهُ يَِيعُ عَيْناً من أَعْيانٍ المالِكِ فسَككت لم يكن إذتاً)): وقال بعدَ أُسطْرٍ الود 


)0 "الدرر والغرر": كتاب المأذون ١77/9‏ بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 4/5 ٠١‏ بتصرف. 

(*) لم يتبيّن لنا المرادٌ به هناء وأغلب الظنٌ أنه أحدُ شْبّاح "الدّر". 

(5) انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام الشّكوت ؟/٠4١.‏ 

(5) "البزازية": كتاب المأذون ١77/5‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى المندية"'). 

(7) "الخانية": كتاب المأذون */775 بتصرف يسير (هامش "الفتاوى المندية"'). وعبارته: ((عيناً من . الأعيان 
فسكت)). 

(/0) "الخانية": كتاب المأذون +/777 (هامش "الفتاوى الهندية"). وعبارة مطبوعتها: ((وينَقُلُ على المولى)) بالإئيات» 
وهو خخطأ. 


هها و ٠‏ هه هم و ووه و و هه واو و وو وي بن و ع و و ده وه وهو وهوهء و ووه ٠‏ ووو و و و وه و ويه و وو و و وو و هاه و و و وأو واوا و و وعم ول دوه 


((ولو رَآهُ في حاثوته فسَكت حيّ باعَ متاعاً كثيراً كان إذنأء ولا يَنَقُدُ على المَؤلى بَبِعُ العبدٍ 
ذلك المَتاع)). 
نه قال”'©: ((ولو أنَّ رجلاً دَقَعَ إلى عبد رحلٍ متاعاً لِيَبِيعَةُ» فباعَ فرَآهُ المَؤلى ولم يَنْهَهُ كا 
إذناً له في التُجارة» ويجُورُ ذلك البَعُ على صاحب المّتاع)) اه "جويع"20, 
أقول: لا اضطراب في كلامهء فإ معنى كلامِه الأوّلِ: م يكن إذناً في ذلك البيع 
الممسكُوتٍ عنه, فلا يَنَقُدُ بَيِعْهُ عليه وإِنْ صار مَأدُوناً في التّحارةٍ بعدَة كما مَسَرَهُ كلامة 
الثاني والثالث» وإِنا تََدَّ البِيعُ في متاع الأحنيع لإذنه ‏ أي: الأحنيمٌ ‏ فيه وهذا معنى ما 
في "البرّازية "7" . 
يدل على ما قلنا ما في "شرح البيري"29 عن "البدائع"”: ((رلّى عبده يببعْ وتشتري 
فسَكتَ صار مَأدُوناً عندناء إِلّا في البّيع الذي صادَقَةٌ السّكُوثُ بخلافي الشّرا)) اه 
2 رأث العلامة "الطورع بي" وَقَّقَ كذلك مُستدِلَاً بعبارة "البدائع" وغيرهاء واعترضَ 
على "الرّيلعيٌ" حيث قال”: ((ولا قَرْقَ في ذلك بين أنْ يَبِيعَ عَيْناً مَلُوكاً للمَؤلى أو لغيروء بإذنه 
أو بغير إِذْنْهء بَيعاً صحيحاً أو فاسدأء هكذا ذَكْرَ 0 الهداية””". وذَكرَ "قاضي غحان"7: 
)١(‏ "الخفانية": كتاب المأذون 577/9 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الحجر والمأذون ١7١/*‏ بتصرف. 
(" المتقدّم في الصّحيفة السّابقة. 
(5) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الحجر والمأذون ق4 ١/أ‏ يتصرف 
(5) "البدائع": كتاب المأذون ١917/7‏ بتصرف. 
(6) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ٠١4/0‏ بتصرف يسير. وعبارته: ((إذا رأى عبده)) بدل ((عبداً)) وهو المناسب للسياق. 
0 "الهداية": كتاب المأذون 7/4. 
(8) "الْنانية": كتاب المأذون 577/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). وعبارته: ((عبدَّةُ))» وقد تقدَّمَ في الصّحيفة السابقة. 


قسم المعاملات ل ما 1 ل لاس سيه كتاب المأذون 
نا 5-0-0 7 اك لوه ٠‏ بتر 
لكن سوق بيئهما الزيلعئٌ وغيرة) 5 افص ذه ووو م ع الأو لجف ال امه الحو نل له 


إذا رَأَى عبداً يَِيعُ م عَيْناً من أَعْيانٍ المالكِ فسَكت لم يكن إذنا)) اه فاعتَرضّة": ((بأن ظاهِر 
كلامه أنه قَهِمَ المخحالفة 00 "المداية" و"الخانيّة'))» قال" ": ((وكيف يَجُوَرُ حم كلام 
"الخائية" على خلافي ما ذَكَرَهُ "محمد" في "الأصل"؟1)) اه. فقول "الشّا 0 فيما نَقَلَهُ 
عن "البرازيّة"29: ((01© يََجْرْ [»)ى.+اب] حت يأدَنَ بالنطّق)) معناة: لم يَجْرْ ذلك البيعُ 
بخُصُوصِهِ على المَؤْلى وإِنْ صار العبدٌ به مَأَدُونا وليس معناة: لم يكن إذناً له كما فَهِمَهُ 
"لمشي "27 و"الشارخ" وغيثهما”". 

والحاصل: أنه لا مَرْقَ في كونه مَأَدُوناً بين كونٍ المبيع مِلكاً للمَؤلى أو لغيرو وإا المَْق 
في جواز ذلك البّيع الذي صَادقَهُ الشُكُوث؛ فإِنْ كان لأحنيع جار: وإنْ للمؤلى فلا إِلّا 
بِالنْطّقَء فاغْتنِم هذا التَحريرَ في هذا المقام» فإنّه من يد الأفُهام. 

[تكودم] (قولة: لكنْ سَوَى بيتهما 'الريلعيٌ" و. غيرةٌ) أي: ك "صاحب الهداية"' كما 
موك عباركة1* + والاسعد راك مبومٌ على ما فَهِمَهُ كغيره من شخالّفة ما في "البرّازيّة" و"الخانية" 
لما قي 'الهداية"» وقد عَلِيَت9 أنه لا محالفة ف أنه يَصِيدٌ مَأدُوناً بعد الشكُوت مُطلقا 


.7١ 4/0 انظر "تبيين الحقائق": كتاب المأذون‎ )١( 

(؟) "تكملة البحر": كتاب المأذون 545/8. 

(5) "تكملة البحر": كتاب المأذون 19/8. 

(5) "البزازية": كتاب المأذون ١١/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

(5) في "م": ((وم)) بالواو» وهو خحطأ. 

(5) انظر "ح": كتاب المأذون ق89/ب. 

(0) انظر "الدرر والغرر”: كتاب المأذون 577/5 نقلاً عن "الخانية". 

(8) أي: إِنْ كان بإذنٍ ذلك الأحنيّ كما يُمهَمُ من كلام ابن عابدين رحمه الله في الصحيفة السَابقةٍ في َف الاضطراب 
عن كلام "للخائية". 0 

(4) ف المقولة السّابقة. 


حاشية ابن عابدين مستي لسن ٠‏ اا ل ل الجزء العشرون 


َم بالنّسوية "اب الكمالي"27 و"صاحب الملتقى"” 2 وركَحَةُ في ٠"‏ يايو" 
وحر إن ور 
(«بأن ما في المُْتَونِ والشرُوح أولى مما في كيب القتاوى)), فليُحمَظ. (ويشتري) ما 


ولا قاد في "الخائية"7) شيعاً ل يَدَكرْهُ في "المداية" » وهو: ((أنّه لا يَجُورُ0؟ ذلك البِيعُ بخْصُوصِه 
لو ملكا للمَؤلىء وإلّا جارٌ)). 

[.س] (قولة: وربكحة في "السرنبلاليّة") أي: رْحَحَ ما ذكُرُ 0 و"ابر الكمال" 
وغيثهما”'؟ من التّسوية بينَ مال المَؤلى وغيروء 9 بق" عن "جامع الفصولين”””) 
ما قَدّمناة": ((ين أن أثّرَ الإذنٍ يَظِهَرُ في المُستقبّلٍ لا في ذلك 7 وغاب عنه أنه مُرادُ 
"قاضي خان"”:' وغيره. وعلى ما 056" فلا مَُالَفةَ بينَ ما في المْتُونٍ والشروح ما 
في المٌتاوى, والله تعالى المُوقق. 


[وام] (قولّةُ: ويَشتري ما راد الواؤٌ بمعنى أو بقرينة قول "الشارح" 1 ': ((أو شرائه))» 
)١(‏ ف "و": (("ابن كمال")). وانظر "إيضاح الإصلاح": كتاب المأذون ق7/4/ب. 
)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب المأذون 187/7. 
(9) "الشرنبلالية": كتاب المأذون ١77/٠7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الخانية": كتاب المأذون +/577 (هامش "الفتاوى الهندية"). وتقدّمَ في المقولة السابقة. 
(ه) في "ك": ««لم يجز». 
(5) في هذه الصحيفة والتي قبلها "در". 
(0) "الشرنبلالية": كتاب المأذون 777/5 (هامش "الدرر والغرر"). 
(8) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات 179/1١‏ بتصرف نقلاً عن "شي" عن "3" وهما عنده رمز 
للأستروشيع و"الّحيرة البرهانيّة". 


يه إن 


(9) المقولة [ ١375‏ ”] قوله: ((و”ثرر" عن "الخائيّة')). 

)٠١(‏ انظر "الخانية": كتاب المأذون 57/9 (هامش "الفتاوى المنذدية"). وانظر توفيق العلامة ابن عابدين رحمه الله بين 
عباراته في المقولة [ 11 70] قوله: ((و'كرر" عن "الخانية')). ظ 

)١١(‏ المقولة [37 + *] قوله: ((و"دُرر" عن "الخانيّة")) والتي بعدها. 

(؟1) صضءاا. 


قسم المعاملات لجسي 24 السك ة سيت كتاب المأذون 


(وسّكت) السكيّدٌ (مَأَدُونٌ) حبَدْ المبتدأء إلا إذا كان المَوْلىى قاضياً» "أشباه"0". 


م 


ولعلٌ المرادٌ بِالتّعْمِيم أنَّ المراد بالشّراءِ ما يَعْمُ أنواع المُشْترى ولو جما ولذلك قال 
"ام د ((ويتشكري ولو كان 0ن الال" 
4م (قولة: إِلّا إذا كان المَؤْلى قاضياً) قال "الحمويٌ" ف ' اشرح الكنر": ((وقال 


ص 


1 3 


"المقدسيغ" في "الثمر"9: ظَهَرَ لي في تَؤْحم حيهه: أنَّ القاضىّ نكن له ثناقه الأعمال: يتفيف 
فلا 7 مع تكرار الأشمال من عبدهٍ على إِذيَه؛ لقُوَةَ احتمال ا اه. 
فاة تن اه ءِ 4 32 1 وو عه 0" 
فَأَفاد هذا التَعلي: أنَّ القاضي ذكِرٌ للتَّمثِيل» فالمرادُ به كل من لا يبَاشِرُ الأَعْمالٌ بنفسه. 
وقال فى "حاشية الأشباه"9: ((أقولُ: لم يَدَكْرْ "صاحبُ للا "2 هذه المسألة 
على سبيل الاستثناءء وذَكْرَها "قاضي حان" لا على طريقٍ الاستثنايء فقال": القاضي إذا رَأى 
عبِدَهُ يَِبعُ وتشكري فسَكّت لم يكن إذناً اه. وقد كَدَّمْنا: أن إطلاقّ "صاحب الهداية"9" يُفَهَمُ 
: مه 4 : : 2 م 
منه أنه لا فَنْقٌ بينَ أنْ يكونٌ المَؤْلى قاضياً أؤ لاء. وأنّ ما في المُتون والشروح مُمَدَمْ 
في القتاوى)) اهف وأقكة "أبو الفعود"9) في "حاشية الأشباه". ٠‏ 
وأقول: لا يَبِعْدُ أنْ يكونَ مرادُ "قاضى ححان" أنه لا يَصِيدُ مَأدُوناً في ذلك التَصِمُفيِ الذي 
ريو ان فر سس خؤ عت ا و 8 2 . رعم > 
صَادَفَةُ الشّكوث» كما أن ذلك هو المرادٌ من كلامه المارٌ كما عَلِمْتَ” '“. 'فيكونٌ مَأذونا 
بعدَّمٌء وعليه فلا استثناء. 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاي: الفوائد كتاب الحجر والمأذون ص87 بتصرف نقلاً عن "الظهيريّة". 
(؟) "جامع الرموز": كتاب المأذون 0107/5" بتصرف. 
"ط": كتاب المأذون 5١0/4‏ بتصرف يسير. 
)0 "أوضح رمز": كتاب المأذون 4 /ق58/أ بتصرف. وتقدّمت ترجته .551/1١‏ 
(0,١‏ 'غمز عيون البصائر": : آله لفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الجر والمأذون ١00‏ بتصرف. 
(7) "الظهيرية": كتاب المأذون ق ١5‏ 6 /أ. 
09 "الخانية”: كتاب المأذون */5717 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية'). 
(8) "الهداية": كتاب المأذون 5/. وعبارته: ((كما إذا رأى عبدَةٌ يبِيعٌ ويشتري فسكّت يصيرُ مأذوناً عندنا)). 
(9) "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاتي: الفوائد ‏ كتاب الحجر والمأذون */|ق ؟8١/ب.‏ 
)٠١(‏ المقولة ١511[‏ *] قوله: ((و"درر" عن "الخانية")). 


حاشية ابن عابدين مسي يي 2 ملتخصيويحيه الجزء العشرون 
6 7 غ4 0 . - م َ 1 
ولكنْ ١لا)‏ يكون مَأَذْونا رفي بيع (ذلك الشيع) أو شرائه» متم وا الو ل وام و ون 


وما ذَكَرَهُ "المقدسيئ" يَصَلْحُْ وبهاً لتنصيصه على القاضيء مع أنه داخك في عُمُومٍ كلام 
السّابق("؛ يعني: أنَّ حُكم عبدٍ القاضي كغيرو وإِنْ قَوِي7" احتمال كونه وكيلاً عنه» فلا يُناني 
إطلاق المُتُونِ والشئو. » ولذا لم يَدَكْيْةُ في "الخانيّة" واالطبيرة يَة" على طريق الاستثناءٍ كما معد 


ع 


في "الأشباه" ثُ رأث "الطُورئ 4" قال بعد ذِكْرٍ المسألة: ((وقّهِم بعض أهل العَضْر: أنَّ 
سُكُوت القاضي لا يكونُ إذناًء بخلافي 5 المَؤلى كما قَهِمَ الإمامُ 00 اه. 
وظاهئة: أنَّ عذا القَهُمَ تايف لكلامهم كفَّهُم "الرّيلع" الماد”؛ وهذا مُوَيُدٌ لما قلناة ”2 فَتَدَبَ: 

43 (قولّةُ: لا في ذلك الشّيء) فيه: أنَّ الكلام مَفْرُوضٌ فيما إذا باع مِلْكَ 0 
حتفل ل تتتقة أن يكرن شكورك القن إذراً ي بَيْع ذلك الو 3 1 
أشارٌ الشارغ" يقوله"»: (إفلا ينقد على المَؤْلى بَيعُ ذلك المتاع))؛ لكنه سَرْحٌّ لا يُطابقٌ 
الْمَسْرُوح فكان عليه أن ييرِرهُ في قالب الاعتراض » 03 

وحاصلة: أنَّ عدم كوه مَأَدُوناً في يع ذلك الشّيءِ نا هو فيما لو باع مِلْكَ المَوز » أما 
لو باع مِلْكَ الأحنيع بإذته تَعَدَ عليه كما 5 قدّمناة» وَتَادهُ لذ يتكرث المز ليل بأَمْرِ 
صاحب المتاع. 


(١1)ءي‏ 1 المقولة. 

(5) في "م": ((أقوى)). 

(5) "تكملة البحر": كتاب المأذون 43/8 باختصار. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 4/5 .٠١‏ 

(5) المقولة [0377؟] قوله: ((و"درر” عن "الخانيّة')). 

(1) في الصحيفة الآتية. 

(0) (ح) ليست في "ك". وانظر "ح": كتاب المأذون. 79؟/ب. ومن قوله: (الشّيء حتى)) إلى قوله: (إذلك 
المتاع)) ساقط من نسخحة "سر" ح" المخطوطة التي بين أيدينا. 


(8) المقولة [ ١955‏ ] قوله: ((و"دُرر" عن "الخانيّة ')). 


قسم المعاملات ا ال 0 كتاب المأذون 


وهل العٌهْدةُ على العبدٍ أو على صاحب المتاع؟ اعْسَّلّفَ المَشايحٌ فيهء "ذخيرة" 
و"تاترعانية”” (١‏ : 

لكنّ ظاهرَ كلام "السّراج””" يُفِيدُ عدم المَرْقِء فإنّهِ قال: ((ولو رأى عبدهُ يَبِيعٌ ويشكري» 
فسَكّت ولم يَنْهَهُ صار مَأَدُوْنَا ولا يخُورُ هذ”” التََصيْفُ الذي شاهَدةٌ المَؤلى» إِلَّا أن يجيره 
بالقول» سواءٌ كان ما باعَهُ للمَؤلى أو لغيروء ويَصِيدُ مَأدُوناً فيما يَتَصَكَفُ بعد هذا)) لى إلا 
أن يَرحِعَ النّعْمِيمٌ إلى قوله: ((صار مَأدُونا), أو يحَمَلَ على ما إذا لم يكن بإِذنٍ الأحنييٌء وهو 
الأقرث» فلا يُنَائي ما قَدّمناة” عن "البرازية" و"الخانيّة" وغيرهماء فتأمئل. 

ثحو شارعهفر ررع# بي بعلا ه) , 2 2 7 

5" (قولة: قبل أن يَصِيرَ مون لأله 10" يَتيّث الإذنُ إلا إذا باع [13/4] أو اشترى 

(قولة: إلا أن يع التَعْميمٌ إلى قوله: صار مَأدُوناًإلح) لو قيل: إنَّ المراد بِتََقْفٍ تاذ هذا التُصيفٍ 
على إجازة المَؤْلى فيما لو كان المْتصئف فيه مِلْكَ أجنيئٌ تَوَقفُهُ من حيث ما يَتَعلّقُ بالعبدٍ العاقدٍ كالعْهْدةٍ 

72 بر 1م 1 0 ع 50008 5 7 رك 

لكان أقرَب مِما قالَةُ."المحشي"؛ على أنَّ ما عله أرب غيرُ ظاهرء فلا معنى لتَوَقفِهِ على إجازة المَؤلى 
إذا باع بدُونٍ إِذَنٍ الأحنيع» تأمّل. 

ويهذا يَسَتَقِيمُ كلام "المصئفي" و 'الشارح"ء ويَظهّرُ استقامةٌ قوله: ((قلا يَنَقُدٌ على المَؤلى بَبعُ ذلك 
المتاع)). 
)١(‏ "التاترخانية": كاب المأذون ‏ الفصل الثاني فيما يكون إذناً في التجارة وما لا يكون ١4/١5‏ رقم للسألة 5:71 ؟). 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب المأذون */ق8١١/أ‏ بتصرف يسير. 
5) في "ك": («ذلك)) بدل (رهذا)». 
() المقولة [5 ١97‏ ©] قوله: ((و"درر” عن "المخانية")). 
(5) ((لا)» ساقطة من "الأصل". 


حاشية ابن عابدين ف ع تت 2390 مشتخكميت الجزء العشرون 


قلث: لكن فَيَدَهُ "الفهستادة"9' م مَعزِيّاً لا" اللي ابن ((الميع دُونَ الشراءِ 
مِن مال مولاة))» أي: فيَصِحٌ فيه أيضأء. وعليه فيَفئَقِرٌ إلى القَرْقِء واللّه تعالى 


بحضْرتِهِ لا قله فبالضّرُورة يكونُ ذلك البِيعٌ غير مَأَدُونٍ فيه» فلا يََشُذ. 

1 (قولة: وهو باطة) لأنّه يََمُ عليه تَقَدُمُ السَّيءِ على نفسِه. 

[51..] (قولة: مَعزياً ل "الدّحيرة') 9 عبارة "الذّحيرةَ" هكذا: ((وإذا رَأى عبدَهُ 
يَشْكَري بمالهِ - يعني: بمالي المَوْلى فلم ينه هَهُ فهذا مِن المَؤلى إِذنٌ له في التّجارة: و 00 
لانم وللمؤلى أن يَسكَةٌ مالّةُ. 2 إذا أسَدَ ا ماله دراهمَ أو دنانيرٌ لا يَنْتَقَِضٌ البِيع» 
وإِنْ كان مالَّهُ عَرِْضَاً أو مكيلاً أو مَورُوناً يَكَقِضُ البَيعٌ)) اه. 

[."] (قولةُ: من مال مَولام) الأولى أنْ يقولٌ: مال بالباءِ بَدَ1لَ ((من)) كما لا يخْمَى. 


[سمو كم[ (قولة: فِيَفتَقَرٌ إلى الْقَرْق) الأولى حذفٌ الفاء, كاسنا ولعل المَوْقَ ما و 
8 7ن 7 4 2 0 انمع ا ا م ل رض 
في باب الفْضّوي: من أن الشّراء أسرَعٌ تفاذاء فتأمل» "م”". 


قلث: وف "شرح ذرر البحار” اا(رواطرو الغلاي مذ على المؤلى؛ لدّخُول المبيع في مِلْكه 
آل وم رقا 1 ع زه 
وق صورة اعم لا ل عليه لَروالٍ المبيع من م ملكه)) اص ونَقَلَ مله ا حموي عن البدائع ١‏ 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب المأذون ؟/717؟ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب المأذون 51/4. 

0 "ح": كتاب المأذون ق9؟/ب. 

(:) "غرر الأذكار": كتاب المأذون ق4١/أ.‏ 

(5) "البدائع": كتاب المأذون ١957/19‏ 


قسم المعاملات 0 ال 2 كتاب المأذون 


(و) يتبث (صريحاء فلو أَذِنَ مُطلقا) بلا قَيْدٍ (صحّ كا تحارة منه إجماعا) 21 


و شرج المجمع ا وأور عليه: ((أَنّ في كه إدخالاً وإخراحاً)). 


أقول: إن كان القّمَنُ دراهم أو دنائيز لا يُشكا؛ لأنا. لا تَتَعينُ بالنّحينِء بل جَحَث 
في الذَّمةِ - ولذا لو اسرد المَؤلى لا يَتََقِضُ البَيعُ كما قَدّمناة" ‏ وإِنَ كان غيرهما فيُشكإه؛ لأنّه 
َع مُقايضةً والثّمَنُ فيها مبيعٌ من وحوء فَيَصِدُقُ عليه أنه باع مِلْكَ المَؤلى» وقد مر غير مَرْو("© 
يل عليفة وله ]ما يعي قاذونا بعةة. 

وحوايُ: أَنَّ اللّازِمَ ما اشتراةٌ العبدء وأمّا ما دَفَعَهُ عَُ من مِلْكِ المَؤلى فلم يَقُدْ على الم ( 


ولذا كان له أَنْ يَسَتَرِدَةُ فإذا أجارٌ ما صّنَعَْ العبدُ ول يَسَرِدّةُ تَقَدَّ عليه ذلك» وصار مَأدُوناً فيه 


عه 


وفيما بعدّة؛ لذن الإحازة الله حقة كالسابقة» هذا ما ظَهَرَ 0 


5 


[44..] (قولة: بلا قَيْوِ) بان للإطلاقء بأنْ قال له: أَِنْتُْ لك في الّجارة» ولم يُمَيْدهُ 
بشراء شيء بعَينِهِ ولا بنوع من التّجارةء "زيلعيت"0. 

[ه5.م] (قولة: صَّحّ كل جحارة منم لأنَّ اللَّفْظَّ يَتَناوَلُ جميع أنواع التّجارات» 
ال 


2 


(قولةُ: أقول: إن كان الثَّمَنُ دراهم أو دنانير لا يُشْكِل إلخ) ما قالَهُ عَحَكُ نَطرٍ وتَأَمْلِ؛ فإِنَّ ما ذَكَرَهُ 
"الشارخ": ((من أنه يَصِير * مَأدُوناً قبل أن يَصِيرٌ مَأَدُوناً)) 0 مَتَحَمَّقٌ فيما لو كان الشَّمَنُ دَيْنَاٌ أيضاً وليس 
الكلامُ فيما إذا أحارٌ حيّ يُقالَ: الإحازةٌ الأاحقةٌ كالشابقة 
)١(‏ "شرح اججمع" لابن ملك: كتاب المأذون ق77١/ب.‏ 
(؟) المقولة ١5111‏ "] قوله: ((معزياً ل"الذخيرة")). 
(؟) المقولة [455 ٠‏ *] قوله: ((و"درر" عن "المخانية)). 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ه/ه١؟.‏ 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ه/ه١؟.‏ 


حاشية ابن عابدين للسساسسسسة ١98‏ 0 اسحزء العشرون 


أننا لو مَيّدَ فعندّنا يَعُمُ خلافاً ل "الشافعيّ" (فيَبيعُ ويشتري ولو بِعَبْنِ فاحش) نجلافاً 


7 0 55 2 
[«مو.م] (قولة: أم(؟ لو قَيّد) 5 بنوع من التجارة أو بوقتء أو يمُعامَلةٍ شحص 
5 "زيلعت”” - أو بمكانٍ كما 0 


وأثنا لق أمرة: بشراءٍ شيع بعَينِهِ كالطّعام والكشوةٍ لا يكونٌ مَأدُوناً له؛ لأنّه استحدامٌ كما 


2 1 


و ا 1 0 لل 3 
[م.*] (قولّة: خلافاً ل "الشّافعيع") أي: ول "فر" بناءً على أنه وكين عندهماء وعندّنا 
إسقاط كما م06" ©, 
[+4.”] (قولة: ولو بِعَبْنِ فاحش) أَطلْقّهُ فَشّمِلَ ما إذا تََاهُ عن البّيع بالعَبْنِ الفاحش» 
1 أَطلّقَ ين ف "البقازية"200, "منيه "00 . 
٠. 7 2 4‏ 7 07 2 
251 (قولة: خلافاً لهما) وعلى” هذا الخلاف بَيعْ الْصّيحٌ والمَعتُوهٍ المَأَدُونٍ لحماء 


الع 7 
[:44."] (قولّة: ويْوكّلَ بحمما) أي: بالبيع والشّراءِ. زاد في "شرح الملتقى””): ((وشلم» 


)١(‏ في "ك": («(أي) بدل ((أما0)» وهو تحريف. 

(؟) "تبيين الحقائق”: كتاب المأذون: هه ٠١‏ باختصار. 

(؟) أي: نقلاً عن القهستاني» المقولة ]709١1١[‏ قوله: ((ولا يتتحصص بنوع)). 
(4) المقولة [0415] قوله: ((ثم اعلم إلخ)) 

(5) ص١ ١١‏ والتي بعدها "در". 

469 "البزازية": كتاب المأذون ١7/5‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
0) "المنح": كتاب المأذون ]/١7703/٠‏ بتصرف. 

(8) في "ك": ««(على)) من دون وأو. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ه/١٠.‏ 


)٠١(‏ "الدر المنتقى": كتاب المأذوت 4417/١‏ (هامش "بجمع الأر'). 


قسم المعاملات يك 1 ع اي نه كتاب المأذون 


ويَرهَنٌ ويرنَهِنُ» ويُعِيرُ التّوب والذَابَة) لأنَّه مِن عادةٍ الشّجَارٍ (ويْصالِح عن27 قِصاص 
وب على عبلوى وَيَبِيعُ من مَولاهُ مثل القِيّمةء و) ما(" (بأقلَ) منها ف (لا)» ..... 


وبل السكلّم)). وفي "التّيين””: ((وله المُضاربةٌ أخذاً ودفعا)». 

[:54.م"] (قولة: لأنَّهِ من عادو النّجَارِ) يَصِلّحُ عِلَةٌ للجميع حيٌّ للعَبْنِ الفاحشء فَإنه 
من صنبعهم استحلاباً للقُلُوبٍ. ويتَِيعٌ بِعَبْنٍ فاحش في صَقْقَةٍ وترتخ في أحرى كما 
ف "التببين "00 

وفيه2: ((لو مَرض العبدٌ المَأَدُونُ له وحاتى فيه يُعَبْرُ يمن جميع المالٍ إذا لم يكن عليه دَيْنٌ 

ون كان فين جميع ما بَقِيَ بعد الذَي؛ لأنَّ الاقتصار في ال على الثُّلثِ لِحَقٌّ الورئة 
ولا وارث للعبدِء والمَؤلى رَضِيَ بسْقُوطٍ حَمِّهِ بالإذنٍ بخلافي الشُرماء. 

وإنْكان الدَّيْنُ تُيطاً يقال للمُشتري: أَدٌ جميع المُحاباقء وإلّا فيد المبيع كما في ال4. 

وهذا لو المَؤلى صحيحاًء وإلّا فلا نَصِحٌ مُحاباةٌ العبدٍ إِلّا من ثلثِ مالي المؤلى؛ 
لأنَّ المَؤلى باستدامة الإذنٍ بعدّما مَرِضَ أَقَامَةُ مُقامَ نفسِهء فصارٌ تَصَُفُهُ كتَصَدُفِه. والفاحشٌ 

٠‏ من المُحاباةٍ وغيرُ الفاحش فيه سواءٌ فلا يَنقُذ الكل إلا مِن الثُلثِ)) اه مُلخصاً. 

[41؟و.م] (قولة: ويُصِالِحُ 0 لأنّه كأنّه اشكراةُ يبدل الصلح ايو 

[45و.س] (قولّةُ: فلا) لأنَّ فيه تُهَمَدٌَه فلا يِجُودُّ وهذا لأنَّ حَقّ العُرّماءٍ تَعَلَّقَ بالماليّة 
فليس له أَنْ يُبِطِلَ حَقَّهِمء بخلافي ما إذا حاتي الأجنوع عند "أبي حنيفة"؛ لأنّه لا تّهَمَةَ فيه. وقالا: 


ال على 


)١(‏ في د : (زرمن)). 

(؟) ((أما)) من "المتن" في "و". 

(99) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ٠١5/0‏ بتصرف. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 5/8١؟.‏ 

(ه) "ط": كتاب المأذون 41/4. 


حاشية ابن عابدين سي سيت ا م اسشمسيييه الجزء العشرون 


(و) تيع (مولاهُ منه بمثلٍ القِيْمةٍ أو أقلّ» وللمَؤلى حَبْسسْ المبيع لقَبْضٍ تُمَنِه) من العبد. 
(ويبط]ه الَّمَنُْ) اق لاق نب سر له الت الت ا 1 جا موا ام مق ا ل و ا 1 1 


جُورُ ولو بِعَبْنِ فاحش» ولكن يُكَيّرُ المؤلى بينَ أن يِل العبْنَ أو يَنقْضَ الب بخلافي ما إذا باع 
من الأحية ينه يديت لإ 1 أصلاً عندَما؛ لأنَّ المُحاباةً على أصلهما لا بَمُودٌ إِلّا بإذن 
المَؤلى» وهو آذِنَّ فيما يَشتريه بنفسيء غير أنَّ إزالة المُحاباةٍ لِحَقٌّ العرْماءٍ. واعمَلَقُوا في قولهء قيل: 
يفل [4/ق١"/ب]‏ الْبِيعغ» 5 أن قولّهُ كقويهماء فصار تَصَدُفهُ مع بع مُولاة كتَصدُفي المريتض 
المَديُونِ مع الأحنبيّ» والعَبْنُ الفاحشٌ واليسيرٌُ سواءٌ عندّهُ كقولهماء "زيلعن”" مُلخّصاً. 
[54.م] ١ق‏ ويطل الشَمَنْ) وإذا بَطَلِ لكوي صار كأنه باع بغير عن فلا يجُورْ الْبِيعٌ. 
وَمُرادَةٌ هُ يبُطْلانِ النّمَن نُ تَسْليمه والمطالبة به» وللمَؤلى استرحاءٌ اع المبيع» "جو هرة”". 
لكنْ في ا بعدّما ذَكْرٌ: ((أنّه لا يُطالِبُ العبد بشيي؛ لأنَّه عَسْليمٍ المبيع سَقَط 
حَقَهُ في اليس وأنّ عددهًا تعلق َه بعبيفء فكان أحق يه من الشماو) إلى أن قال0©: لهذا 
جواث "ظاهر الرُواية": وعن "أبي سف" أن للمَؤلى أَنْ يَستَردٌ المبيع إِنْ كان قائما ويحيِسَةُ 
حٌّ يتوق النّمَمَ) اه. وكذا قال في "الثّهاية"22: (ِإِيُطّْلانٌ الثم جوابث "ظاهر الرُواية'» 
وعن "أبي يوسف": هذا إذا استَهلَكَ العبدُ المبيع» فلو قائماً فلِلمَؤإى أن 0 إلخ)). 


(قولة: لأ لد بتَسليم المبيع سقط حَقهُ في الج نس إل أي: ولا يحب له على عبده دَيْنُ فحَرَجَ 
تكاناً: كذا كال ا عفد أن يَذَكُرَ هذه الريادة فعا َل المخالفة لما في "الجوهرة" المُفِيدٍ فسادً 


البيع» » وما في "لين" يُفِيدُ صِكْتَة وهذا كله غيرٌُ رواية "أبي يوسفت". 


.؟5١14-7١/ه "تبيين الحقائق": كتاب المأذون‎ )١( 

(؟) ((وإذا بَطَلَ النَمَنُ)) ليست في "7". 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب المأذون 0/7. وعبارةٌ مطبوعتها: ((كأنّه باع عليه بغير ُنِ)). 
(4) “تبيين الحقائق": كتاب المأذون 7١٠/0‏ باختصار. ا 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ه/9١؟.‏ 

(1) "النهاية شرح الهداية” للسغناقي: كتاب المأذون 7/ق773؟/ب بتصرف. 


قسم المعاملات سم ا 10 اجتب ع وتسدست كتاب المأذون 


علافاً ليما صَحَحَهُ "شار المجمع" تعزن ( "المحيط" (لو سَلّْم المبيع (قبل قَبْضِه) 


أنه لا يحب له على عبدهو دَيْنّ فكَرعٌ مَجَانا حي لو كان التَّمَنْ عَرْضاً لم يَِط؛ لتَعَديه 
ِ ا 4 # عام 000 0 
ِالعَمُدِ. وهذا كله لو المَأدُونُ انول إلا لم يَجْرْ بيتهما بَيمٌ» "نحاية"0". 200 
000000 (قولة: خلافاً لما صَكَّحَهُ صَكحَة "شار المجمع””") ايه حيث قال20: ((وقيل: 


لا يبط التَّمَنُ ون سَلْمَ 7 سَلَّمَ المبيع أولاً؛ أنه يجورُ أذ تعد التيع ويتأعر 2 بوث لحن بن كما 
َأَخْرَ في المبيع بالخيار إلى وقتِ سُقُوطِهِ. قال "صاحبُ المحيط”9©: هذا القول هو 


الملحيخ) اه كلام "شارح بح المجمع". 


ورامك شوتر ا > (ق تعلو مان ادن لحف المعو 00 يا حَكُمَ بصِحة 
القول يجواز البّيع من العبد» لا يعدم سقو ال عنه على تقد تيع تولاة ينه كما قهمة 
"الصّارح")): "ح نا 

[..] (قولة: حجّ لو كان) تفْريعٌ على قوله: ((دَْن)) وبيااً لِمَفهُوم؛ لأنَّ العرض لَمَا َي 
بالعَفْد مَلَكهُ بعيْيهء ويجُورُ أنْ يكون عَيْنُ مِلْكِه في يد عبدو» وهو أَحَقٌ به من العُرماءٍء لبا 

[كوق.م] (قولة: م أي : بَيعٌ. العبد من مَولاةُ) وعكشة بالقيمة / ولى. 


ال ا 


[49.] (قولة: وإلّا ل يَجْرْ بيتهما يَبِعْ) لعدم الفائدة؛ لأنَّ الكك مال المَؤلى» ولا حَقٌّ 
فيه لغيروء“"زيلعيع"20. 


)١(‏ "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب المأذون ؟|ق ه**/ب بتصرف. 

(0 المرادٌ به ابن ملك رحمه الله فهو أكثرٌ مَن نقَلَ عنه العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى من شُرّاح "الجمع"» وتقدّمت 
ترجمته 89/١‏ 

(5) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب المأذون ق6؟١١/أ.‏ 

(54) لم بحد المسألة في مطبوعة "حيط البرهاني" التي بين أيديناء ولعلّها في 'المحيط الرضويت". 

(5) لم نقف عليه في كلتا النسختين الخطيتين اللتين بين أيدينا. 

(5) من ((هذا القول هو وتعيم إلى هذا ذا اوضع ساقط من "ك". 

0 "س": 

(8) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب المأذون ؟/573؟/ب بتصرف يسير. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 5/0١؟‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


حاشية ابن عابدين متحي سسمية 21 سشسييحنة الجزء العشرون 


(ولو باع المؤلى منه بأكثر خط الزائدُ أو مُسِحَ العَمُدُ) أي: يُومَرُ السَيّدُ 
أن يَفعَلَ واحداً منهما لِحَقٌّ العُرماءِ (فيما كان مِن التّجارة). 

(وتُقبَْ الشّهادةٌ عليه) أي: على العبدٍ المأذونٍ بحقٌّ ما (وإِنْ لم يَحَصْرٌ مَولاهُ) 
ولو تحجوراً لا تُقبَلُ يعني: لا تُقبَ على مولا بل عليه فَيواحدٌ به بعد العتتي. 
ولو حَضرا معاً فإنٍ الدّعْوى باستهلاكِ مال أو عَصْبِهِ قُضِيَ على المَؤلى» وإِنَ باستهلاكِ 
وديعة أو يضاعةٍ على المَحجُور تُسمَعْ على العبد”", 2952571100 


[خعدمم] (قولة: فيما كان من القّحارة) ُ 0 كن كله اغي "لشاف "ونال 0 
2 م مَفَهُوعَ النَقْيدٍ به. ولعلَّهُ يحَرُ به عن المبيع إذا كان للأَكُلٍ أو لَِبْسِء فإنّه لا مَسْعَ 
فيهء وحَرَرَةُ)) أه. 

4 04كم] (قولة: بحقٌّ ما) كبَيع وإحارة وشراوء أو شَهِدُوا عليه بِعَصْبٍ أو استهلاك وديعة 
أو على إقراره بذلك» "عمادية"0". أي: وَيُواحَدٌ بما أَقَك به من ذلك في الحالي كما في "البثازية"90). 

[تدودم] (قوله: يعني : : لا تُقبَاه على مَولاه) حص لا يُخاطّبُ المَؤلى لى بتع العبدء "عمادية"0. 

3 (قولة: ولو حَضرا) أي: المَؤلى والمحجوز. 

[؟كموس] (قولة: فضي على المَؤى) فِيُخَاطْبٌ بِبَيعِهِ؛ لأنّ العبدَ لعبدٌ مُوَاحَد حل بأَفْعالِهِ. 

[عهو.م] (قولة: على المحجور) مُستدرك؛ لأنَّ كلام؛ : فيه 

[1:هو.*] (قولة: :. تَسمَعٌ على العبلِ) أ فيوَاحَدٌ بعد عَتَقَه. 


3-7 2 ع مس 00 لي 
(قولة: هر مَفهُوع التقْييدٍ به) الظاهرٌ: أن التَمْييدَ اتُفاقيٌ؛ للعلّة المذكورة. 


)١(‏ في هامش "م" : «(قول "الشارح": (تسمَعُ على العبد) لأنّه ضمانُ فِْلٍ) وهو أهله لضماتٍ الأفعالٍ. وقال 
"أبو يوسف": هو ضمانٌ عَفدِ وليس فيه أهليّة لها اه)). 

(؟) "ط": كتاب المأذون 51/4. 

() انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث فيمن يصلح خصماً لغيره ومن لا يصلح إلخ 77/١‏ بتصرف. 

(4) "البزازية": كتاب المأذون ١76/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث فيمن يصلح خصماً لغيره ومن لا يصلح إل 77/١‏ بتصرف. 


قسم المعاملات لبي الا ل كتاب المأذون 


وقيل: على الكؤل. ولو شَهِدُوا على إقرار العبدٍ بحَقٌ لم يُقْضَ على المَؤلى 52007 


[هموءم] (قولة: .وقيل: على المؤلى) قائلهُ "أبى يؤسف "0 الأول ا 2 الع ا 
وفي "البراية”"': ((فإن ل يقر لكي أَقِيِمَتُ عليه البيّندُ فحضرٌ المؤلى شَرْطٌ إِلّا عند "الثاني')). 

1 (قولة: ولو شَهِدُوا على إقرار العبد) أي: المحجُور, فالأولى أنْ يَأ بِالمُضمَر” 
مكانّ المُظهَرٍ. أما إقرارٌ المَأَدُونِ فقد عَلِمْتَ9 أَا تقب على المؤلى» وسيأي له تَدية©. 

[/اهو. *] (قولة: يُقْضَ على العؤق) اعم بل م يُوَكَرْ إلى عِدْقِهِ. وقد 55 9) الل كاب 
الجر : ((لو أَكَمَ العبدُ بال أُخْرَ إلى عِْقِهِ لو لغير مولاة» ولو له هَدَرَ وبحَدٌ وقَوَدٍ أَقِيم 
في الحالي»). وفي "البرّازيّة"©: ((والمَحجُورٌ يُواحَدٌ بأفعالِهِ لا بأَقُولِهِء إلا فيما يَرحعْ إلى نفسِهٍ 
كالقصاص والحُدُودِء وحَضْرةُ المؤلى لا تُشْتَرَطُ. ولو أَتلّف مالاً يُوَاحَدُ به في الحالي» أمنا الإقرارٌ 
بجناية تُوِحبُ الدَّفْعَ أو الفداء لا يَصِح تحجوراً أو مَأَدُوناَ وإقرارٌ المَحجُورٍ بالدَّيْنِ والعَصمْب 

عَيْنٍ هال لا يَصِحُ وفي المَأَدُونٍِ يَصِحٌ ويُوَاحَدٌ به في الحالي, ولو أَقَمَ المَأَدُونُ بِمَهْرٍ امرأته 


' صدقة" حل به بعد الحْرَيّة)) اه. 


(قولة: ولو أَقَ عار بمَهْرٍ امرأته أو صدقة 3 يُوَحلٌ به بعد الخرّيّة) الذي رأيثةُ ِتَهُ في نسححة "البرّازيّة": 
(«(ولو أَكَرٌ عَهْرٍ امرأةٍ وصَدَقَتْهُ لا يَصِح في حقّ المؤلىء ولا يُوَاحَذٌ إلّا بعد الخُرّي) اه ونحؤة 
في "الخلاصة" . 

.77/١ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث فيمن يصلح خخصماً لغيره ومن لا يصلح إلخ‎ )١( 

)١(‏ "البزازية": كتاب المأذون ١5/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية'). 

6 في "ك": ««بالصّمير)). 

(5) في الصحيفة السابقة "در". 

(5) المقولة [03477"] قوله: ((ولو عليه دين)). 

3 صاء كد "در" 

0 "البزازية": كتاب 57 5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). وعبارتما موافقةٌ لما رآه الرافعنٌ في نسخحته منها. 
(8) من قوله: (أمنا الإقرارٌ يحناية تُويحث)) إلى هذا الموضع ساقط من '1". 

(9) في هامش "م": (( (قولة: أو صدقةٍ إلخ) لعل الصّواب: أو دِيّةِ كما هو مفهومٌ من أوَلِ العبارة» تأمّل اه)). 


حاشية ابن عابدين بمصسيحيعة 02 تمسديجهمتتي الزء العشرون 


ع 35 1 - : لب 


[حمى.١‏ م] (قولة: مُطلقاً) سواء كان المَؤل حاضراً أو غائباً 'عواذ و7 


[كموا.م] (قولة: : ومزائعة) في "البتازئة"0"): : ((ويَأجُذها مُرَارَعةٌ ويَدفَّعْها مُطلَقاًء كان البَذْدُ منه 
أؤ لا اه. وهي في المعنى إيجارٌ أو استئجارٌ كما يأتٍ في بايما("» فكائث من التّجارة. 

[5*] (قولة: ويُؤاحِرٌ ويرارعٌ) يعني: له أن يَدقَعَ الأرض إحارةً ومزارعة. 

[0. (قولة: ويُشارك عِنانل قال فى "التّهاية"9): ((شبكةٌ العنان ! نَصِحٌ منه إذا 
اسك مُطلقاً عن ذَكْرٍ الشّراء بِالتَقْدِ والنّسِيعةء أمّا لو اشْتَرَكَ العبدانٍ المَأَذُونَانِ شككة عِنانٍ 
على أن يَشْئريا بِالتَقُدِ والنّسيئة بيتهما لم يَجُرْ من ذلك النّسِيعةٌ وجارٌ التَقْدُ؛ِ لأنَّ في النّسِيعةٍ 
معنى الكفالة عن صاحبه. ولو أَدْنَ لمما المَؤلَيانِ” في الشّككة على الشّراءٍ بِالئَّقْدٍ والنّسيئة 
ولا دَيْنَ عليهما فهو حائدٌ» كما لو أَدِنَ لكله واحل منهما م ولاه بالكفالة أو التوكيل بالشراءِ 

٠‏ بالتسيئة. كذا في "المبسوط”20© و"التّعيرة", غير أنه ذَكَرَ في "التّخيرة": ذا أَدِنَّ له المَؤلى 


(قولة: أو الوكبي) أي: بقبود 


.737/١ انظر "جامع الفصولين”: الفصل الثالث فيمن يصلح خصماً لغيره ومن لا يصلح إل‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب المأذون ١07/5‏ (هامش "الفتاوى الطندية"'). 

(؟) المقولة ]5١4[‏ قوله: ((لأنما كقفيز الطحان)). 

(5) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب المأذون 943/7 75/ب باختصار. 

(ه) في "ك": «الوليان)). 

(5) "المبسوط": كتاب المأذون الكبير ‏ باب ما يجوز للمأذون أن يفعله وما لا يجوز ١9/9“‏ بتصرف. 


قسم المعاملات لسسع هنين ات تنيت شفنيه كتاب المأذون ‏ 


للا مُفَاوَضْةٌ ويَستَأجِرٌ) ويُؤيحر و ئفسشة ويْقِدٌ بوديعة 0 


رع يعي 


بشككة المُفاوّضة فلا بَحُورُ [:/ق,/] المُفاوضة؛ لأنَّ إذنَ المَؤلى" بالكفالة لا يجُورُ 
في التّجاراتٍ))» كذا في "الشرنبلالية"”7. 

أقول: جمَكن حنم كلام "التّحيرة" آخراً على ما إذا كان المَأَدُونُ مَديُونا "م" . 
[تتددم] (قولة: لا مُفاوَضْةً) لعدم ملكه الكفالة فَمُفَاوَضِتُهُ تَنَقَلِبْ عنانأ "بتازية"9 . 


4 


[.0] (قولة: ويستأجِرٌ ويُؤِْر”) أي: يستجِرُ أجراء» ويُؤحز فلمل ويَسَتَأحِرُ 


البيُوتَ والخوانيت ويُؤْحِيُها؛ لما فيها من تَحْصيلٍ المالي, ذَكَرَهُ "الرّيلعي "0 . 
[554.م] (قولّة: ولو نفسَه) أَنَى به لأنَّ فيه لاف "الشّافعة"0 رحمه الله. 


عو 


7 0 5 5 3 م - )2 2 ُ - 8 م سم إ» زنير 
[ه>ة:"] (قولة: ويُقَرٌ بوديعة إلخ) لأنَ الإقرار من توابع التّحارة؛ لأنّه لو لم يَصِحّ إقراة 
1 ل أحد 0 لم 
م م يُعاملة أ ٠»‏ "زيلعيٌ 
قا بي مره 1 00 410 عم عي م وك 
(قوله: جمكِن حتلم كلام "الدّعيرة" آخراً على ما إذا كان المَأذُونُ مديُوناً) يَدُلَّ له ما في "الخلاصة": 
((ولا يجُورُ للمَأدُونٍ أنْ يكفُلَ بنفس أو مال إلا بإذنٍ المَؤْلى» فَإنْ أَذْنَّ المَؤلى جار إن لم يكن عليه ذَيْنٌ 
وَإِن كان عليه 3 بن لا جور )). 


)١(‏ ((ولو)) من "الشرح" في "و". 

(؟) في "ك": «الولي)». 

(*) "الشرنبلالية": 5 المأذون 7717/9 (هامش "الدرر والغرر"'). 

(5) "ح": كتاب المأذون ق59؟/ب باحتصار يسير. 

(ه) "البزازية": كتاب المأذون ١ 4١/5‏ (هامش "الفتاوى المندية'). 

(5) في "الأصل" و"ك" و"ب" و"م": ((وئؤاجز)» وما أثيتناه من "1" هو الموافق لعبارة "الدّر". 

(00) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 7١ 5٠١7/0‏ بتصرف. 

(8) المذكور في كُتْبٍ السَادةٍ الشّافعيّة عدم صكحة إيجارو نفسَة إِلّا يإذنٍ المولى» أو بِتَعلق حقٌّ طرفي ثالث بكسي كتكاج 
بإذنٍ سيِّدِوء فله حيمذٍ أنْ يُؤْحرَ نفسَهُ من دونٍ إذنٍ سيِّدِو في الأضخ. 
انظر: "تماية امحتاج": كتاب البيع - باب في معاملة الرقيق: وإِنْ أَذْنَ للعبد في التجارة تصكفٌ بحسب الإذن 176/4. 
و"تحفة المحتاج": كتاب البيع ‏ باب في معاملة الرقيق 484/5. 

(9) "تبيين الحقائق”: كتاب المأذون ه//ا١7.‏ 


حاشية ابن عابدين ل م لسديد ١‏ 100000 الخزء العشرون 


وفيه إشعارٌ بأنَّ المَأَدُونَ بالتّجارة مَأَدُونٌ بأَحْذٍ الوديعة كما في "المحيط””' وغيرو» لكن 
ف وديعة "الحقائق 11) تخلافة يت ا 


2 


وأطلَمّهُ فَشَّمِلٌ ما إذا أَقَء للمَؤلى أو لغيرو» وما إذا كان عليه د ين أؤ لاء وما إذا كان في صِحته 


أو مَرَضِْه4ِ) أو صِحة مَوَلَاةُ 1 و مَرَضِه يَأ ان ذلك2 0 فق "ياد الوا («وإذا اَمَك 


ست 2 


الخخر بِدَيْن أو بعَينٍ لرحل جارٌ بِقَدْرِ ما في يده فقط)) اه. وفي "البرّازيّة"29: ((يجُورٌ 39 


0 


فيما أَحَدَهُ المَؤل منه)). 
[5و.م] (قولة: ولو عليه دَيْنّ) أي : إذا كان الإقرارٌ في ص صِكّنه فلو في الْمَرَض دم 
عَْرَماء الصّحّة كما في حقٌّ ال 
. ىل 1 3 2 ع2 00 4 3 
فحاصلّة: أنَّ ما يكونُ من باب التّحارة من دُيُونِهِ يَصِح إقرائة به صَدَّقَهُ المَؤلى© أؤ لاء 
وما لا يكونٌ من باب ب التّجارة لا 1 فيه إلا بتصٌديقه؛ يه لاله فيه كالمَحجُورء 0 زيلعيك'” اي 
(قولة: وما لا يكوثُ من باب التّجارة لا يُصَدَّقُ فيه إلا بِتَصديقِهِ إلخ) لل بويت ةو بع 
عَنْقِهِ لا يَظهَرُ اشتراط "الرّيلعح " تَصْدِيقَ المَؤْلى له فيه. 


" 27/١9 "المحيط البرهاتي": كتاب المأذون  الفصل الرابع في بيان ما يملكه العبد المأذون له وبيان ما لا يملكه‎ )١( 

(؟) "حقائق منظومة النسفي": باب الذي اختصٌ به يعقوب وهو لليف حسنٌ مرغوب ‏ كتاب الوديعة ق 40 9 

(5) "جامع اواو ": كتاب المأذون ؟//الا؟. 

(4) في المقولة الآتية 

(5) "التاترتحانية”: كتاب المأذون ‏ الفصل السادس في تصيّف الولى في العبد المأذون من البيع وأشباهه والتديير والإعتاق وأشباههما 
7 7 16م رقم المسألة (١51١؟)‏ و(9١5601؟)‏ بتصرف. ونَسَب صحّة الإقرار ل "الإمام" نحلافاً ل "الصاحبين". 

(7) "البزازية": 'كتاب المأذون ١١8/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

0) في "ك": («(أي)) بدل ((ال»» وهو تحريف. 

(0) في "ك" و"” زيادة: ((أو يجناية»). 

(5) في "ك": «الوي)»). 

)0٠١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 5//ا١٠‏ بتصرف. 


قسم المعاملات مسحخ ةعست امون مببمي نين كتاب المأذون 


© © هه هج و وه ه وهس هه واه وه © © © هج © ه هه هن هوا > ©» جه © > © هو ه © جه هه هه ه هاه © هاو هاج هه هه هه > ان وه وهاه و هاو هداوج وداو هو نوه هه 


الأول يُوَاحَدُ به في الحالي» والثّاني بعدَ العثْتى كما في "الهنديّة"0"©. ومثال القّاني: إقرالة 
مَهْرٍ امرأتِهِ أو بجناية كما مرا" عن "البرّايّة"”” . 

ولي "لمأو" عن "المبسوط"”©: وول أل بغز 

الأول ه13 علية وعلى «العؤل 745 المتكق: خا كأن القزل مَرَضة ويد 

القانى: على العبد دَيْ ولا دَيْنَ على المَؤلى في صِكَتِهء فإقرارٌ العبدٍ به صحيك؛ لأنّه | 
حفة فق موص دده لو على الحيد د دَيْنُ حيحّة حيط بماله ورقبة العبدِ وما في يده. 


لقال على كل ذَيْنُ. صحّة فلا يخلو: ِمّا أن تكول رَقَبَةُ العبدِ وما في يده لا يَفضَلُ 
عن ذَيْيِهه أو يَفضّلْ عنه لا عن دَيْنِ المَؤْلى» أو يَفضّلُ عنهما. ففي الأوَلِ: لا يَصِحٌ إقرائة؛ 
لأنّه شاغلك لبت وما في يده. وفي الثّاني: يكون الفاضل لعْرَماءِ صِحّةٍ المَؤلى. وفي الثّالث: 
يَصِح إقرارةُ في ذلك الفاضل. 

ولو لا دَيْنَ على أحدهماء فأَكرٌ المؤلى في مَرَضِهِ بأل ثم العبدٌ بألفٍ ختَاصًا ف تمن 
العبدء ولو أَكَرَ العبدُ ولا ثح المؤلى بُدِىٌ بدَيْنِ العبِ)) اه مُلخصاً. 


2ع( "الفتاوى المندية": كتاب المأذون الباب الخامس فيما يصير المأذون محجوراً به وغير غجور وما يتعلق بإقرار 
المحجور هرقم . 

(؟) في هامش "م": (( (قولة: كما مر إلج) أي: فيما كته على قولٍ "الشارح": ولو شَهِدُوا بإقرار العبد لم يُفْضَ 
على المَؤلى. وهو يويدُ أنَّ الصّواب في العبارة السَابقة عن "البزازّة" إبدال (صدقة) ب (دِّةِ)» تأكل اه)). 

(1) المقولة [041؟] قوله: (( يُقْضَّ على المؤلى)). 

هج "تكملة البحر": كتاب المأذون زه ٠.‏ أ 

(5) "المبسوط": كتاب المأذون الكبير ‏ باب إقرار المأذون في مرض مولاه “48/7 وما بعدها. 

(5) من قوله: ((وعلى المَؤلى دَيْنْ الصلحّة)) إلى هذا الموضع ساقط من "ك". 


حاشية ابن عابدين عبس ييا 20064 2 لعيسحيييييةه الحزء العشرون 


(لغيرٍ زوج وولدٍ ووالد) وسيّد؛ فإِنٌ إقرارةُ لهم بِالدَيْنِ باطلٌ عندَةُ خلافاً لحماء 
)١(0‏ 


م اس 
درر 9 بعين. صصح لاسا با ور ف فداه جايو أب الما فونه لامجا لاود و تو ك1 ف وار اما كن روا لا ونه 
َه 


71 (قولة: لغير نوج 2 أي: لِمَن لا تقب شهادةٌ العبدٍ له لو كان كنا كما 
ف لا 

[4و."] (قولةُ: وولدٍ ووالي) قال في "المبسوط””": ((إذا أَقَكَ المَأَدُونُ لاينه وهو حْدٌ 
أو لذبو( . أو لروحته وين م أو كاب ابنه» أو لعبد ابنه 4 وعليه ددٍ ان ين أؤ ليه فإقرارة طؤلاء 
باطخ في قول "الإمام", وف قويهما جائرٌ ويُسَارَكُونَ الغْرْماءَ في كشيبه)): "ط"9 , 

[4:.م] (قولة: وسيّدٍ إلح) قال في "المنديّة"29: (ووإِنْ كان على المَأَدُونٍ دَيْنٌّ فَأقَرٌ 
بشيءِ في يله أنه وديعة لِمَولاة أو لابن مَوَلِاةُ أو لأبيه» أو لعبدٍ تاحر عليه دَينٌّ أؤ لا 
أو لِمُكائب مَولاة» أو لأمٌ ولدِهِ فإقرارة لِمَولاهُ ومكاتبه وعبده وأمٌّ ولدِهِ باطل» فأمًا إقرارُة لابن 
مَولاهُ أو لأبيه فجائرٌ. ولو لم يكن عليه دَيْيٌّ كان إقرائةُ جائراً ف :ذلك كلّه)) اه "ط"00, 


1 ره 2 0 3 ا عع 
[505070] (قولة: ولو بِعَيّنٍ صّحّ 6 في "المبسوط”: ((إذا أَقَرّ المَأَذُونُ بعَيْنٍ في يده 


مولا أو عبد ولاه إن لم يكن عليه دَيْنّ حال وإلّا فلا. ولو أَْرٌ بدَيْنٍ مولا لا يجوز ممطلقا؛ 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب المأذون 7707/١‏ نقلاً عن الزيلعي. وليس فيها قوله: ((وسيّر)). 

(؟) "الخخانية": كتاب المأذون 71/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(*) "المبسوط": كتاب المأذون الكبير ‏ باب إقرار العبد المأذون بالدين 0/56 بتصرف. 

(4) عبارة "المبسوط": ((أو لابنه)) بدل ((أو لأبيه))؛ وهو حطأ طباعي. 

(ه) "ط": كتاب المأذون 147/4. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب المأذون ‏ الباب السادس ف إقرار العبد المأذون له وإقرار مولاه 41/٠‏ بتصرف نقلاٌ عن 'المبسوط". 
0 "ط": كتاب المأذون 47/54 بتصرف يسير. 

(8) "المبسوط": كتاب المأذون الكبير ‏ باب إقرار العبد المأذون بالدين 76٠١ 179/١7٠‏ بتصرف. 


قسم المعاملات تعس ام اال ١‏ ااتجسسي ةيد كتاب المأذؤن 


إن ُ يكن مَدَيُوناً "وهبانيّة ل ٠‏ (ويهدي حاف يسيراً) 001 000 


أنه لا يَستَحِقُ على عبدِه دَيُنَأ)» "طوريي””". 

وظاهر لتيل اتتصاصن الثَّمْرِقةٍ بين الدَّيْنٍ والعَيْنِ بالمَؤلى دُونَ زوج المُقرٌ وله ووالدوى 
وهو نجلافُ ما يُفَهَمٌ مِن كلام "الشّارح"” ولم أَرَ مَن صَيّعَ به فلثُراجحغ 
وعبارةٌ "الوهبانيّة"”: [طويل] 

وإقرارُ بِالعَيْنِ لا الدّيْنِ جائرٌ لِمَولاهُ إِلّا حيثما الدَّيْنُ يَظهَدُ 

ولو وك لمولاة 0 بِدَيْنٍ ولا دَينَ عليه» ؛ ‏ لَحِمَهُ د 0 يْنّ بَطَّلّ إقرارة» ولو بِعَيْنٍ فلاء 
حي يكونُ المَؤلى أَحَقّ بما من العُرْمَاءِء " 0 وفيها'": ((أَكَرٌ لابن نفسهٍ أو أبيه 
أو مُكائّب لابنه م يَجْ شيءٌ مما َو به عليه دين أ و لا عند "الإمام")) أه. فقولة: )4 
بر كي يَشْمَل الدَيْنَ والعيْنَء فيُوَيّدُ ما كُلناة تأمّل. 

2 2-8 في "حاشية 0 التَعلِيلٌ لقول "الإمام": ((بأنٌ إقرارة [؛اق؟داب] لهم 
إقرارٌ صُورةٌ وشهادةٌ معئى» وشهادثة لهم غيرُ حائزة لو كان خُرَل فكذا إقراث»: ثم تمل 
عن "شيعه”": ((أنّه اععُرضَ على "صاحب الذّرر"9 في تَميدِهِ بُطْلانَ الإقرار لمم بالدّيْن: 
بأنّ "الرّيلم " أَطلَقَمُ)) اه. ويُوَيّدُةُ التّعليل بأنّه شهادة معئىء فلا فَرْقَ بينَ الدّيْنِ والعَيْنِ إلا 
في المَؤلىء ولله الحمدٌ. 


)١(‏ "تكملة البحر": كتاب المأذون 4/8 ٠١‏ بتصرف. 

(؟) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المأذون صالم ‏ (هامش "المنظومة امحبيّة'). وعبارة مطبوعتها: ((حيثٌ 
بالدّيْنِ يَظهَرٌ)). 

(9) "الولوابحية": كتاب المأذون ‏ الفصل الثاني فيما يصحٌ إقرار العبد التاجر وفيما لا يصحٌ إلى آحر الفصل 75١/0‏ بتصرف. 

(4) "فتح المغين": كتاب المأذون /801. 

(6) "فتح المعين": كتاب المأذون 7١1/7‏ بتصرف. وشيحُةٌ هو والده رحمهما الله كما صرّع بذلك في مقدّمة "حاشيته". 

(3) "الدرر والغرر": كتاب المأذون ؟//ا/ا7. 


حاشية ابن عابدين ملستسي يمي 00 مطحقفقحيصم الجزء العشرون 


ور 41 واي 012 2 1 
بما لا يُعَدٌ سَرفاً. ومُفَادُةٌ: أنه لا يُهدِي من غير المَأكُولٍ أصلاًء "ابن كمال"0". وحَرّمَ 
يق" ان اللشهجدة "يود بن جد بسا انعد اماو ذو ما عنما ا 1ك 


[ده.م] (قول: بما لا مُعَدُّ سَرْف) حَدَّفَ "الشارغ" جُملةٌ فيها مُتَعَلّقْ الباوء وأصاغ العبارة 
كما في "المنح”' عن 0 ((ولهذا يَملِكُ إهداءً مَأكولٍ وإِنْ زاد على درهي 
بما لا يُعَدّ سَرفاً))» فإِنَّ الباء مُتعأة مُتعلقةٌ ب ((زاة))» ""0, 

7 (قولّة: وجرْمٌ به "ابن الشّحنة') حيث قال بعد كلام: ((وقد عَلِمْتَ تَقْييدَهم 
ما َلك من الحديّة بالمأكولات. فِيَحتاجٌ إلى التَّسِيهِ عليه في "النَظُم"9©؛ لأنّه أطلق)) اه. 

قلث: ومثلة في "التّبيين"9©» وصّرّح به في "التّاترحانيّة"” عن "المحيط"”2 فقال: 


م 


(قولة: حَدّفَ "الشارع" جُملةً فيها مُتَعَّقُ الباءِ إ) عبارةٌ "الشارح" تامةٌ بدُونٍ تَقْدِيرٍ هذه الكملة 
المَحذُوفق يجَعْلٍ الباء لتطوير اليسير. 

(قولة: :3 يَملِكُ إهداءَ مَأكُولٍ إلخ) اسمُ الإشارة ليس ف عبارة 0 

(قولة: ومثلّة ف "التبيين "2 عبارتة: ((قالوا في الهديّة: ليس ل يُهذِي 


0 


ّا الشّيءَ اليسير - 
(1) "إيضاح الإصلاح": كتاب المأذون ق 65 ؟/أ. 
(؟) "المنح": كتاب المأذون ١/773١/ب.‏ 
09 "البزازية": كتاب المأذون ١7/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(8) "ح": كتاب المأذون ق +8 /ب - ق .4 9/أ. 
(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المأذون ؟37/7. وعبارة مطبوعته: (إربما يملكه)) بزيادة الباء» وهو حطاً طباعي . 
(5) أي: "المنظومة الوهبائيّة" وذلك عند قوله: [طويل] 
ولا بأ أنْ يُهدِي بلُط لصاحب يسيا إلية له كثيرا يشر 
وقد عير ابن الشّحنةٍ نظع الشَّطرٍ الثاني من البيتٍ للتِّيهِ على ما ذْكْر فقال: ((يسيراً وبالمأكول قُيدَ فانظرُو)). 
انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المأذون ؟/97. 
00 "تبيين الحقائق": كتاب المأذون .١٠١ 8/٠‏ 
(4) "التاترحانية": كتاب المأذون ‏ الفصل الرابع في بيان ما يملكه العبد المأذون له وبيان ما لا يكون 7١5/١5‏ رقم 
المسألة (051١5؟).‏ 
(9) "المحيط البرهاني”: كتاب المأذون ‏ الفصل الرابع في بيان ما يملكه العبد المأذون له وبيان ما لا يملكه 47/١9‏ ؟. 


١ 


قسم المعاملات ال كتاب المأذون 


والمحجور لا يَهدي شيئاً وعن "الثابي" + اذا دَفَعَ للمَحجُور فُرْ نت يومه فدّعا بعضّ 
قَقَائهِ للأكل معه فلا بأس, بخلافي ما لو دَفَعَ إليه قوْتَ شَهْرِ. 


ولا بأمن للمرأةٍ أنْ تَتَصدَّقَ من بيت سيِّدها أو رُوجها باليسير كرغيفضٍ ونحووى 


((ولا تَلِكُ الإهداء بما سوى المأكولاتٍ من الذّراهم والدّنانير)) اه. 

وفيها"؟ عن "الأصل”7": ((ولو وَهَب هِبةٌ وكائّث شيئاً سوى 0 وقد بَلَعَتْ قِيْمبْهُ 
درهماً فصاعداً لا يِجُورُ وإِنْ أحارٌ المَؤلى هِبَتَهُ إِنْ م يكن عليه دَيْنّ تَعمَائ إحارثهُ وإِلّا فلا 
وكذا لا يَتَصَدَّقُ إلا بدرهم فما دُونّة)). 

[.م] (قولّة: بخلافٍ ما لو دَمَعْ إليه قُوْتَ شَهْرِ) لتم لو أَكَلُوهُ قبل الصّهْرٍ يَمَضرّرٌُ به 
المَؤلىء "هداية"0. 

[:/ا1.”] (قولة: كرغيفي ونحوو) أن ذلك غير 0 عنه في العادوّ "هداية 


ولا 


- من المَأكُول» وليس له أنْ يُهِدِي الدّراهم)) اه. 
وهي صريحةٌ في إفادة أنه لا يُهدي من غير المَأكُول» بخلافب عبارة "التتارحانيّة": فا إِنا أفادث 


مَنْعَ الإهداءٍ ؟ 5 بما سوى المأ كُولاتِ من الذّراهم والدّنانير وم تَنْصّ على : ما سواهما كالثٌياب. 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب المأذون ١17/5‏ بتصرف. 
(9) "التاترخانية": كتاب المأذون - الفصل الرابع في بيان ما يملكه العبد المأذون له وبيان ما لا يكون 5١17/١5‏ رقم 
المسألة (5.55؟). 


(*) "الأصل": كتاب المأذون ‏ باب ما يجوز للعبد المأذون له في التجارة أن يفعله وما لا يجوز ١١9/9‏ بتصرف. إلا أنه 
منَعَ التُصدّقَ بالدّرهم وأجارّها فيما دُونَه وعبارثة: ((وليس ينغي للعبد المأذونٍ له في التّحارة أنْ يَهَبِ درهاً 
ولا يتصدّق به)). 


(5) "الهداية": كتاب المأذون 5/ه. 


حاشية ابن عابدين عع م 01 المسحمح معنيهت الجزء العشرون 


ولو عَْلِمَ منه عدم الَرضا لم يَجْرْ. 
و ”7 ل غود 2 0 0 
ا ا ل ا الضّيافة اليسيرةً بِقَدْرٍ ماله ا من الثْمَنِ 


ا لو كان في بيه من في مَقام 00 كحاجيه وغلامه» نَعَلَ "ابن لم001 
عن "ابن وهبات”'): ((أنّه لم يَرهُ في كلامهم. وأنّه يبي أن يَجُورٌ قياساً عليها)). 

فقن عن "اف زراك لو كانت الؤوسطة قتوطة من 0 في بيته» تَأْكُلْ معه بالمَرْض» 
ل ل ل يَجُورٌ لها الصّدقةٌ)). 

واعتّرضّة”: ((بأنّه جَرى العرف بالتَّصِدّقٍ بذلك مُطلق)» تأثّل. 


[ه..م (قولة: بِنَدْرٍ ماله) أي: ما ف يده من مالي التّجارةِ. قال "ابن الشّحنة"9) 


عن "التّبّة"””: ((حجٌ رُوِيَ عن "ابن سلمة"7: إذا كان عشرةً آلافب درهمء فَاْحَدٌ ضيافة 


3-5 مد . د  . * . 0000 2 7 0١١. 4 2 5 ٠‏ الم 
ببعشرة دراهم تكونٌ يسيرة» وإن كان عشرة دراهمَ فبدانق كثيرة» فينظرٌ في العرفي قَدرٍ 


(1) قال في "اللّباب  "‏ كتاب المأذون ؟/6 - : ((وكذا من لم يُطْعِمْةُ يُطِعِمْهُ ‏ كما في "الفّهستاي" عن "الدذّخيرة" ‏ لأنَّ ذلك 
من ضروريّاتٍ التّجارة» استحلاباً لقلوب مُعامليه وأهلٍ حَرفتة) 

() في "1": ((وبقي)) بزيادة الواو. 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المأذون .51/١‏ وعبارة مطبوعته: ((عليهما))» وهو خخطأ طباعئ. 

(4) لم نقف على المسألة في مظائما من نسخحة "قيد الشرائد ونظم الفرائد" التي بين أيدينا. 

(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المأذون 957/9 17. 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المأذون ؟/17. 

0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المأذون 47/5 بتصرف. 

(8) هي "تتمّة الفتاوى" لبرهان الدين صاحب "اخيط"» وانظر تعليقنا المتقدّم .71/9/١‏ 

(9) هو أيو عبد الله البلخي (ت //1؟ه)» وتقدمت ترجمته 517/7. 

)٠١(‏ قال في "اللسان" ‏ مادة ((دنق)): ((الدَانِقُ والدَائَقُ: من الأوزان» وهو سدم الدّرهمء والجمغ: دَوانِقُ ودوانيق» 
الأخيرة شلأة. ومنهم من فَضّلَهُ فقال: جمعُ دانِقٍ دَوانِقُ» وجمع دائق ذوانيق)) باحتصار. 


قسم المعاملات مكح تس نمست ١‏ 1 ل الكم سيت كتاب المأذون 


02 8 0107 1 اس و2 2 
بعَيْبٍ قَدْرَ ما يَحْط التَجَانُ) ويُحابي. ويُوَجُلُء "بحتبى". «ولا يَكَرْوَجُ) إِلّا بإذنٍ 


ره 
م 


(ولا يَتَسرّى وإِنْ أَذْنَ له) المَؤلى (ولا يُرَفْجٌ رقيقَة! م وقال "أبو يوسفّ" : يروخ 


مال التّحارة))؛ 2 قال(": ((وأطلق "الف 1 عن أن يواسيق "1 أله للا بأمك 0 أَنْ 
يجيب دَعْوةٌ العبدٍ المَحجُور عليه) اه. 

قلث: والمَأدُونُ بالأولى» تأكل”. 

[او."] (قولة: بعَيب) فلا يَخطٌ بدُونه؛ إذ هو تَبَرُعٌ مخض "منح”20. 

[اباه. "] (قولة: وبحابي) أي: ابتداء؛ لأنّه قد يحتاجُ إليه اشاح قَدّمنا") عن "الزّيلعن " 
شيئاً من الكلام على المُحاباة. 

امومع (قولة: 00 ومثلّة ذ ف "التبيين"20, 

[."] (قولة: ولا يَتَوَجُ) لأنّه ليس من باب التّجارةء ولأنَّ فيه ضِرّراً على المَؤلى 
بؤُحُوب المَهْرٍ والتمّقة في رَقبتِهه "زيلعيم””". 

41" (قولة: ولا يَتَسرّى) ى) لأنّه م مَبْونّ على مِلْك التقَبء والعبدٌ لا يَملِكُ وإ إن مُلّكَ. 

لظم اوتوللكوقال "الو يرسق" يزغ الأمةه لينا فيداون صل نولشو 
النَمَق فأشبّة إحارتهاء ولهذا حارٌ للمكائب ووَصِيٌ الأب والأب. وهما: أنَّ الإذنَ تَنَاوَلَ 


)١(‏ في "ط": ((رفيقة)) بالفاء» وهو تصحيف. 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المأذون 937/7. 

0 "المتتقى " للحاكم الشهيد (تع 9 اه)» وتقدّمت ترجمته ١1/ه؟ ٠‏ . 
(4) "المنح": كتاب المأذون ١173/١‏ /أ بتصرف. 

(5) المقولة [٠55١؟]‏ قوله: ((لأنه من عادة التجار)). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ١8/٠‏ ؟. 

000 "تبيين الحقائق": كتاب المأذون .7١1//٠‏ 


حاشية ابن عابدين مسج كيوك ا امس يي الجزء العشرون 
م2 م ل 2 وم 
(ولا يُكاتية) إلا أن ييرَةُ المَوؤلى ولا ذَيْنَ عليه ............. ات 0 


لتّجارةٌ» والتَرُويجُ ليس منهاء بخلاف المكاتب؛ لأنّهِ يَملِكُ الاكتساب» وذلك لا يَحْتَصُ 
بالتّحارةء وكذا الأبُ وابحدٌ والوصِيم» ولأنَّ تَصَيُقَهم مُمَيّدٌ بالأنظر للصّغيرء وتَزويخ 
وعلى هذا الخلافي الصّي. والمَعتُوةٌ المَأَدُونُ لحماء والْمُصارِبء والشّرِيكُ عناناً ومُفاوضة. 
وجَعَلَ "صاحث الحداية"2"7 الأب وَالوَصِيحَ على هذا الخلافي, وهو سَهُوٌ "زيلعيء "29 
[1و.م] (قولة: ولا يُكاينة) لأا توت ريه اليد حالاً والكقبة مَآلأ» والإذنُ لا بوث 
شيئاً من ذلكء والشَّيِءٌ لا يَتَضْمّنُ ما هو فوقة» "زيلعيه"20. 


ل 


[#دد.م] (قولة: إلا أن مُجيره ١١‏ لعؤلع لأن الامتناع لِحَمَّوء فإذا أَجاّةُ زالَ المانغ) 


2 


8 
1١ 
١ 


4 


11.س] (قواة: ولا دَيْنَ عليه) جملةٌ حاليّةٌ أي: دَيْنا أ مُستغرقاً. قال "الريلعية "0 : ((وذ كر 
ف "الثهاية"29: لو عليه دَيْنّ قليل: أو كنيد فكتابيةُ باطلةٌ وإِنْ أَجارّها المَؤلىء 
وهذا مُشكلٌ؛ فَإِنَّ ما لم يَستَغرق رَقبتَهُ وما في يد لا يَمبَعْ الدّحول في مِلْكِ المؤلى إجماعاء 
حي جارٌ للمؤلى عِنْقُ ما في يدِهء وإنا الزلافُ في المُستغرقء فَيَمَعُ عندَةٌ لا عندهُها)) اه. 

قلتُ: وأجيب بإمكانٍ حَمْلِهِ على قول 'الإمام' ولا بأنَّ غير المستغرقٍ يَمِنَعْ الدّحُولَ 


أيضاء وها د05 قولة حرا 


(1) في "ك": ((“"الهندية")) بدل ((“"اهداية"))» وهو مخالفٌ لعبارة الزيلعي» والمسألة في كليهما. 
انظر: "الهداية": كتاب الأذون 4/ه. و"الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الباب التاسع في نكاح الرقيق 0/١‏ *". 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ١٠١/5‏ بتصرف. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ٠١8/٠5‏ بتصرف. 
(4) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب المأذون ؟/ق١9؟/أ.‏ 
(5) في هذه 0 د 


قسم المعاملات سستس يك ا لكك ال مد مدب كتاب المأذون 


وولاية القَبْضٍِ للمَؤلى (ولا يُعتِقْ بمالي) إِلَّا أَنْ يُحِيرَهُ المَؤلى إلى آخرٍ ما مَرّ 


[س] (قولة: وولاية القَبْضٍ للمَؤلى) لأنَّ العبد نائبٌ عن المَؤلى كالوكيل» فكان 

قنضك القدل لعن تقذ العقذ د و41 لأ الوكاة افبه« شر وقكة: ذلذ تعلق ١ن‏ 
قُوق العَقدٍ كالتكاح بخلاي المُبادَلةٍ الماليّق» ولو أَدّى الجُكاتّث البَدَلّ إلى المَؤلى 

[:/03/] قبل الإجازة ثم أحارٌ المَؤلى لا يعت وسُلَّ المَقبُوضُ إلى المَؤلى؛ لأَنّه كَسْبْ 
ما ل 077 

[14..] (قولّة: ولا يُعتَقُ) لأنّه فوق الكتابة» فكان أولى بالامتناع» "زيلعيت"0". 

1 (قولة: إلى آخر ما مَرّ) أي: من قوله: ((ولا دَيْنَ عليه» وولايةٌ المبْضٍ 
للمؤل)). 

ولو اقَتَصّرٌ على هذا الاستثناءٍ هنا وقال: إِلّا أنْ يجيتهما” المَؤلى إل كما فَعَلَ 
في "شرجد" على "الملتقى"” 2‏ لكان أحصر. قال "الريلِعِيُ”7: ((وإِنْ كان عليه دَيْنُ مُستغرقٌ 


7 


لا يَنقُذُ عند "أبي حنيفة" خلافاً لحماء بناءً على أنه يَملِكُ ما في يده أم لا؟)) اه. 
4341و يذ (قولة: ولا بغيره) أي بغير مال وهو رك بالمنع م من الأوّل كما يا يتخفى ) 


ا | ا(6م) 


(1) من قوله:((لأنَّ العبدَ نائبٌ)) إلى هذا الموضع ساقط من "ك". 

زه 0 الحقائق": كتاب المأذون هم 5 باحتصار. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون .٠١/٠‏ 

(4) في هذه الصحيفة والتي قبلها. 

(0) في "ك": ((يجيزها))» وهو تحريف. 

(1) "الدر المنتقى": كتاب المأذون 44/9 (هامش "مجمع الأغمر'). 
(00 "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ه/50. 

2 "المنح”": كتاب المأذون ؟]ق > ./١‏ وعبارته: ((أي: بغيرٍ ا 


حاشية ابن عابدين لتسسسلمم 11900 السسسسشت . الجزء العشرون 


ولا يُقرضٌ» ولا يَهَبْ ولو بعوضء ولا يكف مُطلقا) بِنَفْسِ أو مال (ولا يُصَالِحُ 
عن قِصاصٍ وجب عليه ولا يَعفُو عن القصاص) وت وبع موقو وش لم ا ا 


1ح .م] (قولةُ: ولا يُقرض) لأنّه تبَيعٌ ابتداء» زغراها لك" منيح"7". 


[15:"] (قولة: ولا يم هب) قَدّمنا("؟ عن "التّاترخانيّة" عن "الأصل": (أنّه يَهَبُ ويَتَصِدَّف 
بما دُونَ الدّرهي”)) وجرى عليه في "الشرنبلالية"9. 

[41:س] (قولة: ولو بعّض) أنه تبَيُعٌّ ابتداءئء أو ابتداءً وانتهائٌء "زيلعن””": يعني 
لو" بلا عوَض. ولا يُرِئ؛ لأنّه كالهيّة» "دُرر"7", 

53 (قولةُ: ولا يكمل) لأنّها صِرًرٌ عخْضٌ» "ذرر"00. 

1 (قولة: ولا يُصالِحُ إل) لأنّه تَصَوْفتٌ في رَقَبتِهه ولم يَدحل تحث الإذنء وعَفْوْة(") 
ع “000 


(قولة: كَدّمنا عن "المّنا رحانيّة" عن "الأصل": أ يْهَبْ ويَتَصِدَّفٌ ع دُونَ الدّرهم إلخ) الذ قَلِمَه 
الْمَدْقٌ بينَ الصكدقة وأنّهِ َلْكها بالدّرهم فما دُونَةُ وف الييَة 1 يَهَبُ ما ذُونَهُ فقط. 


.]/١7ق/؟ "المنح”: كتاب المأذون‎ )١( 

)١(‏ المقولة [7051/7] قوله: ((وجزم به ابن الشحنة)). 

(") ف "ك": ((بدون الدرهم)). 

(4) "الشرنبلالية": كتاب المأذون ١/7/7‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 8/0 ١؟.‏ 

(5) «(لو)) ليست في "7". 

(00 "الدرر والغرر": كتاب المأذون ؟/0717؟. 

(8) "الدرر والغرر": كتاب المأذون ؟//ا/ا؟. 

(9) في "ك": ((وعقده)) بدل ((وعفوه))» وهو تحريف. 

05١(‏ "ط": كتاب المأذون 457/4 بتصرف. 


قسم المعاملات ا الل مغ كتاب المأذون 


ويُصالِحُ عن قصاصٍ وبحب على عبدة» “نحزانة ال" 
(وكلُ دَيْنٍ وَحَب عليه بتجارة”" أو بما هو في معناها) أُمثلةُ الأول: (كبيع» 


وشراوء وإحارقء واستنجار. و) أُمئلة القاني: م وديعة» وغَصبٍء وأمانةٍ بحدههما) 


1 ُ ) له 000 اا 
عبارة الذرر" وغيرها: ((جحذها)) بلا ميم) فتنبه 0 اك وو لاف راوع اي 
[5و.*] (قولة: ويُصَالِحُ عن قصاص خخ مُستدرَكُ مع ما تَقَد تَقَدّمَ ٠‏ "ل"لك أي : تَقَدّمَ 
فق 
فتنا” “ 


[ه."] (قولة: واَمئِلةُ الَاي) المناسب ذِكُيُْ قبل قوله: ((وإحارة» واستقجار)؛ لأتَما 
بمعنى التّجارةٍ كعْرْم الوديعة وما بعدَّةُء نَصّ عليه في "الكفاية"29. 

[49.] (قولة: وأمانقع كمضاربة وبضاعةٍ وعارية. 

0 1 فتَنبّةُ) لعلّهُ 4 يُشيد إلى أنَّ عبارةً "المصكن" ألحس رن ؛ أن عم العٌتصِبٍ 
يكونٌُ بلا جُحُود؛ لأنّه مُتَعدَ به. بخلاف الوديعة والأمانق» فإنّه إذا جَحَدَهما ضَمِنَهِما كما إذا 
استهلكهماء لكنئ كان الأحسن كه تعد العُصّبٍ على الوديعة. 

إن قلت: قَدّعَت”" عن "البرّازية": ((أنّ إقرار المَأَدُونٍ بِالدّيْنِ والعَصْبٍ وعَيْنٍ مال 
يَصِحُ ويوَاحَذٌ به في الحالء بخلافي المَحجُورٍ عليه)). فَلِمَ مَيّدَ بالشخود؟! 


(قولة: تمن عليه في "الكفاية") مثلّهُ ف "التّهاية" أيضأء لكنّ ما مَشَى عليه "المصنّف" مُوافِقٌ لما 
قُْ "البدائع"» كما دك ره 5 "عبد الحليم". 


.8 9/١ "خزانة الفقه": كتاب المأذون  ما يملكه العبد المأذون‎ )١( 

)١(‏ في "و": ((بتجارته)). 

(*) "الدرر والغرر": كتاب المأذون ؟/78؟. 

(8) ل«الصحيفة الي قيلها 

(5) انظر "الكفاية": كتاب المأذون 5/8؟1. وعبارته: ((وقولة: والإحارة والاستئجار إلى آخره نظيرٌ قوله: أو بما هو 
في معناها)) (ذيل "تكملة فتح القدير'). 


() المقولة [051؟] قوله: ((ل يقض على المولى)). 


حاشية ابن عابدين للالا-سست - ١558‏ “00 الجزء العشرون 
اي ع ل و بن ١‏ لا سي (1) كن 
(وعمرٌ وَحب بِوَطءٍ مَشْرية , بعد الاستحقاق) كل ذلك (يتعأق برقبته 9 ه51 


قلث: ليَصِيرَ دَيْناً فيَدحْلَ تحت قوله: ((وكل دَزْنِ))؛ لأنَّ الكلام فيما يتلق برقبته» 
ولا. يكونُ كذلك إِلّا بالحُحُودٍ وإِنْ كان مُؤاحَذاً بإقراره بِالعَيْنِ كما قدّمَك©. 

قلث: نَعَمْ قبل لدي عليه؛ وكلامُة في عَبْمو ولا يكونٌُ إِلّا بعدّهُ 0 دَيْناً. 

[. (قولة: وعْقْرٌ إلخ) لاستناده إلى الشراوء فإنّه لولا الشّراءٌ لوحب عليه الحَدٌ 
2 ابا لي 0 

وب عليه بالتّرويج» فليس بمعنى التّجارةء "فهستا"27. 

[9وو.م] (قولّة: بعد الاستحقاق) مُتَعلّقٌّ ب ((قحب)) لا ب ((وَطْي))» "ط"0. 

3 (قولة: يتَعلّقْ برقبتِه) لأنّهِ دْنَ ظَهَرَ وُجُوية في حَقٌّ المَؤلى» "دُرر"9. واستثئنى 
في "الأشباه"9 عن إجارة "منية المفتي"©: ((ما إذا كان أجيراً في البييع والشراع))» أي: فإنّ 
الضَّمانَ يتَعلّقْ بالآؤِنٍ وهو المُستأحِدُ. وما قالَهُ "المقدسيث" : ((من أنه لا يَحتاجٌ إلى د 
إذ ليس بمأَذُونٍء بل كوكيلٍ المُستأجر)) َحْثْ في معرض التَقْلِء "بيري”7. 


00 وما قَالَهُ "المقدسيئ": من أنه لا يَجِتاجُ إلى م إذ 0 مأَدُونٍ إلخ) _ما قال "البيري" 
لا يَيْدُ ما قَالَهُ "المقدسيٌ"» فإنّه قال: ((عبارةٌ "مُنية المفتي": عبداً ليَبيِعَ ويَشْكري جار فلو لَحِقَّهُ - 


)١(‏ في "ط": ((يعتق))» وهو تحريف. 

(؟) صع 215 "در" 

(©) “الكفاية" 07 المأذون 5١5/8‏ بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(4) "جامع الرموز": كتاب المأذون 579/7 باختصار نقلاً عن الكزماي. 

(ه) "ط": كتاب المأذون 57/4. 

(3) "الدرر والغرر": كتاب المأذون ؟/7؟. 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الحجر والمأذون ص «*. 

(8) لم نقف على المسألة في مظانئما من نسححة "منية المفتي" التي بين أيدينا. 

(9) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الحجر والمأذون قه ١‏ ؟/ب. وليس في عبارته كلمة ((بحثٌ)). 


قسم المعاملات سم ح سيت 1585 لصب تاديد كتاب المأذون 


كدَيْن الاستهلاكِ والمَهْرٍ وتمقةٍ الرّوحةٍ ريْبِاعٌ فيه) ولحم استسعاوة أيضاً 
0 01101 
'زيلعن ٠.‏ واووووة ة ووو و وموم مة ةنون ةينون ة ‏ ون ووه و واف وه ووو يار ةن ون وو ارو وي و وام ف ره رار مي ورم رمه 


5 


الح كرا ا كَدَيْنٍ اسيك أي : كَدَيْنٍ 3 بلمّته بسبب استهلاكه لشيءٍ 
عع "20 


3 ] (قولة: يا فيه) ولا يَُورُ يَِعُْ إلا برضا العُرماءِ أو بأمرٍ القاضي؛ لأنَّ للعرّماءِ حَقّ 
الاستسعاءٍ لِيَصِلَ إليهم كمال عَمّهمء وِيِطّ ذلك بيع المَؤلى» فاحييْج إلى رضاهم 
"ولوالحيّة””". وفيها'": ((ولو باعَهُ القاضي لِمَن حَصّرُوا يحب حِصّة من غاب من ثَمَيهِ)). قال 
'الؤيلعيك"”©»: ((ولا يُعَجلْ القاضي بَيعِهء بل يكَلومْ؛ لاحتمالٍ أن يكون له مال يَقَدَه0© عليه 


أو دَيْنٌّ يَعَتَضِيوء فإذا مَضَتْ مُذّةُ التَلَوُم ولم يَظْهَرْ له وَحْهٌ باعَهُ)) اه. 


- دين أحدٌ به المُستأجد دُونَ العبدٍ اه. فلا يَحتاج إلى استثنائه؛ إذ ليس بأَدُونِء بل كوكيلٍ 
عن المُستأجر)) اه. ف "المقدسيئ" 0 ((إنَّ ما في "المُنية" في غير المَأَذُونِ فلا يَصِخّ الاستثناءً 
والاستنادٌ فيه إليها))» فلم يكن بَْنُهُ مُخالِفاً للمشول. نَعَمْ تَقَلَ في "الحنديّة" من مُتفرّقاتٍ المَأدُونٍ 

عن "المُغتي" ما نَصّهُ: ((مَن استأجرٌ عبداً لعَمَلٍ التّجارة يُعتبَرُ العبدٌ في > النسا كالوكيل» حقٌ 
راعى أشكامٌ م الوكالة فيما بيئهُ وبينَ المُستأجرء ولا بُراعى أَحْكامُ الإذنٍ في التجارةء حٌّ يَرحِعُْ بالعْهْدةٍ 
على المُستأجِرِء وله أنْ يُطالِب المُستأجرٌ قبل أنْ يُطالّب هوء إلى غير من الأخكام. ويُعتَبَرٌ في حَقٌ 


المَؤلى عبداً مَأَدُوناً في الشّحارةء حيّ تُراعى أَحْكامٌ الإذنٍ بالتّجارة فيما بِيئَهُ وبِينَ المَؤلى)) اه. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ٠١9/0‏ بتصرف. 

(؟) "ط": كتاب المأذون 8/ 19 بتصرف يسير. 

(*) "الؤلوالحية": كتاب المأذون ‏ الفصل الأول فيما يصير العبد والوصي مأذوناً وفيما لا يصير إلى آخره 48/5 ؟ 
بتصرف . 

. 1 "تبيين الحقائق": كتاب المأذون‎ )4١( 

(ه) في "ك": ((يقوم)). 


حاشية ابن عابدين مت 101 «لحعععمححيية الجزء العشرون 


ومُفَادُةُ: أنَّ زوجتة 0 اختارّتٍ استسعاءة لتَققةٍ كل يوم أنْ يكونّ لما ذلك أيضاً 


اوري ١‏ لق 22 مَولٍاُ) أو نائبه؟ لاحتمال أنْ يَفْدِيَةٌ بخلافي بيع الكسْب» فإنّه 
لا يَحتاج لِحُضُورٍ المَو 4 لِأنّ العبد حصْمٌ فيه (وَيُمْسَمُ تُمَنْهُ تَمَنها' بالخيصّص) 521111 


وفيه”" من موضع آخَرٌ: ((ثمّ المَؤلى بيع عبده المَأَدُونٍ له المَديُونٍ بعد العِلّم بالدَّيْن لم عل 
مُختاراً للفداءٍ بالقِيّمةء وببيع العبدٍ الحاني بعدّ العِلّم بالليناية جُعِل مُنتاراً للفداءٍ بالأْش؛ لأنَّ 
الدّيْىَ هنا على العبدٍ بحيث لا يرأ 0 ولا يحب على المَؤلى شيءٌ» ولو اخحتارٌ المَؤلى 
القداء صريحاً ‏ بأنْ قال: أنا أُقضِي دَيْنَهُ ‏ كان عِدَةٌ منه تَببْعاًء فلا يَلرَمُهُ بخلافف الليناية» فَإنَّ 
مُوجبَها على المَؤلى خاصّة)). 

]0٠١*[‏ (قولُّ: لاحتمالٍ إل) عِلَّةٌ لاشتراطٍ الخضرة. وأفاة: أن ببعَةُ غيد حَنْيء بل حير 
مَوَلَاةٌ بين البَبع أو الفدايء أي : أداعٍ جمييع الديُونِء وم يرد به أداغ قيمته) نَكَهَ عليه 
8 "الكفاية"9 , 

]٠٠[‏ (قولة: لأنَّ العبد حَصْمٌ فيم) أي: في كُشيه دُونَ رََبتِهِء فإذا"© ادعَى به 
إنسان كان المَؤلى هو الحَصْمَ دُونَ العبدء وإذا اذَّعَى كُسسْبَةُ فالعبدُ حَصْمٌ فيه دُونَ المَؤلى كما 
قْ "1 اننا 

[هد..نم] (قولة: ويْفْسَمُ تمن بالصّص) سَواء َك 3 ت [ءلق؟0/ب] الدَّه ين بأقرارٍ العبل أو بالبينة) 


1 : هرة 1/) 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠١48/4‏ بتصرف يسير. 
(؟) في "ب": ((عنه))» وهو حطأ طباعي. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 8/0/١5؟.‏ 

(4) "الكفاية": كتاب المأذون ١١/4‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(0) في "ك": ((فإن)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون .١١9/٠‏ 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب المأذون ؟/9ه. 


قسم المعاملات ا ا ل كتاب المأذون 


(و) يَتَعلَقْ (بكشبٍ حَصّل قبل الدَينٍ أو بعدّة» و) يَتَعلّقُ رما ؤب له وإن لم يحضر) 
مَولاة» هذا قَيْدّ لكشب والاتّهاب» لكن يُشترط حَُضُورُ العبدِ؛ لأنّه الحَصْمْ في كس 


قال "الكحمي": ((وهذا كله إذا كان الدَّيْنُ حالاًء ولو بعضّة مُوَكَلاً يُعطّى اتناك اال 
حِصّتهم ويُمِسَكُ حِصةُ م الأَحَلٍ إلى خُلُويد). قال في "اليّم'©: ((قلث: مر 
في المُفلِس عن "الينابيع": أنه يُطَى الكل لصاحب الحالٌ فإذا حل المُوَكل قيل له: كر 
وهذا إذاكان كلك ادن ظاهراء ولو , بعضّة لم يَظهَرٌ بعد ولكن ظَهَرَ سيبة د 

ف طريق وعليه دَيْنٌ - يُباعٌ ويُدقَعْ للعَريم قَذْرُ دَينْهِ من التّمَنِ وإنْ كان الدَّدْ يْنُ مثل الثّمَن 

كلك فإذا وَقَعَ في البعرٍ دابَةٌ وَحَعَ صاحبها على العرم بحَطرته”": يَضْرِب كغ 3 اه 

[تمدوم] (قولة: قبل الدّيْنِ) أي: وبعدَ الإذن؛ ببخلافي ما قبلَهُ كما سيذكثة9 . 

.م (قولة: هذام أي: قولة: ((وإن لم يَحضز)). وق («(قيْد)) الأولى 
أن يقول: تَعْميٌ في الكسب والاثّهابٍ, "ط"2©. لكن على جَعْلِهِ شَرْطاً تحدُوف الحواب 
يَصِح؛ لأنَّ الشروط ُيُودٌ تأمل. 

[4ك] (قولة: لأنّه الحَصِمٌ في كُسْبه) مُستَغىٌ عنه بما تقدّم”" قبِلَهُ قريباًء "ط"9", 


(1) "أوضح رمز": كتاب المأذون © أق84|ب بتصرف يسير. وعبارته: ((بحصيه)) بدل ((بحضرته)). 

(؟) في هامش "ب" و"م': ((قولة: (حضرته) لعلّه: بحصته اه منه)). 

(*) قال في "الفتاوى الهندية" كتاب المأذون ‏ الباب الرابع في مسائلٍ الدَيوق التي تَلحَقُ المأذونَ إل 17/0: ((وإِنْ كان الدَيْنْ 
مثل التّمَنِ دُفِعَ كله فبعدَ ذلك إذا وقَعَ في البثر دابةٌ فهلَكَتْ يَرَحعْ صاحث الذَابّة على الغرع؛ فيأَخْدُ منه قَدْرَ حصت 
من ذلكء فَِيَضْرِبُ هذا بقيمة الدَابَة والغريم يَضْرِبُ بِدَيْنِهِ فيَقيمان الثَّمنَ باليصّصء هكذا في "التتارحانيّة')). 

(8) صدةع 1١‏ "در" 

(5) ((قولة)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "ط": كتاب المأذون 4/4 5. 

(/7) في الصحيفة السابقة. 

(8) "ط": كتاب المأذون 554/4. 


حاشية ابن عابدين سيو 14 سنس عيضن الجزء العشرون 
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إعما د يِذ بكسب وعندّ عدمه يُستَوقٌ من الكقبة 

قلث: وأما الكسْب الحاصله قبل الإذنٍ فحقٌ للمَؤلى27) فله أَحْدَهُ مُطلقاً. قال 
"شيحُنا"”2: ((ومُفَادُةُ 5: أنه لو اكتّسَب المَحجُود شيعا وأودَعَهُ عند آعرَ وهَلَكَ 
في يد المُؤدّع للمَؤلى تَصميئة؛ ل 0 


ع 


[ددوم] (قولة: 2 إغا عا يِدَا, بالكشب) أنه أَهوَنُ على المَؤلى مع إيفاءٍ حقٌّ الغرماي اللي 

[50*] (قولة: وعندٌ عدمه) أي: أصلاًٌ» أو عدم إيفائه» "ط". 

[ (قولةُ: مُطلّقا) يعني”": سواء وَحَدَهُ في يدٍ العبدٍ أو في يد العّرم» ولو استهلكة 
المي للتؤلى أن يُصَعَْة "رماي "0. 

3 (قولة: ومُّفادُة6 أي: مُفادُكونٍ المَؤلى أَحقّ بكسب عبدهٍ الحاصل قبل الإذنٍ. 

]"٠[‏ (قولّةُ: وأودَعَةُ) الصّمِيدُ المستتئ عائدٌ على ((المَحَجُو)» فيفِيدُ: أن إيداعَة 
قبل الإذنٍ بالتّجارة. والظَاهر: أنَّ إيداعَهُ بعد الإذنٍ كذلك؛ لأنّه إيداغٌ مالي الغير بدُونٍ إذنه. 

[لبدم] (قولّة: للمَؤلى تضمينة إل أقولٌ: ما بَحَنّهُ صرح به في "الأشباو"29 من كتاب 
الأمانات» حيث قال: ((وفي "البرّازيّة"0: البَقِيقُ إذا اكتسَب واشترى شيفاً من كُسْبه وأَودَعَةُ 
ا عند المُؤْدع فَإِنّه يُضْمُئةُ؛ لكونه مال المَؤى؛ مع أنَّ للعبدٍ يداً مُعتبرَب حٌّ لو 2 


شيئاً وغاب فليس للمَؤْلى أخذٌة) أه. 


)١(‏ في "و": ((فحقٌ المولى)) بالإضافة. 

(؟) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب المأذون ق٠14١/ب‏ بتصرف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ه/9١٠١.‏ 

(4) "ط": كتاب المأذون 54/4. 

(ه) في "ك": ««أي)) بدل («يعني»). 

(5) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب المأذون ق 5١‏ ١/أ‏ بتصرف. 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صة 7 8-. 
(8) "البزازية”: كتاب المأذون ‏ نوع آخر ١79/1‏ بتصرف نقلاً عن "المحيط" (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم المعاملات يي ال لاي د كتاب المأذون 


لأنَّه كمؤدع الغاصب)»). فَتْمَلَةُ. (لام يَتَعلَقُ الدَّيْك('' رما أَحَذَّهُ مَولاهُ منه قبل الدّيْن» ... 


وقولة: ((فليس للمؤلى أَحْدة)) أي: سواء كان العبدُ مَأدُوناً أو تحور مَديُوناً أؤ لاء 
"بيري"”". لكن هذا إذا لم يَعلَمْ أنه ماله أو كُسْبُْ عبد فإنْ عَلِمَ فله حَقُ الأَحْذٍ بلا خُصور 
العبن "م01 عن "البياز: 000 

[دندلم] (قولة: أنه كمُؤْدع الغاصب) عبارة "ا - ماله 1 مال 
التيّدِ ‏ أُودَعَهُ عندَةٌ بلا إذنه» فصار كمُؤوع الغاصب)). قال "ط”؟: ((ِيُفَادُ من هذا التعليلٍ 
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أنَّ للمُؤدع أنْ يَرَحِعَ على العبدٍ بما غَرمَهُ بعد(" عِنْقِهء فتأمّل)). 

1٠٠5‏ (قولة: قبل الدّيِْ) قَيَدَ به يما في 'الطُوري"”© عن "المحيط": ((لو كان عليه 
دَيْنّ يوم أَحَدَّ - قليلاًكان أو كثيراً ‏ ل يَسَلَمْ للمَؤلى ما أَحَدَّهُ ويَظهَرُ ذلك فيما إذا لَحِمَّهُ دَيْدُ 
آعد يَددٌ 0 أحَدَّةُ؛ لأنا لو جَعَلْنا بعضّهُ مَسْعُولاً ا 


من 


على المَؤْلى رَدُ قَدْرٍ المَسْعُولٍ على العَريم» فإذا أَعََدّهُ كان للعَريم الثاني أنْ يُشارَكةُ فيه إِنْ كان 
دَيْنُهما سوائ» وكان للعَريم الأَوَلِ أنْ يَرَحِعَ بما أَحَدَّهُ منه على السّيّدِ وإذا أَحَدّ منه ثانياً كان 
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للعريم الآحرٍ أنْ يُشاركّة» م وتم إلى أنْ يَأَخْلٌ منه جميع ما أَحَلَّ من كُشْيه)) اه. 


(1) (الدَننُ) من "المتن" في "ط 

(؟) "عمدة ذوي البصائر": 7 الثاني: الفوائد .كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ق ؟ ١‏ ؟/أ بتصرف نقلاً عن "النانية" 

(6) "غمز عيون البصائر": الفن الثاتي: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ١59/‏ بتصرف نقلاً 

عن "البزازية" عن "الذخخيرة". 

(5) لم نعثر على المسألة في مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا. 

:22 "لوائج الأنوار على منح الغفار": كتاب المأذون ق٠‏ 5١ب‏ بايضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله. 

59 "ط": كتاب المأذون 94/4. 

(0) في "م": ((فعد))؛ وهو ححطأ طباعي. 

(8) "تكملة البحر": كتاب المأذون ٠١/8‏ بتصرف. و((4)) من قوله: (( يَسَلَمْ للمؤلى)) ساقطةٌ من مطبوعتها التي 
بين أيدينا. 


حاشية ابن عابدين 2 ثه١‏ 0 الجزء العشرون 


وطُولِب) المَأَذُونُ (بما بَقِي) من الدَّيْنٍ زائداً عن كشبه وميه (بعدّ عِنْقِه) ولا يُباعُ 
ثانا (ولِمَولاة أَخْد عَلَةِ 00 ش*5 2ش ظ51 


وف "المُهستاي””"©: ((يتَعَلّقُ ذلك الدَّيْنُ بما أَحَدَهُ بعدَ الدَيْنِء فيُستَرَدُ منه» كما إذا كان 
على المَأَدُونِ حمشمائة وكُسيّةُ ألف, فَأَحَدّمُ الكيّدُ © َِهُ دين حمسْمائة أحرى فَإنّه يَسئََدُ 
الألف من السكيِّدِ)) اهء وعَزاةٌ ل "الكرماي". وفي "لخي" : ((فَإن لم يَلحَمَةُ يَلَحَفْهُ دَيْنٌ آعم فالمَؤل 
لا يعرم إِلّا حمسّمائة)). وف "الثّهاية"”": ((ِرَدُ ما أَحَدّ لو قائماً بعيّيهِه وضّمانهُ لو 00 أه. 
وهذا بخلافي الضريبة» فإنّهِ يَرْدُ ما زادَ على غَلَّة مثله كما يَأْقِ قريب" فافهم. 

71م (قولّةُ: وطُولِب المَأَدُونُ بما بَقِي) لتَقَوُرِ الدّيْنٍ في ذمَتِهِ وعدم وَفَاءٍ الرَقَبِقء 
"دُرر””2. وصيّح بِالمَأذُونٍ لقلا يَُوَهّمَ عَوْدُ الصكميرٍ على («المَؤلى)). 

41 (قولة: ولا يُباعٌ ثاني لأنّ المُشتري تي حينقلٍ عن شرائه» فيُوَدّي إلى امتناع 
ابيع بالكاتو و3 انوناق اقرر 1410 وفنا لو أعاة كته بعتا ذلكة أنه بيلك معدي 
وتبَدُلُ الوأكِ كَبَدُلٍ العبْنٍ لحكماً فصار كأنّه عبدٌ آَل 57 ونا ياغ في تَمَقةٍ الروحةٍ 
مراراً لكا وَحَبَتْ شيئاً فشيئاً كما مَك في الذكاح» "قوسا "27 

[فحددم] 00 ولِمولاهُ أَحْد عَلَةِ مثله) فلو أَحَدّ أكثرٌ رَدّ المَضْلَ على العْرَماء؛ لتَقَدُم 


(قول 'الضاقن" لس غَلْةِ مثله) أني: أخْرٍ مثله) "فهستان". 
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6 "جامع الرموز": كتاب المأذون الم بإيضاح من العلامة ابن عابدين رمه الله تعالى. 

(؟) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب المأذون ؟/ق7*/ب. وعبارة النسحة الخطية التي بين أيدينا: ((لا يِحَبْ 
على المولى رَدُ ما أحَدّهُ إِنْ كان قائماً إلخ)): وهو حلاف ما ذكرَهُ العامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(؟) في هذه الصحيفة "در". 

(5) "الدرر والغرر”: كتاب المأذون ؟/078؟. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 0ه/9١٠١-١١7‏ بتصرف. 


(5) "جامع الرموز": كتاب المأذون 7079/١‏ بتصرف. وعبارة مطبوعته: ((وإنها يبايع))؛ وهو حطأ طباعي. 


قسم المعاملات ا ا 0 كتاب المأذون 


ولواجم م هاج م هاو .بي هس و هم هو هم هه وج م٠‏ وهس جه و ع واو وا و واج جا عا وان ني مه اهاوه هم وو اه .ل و« هم ماج و وهاو هد وان .ل ها و عه ووه و و وج و وه و واوية وهم .يه ول وه 


حَقَّهم ولا ضَرُورةَ فيه "دُرر”©. قال في "العناية"”©: ((ومعناه: له أَنْ يَأْخْدَ الضرِيبةَ التي 
ضَرَكها 43/0]. عليه في كل شَّهْرٍ بعدّما لَرِمَهُ الديُونُ كما كان يَأَحْدُ قبل ذلك» وما زا 
على ذلك من رد ُعِهِ يكون للعْرّماي)) اه. وفي اكير : عن "الفتح”*) شيل كتاب العتق: 
((يحورٌ وَصعْ الضريبة على العبل» ولا ميد عليهاء بل إن اتمَتَا على ذلك)) اه. وف 
"المُهستاد”"2: ((للسيّدٍ أنْ يَأَحُدَّ منه عَلَةَ قبل وضع الضّريبة وقبل وق الدَّيْنِء وأنْ يَأَحْدَ 
أكثرٌ. من غَلَةِ مثله قبل الدَّيْنِء ولا يَأَحْذُ الأكثر بعدَة وأنْ يَضَعْ الضَّرِيبة بعد الدّيْنِ كما 
ي 'الكرماي )) اه. و قو لِهِ: ((وأنَ يَضَعَ الضّريبة بعد الدّيْنِ)) مَُالَفةٌ لما قَدَّمناهُ عنه”2 وعن 
رونك اله لكر ونه نما أعدة بعد الدَّيْنِ))» ولتَقييدٍ "الشّارح' ' كغيرو بقوله": ((قبلَ 
ا الدّيْنِ)): 0 أن يُوَفْقَ بن له وَضْعها بعد الدّيْن غيرٍ المُستغرقٍ لما في يدِوء أي: بِمَّدْرٍ 
ما يَفضّل بعد الدَيْنٍ أو أَكَنَ دُونَ الأكثر. ويتَمَْ أنْ يُعطّف قولّة: ((وأنْ يَضّع)) على مَدحُولٍ 
النَفْي في قوله: ((ولا يَأَحذُ))» فتأكل. 


(قولةُ: وى قوله: مده ساس : أنَّ ما كََّمَهُ ف غير 
الصريبة وَعَلَةِ مثله كما نْب عليه. وِتَقيدُ "الشّارح" بِأَحْذٍ المَؤلى قبل لُحُوقٍ الدَيْنِ اتّمَاقِئٌ كما يُفِيدُهُ 
ما في "الكرمانة". وَيُفِيدُ ذلك ما ذَكُرَهُ من وحه الاستحسانٍ. وفي "البرّازيّة": ((إذا لق المَأَدُونَ نَ دَيْنٌ يَأ 
على رَقَبتِهِ وما في يد فَأَحَدٌ منه المَؤلى العَلَهَ كك شَهْر ر حي صار مالاً وافاًيَسلَمْ كله للمؤلى استحسا مانا 
إذا كان يَأَحْدُ كل شَهْرٍ أَرْيَدَ من عَلَةِ مثله فإنّهِ يبد الزُيادةً)). 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب المأذون ١7/9‏ باختصار. 

(1) "العناية": كتاب المأذون 7/8؟؟ (هامش "تكملة فتح القدير'). 

(*) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7174/4. 

(4) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى المولى أن يُنفق على عبده وأمته 771/4. 
(ه) “جامع الرموز": كتاب المأذون 580/5. 

() المقولة [7١١٠؟]‏ قوله: ((قبل الذَّيْنِ)). 

() في الصحيفة الآنية. ظ 


عافيةابوعايدين'. تلفمتسشيي 22488 الصنس ميم الجزء العشرون 


وُحُود دَيِْ وما زاد للعرماء) يعني: لو كان المؤلى يَأَخْذُ من العبدٍ كل شهْرٍ عشرةً دراهم 
مثلاً قبل وق الدَّْنِ كان له أنْ يَأُحُدَّها بعد لْحُوِقِهِ استحساناً؛ لأنّه لو مُِعَ منها يحَجْرٌ 
عليه؛ فيَنِسَدٌ بابُ الاكتساب. (ويكجِرٌ بحَجْره إِنْ عَلِمَ هو) نفشُة لدَفْع الصَرَرٍ عنه 


[للددم] (قولة: بؤحُود ذَيْنه) الظّاهه : أنَّ الباءَ بمعنى مع» "رحموم". 

قلث: وبما عبر "ابن الكمال"0". 

]٠[‏ (قولَةُ: استحساناً) والقيامث: أَنْ يَرْدّ جميع ما أَحَدٍَ لأنَّ حَقّ العُْماءِ في كشبه 
نفكلا على حقو العؤل» *لمايةة6. 

[؟0.] (قولة: فِينسَدٌ”" باب الاكتساب) فصار ما يَأَحْذُهُ كالئّخصيل للكسشبء وأمّا 

خدٌ' الأكثر فلا يُعَدُ من التّحْصيل» فلا يَحصّلْ مَقَصُودُ العُرَماءٍء "نحاية"7. 

[0] (قولة: لدَفْع العكرَر عنه) قال في "الحداية"9©: ((لأنّه يِتَصَرّدٌُ به حيث يَلرَمْهُ 
قضَاءٌ الدَيْنٍ من خاليصٍ لد بعد العِثْقٍ وما رَضِيَ به))» "-م"7". 

[4؟١*]‏ (قولة: وأكثرٌ أهل سُوْقِهِ) هذا استحسانٌ؛ 5 إعلام الكل عد أ تم 
فلو حَجَرٌ عليه بُحَطْرة الأَكنٌ لم يَصِرْ تحجوراً عليه» حي لو بِايَعَةُ مَن ن لم نهم وان م يَعلَمْ 
حارٌ البَيغٌ؛ لأنّه نا صار تأذوناً له في حي من ا حَقٌ مَن عَلِمَ أيضاً؛ 
أن الجر لا يَقبَلُ التخصيصً» ولا يَتَجرأ يتَجَبَا كالإذن. قال في "الثهاية"0: (( َبَتَ بعحذا عدمٌ صِحّة 


)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب المأذون ق586/. 

(؟) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب المأذون ؟/ق"/) بتصرف. 

(؟) في "1": ((فيَفسٌد)). 

(4) في "ك": («أحدّة)). 

(5) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب المأذون ؟|ق 1/5 بتصرف. 

(5) "الهداية": كتاب المأذون 7/4 

0 "ح": كتاب المأذون قل١٠غ‏ ؟/أ. 

(4) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب المأذون */|ق 1/589 ب بتصرف. 


قسم المعاملات مسي حصي 6ه باتنسباتيسية كتاب المأذون 


إِنْ كان) الإذن”" (شائعاًء أمَا إذا لم يَعلّمْ بهم أي: بالإذنٍ (ِإلّا العبد) وحدَةُ (كمَى في حجْره 
عِلْمَه:") به(" (فقط) ولا يُشْتَرطُ مع ذلك عِلْم أكثر أهلٍ سُوْقِه؛ لانتفاءِ الضرر. 

وفي "البزازقة"20: ((باع عبدَة المَأذُونَ إن ل يكن عليه دَيْنّ صار عحجواً عليه؛ 
عَلِمّ أهلئ سْوْقِه ببَيعِه أم لا؛ 00000 


الحَجْر الخاصٌ» وأنَّ من شَزْطظ0 صِحَة الحخر التّعْمِيمَ)). 

[ه٠]‏ (قولة: إِنْ كان الإذنُ شائعاً) وكذا بِشَيِْطٍ كونٍ لحر قَصْداً. قال في "النّهاية"©: 
(( اعلّغ أن اشتراطً إظهار الحَجْرٍ فيما بين أهل سْوْقِهِ فيما إذا تبَتَ الحَخْرٌ قَصّدا كعَزْلٍ الوكيل» 
فلو ضِمْناً لغيرو فلاء كما إذا باع عبدَةُ المَأَدُونَ غير المَديُونِ)) اه وسيّشِيرُ إليه قريب . 

لضا (قولّة: أمّا إذا مم يَعلَمْ 29 مُحتررٌ قوله: ((شائعا)). 

دم (قولة: كفي في حَجْره عِلْمُهُ به فقط) فلو لم يَعلَمْ فاشْترَى وباعَ كان مَأَذُوناً 
والحَجْرٌ باطلة؛ لأنَّ كم الحخر لا يَليَمُهُ إلا بعلم "إتقانه"0. 

]*٠04[‏ (قولة: باع عبدَةٌ المَأَذُونَ إلخ) وكذا لو وَعَبَهُ من رحلٍ وقَبَضَهُ فلو رَحَعْ في الحبة 
لا يَعُودُ الإذنُء وكذا إذا رَدَهُ المُشتري بالعَيْبٍ بالقضاءٍ وإِنّْ عاد إليه قدت ملكو "نماية"9 , 


(قول "الشارح": عَلِمَ أهل سُوْقِهِ بَيعِهِ أم لا) وكذا لا يُشْتَرط عِلْمُ العبدٍ كما هو ظاهدٌ. قال "القدورئٌ": 


رذ سيم 


((إذا باعَ المَأدُونَ أو وَعبَهُ من رحلء فَفبَضّةُ المَوهُوبُ له ينحَجِرٌ كما ولا يُسْتَرط عِلْمْ أحد)). 


)١(‏ «الإذث)) من "المتن" في "و". 

)١(‏ في "ط": ((عليه))؛ وهو حطأ مطبعي. 

(؟) ((به)) من "المتن" في "و". 

(5) "البزازية": كتاب المأذون ‏ نوع آخر ١١7/7‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) ((شَئْط)) ليست في "الأصل". 

(1) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب المأذون ؟/ق 8ب بتصرف. 

(0) في هذه الصحيفة. 

(4) "غاية البيان": كتاب المأذون ه/ق1717/ب» وعبارة النسخحة الخطية التي بين أيدينا : ((لا يلزمةُ إلّا بالإذن))» وهو عطأً. 
(9) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب المأذون ؟|ق 88/ب بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ا ال 0 الجزء العشرون 


لصِحّة البّيع وإنْ عليه دَيْنّ لا ما لم يَقَيِضّهُ المُشتري؛ لفساد البّيع)). وهل للعْرَماءِ 
تلك إن ذلوع ععالة تع ابدام ممم 52111101011 


لمناهضا (قولة: لصِحة لبببع) وهو حجر يله لك كما ليع لا مَقَصِ مَقَصُوداً؛ أن الْبَيعَ يُوضَمْ بع 
للحجر, ويَجُورٌ أنْ ينبت الشَّيءٌ حكماً لغيره وإنَ ا قَصّداكعَزْلٍ الوكيل الغائب» "نماية”7". 

[:٠٠٠م]‏ (قولة: وإِنْ عليه دَيْمٌ) أي: وباعَةُ بلا إذنٍ العماو. وقولة: ((لا0) أي: لا يصية عَحجُوراً. 

1٠م‏ (قولّةُ: لفسادٍ د التيع) عِلَةٌ لقوله: ((لا)). وقد وَقَعَ في كلام الإنام "محكد": ((أن 
البَيِعَ باطلم))» فقيل: راد أنه سيّبط|ه؛ أنه مَوَقُوففٌ على إجازة الْعرَماءٍ. وقيل: أَرادَ به الك قاس 
إلا أنَّ الفساد فيه دُونَ سائر الَعُقُودٍ الفاسدةٍ؛ لأنّه ال عن الشُرُوطٍ الفاسدةء والمالك غيدُ 
مُكرَه ه عليه إِما عدم الرُضا من صاحب الحقٌ لا غيكء فأَظعء: ظَهَرّنا زيادتُ على سائر العْقُودٍ الفاسدةٍ 
في إفادتِه قبل المَبْضٍ 0 مَوقُوفا "تاترحانيّة'”" مُلحّصاً. 

عليه لِيُنَظَرٌ: ما فائدةُ قول "الشّارح": ((ما لم يَقيِضة يَقبضّة"" المشتري))؟ فَإنَّ المِلّكٌ حاصا” 

قبلهُ :/ 

[؟لددم] (قولة: إن دُيُوكم حالَةٌ تَعَمْ) أي : هم فَسْحْدُ ولو مَُكَلةَ فلاء فَإنْ حَلٌّ الأجله 
ضّمِنَ المَؤلى!' لهم قَيْمتَهُ وكذا لو وَهَبَ العبدَ قبل خُلُولٍ الدَيْنٍ لرحل» ومَبَضَّهُ أو آجَرَهُ جار 


(قولة: وعليه لِيُنظَر: ما فائدةٌ قول "الشّارح": ما لم يَقيضّةُ المُشتري؟ إلح) ما ذَكرهُ "الشّارع” 
في "البرّازيّة') وذَكيَةُ في "المنح" أيضاً. والظاه؛: أن ملّكَ ١‏ لحري فلن لتر ليس ع اد تفاق. 


)١(‏ "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب المأذون *|ق 778ب بتصرف. 

(؟) "التاترخانية": الفصل السادس في تصرّف المولى في العبد المأذون من البيع وأشباهه والتدبير والإعتاق وأشباههما 
5/17 رقم المسألة (17١١6؟)‏ و .)15١١*(‏ 

(*) في "م”: ((يقيضه))؛ وهو خطأ طباعي. 

(5) في "ك": «الوي)). 


قسم المعاملات بلس ان و ل د عيبي عه كتاب المأذون 


إلا إذا كان بِالثّمَنٍ وَفايٌ أو أَبرَوُوا العبد» أو أَدَى المَوْلىء وَتمامُةُ في "السراجيّة"”". (وبموت 
سيّدو) وجحنونه مُطبقاً ولحوقه) و وكذا ججُنُونِ المَأَدُونِ ولكوقه اد يضاً ( ر بدار الحرب م تدا 1 


فإِنْ حَلَ الأَحَلك صَمِنَ لهم القِيْمىّ وليس لمم رَد الميَة» وكان لمم نَمْضُ الإحارة. وأمّا اليَهْنْ 
فكالتّيع "تاترحانيّة"”©. وأمّا العثق فسأن متنا”". 

]"٠١[‏ (قولة: وفاء) أي: بِدُيُونٍ المَأدُونٍ. 

41م 00 وبموت يو وكذا الصيئٌّ 2 بموتٍ الأب والوَصِئيٌ) وأمّا المَأَدُونُ من فِبَلِ 
القاضي فلا ي: يعَزِلُ بموته؛ نه حك كما قي ' شرح المجمع"0, "در منتقى نتقى "27 . [4/ق4</ب] 

م اس] ذقوله. وخْنونه مُطبق) سَنَةَ فصاعداًء أو يُفوْضُْ للقاضيء وبه يُفِئَ» فإِنَْ مَسدْتٍ 
الحاحةٌ إلى التّؤْقيتٍ يف بِسَنَةٍ كما في "تتمّةٍ الواقعات”2"7) "ذرٌ منتقى"7 . 

[.٠م]‏ (قولة: ولْحُوقِم) قال في "شرح الميي"0: ((أقول: قد تُسامّح فيه؛ لأنَّ 
اللّحاقَ بدُونٍ القضاءٍ لا يكونُ كالموتٍ عندّنا)). 

[] (قول: وكذا بنُونِ المَأَدُونِ ولْحُوقِه أيضا) فلو قال: وموتٍ أحيههما 
ولو كما أو جْنُونِهِ مُطبقاً لكان أَنّعٌ وأحصر "عزميّة"0. 


)١١(‏ انظر "الفتاوى السراجيّة": كتاب المأذون ‏ باب تعليق الدَّين برقبته ؟/ 8‏ 86" (هامش "فتاوى قاضيحان'). 

١‏ ُ نقف على المسألة في مظاتها في مطبوعة "الفتاوى التاترحانية' التي بين أيدينا. 

ا ا 

(4) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب المأذون ق 75١ب‏ بتصرف. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب المأذون 45٠/١‏ (هامش "بمجمع الأنمر'). 

(1) قد يكون المراد به "تتمة الواقعات الحسامية" المعروف بالأجناس» وهي للصدر الشهيد (ت57”5ه)» وتقدمت ترجمته 
إلى وك/ملرى أ و "تتمة الفتاوى الصغرى”" لبرهان الدين ابن مازه (إت7١1ه)‏ صاحب "حيط البرهاني". 

(0) "الدر المنتقى": كتاب المأذون 450/١‏ (هامش "مجمع الأنمر"). 

(8) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب المأذون ق75١/ب.‏ 

(9) "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب المأذون ق 5 ١/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين للناسش :6 ٠318©‏ ممص ص سس الجزء العشرون 


وإِنْ لم يَعلَّمْ أحدٌ به) لأنّه موث حكماً. 
(و) يَنحَجِرٌ حكماً (بإباقه) ون ل يَعلَمْ أحدٌ كجْنُونِهِ (ولو عاد منه) أو(" أفاقَ 
و2 , 07 00 2 1 رجا + ل 
من جُنونِهِ (لم يَعْدِ الإذد) في الصّحيح, "زيلعيم”7" و"فهستانه"7". 25000000 
[٠٠م‏ (قوله: وإِنْ لم يَعلَمْ أحدّ بهم أي: بمذا الخخرء أو المرد ما يفده تقال 
"الريلعيخ "”©©: ((فصار تحجوراً عليه في ضِمْنٍ بُطْلانٍ الأهليّةء فلا يُشَرطٌ فيه عِلْمُهُ ولا عِلْمْ أهل 
سُوْقِهِ؛ لأنّ الحجر حُكميةٌ: فلا واد كم الوكيل بحذه الأشياء)) اه. 
[1م. جم[ (قولة: أنه موت خكماً) حٌ يعد يَعِتَقٌ مُدَبَروهٌ وكيا أولادة» ويُقَسَمْ هلقي 
ورب وهذا عِلَةٌ لقوله: أو قه))» فكان يتبغي تَفْدِمْهُ على قوله: ((وإِنْ لم يَعلّمْ أحدّ به)). 
]504٠[‏ (قولّهُ: ويَنحجِرٌُ حكماً) كان ينبغي ذكرهُ عند قوله0: ((وعوتٍ سيّدِو))؛ لأنَّ 
كك ذلك حجر 2000 علق 
[1١٠٠م]‏ (قولة: يإباقه) لأنّ المَؤلى لم يَرْضَ بِتَصَرْفِ عبد المُتَمرّوِ الخارج عن طاعته 
ا فكانة ع عليه دلالةٌ ال اسن آخخراً عن "'الأشباه" تصحيح تعلافه» 
ويأتي” ما فيه 


[؟4١٠*]‏ (قولة: ون لم يَعلَمْ أحدٌّ) أي: من أهل سُوْقِهِ 


)1١(‏ في "ط": ((أي))؛ وهو خطأ طباعيّ. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 7١١ 7١1١/0‏ بتصرف. 

(5) "جامع الرموز": كتاب المأذون ؟/80. بتصرف نقلاً عن "الذخيرة" 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ٠/511؟.‏ 

(5) في الصحيفة السابقة "در". 

(1) المقولة ]١١18[‏ قوله: ((وإن لم يعلم به أحد)). 

(00) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 511/0. 


في 1 


(8) ص 1١51١‏ در. 


(3) المقولة ]"١١54[‏ قوله: ((على الصحيح)). 


قسم المعاملات ميت ع تحت نمك بلجسبعيحسحبت: كتاب المأذون 


(وباستيلادها) بِأنْ7' وَلَدَتْ منه فادّعاةُ كان حَجّْراً دلالةَ ما لم يُصَيْعْ بخلافه. 
١ل)‏ 5 تتحَجِرٌ (بالتَذْبيرٍ وضمِنَ بهما قِيُمتهما) ع ا لمرو ا رو ا ا 


[4١جم]‏ (قولة: كان حرا دلالةٌ) هذا استحسالٌ؛ لأَنَّ العادةٌ جَرَتْ بتخصين تهات 
الأولادء وأنّه لا يَرضَّى 0 واختلاطها باليّحالٍ في المُعامّلة» ودليل الجر كصريح 
وفنا 

[44١٠م]‏ (قولة: ما لم يصَيْعْ بخلافه) أن الصريح يَفُوقٌ الال 'زيلع"7". 

[ه4١٠]‏ (قولة: لا بالتّدْيس لأنَّ العادةً لم بَحْرِ بتَخْصين المُدَيرَةَ فلم يُوجَدْ دليك الخرء 
"منح"”©. وكذا الحُدَيّرُ بالأولى. 

1 (قولة: وضّمِن بمما قِيْمتّهما) أي: ضَمِنَ المَؤلى بالاستيلادٍ ولتَدْيرٍ قِِمتّهما؛ لأنه 
تلن بمما خََلَدُ تَعلّقَ به حَدُ ا اله بفِعله امتنَعَ 5 "زيلعيت"7». وظاهرٌ كلام "المصنّف" 
أن(" يَضْمَن القِيْمةَ مُطلَقا مع أُنَّهِ يََوَقَفُ على اختيار العُرْماءِء فلو زادً: إِنْ شاوؤُوا لكان أولى؛ لِما 
في "المحيط": ((وإن شاؤُوا استَسْعوا العبد في دَيُنِهم» وإِنَّ صّمنُوا المَؤلى لا سبيل لحم على العبدٍ 
حيّ يَعتَقَ)). وفيه: ((عليه دَيْنَ لثلائة لكل ألففْء اعتار اثنان ضّمانَّ المَؤلى» فصَكّناهُ لني قيمته 
واعحتار الثّالثُ استسعاء العبدٍ في جميع َيه 5 ولا يُشَارِكُ أحدها الآخرَ فيما قَبَضَء بخلافب ما 


إذاكان العَرِمُ وإحدأء فإذا احتار أحدهما بَطَلَ حَمَُّ في الآخر))» "طوريت"0. 
(قولُ "الشّارم": ما لم يُصَيّعْ بخلافه) الظّاهِرٌ: أنه يقال كذلك في الإباقٍ. 


)١(‏ في "ط": ((فإن)». 

(١؟)‏ "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 5١١/0‏ بتصرف. 

(") "المنح": كتاب المأذون ؟/583١/].‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ١١/0‏ بتصرف. 

(ه) في "ك": ((أنهم). 

(19) "تكملة البحر": كتاب المأذون ١١7-1١11/8‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابيدين “تلن ل ل الجزء العشرون 


00 
فقط (ِللعْرَماءٍ لو عليهما 5نْ05'")) محيطً. 
(إقرائة) مبتداً 0 حَجْره أنَّ ما معه أمانةٌ أو غَصْبٌ أو دَيْنٌّ عليه لآعرَ 


(صحيح) حَبَرٌ (فيَقيضٌة"' منه) وقالا: لآ يَصِح. 


1770000 


[1 6 (قولة: فقط”0 أي: لا ما زادّ على القِيّمةٍ من الدَّيّنَء بل يُطَالَبانٍ به بعد 
التق . 

]"٠١4[‏ (قولة: أنَّ ما معه) قَمِّدَ بالمَعِيّة؛ إذ إقرائهُ ف حَقٌ رَقبتِهِ بعد الخخر لا يَصِحُ 
حجٌّ لا تُباعٌ ربت َبتُهُ بالدَيْنٍ إجماعاًكما في ٠"‏ لاا 

د و اا(ه) 

3 (قولة: صحيح) أي: بشُرُوطٍ تُوْحَدٌ من "الرَيلعئ "7" وغيروء وهي: 

((أنْ لا يكوث إقرائة بعد أَحْذٍ المَؤلى ما في يدوء أو بعدما بِاعَهُ مِن غيره. 

وأنْ لا يكونَ عليه دَيْنّ مُستغرقٌ لما في يده وة قت الحجر. 

وأنْ لا يكونَ ما في يده اكتَّسَبَهُ بعد التخر)). 

]**٠١ 1‏ (قوله: وقالا: لا يَصِحٌ) يعني: حالاً» وهو القيامث» "شُتنيلالية"9 . 

[ملز”س] (قولة: فلم :يعتق عبد إخ) أي 52 حَقَُ الْعْرَماعٍ فلهم أن َِيعُوةُ ويستوفوا 
دُيُوَم وأمَا في حقٌّ المَؤْلى فهو حْد بالإجماع, حيّ إِنَّ العْرْماءَ لو أَبرَوُوا العبدّ من الدَّيْنِء 


)١(‏ ((لو عليهما ذَيْنٌّ)) من 'الشرح" في 'و. 
ور 0 

(©) في "ك": ((فقد))» وهو تحريف. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون /11؟. 

(0) انظر "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ه/؟؟51؟. 


(7) "الشرنبلالية": كتاب المأذون ١19/5‏ (هامش "الدرر والغرر') 


قسم المعاملات لمستتسنسسية ‏ > السلسدتت ا ننه كتاب المأذون 


وقالا: يَمِلِكْهُ فيَعتِق» وعليه قِيِمتّهُ مُوسِرا ولو مُعسراً فلهم أنْ يُضَمّنُوا العبدَ 
المُعيّق» ثم يرح على المَؤلى» "ابن كمال””". 

(ولو اشرى ذا يرجم كَرَم من المؤلى ل يَعتِق) ولو مَلَكَهُ لعتّقَ. 

(ولو أَتلّف المَؤْلى ما في يِدِهِ من الرّقيقٍ ضَمِنَ) ولو مَلَكَهُ لم يَضْمَنْ خلافاً لحماء 
بناءٌ على بوت المِلّك وعدمه. ا 0 


أو باعُوةُ من المَؤلى» أو قَضَّى المؤلى دَيْنَهُ فإنّه خُرٌ "تاترحانيّة"”© عن "الينابيع"7". 

[1م] (قولة: وقالا: يَملِكُمُ لأنّه وُحدَ سبث المِلْكِ في كشيهء وهو مِلْكُ رََبتِه 
وهذا جَلِكُ إعتاقّةُ ووَطْءَ المَأدونة. 

وله: أنَّ مِلّكَ المَؤلى إنا يتبث حلافةً عن العبدٍ عند قَراغِهِ عن حاحتهء والمُحيطٌ به 
التي مَشْعُولٌ بماء فلا يخلقُةُ في "هذاية"0. 

٠11‏ (قولة: ولو اشترى إخ) مَعطّوفٌ على ((ل يَعتِ))» فهو مُمرعٌ على قول "الإمام". 

]٠0*[‏ (قولّهُ: ولو مَلَكَهُ لم يَضْمَنْ) ظاهيه: أنَّ عند القائلٍ بِالمِلّكِ لا يَضْمَنُ» وليس 
كذلك, بل الصكّمانٌ مُتّمَقُ عليهء لكنْ يَصْمَخٌ ويْمتَهُ للحال عندهها ‏ لأنّهِ ملك ونا َيه لتعلّق 
حقٌ الغير به وعندةٌ في ثلاث سنين؛ لأَنّه ضَمانُ جناية؛ لعدم مِلْكهِ كما في ا 

1 (قولَةُ: خلافاً لمما) راجمٌ إلى مسألةٍ ذي الحم أيضاً. اه "ح"2. 


)1١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب المأذون ق5./ ؟/ب بتصرف. 

(؟) "التاترخانية": كتاب المأذون ‏ الفصل السادس في تصرف المولى في العبد المأذون من البيع وأشباهه والتدبير والإعتاق 
وأشباههما 781/1١‏ رقم المسألة )90١115/(‏ بتصرف. 

(5) في نسححة "الينابيع" التي بن ايده مقط في كتاب المأذون» ولم نعثر على المسألة فيما لدينا منه. 

(4) "الهداية": كتاب المأذون 8/4 بتصرف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ه/١57.‏ 


و6 1-6 كتاب المأذون ق ٠١‏ */أ. 


حاشية ابن عابدين عننبيييتو د وا سحيب الجزء العشرون 


(وإنْ لم يُحِطْ) دَيْنهُ بماله ورَقبتهِ (صّح خَحْريرُْ) إجماعاً. 
(و) صح'" (إعتاقة) حال كونٍ المَأَذُونٍ (مَديُونا) ولو مْحِيطٍ (وضّيِن المَؤلى 
للغُرَماءٍ الأقك من دَيْنِهِ وقيّمته) وإِنّ شاؤُوا انبَعُوا العبد بكل ذُيُويمُم 5000 


[٠٠٠ك]‏ (قولة: صَّحّ ريرك أي: تَعريدُ المَؤْلى العبدَ الذي أكيَسَبَهُ المَأَدُوُ. 
[65٠٠م]‏ (قولةُ: إجماعاً) أي: عندههما وعندهُ في قوله الأحيرء وف قوله الأول لا يَملِكُ» 
7 لآ 5(1) 
فلا يَصِح إعتاقة "زيلعين"29". 
1٠٠1‏ (قولّ: حال كون المَأَدُونِ) الأنسبْ أنْ يقول: أي المَأَدُونٍ حال كونوء "م”". 
[4٠٠م]‏ (قولُّ: ولو محِيطِ) هذا بالإجماع؛ لقيام مِلْكِه فيه. وإنا اللافٌ في أكسابه 
07 الاستغراق بِالدّين» وقد تاق "ينوه" 
٠[‏ (قولَةُ: وضّمِنَ المَؤلى إلخ) سواء عَلِمَ المَؤللى [03/4/] بالدَّيْنِ أو لاء منزلة 


3 


إتلافي مال الغير لَمَا تَعَلّقَ به حَقُّهِم " 0 

[دن] (قولة: الأكإك من ذَينَهِ وقيّمته) قَيُمته) لأنَّ عد حَنّهم تَعَلْقَ بماليّته فيَضمَتهاء كما إذا عمق 
لاهن المَرهُو» "زيل '0©. 

[لحددسم] (قولة: وإنْ شاوؤُوا اتْبَعُوا | العبد). أن الدّوْيَ مسق00 في ذَمتهى » "زيلعيه "00 


)١(‏ ((صحٌ)) من "المتن" في "و". 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ه/١١.‏ 

(0) "ح": كتاب المأذون ق 4٠‏ 8/. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ه/ه١؟.‏ 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ه/ه١؟‏ بتصرف. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ه/ه١7.‏ 

(0) في "1": ((مستغرق)). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 8/١؟.‏ 


قسم المعاملات ا ا ال ال 10 كتاب المأذون 


وبئاعٍ أحيهما لا يرأ الآ فهما ككفي مع مكثولٍ عنه (وطولب ها بَقِي) 
١ 0‏ 5 مه ار 15 1 م6 

من دَينِهم إذا ل تف به قيمتة (بعدل عِتقّه) تزه في ف دمت 2 تدبيرة) 

ولعي د العْرَماءٌ ل ا 


قال في "المحيط": ((وما قَبَضَهُ أحدّهم من العبدٍ لا يُشَارَكْةُ فيه الباقُونَ بخلافي ما قَبَضَّهُ 
أحدّهم من القِيّْمَةٍ التي على امَو ؛ لأا يت عَيّثْ لهم على المَؤلى بسبس واحدٍ وهو لينو ولد لدي 
متى وَكب لماع بسبب واح د كان مُشتركاً بينَهُم) اه "طورج7". 

[كت١دم]‏ (قولة: لا يا الآحز) لأنّه وَحَبَ على كل واحدٍ منهما ذَيْنُ على حدق 
بخلافي الغاصب مع غاصب الغاصب؛ لأنَّ الصَّمانَ واحبٌ على أحدهماء "زيلعك"”7". 

[15"] (قولّة: بعد ءِ عِتَقَه) عِدْقِهِ) مُستدر؛ أن المَوْضّ الدقد أعتق. 

[كاوم] (قولة: وصّحّ تَدْبيرةُ إخّ عا أعاد عدر الصوالة مع تصريح 'المصئي" به 
نف بوتت عليه عَجْبَهاء "ط"00. 

[0]] (قول: وجخيّرُ العْرّماءم) إِنْ شاؤوا صّمْنُوا المَؤلى قِيْمةَ العبدء وإِنّ شاوؤوا 
استَسْعوا العبدَ في ذُيُونِهم, فإنْ صَمنُوا المؤلى القِيْمةَ فلا سبيل لهم على العبدٍ حقٌ يَعتِقَء 
وبقِي العبدُ -مَأدُوناً على حالهء وإِنْ استَسْعوا العبدّ أَحَدُوا من السّعاية دُيُونَهم بكماياء 
وبَقِي العبدٌ مَأدُوناً على حالهء "هنديّة"”2. وبه ظَهَرَ معنى الاستثناي» "ط"2"7, أي: في قوله: 


)١(‏ في "د": ((إن)). 

(؟) "تكملة البحر": كتاب المأذون ١١7/8‏ بتصرف. 

(*) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 7١5/٠0‏ بتصرف. 

(:) ص لاه 1١‏ "در" 

(ه) "ط": كتاب المأذون 45/4. 

(7) "الفتاوى الحددية": كتاب المأذون ‏ الباب الرابع في مسائل الدّيون التي تلحق المأذونَ وتصرف المولى في المأذون 
المديون بالبيع والتدبير والإعتاق وأشباهها 4/5 باختصار نقلاً عن "المغني". [ 

0 "ط": كتاب المأذون 48/4. 


حاشية اين عابدين 20 111 مسح سس مس ته الجزء العشرون 


كعتقه إِلّا أنَّ من احتار أحدَ الشّيئين ليس له التُحُوغُ و كا 
سند ((ولو كان المَأَدُونُ مدير أو 31 ولد لم يَضِمَر عمرة قد 3 ؛ لأنّ حَقََ 


يصمن كه 


ا م يتَعلّقْ برقبتهما؛ لأتمما لا يُْاعَانٍ بِالدَّيْنِ)). ولو أَعتّقّةُ المَؤلى بإِذنٍ العُرَماءٍ 
تَصْممِينٌ موأ ث2 'زيلعى" . 0000 ل ا ل 


((إلَا أنَّ إلخ))؛ بخلافي العثْقٍ كما م2 فإنّهِ باتباع أحدهما لا يبرا الآحَرٌ. 
5-2-0-0 (قولة: أحد 0 وهما: تَضْمِينٌ المَؤلى» واستسعاءٌ العبد. 
مه )ع( 
٠71‏ (قولة: ولو أَعتَقَهُ المَؤلى إلخ) هذا مُرتبطٌ بقوا بقوله: ((وصحّ إعتافة)) 


إن 


بمسألة المُدَبر. قال "الرّيلعه "0 («ولو أَعتَقَةُ عتَّمَّهُ المَؤْلى بإِذنٍ العْرّماءِ فلهم أن يُضَمّنوا مَولاهُ 
القِيَمة وليس هذا كإعتاق اراهن عبد الرَهْنِ بإذنٍ المُرينِ وهو مُعسير؛ 0 قل 
عن اليّمْنٍِ بالنف: والعك العاذون 1ل برا 2 من الدّيْنِ بإذنٍ العَرم)) اه أي: في عَتْقِهء أمَا 3 


(قولة: فلهم أنْ يُضَمْنُوا مَولاهُ القِيْمةَ إلخ) أي: وهم اتْباعٌ العبدٍ بخلاف عبد اليَهْن؛ لِما ذَكَرَُ 
من المَرْقِء تأمل. 


00 "التكملة" و'شرحها" حسام الدين المكي الرازني (ت/54ه)» وتقدمت ترجمتها 77/9. 

(؟) "الهداية": كتاب المأذون 1/4 بتصرف. 

فه ف "ول" : ((قيمتها)). 

(4) ص ١١‏ والتي بعدها "در" . 

موه ب ١‏ 5 اه 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون .5١7/0‏ بإيضاح من العلامة الطحطاوي رمه الله تعالى» نقلاً عن "المحيط". 

0) في هامش "م": (( (قولة: لأنه قد حَرَحَ إلخ) قال "شيخكنا": هذا تعليلٌ لغير. مذكور» وتقديرة: وهم استسعاءٌ العبدٍ 
الذي أَذِنُوا بعتقِه» وليس للمُرتهن استسعاءٌ عبد اليّمْن الذي أَذِنَ الرَاهنٌ بعتقِهِ وهو مُعسِرٌ؛ لأَنّه إخ. 
وحاصل الفرق: أنَّ إذنَّ العْرَماءِ بإعتاقٍ العبدٍ ليس إبراءً للغبدء وهم استسعاؤة» وأمنا. إذنُ المُرنَهِنِ فإخراجٌ للعبدٍ 

عن اليّهن وإسقاطٌ لِما لَهُ فيه مِن حق الحبْسِء فلا يكونُ له استسعال: هُ ولو كان المولى مُعسِراء فلا يُقالُ: نه 

يستسعي العبدٌ 1 إعسار المَؤْلى؛ لأنّه المُنتَفِعٌ بمذا الإعتاق» ولا يُمكن اليحْوعٌ على المَؤلى لإعساره؛ لما علمتٌ 
من إسقاطِه حمَّهُ بالإذن. وبهذا تَعلَمُ أنه كان الأحسنٌ إبدالٌ قوله: فلهم أَنْ يُضَمْنُوا المَؤلى بقوله: فلهم استسعاءٌ 
العبدٍ اه)). 


قسم المعاملات تتع د يي" الكة» ‏ اميد كتاب المأذون 


(و) المَأَدُونُ (إِنْ باعَهُ سيّدُه) بِأَقَْ من الذَّيُونِ (وعَيْبَةُ المُشتري) فَيّدَ به لأنَّ الُْماءً 
إذا قَدَرُوا على العبدِ كان لهم 5 فَسْح البّيع كما مر (صَمّن العْرَماغٌ | لبائع لبائع قِيِمتة) 5 


فاه يان بإعتاقه مُطلقاً؛ لما عع ا من التُعايل فَتَدَ دي 0 001 0 عبارة "الطُوريح اليو 
((وقولة: وضّمِن غَهْلَ ما إذا أعّق بإذنٍ الغُرَماءٍ إلخ)). 

]٠014[‏ (قولة: بِأَككَ من الدَيُونِ) أي: وكان بلا إِذن العُرّماءِ والدَّيْنُ حال وأمًا إذا كان 
بخْلافِ هذه الأشياءٍ الثّلانَةِ فلا ضّمانَ على المَؤْلىء "نماية"””. وزاد "المقدسيخ"29 عن ' شرح 

!1 ع 20 60). 2 07 5 لغ 0 
الجامع 1 أي الّبث"” : ((وكان البِيٌ باقن من القِيْمةِ أما لو باعَهُ بقيمته أو أكثر وقبَضّ وهو 
في يده فلا فائدةً في التنَضْمِينِ ولكنْ يَدفَعْ الشَّمَنَ إليهم)) اه نَقَلَهُ "السائحاية". 

[فخيرم] (قولة: و غَيْبّة) بالغينٍ المغحمة, ' ا سنا 

[٠م]‏ (قولة: كان لهم م فَسْحٌ البيع) أي قبل قضاءٍ القاضي لم بالقِيّمةِ» فلو بِعدَهُ 
ففيه تَفْصِياك اع ن "الرّيلعي ". 

1*١ [‏ (قولة: كما مَرّ) أي: قبل نحو صفيحة”" عن "السّراجيّة". 

10٠1‏ (قولة: ضّمِنَ العرَماءُ البائع قِيْمنَهُ) أي: سواءٌ كائّث قَدْرَ لمن شو أن ريل 


(قولة: أ سواء ه كاتّث كَدْرَ التّمَنِء أو دونك أو أَزْيدَ إلخ) لا يُنَاسِبُ هذا التّعْمِيِمُ مع ما نَقَلَهُ 
"السّائحاد"؛ تأمّل. 


(01) "ط": كتاب المأذون 46/4. 

.1١7/8 "تكملة البحر": كتاب المأذون‎ )١( 

(*) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب المأذون 81/3/7*/ب. 

(4) "أوضح رمز": كتاب المأذون 4/ق57/أ. 

(5) هو شرحه على "الجامع الصغير" للإمام محمد كما تقدم في المقولة [/ا1]. 
(5) "الدر المنتقى": كتاب المأذون 457/7 (هامش "مجمع الأثغر"). 

(9) المقولة [4١١؟]‏ قوله: ((أو أجازوا البيع إلخ)). 

(8) ص ١١‏ - والتي بعدها. ظ 


حاشية ابن عابدين سه يت 3 .محصية بيه االجزء العشرون 


لتَعَذَّيهِ (فِإنْ رُدّ) العبدٌ (عليه بعَيْبٍ قبل المَبْضِ) مُطلَقا أو بخبارٍ رُؤيةِ أو صَرْطِ 


هذا إذا كائّث قَدْرَ الدّيْنِ أو دُوتَهُ فلو كائث أَزْيَدَ يَضْمَنٌ بِقَدْرٍ الدَّيْنِ فقطء "رحمهن". 

[«ا رسع (قولة: لتَعَدّيه) أي: ببَيْعه ببَيّعِهِ وتسليمه إلى المعى7, "م منح "7 . 

[4 ٠م‏ (قولّهُ: فإنْ 37 52 : إذا احتائوا أَخْدَ القِيّمةِ من المَؤلى» نه ظَهَرَ العبدُ 
اطع الُشتري على عَيْبٍ ورَدّةُ به 085 

[ه٠٠م]‏ (قولّةُ: قبل الَبْضٍ إلخ) نَظَرَ فيه "الشُرنبلال"7: ((بأنّ الصُورةً فيما إذا غيب 
المُشتري» وليس إِلّا بعدَ الَبْضٍ))» قال”": ((ولعلّة ْنَا ذَكْرَ ذلك لقوله: مُطلقا؛ يقابل بقوله: 
أو بعدّةُ بقضاو)).. 

[ه٠٠**]‏ (قوله: مُطلقاً) أي: بقضاءٍ أو رضّاء د 

[هبا. دم**] (قوله: أو بخيا يار زؤية أو شَرْطْ) أي: مُطلّقاً قبل المَبْضٍ أو بعدَّهُ بقضاءٍ أو رضاء 
فكان عليه تأعي* د 00 إلى هناء ع وما لم مخ للقضاءٍ لأنَّ العيْب يَمِنَعْ عَام 
الصّفْقةٍ.. فيكونٌ اليد فَسْحاً. وجيارٌ الشَّ»ْطٍ يَمِنَعُ ابتداء الحكمء فكأن البِيعَ لم يكن؛ لعدم صَرْطِهِ 
وهو اليّضا. وحيارٌ الؤية يَمِتَمُ يمنَعُ َم الحكم, فاليدٌ بمما لا يكونٌ إلا مُسْخحاء "رحمون". 


(قولة: ولعلّةُ إِنا ذَكْرَ ذلك لقوله: مُطلّقا؛ لُقابلهُ بقوله: أو بعدّهُ بقضاء) لعك الأحسن في الحواب 
أنْ يُقال: ذَكْرَ كم اليّدٌ قبل المَبْضٍ ‏ وإِنْ كان حلاف موضوع المسألة ‏ تَثُميماً كم البَدٌ بِالعَيْبٍ 
ون كان فيه زيادةٌ على المموضوع» كما أن ما دكين "الشارح" من لحكم اليد بخيار الشَّرْطٍ أو البُوية عامٌ 
لما قبل القَبْضٍ أو بعدمٌ وهذا للا مُوَاحَذَةٌ فيه. 


)١(‏ في "ك": «للمشتري)) بدل ««المشتري)). 

(؟) "المنح": كتاب المأذون ؟/83١/ب:‏ 

() "الشرنبلالية”: كتاب المأذون ؟/80؟ (هامش "الدرر والغرر”). 
(4) "ح": كتاب المأذون ق +٠١‏ 9/أ. 


قسم المعاملات ل ا ا ل كتاب المأذون 


بقيمته على العْرَماءِء وعاة” '" حَنّهم في العبد) لرّوالٍ 
المانع. (وإنْ رد بعد القَبْضٍ لا بقضاءٍ فلا سبيل لهم على العبدء ولا للمؤلى 
على القِيْمةِ) لأنَّ البَدّ بالتّراضي إقالةٌ وهي بَيعٌ في حَقٌّ غيرهما. (وإِنْ فَضَلٌ من ذَيْنِهم 
شي يجْعُوا به على العبدٍ بعد الْرّيّة) ين ل ل اج ا 


(أو بعدَهُ بقضاءٍ رَجَع) السيّدٌُ (بة 


+٠1‏ (قولَهُ: أو بعدّةٌ بقضاء) راحمٌ لما في "المعن". أي: أو رد بِعيْبٍ بعد المَبْضٍ 
بقضاء؟؛ لأنّه بالقضاءٍ يَصِيرُ فَسْحاً و 
[ابا. ا "] (قولةُ: لَرَوالٍ المانع) أ جات حَنّهم بالعيد» وهو الْمَِيمٌ وَالتَّسْلِيمُ 
الذي هو سبِبٌ الضّمانٍ. قال "الرٌيلعيك”©: ((فصار كالغاصب إذا باع وسَلّمَ وضّمِنٌ 
لقِيْمةَ» © رُدّ عليه بِالعَيْبٍ كان له أنْ يَئْدٌّ المَغصُوب على المالكِ ويَرحِعَ عليه بالقِيْمةِ التي 
دَفَعَها إليه)). 
[0٠م]‏ (قولهُ: فلا سبيل لهم على العبدي) أي: في استسعائه. [؛/قه+اب] 
[٠٠م]‏ (قولّة: ولا للمَؤلى على القِيّمةِ) أي: في استردادها من العُرَماء. 
[:0] (قولة: وهي بَبِعٌ في حَقّ غيرهما) أي: غير المُتِايعِينِء كما تَقَدّمَ في الإقالة9©: 
3 فَسْمٌ في حَقٌ المُتَبايعَينِء بَبعٌ حديدٌ في حَنقٌّ ثالث))» والعْرَماءُ ثالث ففي حَقّهم كأنّه 
شتراة من مُشتريه» وبَبْعْهُ الأول على حالِهء "رحمقّ". 
فلذا قال”: ((فلا سبيل لهم على العبدٍ ولا للمَؤلى على القَيْمةِ))» فليس المرادٌ بالغير 


العبك» فافهم. 


3 لي 


)١(‏ (عاد)) من "الشرح" في 
)0١‏ صسااة 1 "در" 
(*) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 515/0. 
(4) المقولة ]١*885[‏ قوله: ((وتصح أيضاً إلح)). 
(ه) أي: الشارح في هذه الصحيفة. 


اج 


حاشية ابن عابدين عد يي ا امسسيس مسيم الجزء العشرون 


(أو ضَمنوا مُشْترِيَةُ) عطفٌ على «البائع)) » أي: إن شاؤُوا ضَمّنُوا المُشتري» ويَرحعْ 
المشتري بالنّمَنٍ على البائع من ينادان اا متش فلار ارو م ا 


[41١1م]‏ (قولة: أو ضَمَّنُوا مُشترية) أي: ضَكَنُوهُ القَيّمةً؛ لأنّه مُتَعَدٌ بالشراءِ وَالقَبْضٍ 
والّخْيبِء "زيلع””2. 

قال "ح”": ((وأنت بير أنَّ التَّمَىَ وإ كان أَقَنَّ من الدَّيْنِ في مسألنا كما ذَكَرَُ 
"الشّارع" لكنّ القِيْمة قد تكونٌ أكثر من الدَّيْنِ فِيبَغِي تَقْييدٌ ضَّمانٍ القِيْمةِ بما إذا كاث مثل 
الدَّيْنِ أو أَقَنَ أما لو كائّث أكثرٌ فَيَبَغي أنْ لا يَضْمَنَ إِلّا مِقْدارَ الدَّْنِ كما لا يتخفى» وحيئئذٍ 
يُنظَرٌ في كيفيّة الرخوع على البائع)) اه. 

قال "ط”": ((إِنْ كان الثَّمَنُ قَدْرَ ما ضَّمِنَ من القِيّمةِ رَحَعَ به وإِنّْ كان المَضِمُونٌ 
أكثرٌ فلا وحة لبُجُوع المُشتري على البائع بالرّيادةٍء نجائن) أه. 

]"٠7[‏ (قولة: عطفٌ على: البائع) ما يَصِحُّ لو كان قولّة: ((ضَمّنُوا)) ليس من عبارة 
"المعن"؛ وهو لاف ما رَأَيناهُ في الخ وعليه فهو عطفٌ على قوله: ((ضّمّنَ)) من عطي 
احمَلٍ. 

[1+7١م]‏ (قولة: وِيَرِحعٌ المشتري بالئّمَنِ على البائع) لأنَّ أَخدّ القيمةٍ منه كأخذٍ الْعَينِء 
"زيلعي '”). وقولة: ((بالّمي)) أشار به إلى أنه لا ريحم بما ضَوِ, بل با أده للبائع من القَمَنِ؛ 
وما بَقِيّ من الْقيْمةٍ لا مُطَالبَةَ له على البائع به. وظاه أنَّ هذا فيما إذا كانت القَيْمةُ أكثرٌ 
من الَّمَنِ. اه "سُرْنبلاليُة"270. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 7١/0‏ بتصرف. 
(؟) "ح": كتاب المأذون ق٠84/).‏ 

(9) "ط": كتاب المأذون 45/4 باتحتصار. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ه/١؟.‏ 


(5) "الشرنبلالية”: كتاب المأذون ؟/0؟ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم المعاملات ممويجعينحيج “واه تنسبا سيت كتاب المأذون 


(أو أَجارُوا البِيعَ وأَحَدُوا النّمَنَ) لا قِيْمةَ العبدٍ. 11 


4م (قولّة: أو أَجارُوا البِيعَ إلخ) قال "الرّيلعيك"2"0: ((حاصلة: أَنَّ العرماءَ يُخَيرُو 
بين ثلاثة أشياء: إحازة البيع» وتَضْمينٍ أيّهما شاؤوا. 
ثه إِنْ صَكْنُوا المشتري رَحَمٌ المُشتري بالثّمَنٍ على البائع؛ وإِنْ ضّمْنُوا البائع سَلِمَ المي 
للمُشتري وتم البِيعٌ؛ لرّوالٍ المانع. 
وأيّهما اخحتاروا تَضْمِيئَة بر الآخرُء حٌ لا يرَحِعُونَ عليه وإِنْ تَوِيَت”" القِيْمةٌ عند الذي اتاروة. 
0 العبدٌ بعدّما احتاروا ا أحدهما ليس لمم عليه سبي إِنْ كان القاضي قَضَى 
لهم بالقيمة ببيَّةٍ أو بإباء بمين؛ لأنَّ حمّهم حول إلى القِيّمةِ بالقضاء. وإِنْ قَضَّى بالقِيّمةِ بقول 
الحَصْم مع بمينه وقد ادٌعى العْرَماءُ أكثر منه فَهُمْ بالخيار: إن شاوؤُوا رَضُوا بِالقِيُمق» وإنّ شاؤُوا 
رَدُوها وأَحَدُوا العبد فييِع لهم؛ لأنَّه لم يَصِل إليهم كمال حَمّهم برغمهم: وهو نظردُ المَغصُوب 
في ذلك كذا ذَكرَهُ في "الثهاية'”", وعَزاةُ إلى "المبسوط"29. 
قال الزاحي عَفْوَ ربُه0: الشكم الكو في المغصضوب عوط بأنْ تَظهر العَْنُ وتمُها 
"أكنز منمًا ضَّمِنَ ولم يُشتَرَطْ هنا ذلك» وإما شط أنْ يدّعَِ العُمِاءُ أكثر مما ضّمِتَء وأنَّ كمال 
حَقّهِم لم يَصل إليهم برَعْمهمء وبيتهما تفاؤتٌ كثير؛ لأنَّ الدّْوى قد تكونُ غير مُطابقة» فيَجُورٌ 
أن تكونّ قِيْمثّهُ مثل ما ضَّمِنَ أو أقك؛ فلا يَنيْتْ يت لهم الخيازٌ فيه» وإنا يت لهم الخيارٌ إذا ظهّرَ 
وقِيْمتّهُ أكثرٌ مما ضَّمِنَء فلا يكونٌ المَذَكُورُ هنا عخْلصاً)) اه. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 1/0١5-/17١؟‏ باحتصار. 

(؟) قال في "اللسان" ‏ مادة ((توي)): «التّوى: الهلاك. توي المال بالكسرء يَنْوَى توى)). 

(*) "النهاية شرح المداية" للسغناقي: كتاب المأذون ؟إق 717ب بتصرف. 

(5) "المبسوط": كتاب المأذون الكبير ‏ باب بيع القاضي والمولى العبد المأذون ١74 ١7/7٠‏ باختصار. 
)2 أي: الإمامٌ الزيلعيٌ رحمه الله 


حاشية ابن عابدين ١4‏ الجزء العشرون. 


(وإنْ باعة) المكيّدٌ (مُغْلِماً بدَيْنِ) يعني: مُقِرَاً به لا مُنكراًكما سيجي:7"؛ 500 


ويحابث بما ذَكرَةْ "الشّليغ"27 عن خحط "قار الحداية"9: ((بأنَّ 7 أن يَندُوا ما أَحَدُوا وإِنّْ كائث 
قِيْمتّهُ مثل ما صَّمِنَ أو أقل؛ لأنَّ لحم فيه فائدةٌ» وهو حَقٌُ استسعائه بجميع دَيْهِ)): "أبو 
الشعود "28 وتثل أحاب "الطأوري"”©. | 

]"٠١6[‏ (قولة: مُعْلِماً بدَِه) اسم فاعلٍ من الإعلام» حال من ضميرٍ ((الستيّد)). وعبارة 
"الحداية"27 و"الكنز"”9: ((وأَعلَمَهُ بالدّيْنِ)). قال في "الكفاية"©: ((أي: أَعَلَمَ البائع المُشتري 
بأنَّ هذا العبدَ مَدِيُونٌ. وفائدثة: سُقُوطٌ حيار المُشتري في اليد بعَيْبٍ 0 حئ يَهَعُ ابيع لازماً 
فيما بينَ البائع والمُشتري وإِنْ ل يكن لازماً في حَقٌّ العُرَماءِ إذا لم يكن في تَّمَيِهِ وَفاءٌ بدُيُونهم)) 
اه ومثلّةُ في "ين" '"؟ وغيروء وسيُشيرُ إليه "الشّارخ”"”” "© . 

[] (قولة: يعني: مُقراً به لا مُدكراكما سبّجيغ) قد عَلِمْت أنَّ قولة: ((مُغلمٌ) 


(قولة: ويجاب بما ذَكيَهُ "اللخ" إلخ) فول "الثهاية": ((وهو نظيرٌُ المغصّوب في ذلك)) يُفيد 
كما هو اهاور ين أن حكعهما واحك واه دقر هنا أبشاً أن تطهر الك وتسئها أك. وما تْقِلَ 
عن عط "قار الحداية" لا قباد إلا لا إذا ود مَنقُولاً. 


(1) ص 9ت 

(؟) "حاشية الشّلبي على تبيين الحقائق": كتاب المأذون 7١7/0‏ (هامش "تبيين الحقائق”). 

29 لم نعثر ر على المسألة في مطبوعة "فتاوى قارئ الهداية" التي بين أيديناء وانظر تقريرٌ الرافعيٌ رحمه الله. 

)2 "فتح المعين": كتاب المأذون .م بتصرف. وعبارة مطبوعته: ((وهو حئٌُ استيعابة))) وهو تحريف. 
(5) "تكملة البحر": كتاب المأذون .١١8/8‏ ظ 

(1) "المداية": كتاب المأذون .١1١/54‏ 

(9) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب المأذون ؟/179. 

(8) "الكفاية": كتاب المأذون 75-175/8 بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير”). 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 11/5 ؟. 


)٠١(‏ صاء لال!.. 


قسم المعاملات لمبسس ب يي 4 معطب لتايحيةه كتاب المأذون 


هه وا وا عاو و ووه ه و وج وج و واو و جو وه همه .ا م ووه و واه هج وهو هو و وه .و وهاه هو واوا هه م فاه يواه واج واه هج ث» وأواواه هيوان و ولو هه وواواة وا هه ج0٠‏ 


خخال وند انان البائع» فهو وَضّفتٌ له. والذي سيّجيء اعتبارٌ إقرار المُشتري لا البائع. 

وأصلئ هذا الكلام ابن الكمال"7", حيث ذَكَرَ: ((أنَّ فائدةً قوله: مُعْلِماً تظهد 
في المسألة الآنية'"'» وهي قو ون 3 البائعٌ فالمُشتري ليس بْخَصْم لهم لو مُدكراً دَيْتَه)) 
قال©: ررفاه© دلَّ مَفَهُومِهِ على أنه يخاصَمْ مقر فلا بْدّ من فَرْضٍ العِلّم حت يَتَيسمَرَ تَصْوير 
الإنكار مره والإقرار أخرى)) اه. [:/<:/] لكنّه لم يُفْسرٍ الإعلام بالإقرار كما فَعَلَ "الشَارغ", 
بل جَعَلَهُ مَبنى تَصُورٍ الإنكارٍ الآتي0© صريحاً والإقرار المَفهُوم ضِمْناًء ولذا قال "ح"2©: ((إنَّ 
قولّةُ: مُقَِاً به لا يَصِلح ته تَفُسيراً ل "المتن" ولا تقييداً له وقد غَلِط في عبارة "ابن د وم 
يَفَهَمها)) أه. 

كن أنْ يكونّ قولةُ: ((يعني: مُقِرَ) تفسيراً لمفعول ((باع)) الأول أي: باع مُشترٍ 

أ أو خالا ون المُشتري المَفهُوم من المّقام: ولو قال: فر لكان أَظهَرٌ. 

وفيما ذَكَرَكُ "ابن الكمال" من الفائدة نَظَدٌ؛ لأنّ المسألة يُباعيّةٌ: غاب العبدُ وقد م276 
غاب البائغ» أو غاب المُشتري وسيّأتي*): حَصرٌ الكل وهي التي الكلامٌ فيهاء ولذا قال "ط"0©: 
((هذا مَفْرُوضٌ فيما إذا كان العبدُ حاضرً؛ لِيبِاِينَ قولّةُ سابقاً: وإِنْ باعَهُ سيِّدُةُ وَغَيَيَةُ المُشتري. فلو 
قال "المصِنفُ": : وإنْ كان العبدُ حاضراً فلهم الفَسْح بحضرتهما لكان أ حصرٌ وأُوضّح)) أه. 


)١(‏ "إيضاح الإصلاح":. كتاب المأذون ق7/؟/ب بتصرف. 
(؟) «الآتية)) من كلام ابن الكمال. 

(9) "إيضاح الإصلاح": كتاب المأذون ق5/؟/ب. 

(5) في "ك": ((فإن)). 

(ه) ص 9" .-١‏ 

(5) "س": كتاب المأذون ق١٠‏ 1/514 

(90) صااة 1 "در". 

(8) ص١‏ "در" 

(9) "ط": كتاب ا 14/. 


حاشية ابن عابدين علعبحجيييب الزن افيح كيه الجزء العشرون 


لتَحَمَّقَ المُخاصّمةٌ ويَسقْطٌ خياد المُشتري لا العْرَماءٍ (فلِلعْرَماءِ رَدُ البتيع) إن لم يَصِلْ 


جا هاج « هه 6 © ويج وس و ووه و ه ووه .عوج و واه وج وأوا واه هه ه وأواود ها هيوه .مج هه ع واو ويه وه و هاوج هاوه واه وج و و وهو وه و 


وفي هذه إِنْ كان المُشتري مُقِراً بالدّيْنِ فَالأمْرٌ ظاهرٌء وإِنّْ كان مُتكراً فعلى العْرَماءٍ 
إنْبائةُ؛ لعدم المانع؛ لؤُجُودٍ الحَصْم فيهاء ونا الكلامُ في غَيْبة د فإِنْ كان المُشتري مُيَءا 
لهم رد البتيع؛ لأنّه حَصْمٌ » وإِلّا فلا. فقولة: ((مُعْلِما)) في مسألة حضرة الكل لا يَظهَدُ له 
فائدةٌ فى هذه المسألة أصلاً وإ فائدثةُ ما ©١056‏ عن "الكفاية" وغيرهاء فَتَدَبّدْهِ هذا ما 
ظَهَرَ لي. 

[لالو١1"]‏ ا لتَحَقَّقَ المُخاصّمة) ««خحَمّقَ)) فعلٌ مضارعٌ خُذِفَ منه إحدى التَاءَين؛ 
و((المُخاصّمةٌ)) فاعلٌ» يعني يعنى: أن فائدةً إقرارٍ المُشتري بالدَّيْنِ فيما إذا غاب البائغ صِحْةٌ كوزه 
حَصّماً للعْرّماءٍ في 59 55 

[خخاحم] (قولة. فَلِلعُرَماءٍ 3 الببع) أن حَنَّهُم تَعَلّقَ به وهو حَئٌُ الااستسعاع 
أو الاستيفاء من رَقَتِهه وفي كلك منهما فائدةٌ فالأولُ تام مُوَكُرٌ والثّان ناقصُ مُعَجُلْ» وباليّيع 
تَعُوتُ هذه الخيَرَةُ 3 هم ده "زيلعيه"0. 

1م (قولة: إِنْ لم يَصِلْ ؟ مه إليهم) قال فى "الحداية"”": ((قالوا: تأويك المسألة: 
لم يَصِلْ إليهم نّم فَإِنُ وَصّلَّ - ولا مُحاباةً في ليع - ليس لهم أن يدوه لوصول حَنّهم)). 


(قولة: فقولة: مُعْلِماً في مسألة حَضْرة الكل لا يَظهَرُ له فائدةٌ في هذه المسألة أصلاً إخ) نَعَمْ 
لا يَظهَمُ له فائدةٌ في هذه المسألق وإعا ذَكرُوه ينبِيَ عليه ما يأ في المسألة الآتية» فما قالَّهُ "ابن كمالي" 
التمام لكت لما كرو من هذا الْعَيْدِ وهو كلام وحية. 


)١(‏ المقولة ]٠١8.5[‏ قوله: ((مُعلِماً بدَينو)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ه//71١؟.‏ 
"الحداية": تاب المأذون .1١/5‏ 


قسم المعاملات ل اا ا ييه كتاب المأذون 


أن قَبْضّهِم التَّمَنَ دليلٌ الْرْضا للبيع؛ 2500000 ا 


قال "الريلعُ"”2: ((وفيه نظ لأنّه يُشِيرُ إلى أتُم لا يكونٌ لهم حيار المَسْخ عند وصُولٍ التّمَنٍ 
إليهم إذا لم يكن في البيع محاباة وإن لم يَبٍ الثَّمَنُ بحَمّهِم وإنْ كان في البيع محاباة تبت ْبَتَ لهم 
حيار المَسْخ وإِنْ وَىَ النّمَنُ بَقّهِمء وليس كذلكء بل لمم حيار المَسْخ إذا لم يَِ التّمَنُ 
حقّهم وإنْ لم يكن فيه ححاباةٌ أل الاستسعاءء وقد ذَكَرهُ بنفسه مُبَيلهُ ولا حيار لحم إِنْ وََ 
0 0 وَإِنْ كان فيه تُحاباةٌ؛ لوْصُولٍ حَمّهم إليهم””. ولو قال: وتأُويل المسألةٍ فيما إذا 
بتَمَنِ لا يَفِي بِدَيْنِهم استقامً وزالٌ 0 أن القَم إذا لم يَف بِدَيْيَهم لمم ثم ادن لجيج 
كيفما كان وإذا وَقّ ليس طم نَقْضَهُ كيفما كان, وإذا لم يُوحَذٌ شي مما ذكرنا من أحِيلٍ 
الدّيْنِ وطليهم البَيعَ ووفاء الثّمَنِ بِالدَّيْنِ فالبَيعُ مَوقُوفٌء -حيّ يَجُورُ بإحازة العُرَماءِء وهي مسألةٌ 
"الكتاب"”")) اه ونحؤةُ في "شروح الحداية"9). 
3 (قولة: لأنّ كَبْضَّهم إلح) تعليل لِمَفهُوم قوله: ‏ ((إِنْ لم يَصل مَنْهُ إليهم)), 
والتّقَديه : 1 وَصّلَ ليس”" لهم اليد لأنَّ إلح. والأولى أنْ يقولٌ: بالبتيع» "ط"207. 


(قولة: ولو قال: وتأويله المسألة فيما إذا باع بِثَّمَ بتَمَنِ إلخ) لو قال كذلك م يحصل يحصل العْرَض أيضاً؟؛ إذ 
م يُعلّعْ حكمٌ ما إذا وَصَّلَ النَّمَنُ ليدِهم, مع أنّه في كم ما إذا وَقّ بِدُيُونهم تأمّل. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 5//ا7. 

29 ف ون كل و"م' ': ((إليه)). وف هامش ا و"م" : ((قولة: لوْصُولٍ حَمّهِمٍ إليه) مكنذا بخطّه) ولعلٌّ الصّوابت: 
لآ صُولٍ حَمَّهِم إليهم: تأمّل. أ "نُصحخّحه ')). 

9ه لم نعثر عليها في مطبوعة "مختصر القدوري " التي بين أيدينا. 

(4) انظر: "تكملة الفتح': كتاب المأذون 907557/8؟. و"الكفاية": 7١77/8‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
و"العناية": 77/4 (هامش "تكملة فتح القدير"). و"البناية": كتاب المأذون ‏ حكمٌ الدّين إذا أعتّق المولى العبد 
المأذونَ وعليه ديون ٠‏ ا .١‏ 

(5) ((ليس)) ساقطة من "ك". 

() "ط": كتاب اللمأذون /11. 


حاشية ابن عابدين لاالل ٠‏ سسسسشم .313192500 سس الجزء العشرون 


إِلّا إذا كان فيه حُحَاباةٌ فإِمنا أَنْ تُرقَعَ أو يُنَقَضَ البِيعُ» "ابن كمالي"0"©. ا 
إِنَّ هذا جوابٌ عن "صاحب الهداية". وأصلَّةُ ل "صاحب النّهاية"9© حيث قال: («اللّهِمَ 
لا أن يُرِيدَ بقوله: فإِنْ وَصّلَ ولا محاباة في البيع رضاهم بِأَخْذٍ النّمَنِ وهو رضًا بالبيع))؛ قال0©: 
((ولكنّ احتمال إحضار”" التَّمَنِ ولنّخْلية بِينهُم وبين النَّمَنِ بلفظٍ الِوْصُولٍ باقيء فكان المُعَولٌ عليه 
قولّ الإمام "قاضي نحان": : تأُويلة: إذا باع بِتَمَنِ لا يفي بِذّيُويهم)) اه. 

وحاصلُّةُ: أنَّ الؤْصُولَ يحتَمِ[م معنى الإحضار والتّخْلية كما يَتَمِلٌ معنى القَبْضٍ» فلا يَدُلُ 
على الثضا. 

أقولٌ: لكنّ قولّ "صاحب المداية"9 قبلّةُ: ((إنَّ لهم الخيار إذا لم يَنٍ التّمَنْ بحنّهم)) 
قرينةٌ ظاهرةٌ على أنه أَرادَ بِالوْصُولٍ القَبْضَ؛ كيلا يَتَناقَضَ كلامةء وإعمالُ الكلام أولى 
من إهماله» سِيّما من مثلٍ هذا الإمام» ولذا جَرّمَ به "ابن الكمال"» وجَعَل ما سِواةُ من حشاوي 
الأؤهام. 

[ندحس] ا إلا إذا كان فيه زا إذ لهم حيئئدٍ أن يقولوا: إنا َبَضْنا الكّمَنَ لاعتقادنا 
أنه مَامُ القِيّمة» "ابن كمال"29, أي: فلا يَدُلّ على الْيِضا ما لم يٍَ النَّمَنُ بحَنّهم 


(قولة: م م قال: ولك احتمالٌ إحضار الئَّمَنِ والتّخلية ببنَهُم وبين القّمَنٍ إلخ) احتمالٌ إرادة التخْلية 
من الؤْصُولِ لا يَرِدُ مع القول بأنَّ المرادّ به اليّضا. 
(قولة: لكنّ قولّ "صاحب الحداية" قبلة: إِنَّ لهم الخيار إذا لم يَف الثم بحقّهم قرينةٌ ظاهرةٌ إلخ) 
م يَظهَرْ بَعْم ذلك قرينة على ما ذَكَرَُ وإذا أَرِيدَ بِالؤْصُولٍ التَّحْليةٌ لم يَظهَرْ تناقضٌ في كلامي» تأمّل. 


)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب المأذون ق7/١]ب‏ بتصرف. 

(؟) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب المأذون ؟١/ق‏ 707/ب بتصرف. 
5 في "ك": ««إظهار)). 

(4) "شرح الجامع الصغير”: كتاب المأذون ؟/ق47 ١/ب.‏ 

(5) "الحداية": كتاب المأذون ٠١/4‏ بتصرف. 

(1) "إيضاح الإصلاح": كتاب المأذون ق7/7]ب بتصرف. 


قسم المعاملات جسيي جين كشيرة اسكييي يت كتاب المأذون 


وقال "المصِئّفُ"7©: ((هذا إذا كان الدَّيْنُ حالاً» وكان البّيعُ بلا طَلّب العُرَماءِ والقّمَنُ 
لا يَفِي بدَيْنِهمء ولا فالبِيعُ نافِذٌ؛ لرّوالٍ المانع)). (وإنْ غاب البائعٌ) وقد مَبَضَهُ 


ا 


الممُشتري (فالمُشتري ليس بخَصّم لهم) لو مُتكراً دَيَْهُ 0 


[؟9١٠*]‏ (قولّةُ: وقال 0 أي: تبعاً ل "الرٌيلعرد "7" وغيره. [ء/ق<داب] 

[ولم] (قولة: هذا) أي: : تجوت 59 5 البتيع للعْرماءٍ. 

[#قددركم] 0 إل فَالبِيعٌ نافِذٌ) أي : بأنْ كان الدَيْنُ مُوكَلةٌ لأنّه باع ملكة قادراً 
على , البو ل عا حَقٌ الغير ‏ أو كان البَيعٌ بإذيهم؛ لأنّه بمنزلة بيهم لأنفسهم. وكَلّهُ: إذا 
باعَهُ مِن غير حَُاباقٍ وإلّا فالظّاهرُ تُبُوتُ الدّ لهم لِما تَقَدَّمَ "ط"20". 

قلث: الظاهرُ كونُ المَؤْلى وكيلاً عنهم فيَحِرِي فيه ما مَرّ في كتاب الوكالة”» تأمّل. 
قال "أبو الشّعود””: ((وكذا يَنَقُذ إذا كان بإذنٍ القاضي كما قَدَّمناةُ)) اهه أو كان الثَّمَنُ يَفِي 
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بِدَييهم؛ لأنّ حَقَهم قد وَصّلَ إليهم. 

1 ]] (قولة: لرّوالٍ المانع) وهو حَقٌ العُرْماءِ. 

[تدندم] (قولة: ليس بخصم لهم) أن الذّعْوى تَتَضِمَنُ فْسْمَّ العَقّدِء فيكونٌ الفح 
قضاءً على الغائب» "زيلعع"0©. 

[و١دك]‏ (قولة: لو مُنكراً د دَيْنَهُ) أي: لو كان المُشتري م نكراً دَيْنَ العبدٍ. 


)1١(‏ "المنح": كتاب المأذون ؟/ق1583١/ب‏ باختصار. 

.؟١1//5 "تبيين الحقائق": كناب المأذون‎ )١( 

() "ط": كتاب المأذون 15/4 بتصرف. 

(4) المقولة ٠01‏ 075؟] قوله: ((وصع بيعةُ ما قل أو كَثْرَ إل)). 
(ه) "فتح المعين": كتاب المأذون +//5.7. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ١١7/5‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين “تت 0ة1515>تك144.6 041 ال الجزء العشرون 


جلافاً ل "الثّاني". ولو مُقبَاً فخَصْعٌ كما م05"©. 
ار بقَأْه) بِأنْ غاب المُشتري والبائعٌ حاضرٌ (فالحُكمُ كذلك) أي: 
مه (إجماعا) يعني" حقٌ يضر المُشتري» لكنْ لهم 5 تَضْمينٌ البائع قِيَممّة قيمتة قثمتف أ 
إِتَحازةٌ 7 وأَحْدُ النّمَن. 


(عبدٌ قَدِمَ مصراً وقال: أنا عبد فلانٍ مَأَدُونٌ في التجارة» فباعَ واشتَرَى) فهو مَأدُون 
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[4] (قولةُ: خلافاً ل "الثّاني") حيث قال: هو”" حَصْيٌ ويُقضّى للعْرَماءِ بِدَيْيِهم؛ 
لأنّه يَدّعِي المِلّكَ لنفسِه في العَيْنِء فيكونُ حَصّماً لِمَن يُازِعُةُ فيهاء 0 

[وذك] (قولّة: ولو مُيَباً مُقَرَا فحَصِمٌ) أن إقرارة حجّةٌ عليه فيْفسَحٌ بَيعْهُ إذا لم يَفِِ القَّمَنْ 
بذيُونهم, "زيلعيم””2. 

6٠[‏ (قولّة: لا خصُومة إجماعا) لأنَّ المِلْكَ واليدَ للمُشتريء ولا يكن إبطاهُما وهو 
غائبٌ فما ل يَبِطُل مِلْكهُ لا تكونٌ الييَبةُ عحَلَاً لِحَمّهم 4 

الساة لكن لهم تَضْمِينُ البائع قِيْمَِهُ) لأنّه صار مُمَوّاً حمَّهم بالبَيع والتَّسْلِيمء 
فإذا ضَمنوهُ القيّمةَ حار البَيعٌ فيه وكان الثّمَنُ للبائع» "زيلعت"7. 

[١٠اس]‏ (قولّة: أو إحازةُ البتيع) وتكونٌ متزلة الإذنٍ السّابق. ولم يَذَكْرْ تَضْمينَ المُشتري 
إذا كان مُقََاً مُقِرَاً بذيُونهم والظّاهئٌ أن لهم دللقن و ضةة: وهي الخياراث التي جَرَثْ في المسألة 
المشابقة "0 


0 . 522 فر 2 سر ص 0 - 1 
]*٠٠١[‏ (قولهُ: فهو مَأَذُونُ) أي: يُصَدَّقُ في حَقٌ كُسْبه حي تُقَضَى به ذُيُونُهُ استحساناً 


.- ١ صاكا‎ )١( 


00 0 "د" واو" 

6 في "1": ((وهو)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 7١١/5‏ بتصرف. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون *//١؟.‏ 


(1) "ط": كتاب المأذون 31//6. وعبارته: ((ويّجري فيه الخياراث)) بدل ((ويحي ررُ. وهي الخياراتٌ)). 


قسم المعاملات جس خسني لاله اميه كتاب المأذون 


وحينئل (لرِمَهُ كل شيءٍ من التجارة» وكذا) الحُكمٌ (لو اشترى) العبدٌ (وباع ساكتاً 
عن إِذنِه وحَجْره) كان مَأدُوناً استحساناً لضَرُورةِ التَغامُلء وأَمْرُ المُسْلم مَحمُول 
على الصكلاح, فَيحمَلْ عليه ضَرُورةٌ "شرح الحامع””'". ومُفَادُة: موس 1 


ولو غير عَدْلِ؛ِ لأنَّ في ذلك ضَرُورةَ وأوى؛ لأنَّ إقامةً الحُجَةٍ عند كل عَنّْدٍ غيرُ تكن 
"زيلعيء "20 . 

[ك#نددر"] (قولة: ساكتاً) ال من ((العبدٌ)), أي : ُ 0 بشي ع. 

[1م] (قولّة: ومُفادة) أي: مُفادُ قوله: ((وأمك المُسْلم))؛ وكذا فول قول "الرّيلعه "7" : 
((لأنّ الظاهرٌ: أنه مَأَدُونٌ له؛ لأنَّ عَقْلَهُ ودِيْتَهُ يَمنَعانِهِ عن ارتكاب المُحّع))؛ لكنْ قال 
"ح”: ((ق النَفْسِ منه شي) اله. 2 2 

قلث: لأنّه حَبَرٌ في المُعامّلةء وقد قالوا: اقَبَدُ ثلاثة: 

حْبَدٌ في الدّيانة: تُشْتَرَطٌ له العدالةٌ دُونَ العَدَدِ. 

حَبَدٌ فى الشهادةٍ: فالعدالةً والعَدَدُ. 

4 في المُعاملة: فلا يُسْتَرَطٌ واحدٌّ؛ لملا يَضِيقَ -الأَمْدء ولأنّه في "المداية"9 عَلَلّهُ: 
((بأنّه إِنْ أَحبَر بالإذن فالإحبار دليك عليهء وإِلّا فتَصَدُقُةُ حائدٌ؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّ المَحجُور 
يجري على 5 حَجْرهء والعَمَلُ بالظّاهرٍ هو الأصلٌ في المُعامّلات؛ كيلا يَضِيقَ الأ 


صا 


فقد اقتَصّرٌ على العَمَلٍ بالشّاهر والضرُورة» فَيَسْمَلْ الكل» ولا يُنافِيه ذِكْرٌ العقّلٍ 
ولي أنه بالنّظرِ لبعض الأشخاص» تأكل: 


١1ل‏ 'الدامع الكبير" و"الجامع الصغير" شروحٌ عدّقٌ ولم يتبين لنا المراد هنا. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 7١4/5‏ بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون .5١8/0‏ 

(4) ”ح": كتاب المأذون ق 4١‏ ؟/ب. وعبارته: ((في النفْس شي). 

(5) "الهداية”: كتاب المأذون 5 بتصرف. وعبارتما: ((وإلَا فتَصَيُفُهُ دلي عليه)) بدل ((فْتَصَرُفُهُ جائرٌ)). 


حاشية ابن عابدين ل ا اللا الجزء العشرون 


تقييدُ المسألةٍ بالمُسِلِمء "ابن كمال””'؟. (و) لكن (لا يُباعٌ لدَيْنِهِ) إذا ل يٍَ كشبة 
لا إذا أَقََ مَولامُ به) أي: بالإذنء أو أَتْبِئَهُ العم بالبيّة. 
(وتصدُف ١‏ لصَّحٌ وا 4 لمعتوو) معو م طخ اما وس السططا نعو ليده جد وير ور ده الملا عر ف لخو ار 


[1*].(قولَهُ: بالمُسِلِم) أي: بالعبدٍ المسلم. 

[**] (قولة: ولكن لا ياغ إل) لأنّه لا يُقبَ قولّةُ في البقبة لأَتما خالصُ حَقٌّ 
المَؤلىء بخلافي الكشب؛ لأنّهِ حَقٌ العبدء "هداية"0). 

[كنلردكم] (قولة: أو أَنعَةُ العْرِم بالبيّنة) أ بحضْرة المَؤْى وإلا فلا تقباد؛ أن العبد 
ليس بْحَصّم في رَقبتِِ. وإِنْ أَكَمٌ العبد بالدَيْنِء فباعَ القاضي أَكْسابَة وقَضّى دَيْنَ العُرْماءء ثم جاء 
المَؤلى وأَنكرٌ الإذنَ فإِنْ بَرمَن العْرَمِاءُ على الإذنء وإلَّا رَدُوا للمؤلى ما أَحَذُوا من من كَسْيه 
ولا يُنْقَضُّ بَيعْ القاضي؛ لأنَّ" له ولاية بيع مال الغائبء ويُوْعَرٌُ حَقّهم إلى العثْق9)؛ لأنّ 
المحجور لا يواح بأو للحال» "إتقارج"””/ عن "مبسوط شيخ الإسلام'©. 

مبحثٌ”" في تَصَرفٍ الصّبيّ ومن له الولايةٌ عليه وتزتييها 

71 (قولة: وتَصيُفْ الصّيٌ والمعُوِ إل) ذَكْرَ هذه المسألة في هذا الكتاب نظراً 
إلى إذنٍ ول الصّميٌ وكونه مَأدُوناً يإذنهء وبَيّنَ حكمة وذكرها في كتاب الجر" حيث قال: ((ومّن 
عَفَدَ منهم وهو يَعقلَهُ أحَارٌ وَلِيهُ أو رَدَّةُ)) نَظراً إلى كونه تحور وبَيّنَ حكمة "يعقوبية"". 


)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب المأذون ق7/؟/ب بتصرف. 
(؟) "الهداية": كتاب المأذون .١١/4‏ 
5 في "م": «الأتم). 
(5) في "ك": ((للعتق)). 
(5) "غاية البيان": كتاب الحجر ه/ق47 ١ب‏ بتصرف. 
(1) تقدمت ترججمته ١/هه‏ "2 وذكره العلامة ابن عابدين رحمه الله في المقولة [/471]. 
(0) في “ك” وأ و'ب”: ((مطلت)). 
(8) ص ١‏ /ل والتي بعدها. 
(9) "الحواشي اليعقوبية": كتاب المأذون ق؟؟؟/أ]. 
وهي "حواشي يعقوب باشا" (ت8941ه) على "شرح صدر الشريعة" على "الوقاية"» وتقدّم الكلام عليها 4/١‏ لاه. 


قسم المعاملات ا كتاب المأذون : 


الذي يُعَقَلْ البَيعَ والشراءَ (إِنَ كان نافعا) عَحْضِاً (كالإسلام والاتماب صم بلا إِذنٍ 
إن ضاناً كالطّلاقِ والعتاق) والصّدَقةٍ والمَرْضٍ (لا وإِنَ أَذِنَ به وَلِيُهماء وما تَردّة) 


و4 2 8 0 دل 
من العقود (بين ع ور ل رن ا 1 ا قل ال ا يح ا ل ا ده 


0 1 : ل » ار سس 8 2 0 لاعن 7 
43 (قولة: الذي يَعِقِلُ البَِعَ والشراء) صفة لكل من («الصّي)) و«(المعتوو)», 
91 عن "الحمَويٌ 0 
[فدا١ض”]‏ (قولة: تخضاً) أي : من كل الوجخوو. 
كو 4 ع سر م ا 2ق . سه ديم 20 1 
ةا (قولة: والاهاب) اي : قَبُول الي وقبضهاء وكذا الصدقة» فهستان 59 
[1دطالك”] (قولة: وإِنْ ضاي أي: من كل وجفءع أي: ضَرَراً دُنْيوياً وإِنَّ كان فيه تَفْعْ 
روي كالصّدَقةٍ والقَرْضٍ. 
51 (قولةُ: كالطّلاقٍ والعتاق) ولو على مال» فَإتمما وُضِعا لإزالة المِلْكِء وهي 
مره 0 عم رقت ايه 1 اومس 09 واو *” ِ 
صر حضء ولا يَصٌُ سقوط التَمَقةٍ بالأوّل» وخصول القُواب بالثاي. وغير ذلك مما ل يُوضعا 
له؛ إذ الاعتبارٌ للوضّعء وكذا البَةٌ والصّدَقةٌ وغيئهماء "فهستان"7". 
[#دددم] (قولة: لا وَإِنْ أَذْنَ به وَلِيّهما) لاشتراط [4/ق+/] الأهليّة الكاملة» وكذا 
0 بعد 0 1 إذا كائّث بِلَمْظِ 0 لابتداءٍ العَمّْدِ ك: أَومَعْتُ الطَّلاقَ أو العتاقء 
فك ومواضع الشورة مسخناة عن قواعل اشع كما لو كان ويا أو ارد أو 
أُسَلَّمَتٍ امرأثهُ وأ الإسلامء أو كاب وَلِيْهُ حَظَّهُ من عبدٍ مُسْئَرَكَ واستوقٌ بَدَكَاه فقد صار 


8 


0 
ا 


11011 لي 3 


)١(‏ لي د وو : ((وضرٌ)). 
68 'ط": كتاب المأذون 0/4 . 


(؟) "جامع الرموز": كتاب المأذون 787/7 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين لسلس سسسسش. ‏ 119/810 سسستس يست الجزء العشرون 


ره 


- و ير 7 و 6ع 
كالبيع والسُّراء َوَنْفَ على الإذن) حت لو بَلَعَ فا تَقَدَ (فإن أَذنَ لهما الول فهما 
قُُ شراعٍ وبيع كعبلٍ مَأَذُونٍ) قُُ 13 أحكامه. ا ا او م م جك اللخ جل لاوا وك لك وا عانق اعد عا 


الصِّئ مُطلّقاً في قول كما صار مُعتقاًء وتمامة في "الفهستان 011 "الول 7 
2 الاك 

[8114] (قولة: كالبّيع) أي: ولو بضغف القِيْمةِ؛ٍ لأنَّ العيْرةٌ بأصل وَضْعِهِ دُونَ ها عَرَضّ 
له باتَّاقٍ الحاليء وهو بأصَلِه مُكردّدٌ بخلافي اليَةِ له وتحقيقُةُ في "المنح"9). 

631 (قولة: في كل أحكامه) فيَصِيرُ مَأدُوناً بالسّكوت, ويَصِحٌ إقرانه بما في يده 
من كُسْيهِء ولا يَمِلِكُ تَرُويِجَ عبده ولا كتايتة كما في العبدء "جوهرة”. ولا يَتَقيّدٌ بنوع 
من التّجارةء ويجُورُ بَيِعُهُ بِالعَبْنٍ الفاحش عندَهُ خلافاً لهماء إلى غير. ذلك من الأشكام ال 
8 العبلِ» 00 

ثم استننى" آخرٌ الباب فقال: ((إلّا أُنّ الو لا يُمنَعُ من التَصِيْفبِ في مالهما وإِنْ كان 
عليهما دَيْنٌّء ولا يُقبَلُ إقرارةُ عليهما ون م م يكن عليهما دَيْنٌّ بخلافي المَؤْى. 


(قولةُ: ثم استننى آخرٌ الباب ققال: إلا أنَّ الو لا بتع إلخ) عبارثّة: ((الصّمخُ والمَعبُوهُ المَأَذُونُ لهما 
كالعبدٍ المَأذُونٍ له في كله ما ذَكَرنا مِن الأحكام, إِلّا أنَّ الول لا جمنَعْ إلح)). ولا يَخمّى أنَّ هذا الاستثناءً 
مُستقِيمٌ مُحتاجٌ إليه؛ إذ لولاه لكانتٍ الأحكامٌ المذكورةٌ فيه مُتََحِدة في الكل مع أنه ليس كذلك. 


)١(‏ انظر "جامع الرموز": كتاب المأذون ؟/8/5. 

)١(‏ المرادُ "شرحٌة" على "النقاية" وتقدّّمت ترجمته 4/١‏ ه". 

(5) "الدر المنتقى": كتاب المأذون ‏ فصل في إذن الصبيّ والمعتوه ؟/4 45 (هامش "مجمع الأنمر"). 
(4) انظر "المنح": كتاب المأذون ١/ق15١/أ.‏ 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب المأذون 51/7. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 9/0١؟‏ باختصار. 

00 "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ؟. 


قسم المعاملات تسيييتك انه نمضي كتاب المأذون 


(والشّرطٌ) لصِحَةٍ الإذنٍ: (أنْ يَعقلا البِيعَ سالباً للمِلّكِ) عن البائع (والشراء 
حالباً له زادَ "الرّيلعي””'2: ((وأنْ يَقصِدّ الرْبْح: اب 


ع 


والمَرْقُ: أنَّ إقرار الول عليهما شهادة؛ لأنّه إقراٌ على غيروء فلا يُقبَلُ» ودَيْنُهما غيد 
متلق بمالهماء ولا هو في الذَمَةِ لأتمما خرَانِء فكان للولٌ أنْ يتصرف بعد الدّيْن كما كان له 
قبلّةُ)) اه. 

أقول: وهذا في الحقيقة مَرْقٌ بينَ المَؤلى والولة» لا بِينَ العبد”" والصّييٌء فلا حاحة 
لاستثنائه؛ لأنَّ الكلام في تَصَدُفاتٍ المي أُشارٌ إليه في "المعراج"7". 

[كحدحدس] (قولة:. أن يَعقِلا الْبَيعَ إلخ) أي: أن يَعرفا يمون البّيع لا محمد العبارة» 
"يعقوبيّة"”) وغيزها. قال في "الولوالديّة"©: ((فإنّه ما من صيع لُمّنَ البيع والشّراءَ إِلّا ويَكَلقمُهما)). 

1101ي] (قولة: منالناً للولّك) أغ: ملك المبيع» وحالباً للشّمَنِء وبالعكس 3 الشراء. 

[110م] (قولة: زَادَ "الرُيلعنٌ") أي: تَبَّعاً لغيرو من "سراح الحداية"7 2 وغيرهم. 

[1119*] (قولّة: وأن يَقصِد الرَبْح) كان ينبغي له أنْ يأ بألفي التّسية في ((يقصت)) 
و((يعرف))؛ ليُنايب "المن", "ح”". لكن حكى "الشار”"”© عبارةً "الرّيلعيٌ" وإفراُ 
الضّميرٍ هنا باعتبارٍ المذكور والمَطْبُ سَهْلٌ. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المأذون .5١9/5‏ وعيارته: ((وأن يَقصِد به الرُبْح)). 

(؟) في "ك": ((وبي)) بدل ((لا بِينَ))» وهو تحريف. 

(7) لم نقف على المسألة في مظانما من نسححة "معراج الدراية” التي بين أيدينا. 

(4) "الحواشي اليعقوبية": كتاب المأذون ق5؟5/أ بتصرف. 

(5) "الولوالبية”: كتاب المأذون ‏ الفصل الأول فيما يصير العبد والوصي مأذوناً وفيما لا يصير إلى آخره 47/0 ؟. 
وعبارةٌ مطبوعته: ((لا ويتلقَُها)) بدل ((إلّا ويكَلمَُهما))» وهو خطأ طباعيّ. 

(1) انظر: "تكملة فتح القدير": كتاب المأذون - فصل: وإذا أذن ولِخٌ الصي للصبيّ في التجارة م ١/8‏ 5 7. و"العناية": 
(هامش "تكملة فتح القدير'). ولم يَدكْرا قَصْدَ الريْح» بل اققصرا على معرفة العَبْنِ اليسيرٍ من الفاحش. 

00 "ح": كتاب المأذون ق 4٠‏ /ب. 

(8) في هذه الصحيفة. 


حاشية ابن عابدين ب اا را يت الحزء العشرون 


ويَعرف العَبْنَ اليسيرٌ من الفاحش))»؛ وهو ظاهرٌ. 0غ تناج اما املك اك 1 11 


[ (قولّةُ: ويعرف العَبْنَ إلح) بَحَت "شيخنا”" في هذا الشَّئْطِ: ((بأنّ المَْقَ بينَ 
اليسيرٍ والفاحش مُحَتَصٌ بِحْذَّاقٍ التّجَارِء فينبغي أنْ لا يُعتبر))» "--"0". 

قلث: وأصِلُّهُ للعلامة "يعقوب باشا" محشّي "صدر م ذَكيَهُ أُوائل كتاب 
الوكالة» لكنّهُ بت مُصادِمٌ للمَشُولٍ في المذهب. فالسَّأنُ في تَأُوبلِهِ. ولعكَ مراةهم فيما تكونٌ 
قِيْمّهُ مَعرُوفةٌ مَشهُورة وإلّا فغيثثٌ قد يُعْبَنُ فيه أَعمّلٌ الناس» أو المرادُ: أنْ يعرف أنَّ الخمسة 
فيما فِيُمنّهُ عشرةٌ مثلاً غَْنّ فاحشئ» وأنَّ الواحدّ فيها يسيك لأنّ©) مَن يُدرِك القَرْقَ بِيتَهُما 
غير عاقل» كصييٌ دَفَعَ له رحلة كَعباً وأَحَدٌ به نوتّة» فإنّه إذا مرح به ول يَعرفْ أنه مَعْبُونٌ لا يَصِح 
َ تَصَدُقةُ فَهُ أصلاً. والظّاهه : أ هذا هو المرادٌ. 

وأحاب في وكالة "السّعديّة"20: ((بأنّه قد يُقَامُ اك م من الشَّيءٍ مُقامَ ذلك الشَّيءء 
فالتَّمَكُنْ من المعرفة بِالعَقْلِء وذلك مَوحُودٌ في الصّيح الذي كلامُنا فيه» فَليِتأمَل)) اه. 

وحاصلّة: أنَّ ما ذُكر("2 كنايةٌ عن أنْ يكونَ عاقلاًء وليس المرادٌ حقيقة هذه المعرفة 
فهو من إطلاقٍ اللّازع وإرادةٍ المَلرُومء والله تعالى أعلم. 

[3 (قولّة: وهو ظاهة) كأنّه ظاهة بالتّسْبة إليه» أو الحملةٌ حاليّةٌ والمعنى: أَنْ 
يعرف العَبْنَ المَذَكُورَ حال كونه ظاهراً لكل ذي عَفْلِ فيكونُ بمعنى ما أَجَيْنا به. 


)١(‏ هو والله أعلم ‏ العلامة مْحمّق الشيخ علي بن علي إسكندرء الضرير السيواسيّ (ت48١١ه)»‏ وقد مَرّ في المِنْهوات 
5, وانظر شيئاً من ترجمته عند الحبرق في "تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار" ١5177+1/1؟.‏ 

(؟) "ح": كتاب 00 ق 4١‏ ؟]ب. 

(©) "الحواشي اليعقوبيّة": كتاب الوكالة قه9١/ب.‏ 

(4) في "لك" 3 : ' و'م": («(فإن»». 

(0) "الحواشي السعدية": كتاب الوكالة 514-671/5 باختصار (هامش "تكملة فتح القدير'). 


(5) في هذه المقولة. 


قسم المعاملات عشسنععي: 0 سمسسييمد كتاب المأذون 


رعشم ع م ار قر - 1 مه رر ي ‏ ا الى 40000 
(ووَلِيّةُ أبوه»؛ ثم وَصِيةُ) بعد موته» ثم وَصِنٌ وَصِيْهِ كما في الفهستاني 
عن "العماديّة"29, ااا ااا د01 0000 


[]] (قولة: ووَليُُ أبوهم أي: الصّيئ. وفي "الحنديّة"7": ((والمَعيُوةٌ الذي عقن البية 
يَأْدَن له الأب والوَصِئٌ وابلَثٌ دُونَ الأخ والعيٌ وحكمة كم الصو))؛ م 0 “» بُطْلانَ إذنٍ 
ابنِه1 له. وعَكِن رُحُوع الضّمير في "المتن" إلى المنيئ وَالمَعمَووِ باعتبار المَذَكُورٍ 5 هذا إذا 
َل مَعيُوهاًء أما إذا بَلمّ عاقلاً ثم عت" ٠لا‏ تَعُودُ الولايةٌ إلى الأب قياساًء بل إلى القاضي 
أو الشُلطان» وف الاستحسانٍ تَعُودٌ إليه. قيل: الأول قول "أبي يوسف" والثان قول "محمد" 
وقيل: الأول قو "زف " لاني قولُ "عُلَمائنا التّلاثة" كما في "التٌاترانية"0". 

لم8 (قولة: 2 وَصينُ وَصِيّه) قال "الرّمليُ" ف في "حاشية البحر"9": ((أي: وَإِنّْ بَعْدَ 
كما في "جامع الفصولين"”7)). 


)200 "جامع الرموز": كتاب المأذون اا . 

(؟) انظر "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي والمأمورين ومن يُتحمّلٌ 
منه الغبن ومن لا يُتحكل ١١/7‏ نقلاً عن "شحي "2 أي: "شرح الطحاوي". 

(*) "الفتاوى الهندية": كتاب المأذون ‏ الباب الثاني عشر في الصو أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيّه أو القاضي 
في التجارات أو يأذنون لعبدهها وف تصرفهما قبل الإذن ١١١/5‏ بتصرف نقلاً عن "خحزانة المفتين". 

(4) "الفتاوى الحندية": كتاب المأذون - الباب الثاني عشر في الصو أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيّه أو القاضي 
في التجارات أو يأذنون لعبدهما وف تصرفهما قبل الإذن ١١5/0‏ نقلاً عن "المبسوط". 

(5) في "ك": ((أبيه))؛ وهو تصحيف. 

(5) في "الأصل": ((عقد))» وهو تحريف. 

(01) "التاترحانية": كتاب المأذون - الفصل الرابع والعشرون في الصبِيّ أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيّه أو القاضي 

(8) "مُظهر الحقائق الخفية": حاشية على "البحر الرائق" لخير الدين الرملي» وتقدمت ترجمتها .١7/١‏ 

(9) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي والمأمورين ومن يُتحئّلٌ 
منه الغبن ومن لا يُتحمّل ؟/17. 


حاشية ابن عابدين لحصتحتنتيد 01 حععسحيتت الجزء العشرون 


)111 


2 1 أ و َّ 0 م 8 ص 2 2 2 2 8 5 000 

© 5 هم ) 0 ل - / وإ علا 6 وَصِيةُ) 8 آذآ ئٌّ وَصِيّه ) 1 يي _ راد 
و 20 نض 292 1 اث 0 

"القهستادة”'' و"الرّيلعية” '': ((ثم الوالي بالطريق الأولى)). (ثم القاضي أو وَصِيّةُ) 5 


[61ادم] (قولة: الصحيح) احترازٌ عن 5 الفاسلٍ كأبي الأم. 

[داددم] (قولة: 2 الوالي) المرادٌ بالوالي: مَن إليه تَقْليدٌ الْقُضِاق بدليل قولٍ [4/ق77اب] 
"الهداية"27: ((بخلافٍ صاحب الشُرَطِ؛ لأنّه ليس إليه”" تَقْليدٌ القُضاق)): "ح"©. 

وأَخْرَ في "العناية” الواليي عن وَصِيٌّ القاضيء قال في "اليعقوييّة"”': ((وفيه كلامٌ)). 

[تكددم] (قولة: بالطّريق الأولى) أي ون الولاية للوالي ول أن القاضيّ يَسَتَمِدّها 


3-3 
م 


7 10 ع 0 ل 7 و0 عا ال 8 
71 (قولة: ثم القاضي أو وَصِيَّةُ) إنما سمي وَصِيّا ‏ مع أن الإيصاءً هو الاستخلافٌ 
بعد الموتٍ ‏ لأنّه هنا يَصِيدُ خليفةٌ للأب. كأنَّ الأب جعَلَهُ وَصِبّا إن فِعلٌ القاضي يَصِيرُ كفل 
الأب» و | 7 "0 عن | 4 و در اا( الأ 


(قولة: بخلافي صاحب الشُرَطِ) قال في "البناية": ((بضمٌ الشّينٍِ وفتح الراو: جنع شْرْطٍ بضمٌ 

فسَكُونء والشرطٌ: يار الخد وأولُ كب تحر الخزبت)). | 

./.9/١ "جامع الرموز": كتاب المأذون‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب المأذون. 78/7 بتصرف. 

(*) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 770/0. وليس فيه: ((بالطّرِيقٍ الأولى))» بل هي عبارةٌ القهستاي”. 

(5) "الحداية": كتاب المأذون ‏ فصل: وإذا أذن ولِهُ الصبنّ للصين في التحارة إلم .١١/4‏ 

(ه) في "ك": ««له). 

(7) "ح": كتاب المأذون ق١‏ 4 ]ب بتصرف يسير. 

(0) "العناية": كتاب المأذون ‏ فصل: وإذا أذن وَلِعٌ الصبئ للصبن في التجارة إلخ ٠/8.‏ 5 51-1 1 (هامش "تكملة فتح القدير'): 

(8) "الحواشي اليعقوبية": كتاب المأذون ق17١؟/ب.‏ ونضّة: ((وفيه كلام وهو أنه يَُهَمُ منه أنَّ الوالي متأَرٌ عن القاضي 
ووصيّهِء مع أنه ليس كذلك؛ بل يصحٌ مع وجودٍ القاضي ووصيّهه كما صرح به في بعض الكتبء فليتأئل)). 

(9) "فتح المعين": كتاب المأذون 9/7.. ش 

0٠١(‏ على "النقاية" كما في 'فتح المعين"» وتقدمت ترجمة الشُّمني. 2147/١‏ واسم شرحه: "كمال الدراية في شرح 
النقاية"» وانظر ("كشف الظئون" .)١971/١‏ ْ 


قسم المعاملات سسينييسيسية تأي نيد حيست كتاب المأذون 
له قر 
2 2 يكف -ه 005 ٠.‏ [فره > كك ل 
ايهما تصكف » فلذا ل كاه م م (دُونَ الم أ أو وَصِيها) اا عو ا ا 


واستشكد "لوكو" اه عر لقادي بما سيأي”): ((من أنَّ القاضي لو أَذْنَ للمكغير 
و أبوه يَصِيدُ مَأُدُونا))» قال: ((فَإنه يَسَلزِمُ 1 مَهُ على الأب ب في الإذنٍ كما لا يخفى)) اه. 

أقول: وسئذ ك2 جواية” 

[4ه] (قولة: أَيّهما تصّئف صم إل) أي: أنَّ كُلَةُ منهما في مَْتبة واحدةٍ كما قالَهُ 
في "الدّرٌ المنتقى"29. قال ال («وإمًا عَدَلَ عن كلمة انتيب إلى النَّسُوية إشعاراً 
بصِحَة ولاية كلل مِن الوالي والقاضي ووَصِيّه بعد موت وَصِيٌ وَصِِيٌ الَْدٌّ)) اه. 

وحاصلة: أنه لا ولاية للد مع وَصي الأب» ولا للوالي والقاضي مع امحل أو وَصِيّه ) 
ويعد الل أو 3 صِيّه لا 3 0 تيسّ. 

. كر + > 506 ءٍِ ٍِ 2 00 5 عٍِ 0 - 

[4؟واكم] 00 دُونَ الأمّ أو وَصِيّها) قال "الرّيلعكخ"9: ((ِوأمّا ما عدا الْأَصُولَ 

ا 55 ع ع 4 و َِ 
من العَصبةٍ 00 ولاج أو غيزهم كالأمٌ ووَصِيّها وصاحب الشّرْطةٍ لا يَصِحٌ إِذكُم له؛ لأنم 
ليس لحم أنْ يَكَصِبَقُوا في ماله يحارة فكذا لا يَلِكُونَ الإذنَ له فيهاء والأَونُونَ يَملِكُونَ التٌصدْفَ 
في مالهء فكذا يَمِلِكُونَ الإذنَ له في التّجارة)) اه. 


(قولة: وإعا عَدَلّ عن كلمة التَرتِيبِ إلى الْتَسُْوية إشعاراً بصِحّة ولاية كل من الواللي والقاضى يأاتخ) 
سيأ : الوصاية ما يُقِيدٌ الرتيت: وأنّ الولاية الخاصة أقوى من العامة. 


6 قِ 5 يا و"ط" و"'ب": ((يِصِح)). 
() في د : ((ولذ). 


(9) "الحواشى ي اليعقوبية" : كتاب المأذون ق؟؟ 8 /ا. 


3 الى 


(8) صاتم 1١‏ "د 
(5) المقولة ]"١١5[‏ قوله: ((إذا كان لكل واحد منهما)). 

(1) "الدر المنتقى": كتاب المأذون ‏ فصل في إذن الصبيّ والمعتوه ؟/4 5غ (هامش "مجمع الأنمر'). 
(0) "جامع الرموز": كتاب المأذون ؟/1؟. وعبارة مطبوعته: ((بعد موت وَصِيٌ المتدٌ)). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب المأذوت ,. 


حاشية ابن عابدين لس دسسمم 0 18 0ك الجزء العشرون 
2 00000 ري 0١‏ ل 
هذا في المال» بخلاف التكاح كما مر" في بايه. 0 


:15 (قولة: هذا في المال) ليس على إطلاقهء ففي وكالةٍ "البحر”© عن "خزانة 
الشفتين”": ((وليس لوعي الأمّ ولايةُ النَصيِْ في تركة الم مع حضرة الأب أو وَسِيّه 
أو وَصِِحٌ وَصِّهِ أو الَدٌء وإِنْ لم يكن واحدٌ مِمن”/ ذَكَرْنا فله الحِفْظُء وبَيعٌ المَنقُولٍ لا العَقا 
والشّراكٌ للتّجارة وما اسكَفادَةُ الصغيد من غير مال الأمّ مُطلّقاء وتمامةُ فيها)) اه. 

لكنٌ يِعَ المَنقُولٍ من الحِفْظٍِ. قال في السّابع. والعشرين يمن "جامع الفصولين”©: ((ولو 

لم يكن أحدّ منهم فلوصِيٌ الأمّ الِفْظ وتيعْ المَنقُولٍ من الحِفْظِ. وليس له بَبِعُ قارو 

ولا ولايةٌ الشّراء على التّجارة إِلّا شراءٍ ما لا بُدّ منه من تَمَقَةِ وكسوةٍ. وما مَلَكهُ اليتيُ من مال 
غير تركة أَهِ فليس لَوَصِيٌ َم لصوف فيه منقولاً أو غبرة))» وتقاة فيه فراحفة. 

1 (قولة: بخلاف التكاح) فإنَّه لا مدعل للأُوصياءٍ فيه بل هو لِاذَولياء ولِلأمٌ 


ع م ع 
ولايئة أيضا عند عدم العصبة. 


24 
(نتمة) 
للصَّوحٌ أو المَعبُوهِ" المَأَدُونٍ أنْ يَأَذَنَ لعبدٍو أيضاً؛ لأنَّ الإذن في التّحارة يحارةٌ. وليس 


ع م 00 


لابن المَعتُوه أن يَأذَنَ لأبيه المَعبُووِه ولا أنْ يتصكف ف مالهء وكذا إذا كان الأب جَحنُوناًء وتمامّةُ 
ف "1 5 1 


))... وما بعدها. عند قوله: «الولي في النكاح‎ 514275178 )١1( 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ ياب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل 1017//9. 

(5) "عزانة المفتين": للحسين بن محمد السَمَئْقاي (ت47/اه)» وتقدّمت ترجمته 117/5. 

(4) في "الأصل": ((ما)). 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي والمأمورين ومن يُتحمّلُ 
منه الغين ومن لا يُتحمّل ١/١‏ نقلاً عن "شحي" أي: "شرج الطحاوي". 

(5) في "ك": ((للصّبيّ والمعتوو)) بالواو. 

(7) انظر "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 0/١٠7؟.‏ وعبارته: ((لأنَّ الإذن في التجارة تحارةٌ معئّى)). 


قسم المعاملات تمعن تيت + 110 بملجحتحعجيي اسه كتاب المأذون 


(رَأى القاضي الصجئٌّ أو الْمَعتوة أو عبدهما) أو عبد نفسِهِ ‏ كما مَرَّ (يَبِبعْ 
ويشكري فسكت لا يكون) سْكوتُةُ (إذناً في التّجارة). (و) القاضي (له أنْ يَأَدّنَ لليتيم 
والمَعُودِ إذا لم يكن له وَلِدٌ ولعبدهماء إذا كان لكل واحدٍ منهما) 51 


القتاها (قولة: 0 نفسه) أي: عبد القاضي نفسه بناءً على و وده فق اعرف 
الأشباه"7 )2 وقَدّمنا ما فيه 


ي: أ 


[«مددم] (قولة: ما وائل كتاب المَأَدُونِ9) 
[4١11م]‏ (قولة: لا 00 إذناً) لأنّه لا حَقّ له في مالي الغير حيٌّ يكونّ الإذنُ 


إسقاطاً لِحَقَّدء ذَكرَهُ "الرّيلعة"29' أوَّلَ الكتاب, وهو يُفِيدُ كوت إذناً لعبدوء فَيَتَاَيّدُ 
ما قَدّمناة© . 
[هدم] (قولة: إذ كان لكل واحدٍ منهما) صواية: أو كانء ب ((أو)) بَدَلَ ((إذا)) عَطْفاً 


على ((لم يكن)), كما عَبَّرَ به "الزيعيح””' عند قولٍ "الكنرٍ": ((ويتبُتُ بالسكوت)). 
(قولة: صوايةُ: أو كانء ب (ل(أو)) يدل ((إذا)) إخ) لا حاجة لمذا النَصُويبِ» فإنّ عبارة "المصئفضٍ" 


3 كن 


مُسِتقِيمةٌ في ذَاتَاء ومُفادّها مُستقِيمٌ 


'(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاي: كتاب الححر والمأذون ص99 نقلاً عن "الظهيرية". والفن الرابع: الألغاز ‏ كتاب 
المأذون صدهة /؟-. 

(؟) المقولة ]1١3117[‏ قوله: ((إِلّا إذاكان المولى قاضياً)). 

.-١١9 ص‎ )( 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون هه١١.‏ 

(ه) المقولة ]5٠3110[‏ قوله: ((إلا إذاكان المولى قاضياً)). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون . 

(0) نقول: بل سياقٌ الكلام يستدعي تقدير ((أو))؛ لأنَّ المسألتين متغايرتان» والعطف ب((أو)) يقتضي المغايرة» 
ولا يستفاد ذلك من ((إذا)) الظرفية الشرطية. وعبارةٌ الزيلعيّ صريحةٌ في ذلك كما نقلَهُ العلامةٌ ابن عابدين رمه الله 
تعالى. وانظر "ط": كتاب المأذون 5/5. ا 


حاشية ابن عابدين "ث“““ك““ككتكلتككظ14اللاا لل الجزء العشرون 


من الصّحٌ والمَعنُوهِ (وليٌ وامتّتع) الولح (من الإذنٍ عند طلب ذلك منه) أي: 
من القاضي» ابد 
قلثُ: وفي "اندي" عن "الخزانة””": ((لو أَبى أبوه أو وَصِيّةُ ص إِذنُ القاضي له)). 


وقولة: ((ولعبدهها)) عطفُ على اليتيم والمَعتُوِ. وانظرٌ: ما نُكْتةٌ تأخيره؟ 0 

وقولة: ((عند طلّبٍ) مُتَعلُقْ بقوله: ((يَأدنَ)). 

والحاصلك: أنَّ القاضيئ يَصِحٌ إِذْنُهُ لهما عند عدم الوليٌ فإِنْ كان فلا إِلّا إذا امتَنَعَ الول 
وهذا ما يَأق عن "البرحنديع"0 و"النَظم", 

وعَلَلَهُ في "معراج الدّراية"2©: ((بأنَّ الأب صار عاضلاً له. فَتَمَقِنْ الولايةٌ إلى القاضي 
بسبب عَضْلِهِ كالول في باب التكاح)) اه. 

وبه ظَهَرٌ أنه لا يَلرَمُ منه يَأ خُرُ ولاية الأب عن القاضي» ولذا قال في "التّاترحائية"7": 


01 


و2 ها م 


((فإنه جائرٌ كانت ولايةٌ القاضي مُوَخَرةٌ عن ولاية الأب والوصِيٌ))» وبه اندَّعَ ما 
عن "اليعقوبيّة '» فَتَدَبرْ. 
الشنتكا (قولة: قلثُ: وفي "البربحندي ' يي" إل ومثلةُ في "الخلاصة"200, 11 ا 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المأذون ٠١4/0‏ بإيضاح من الشارح رحمه الله تعالى. 

(١؟)‏ "خحزانة الأكمل": كتاب المأذون /77 بتصرف. 
و"خحزانة الفقه": كتاب المأذون 577/١‏ بتصرف. واقتصر فيها على ذكر الأب دون الوصئ. 

(5) وجه التأخير ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن العبد له ولع على كل حالء فلو قدَّمَهُ لدحل في قيدٍ قوله: ((إذا لم يكن له ولٌِ)؛ 
وهو غير مراد» فَليْتأمّل. 

(9) قي هذه الصحيفة "در". 

(5) أراد به نظم "الوهبانية"» انظر ص ١91١‏ "در". 

(5) "معراج الدراية": كتاب اللإكراه © /ق ٠غ‏ |ب بتصرف. 

00 "التاترحانية": كتاب المأذون ‏ الفصل الرابع والعشرون في الصبي أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيّه أو القاضي 
في التجارة أو يأذنون لعبدهما وفي تصرفاتهما قبل الإذن 4/١‏ ٠غ‏ رقم المسألة (18440). 

(8) المقولة [117١1؟]‏ قوله: ((ثم القاضي أو وصية)). 

(9) لم نعثر عليها في نسحة "الخلاصة" الخطية التي بين أيدينا. 


قسم المعاملاات 1ت باخ ١‏ 00 كتاب المأذو نْ 


ين 


زادَ "شارِحٌ الو 01 ((ولا يَنحَجِرٌ بعد ذلك أصلاً ‏ لأنه ححكمٌ | حجر 


قاض آخرٌّ)), فَتَذَبَرٌ. 000 0 0 رز 1 1 21211111111 و1 0 0 


- مع أنه م(") في: "المعن" لأنّه ليس فيه تَقْيِيدُ الإذنٍ بوقتِ ل فيُفِيدُ أنه مَيْدٌ اثّعاقة 90 
ومثلّةُ ما يأ" عن "النَظْم"”2» وكذا قولٌ "الهنديّة"29 عن "المحيط"”: ((فرَأى القاضي أنْ 
يَأدنَ له وأبى أبوه))» تأمل. 

[ىوم] (قولة: لا ين94" بعد ذلك أصلاً) أي: وإنْ مات القاضي أو عْزِلَ بمخلافي 
موت الأب أو الْوَصِيٌ ؛ للعلة التي ذكرَه” ا وبه صَبَّعٌ في فى "الثّتا رتحانية 0 


1 (قولة: إِلّا بجر قاض آعرَ) فلا يَنْحَمُ بجر الأب "تاترائية"207. 

)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المأذون 47/7 بتصرف. 

(؟) ((ما)») ليست في "الأصل" و"1". 

(©) في "ك": ((إتقاني)) بدل «اثّماقيٌ))» وهو تحريف. 

(4؟) ص ١9١‏ "در". 

(ه) أي: نظم "الوهبانية"» انظر ص١ ١4‏ "در". 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب المأذون ‏ الباب الثاني عشر في الصبي أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيه أو القاضي 
في التجارات أو يأذنون لعبدهها وفي تصرفهما قبل الإذن ه/؟١1‏ باختصار. 

() "المحيط البرهاني": كتاب المأذون ‏ الفصل الرابع والعشرون في الصبي أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيه أو القاضي 
في التجارة أو يأذنون لعبدهما وفي تصرفاتهمما قبل الإذن 458/١9‏ باخختصار. 

(8) في هامش "ب" و"م": ((قولة: (لا يَنْحَمُ) وكذلك قولة: فلا يَنْحَدُ بخخر الأبء هكذا بخطهء والذي في تُسخ الشارح: 
ولا حجر ولعلَهُ الصّواب» فبْتملٌ. اه "ممصححه")). 

(9) في هذه الصحيفة. 

)٠١(‏ "التاترحانية": كتاب المأذون ‏ الفصل الرابع والعشرون في الصبي أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيه أو القاضي 
في التجارة إل 1 ١//١‏ 4 رقم المسألة (4 40 5؟) بتصرف. 

)١١(‏ "التاترنحانية”: كتاب الحجر ‏ الفصل الثاني في بيان أنواع اللحجر على مذهبهما 594-1915/1١7‏ رقم المسألة 


(749175) بتصرف نقلاً عن "الظهيرية". 


حاشية ابن عابدين لسلسسشسسشسصمم 16800 سيت الجزء العشرون 


«فروع) 
لوا و اينيد ون اك ار إررة م على الور ا رت 2 


50-7 (قولّة: لو أَقَبَا لإنسانٍ) أي: َو قَرّ الصَّخّ [:/ق+ة/] والمَعتُوةُ المَأدُونَانِ كما 
8 في "النهاية 11 )1١‏ و"الهنديّة !275 . والمرادٌ بالإنسانٍ عي ذ الأب الآَوْنِ؛ لما 58 "الثات: ححا 2012 : «الصّخُ 
المَأَدُودُ من حهَةٍ الأب | إذا أَدَ قَرّ لأبيه بمال في يده أو بِدَيْنٍ لم يَصِح إقرارة 6)) اه. 

7 ده مَفَهُومُةُ: و 

: أنه لو كان مَأَدُوناً من ججهة القاضي يَصِحُ إقرارة لأبيه» يدل عليه 

' 5 ١ه‏ 2 صيخ مَأَدُونٌ له من أبيه ‏ وعليه دَيْنّ ‏ بما يُتَعابَنُ فيه جار فإنْ أَدَك بِمَبْضِ 
الشّمَنِ لم يُصَدَّفْ إِلَّا بي لأنّه إقرار للب وقد استَفادَ الإذنَ منهء كما لو ادّعى الأب الإيفاة) اه. 

[01140] (قولّةُ: بما معهما) يَتََاوَلُ العَيّْنَ والدَّيْت "نحاية"0, 

[3141”] (قولة: صحّ ع على الظَّاهِرٍ) يعني : إن قدا أن ينا وَرِناهُ من أبيهما لفلانٍ صّحّ 
في "ظاهر الواية", وعن "'أبي حنيفة": أنه لا يَصِخّ فيما وَرِنّه")؛ لأنَّ صِحْة إقراره في كُسْبه 
لحاحته إلى ذلك في التجارات» ولا حاجة في المَوزوث. 

وحة "الظاهر": أنه بانضمام رَأَي الول التَحَقَ بالبالغ» وكك من المالَينٍ مِلْكُ فصع 
إقرارهُ فيهماء "دُرر”". وكونٌ الميراث من الأب غير مَيْدِ كما في "الثهاية"0. 


)١(‏ "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب المأذون ؟/7.23*/ب بتصرف.. 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب المأذون . الباب الثاني عشر في الصبّ أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيه أو القاضي 
في التجارات أو يأذنون لعبدهما وف تصرفهما قبل الإذن .1١7-١1١1/8‏ 

إفة "التاترتحانية": كتاب المأذون - الفصل الثاني عشر في الرحل الذي يدفعٌ إلى عبده مالا ليشتري ويبيع ويأذنُ له 
في التجارة "50/١7‏ رقم المسألة (/570؟) باختصار نقلاً عن "الذخييرة". 

(4) "الولوالجية": كتاب المأذون ‏ الفصل الثاني: فيما يصح إقرار العبد التاجر» وفيما لا يصح إلى آخخره ١57/5‏ بتصرف. 

(0) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب المأذون ؟/ق599/|. 

(1) في "1": ((وراءه»)» وهو تحريف. 

(0) "الدرر والغرر": كتاب المأذون ؟/١581.‏ وعبارة مطبوعته: ((لا في صحّة إقراره)) بدل ((لأنَّ صحّة إقراره))» وفيها 
أيضاً: ((ولا حاجة في المورث)) بدل «الموروث))» وكلاهها خعطأ طباعيّ. 

(8) "النهاية شرح الداية" للسغناقي: كتاب المأذون ؟/[ق#99/أ. 


قسم المعاملات نيديد اكز مسشتحتيعيي كتاب المأذون 


المَأَدُونُ لا يكونٌ مَأدُوناً قبل العلّم به إِلّا في مسألة ما إذا قال: بايعُوا عبدي, 
أذ 


فَإِنٌّ دنت له فبايعوة وهو لا َعلَمُ 0 5 مَأَدُوناً بخلافي قوله: بايعُوا ابني الصّغير. 


[3 (قولّةُ: كمَأدُونٍ) هذا ليس في "الدّرر". على أنَّ المَأَدُونَ لا إرثَ له "سائحاق”". 

4م (قولة: إِلّا في مسألة إل) حاصلّة: أنَّ اشتراط العِلّم إذا كان الإذنُ قَصْديَا 
فلو ضِمْنياً كهذه جارٌ بدُونه. وتَقَلَ "البيري”7" عن "الولواحيّة”©: ((أنّه لا يَصِيرُ مَأَدُونا)), 
قال”: ((فصارٌ فيه روايتان)). 

]011١4[‏ (قولة: فبايَعوهٌ وهو لا يَعلَمُ صار مَأَدُوناً) فكان له أنْ ايع غيرهمء 
ولو لم يُايعُوهُ بل بايَعَهُ قومٌ آحَرُونَ لا تَصِح مُبايَعتّهمء ولا يَصِيرُ مَأَدُوناً؛ لأنَّ الإذنَ نَبَتَ 
في ضِمْنٍ مُباَعَةٍ الذين أَمَرَهمء فلا يَنْْتْ الإذنُ قبلّهاء "تاترحانيّة29. وبه ظَهَرٌ”" كونٌ الإذنٍ 
فيها ضِمْنيّاً وإنْ قال: فإِنٌّ أَؤْنْتُ له مَتَدَيَرْ 

[04] (قولة: بخلافب قوله: بايعُوا ابني الصّغين) لم يَظِهَرُْ لي وحة المَرْقِء فلينظز 


نا 

0 "الدرر والغرر": كتاب المأذون 74١/7‏ بتصرف. وليس فيه قولّة: ((كمأذونٍ)) كما ذكر ذلك العلامةٌ ابن عابدين 
رمه الله. 

(5) عبارة "د" و"و": ((لا يلم بذلك صار)). 

(9) "عمدة ذوي ا الفن الثاي: الفوائد كتاب الحجر والمأذون ق 4 ١٠/أ.‏ 

(4) "الولوالجية": كتاب المأذون .الفصل الأول فيما يصير العبد والوصي مأذوناً وفيما لا يصير إلى آخخره ه/9؟7. 

49 أي : البيري في "عمدة ذوي البصائر": الفن الثابي: الفوائد ‏ كتاب الحجر والمأذون ق ١‏ ؟/أ نقلةٌ عن "الولوامجية". 

(7) "الثاترحانية”: كتاب المأذون ‏ الفصل الثاني فيما يكون إذتاً بالتجارة وما لا يكون "07/١5‏ رقم المسألة 
١ه‏ 5.8 ؟) و(5*١5؟)‏ بتصرف. 

(0) في "ك" و"7" و"ب" و"م": ((يظهن)). 

(8) "غمز عيون البصائر": الفن الثاتي: الفوائد كتاب الحجر والمأذون .١7١/+‏ 


حاشية ابن عابدين اك ١4‏ ةك الجزء العشرون 


قلث: وعلى الرُواية الثّانية لا فَرْقَء وفي "شرح تنوير الأذهان2 عن "الرٌيادات": 

((لو قال: بغ عبدَكَ من ابني الصّغير بألفي» فباعَهُ بما إِنْ عَلِمَ الاين أَمْرَ الأب جارٌء وإلّا فلا. 
وف بعض الرُواياتٍ: جارٌ مُطلَقاً. وحمل بعضُ المشايخ الأول على القياس والثّانَ 
على الاستحسانء وبعضّهم قال: على الرُوايئَينٍ. 

والحاصك: أنَّ الإذنّ بِالتٌصيُفٍ لو نَبَتَ ممقصوداً يُسْبَرَطُ له عِلْمْ المَأَدُونِء ولو تََتَ ضِمْناً 
لغيره فقيل: فيه قياس واستحسادٌء وقيل: روايتانٍء ومن المشايخ من قال: لا َرْقَ بيتَهُماء و 
الظّاهئ)) اه مُلخّصاً. 

قال "أبو الشعود”": ((وهو صريحٌ في رَدّ المُخالّفة التي ذَكرَها "المصنّفُ" بقوله 
بخلافي ما إذا قال: بايعُوا ابتي الصّغير)) اه. وَأَقَئهُ شحنا "حِبَةُ الله البَغْليعُ" في "شرحه" 
على "الأشباه"9 . 

[4١ه]‏ (قولة: لا سخ الإذنُ للآبق) عَلَّلُوَا عدم انحجار العبدٍ بالإباقٍ على قول "رُفر": 
بأله لا يناي ابتداء الإذنٍ” 2 وعليه مَشَى ف قَنٌّ القواعدٍ من "الأشباو"29 فقال: ((الإذنُ له 
صحيحٌ)).؛ لكنْ قال "الرّبلعيه "10) : ((لنا أن تمنعة؛ لأنَّ الإباق يَمَعٌ الابتداء على ما ذَكُرَةْ ": شيخ 
الإسلام'))» وذْكْرَ في "شرح اسم أنه تحَمُولٌ على اختلاب الرُواية»» 3 


)١(‏ "تنوير الأذهان والضمائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الحجر والمأذون ق7١١/أ‏ بتصرف. 

(؟) "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاتي: الفوائد كتاب الحجر والمأذون */ق١١/ب‏ بتصرف يسير. 

(") المسمّى "التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر". وتقدّمت ترجمته ١85/١‏ 

(4) انظر "الحداية": كتاب المأذون 7/4. و"تكملة البحر": كتاب المأذون .١١1/4‏ وهو قول الإمام الشافعيّ أيضاً. 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الرابعة: التابع تابع ص١‏ نقلاً 
عن قضاء "المعراج". وذكر المسألة أيضاً في الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صا" نقلاً 
عن الزيلعيّ. 

(7) "تبيين الحقائق”: كتاب المأذون 5١١/0‏ بتصرف. وصرّح بأنَّ شيخ الإسلام هو الإمام جواهر زاده رحمه الله. 

(0) لم نقف على المسألة في مظانما من نسحة "شرح المجمع" لابن ملك التي بين أيدينا. 


قسم المعاملات ا الي لقت كتاب المأذون 


والمَغصُوبٍ المَجحُودٍ ولا بيش ولا يَصِيردُ تحجُوراً بحما على الصّحيح؛ "أشباه"0. 
وفِ "الوهبانيّة 0101 : [طويل] 
ولو أَذِنَ القاضي لطفلٍ وقد أبى 


م 
ات 


بوه يَصِحٌ الإذنُ منه فيَنْجْر 


في "العناية"9: ((إِنْ عَلِمَ به كان مَأَدُوناً)). 

47 11م] (قولة: المَجحُودٍ ولا بين أي: تَسْهَدٌ بالعقصب. وف "المخائية"20: )ا ذِنَ للآبق 
لا يَصِحّ ون عَلِمّ الآبق) وَإِنّ أن له ف التُجارة مع مَن كان العبدٌ في يذه صم وإِن إن أَذنَ 
للمَغصّوب إِنِ الغاصب مُقِئ؟ أو عليه ينَةٌ صَكٌ وإلّا فلا؛ لأنّه لو باعَهُ في هذا الوحه جارٌ بَِعْكُ 
فجارٌ إِذنةُ)). 


[44١11ك]‏ (قولة: على على المتحيي) ف "الخائية"0): ل المَأَدُونُ . يتحَجدُ بالإباقٍ 


لا المُدَبّرٌ المَأَدُونُ. والصحيخ: أنَّ العبد الْمَأَدُونَ لا يَنحَجِرُ بالعَصْبٍء وكذا بِالأَسْرٍ قبل 
الإحراز» بل بعدة فإِنْ وَصّلّ إلى مَوَلِاةُ بعد ذلك لا ب يَعُودُ مَأدُوناً» وكذا إن عاد من الإباق 
قْ ال صح)) 55 لما 


قال في "شرح تنوير الأذهان”: (فكلامٌ "المصئفي" ليس على إطلاقه)) اه أي: 
بِالشّمْبةٍ إلى الإباقي» فكلامةُ مَحمُولٌ على المُدَبّرٍ المَأَدُونٍ لا العبدٍ المَأْدُونِء أي: القِنٌ. 
وبه تَندَفِعُ المُنافاةٌ بِينَ ما هنا وبِينَ ما مَرّ في "المعن”” 2 فافهم. 


]01١4[‏ (قولةُ: ولو أَذْنَ القاضي) مُستَعْىٌ عنه بما مَرّ متناً وشرحاً”". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الحجر والمأذون ص؟**. 

(؟) "المنظومة الوهبانية': فصل من كتاب المأذون ص١6‏ باحتلاف في ترتيب الأبيات (هامش "المنظومة المحبية"). 
(9) "العناية": كتاب المأذون 717/88؟ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(4) "المخانية": كتاب المأذون */278 بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"'). 

6 "تويز الأذهان والضمائر": الفن الثاتي: الفوائد ‏ كتاب الحجر والمأذون ق١١/أ‏ بتصرف. 

(6) صا كه ل “د 


(/) ص 86 فك. 


حاشية ابن عابدين ع ا 21817 متيمسيييية الجزء العشرون 


ولو رَمَنَ المَحجُورٌ أو باعَ أو شَرى 2 وَوَّرَهُ المَؤلى فما ينَْيّرْ 
تَوَقُفٍ تَصَدْفِ المَحجُور على الإجازة» فلو ل جِرْ بل أَذْنَ له في التّجارة”"2» فأَجارّها 
العبدٌ جارٌ استحساتاء ولو لم يَأذَّنْ له. فأَعِيَقَةُ فأحارّها لم نَصِحٌ إحازثة ا 


1وم] (قولة: ار هو اسم أن 0 1 كَل 
0 م 0 لايك اس # ل ا ا 
[11" (قولة: الصّغير) أي: المَحَجُورَ. وف "القنية"0": ((استودع صبيّاً ألفأء فاستهلكها 
ا 2 _ 0 0 قال بترو بأ ل لاست عل اماه : 
لم يَضْمَنْ عندّهماء وقال "أبو يوسف": يَضْمَنُ في ماله. ولو ركب الذَابَةَ الوديعة فَعطِيَثْ على الؤلافي. 
وإن استودّعها عبداً تحجوراً فاستهلكها ضّمتها [؛|ق13>/ب] بعد العتق عندهماء وقال "أبو يوسف": ياغ 
فيها. ولوكائّث عبداً فمَتَلهُ الصّونُ أو العبدُ فهو كمَّيّلِهما ما ليس بوديعة عندهما. 
والمرْقُ: أنَّ المؤلى لا يَملِكُْ رُوح العبدٍ ولا التّسْليطٌ عليه بمخلاف المتاع والدَابة. ولو أَمَضَ 
صبيّاً وعبداً تحجُورين لا ضّمانَ في الحالٍ ولا المَآلٍ بلا جلافيء وقيل: المَرْضُ على الخلافي)): 
عض 
[؟مادم] (قولة: وتَحْليفَهُ اخ أي : المَأَذُونء أي: لو اذّعى على المَأَدُونِ شيعاً فأذكرة 
احمَلَقُوا في 2 تليفِه» ذَكْرَ في كتاب الإقرار : ((يُحَلْفُء وعليه القَئُوى))» "عحائيّة"20. فلو قال: 
معنا ون مد سن كيت للخل تاذو ]زتهي كر 
لكان أَشْبَة ا 
[6] (قولة: ولو رَمَنَ المَحجُور) المرادُ به هنا العبدُ وان كان الصّمحُ العاقك مثلهُ فافهم. 
.2 5 ررحم 1 00 > عر ص 
[4 6 (قولة: فما يَتَغيّرٌ) أي: بل يَبِقَى ما صَّنَعَةٌ على حاله؛ لِصِحيَهِ بإجازة مَولاة. 
(1) في "د": ((بالتحارة)). 
6 "القنية": كتاب المأذون قه- ١إب‏ بتصرف نقلاً عن 0 أي: "الأصل". 
(*) في "الأصل": ((”سْإرتبلاليّة'))» والمسألة ليست فيها. وانظر "تيسير للقاصد": فصل من كتاب المأذون ق 47 ١‏ /ب بتصرف. 
(4) "الخانية": كتاب المأذون 77/9" بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(ه) في "الأصل": ((”شْرّنبلاليّة'))» والمسألة ليست فيها. وانظر "تيسير المقاصد": فصل من كتاب المأذون ق 47 ١‏ )ب بتصرف. 


قسم المعاملات عيبت ال الس مد كتاب المأذون 


قال: ((وكذا الصّيٌ المُميْرٌ)). 
قلث: ولا يتخفى أنَّ ما هو تَبَيُعٌ ابتداءً ضارٌء فلا يَصِحّ بإذنٍ ولي الصّغير كالقرض. 


انتهى» والله أ" 


[56١م]‏ (قولة: قال) يعني: "ابن وهبانت””" المَفهُومَ من قوله: ((وفي "الوهبائيّة')). 
[5ه١1ذضكم]‏ (قولة: وكذا) أي : كالعبد المحجُور فيما 0 
1 (قولة: قلث إل) البخثُ ل "الشبنبلال9"2©. على أن هذا واردٌ على القَرْضِء 
وى ا لبي .5 اله ك جرع ظلنى قو رباكا اء ,)2 الا ءسش 8 
و 01 . 0 7 وإنها ذَكرَةُ "الشرُنبلا(يُ"؛ فهو اعتراضٌ على غير مَذَكُولٍ "ح"29, 
: هو داحل ف ع عَمُوم عُمُومِ التَصِدُفِ المَذَكُورٍ ف التَعُليل »؛ فافهم, والله تعالى أعلم. 


(1) («انتهىء والله أعلم)) ليست في "د" و"و". 

(؟) "قيد الشرائد ونظم الفرائد": فصل من كتاب المأذون ق9؟/ب بتصرف. 
(5) في هذه الصحيفة "در". 

(4) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب المأذون ق 7 1/١‏ ب. 

(5) أي: نظم "الوهبانية". 

(1) "ح": كتاب المأذون ق١.4؟/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين محم يتك . 05096 معجمتعاينيية الجزء العشرون 


50 ا 3-8 
وشرّعا (إزالة يد جعة) #الكت عي ف لامو م ألما وخ الم و واوا متها لمج م قا لووول لل عو 1 مالا 
ل كتتابث الففدياة 
وحة المُناسّبة ‏ كما قال "الإتقادة"20 _: 0 المَأَذُونَ يَتَصفُ ف الشَّىءٍ بالإذن 
١١‏ الشَرْعيء والغاصب بلا إِذْنٍ سَرْعِيئٌء ولَمَا كان الأَوّلْ مشْرُوعاً قَدَّمَه). وسيأقي”": أنَّ الحَصْب 


نوعانٍ: ما فيه إِثم وما لا إِثْمّ فيه: 2 

[لمهذدم] (قولةُ: هو لغد: أَخُلُ الشَّيءِ) وقد يُسَمَى الور ع نَسْمِيةً بِالمَصّدرٍ. 

[نهالرث"] (قولة: إزالةٌ يدٍ 60 أي : بفِعلٍ 1 العَْنِ كما ذ َه "اين الكمال"0؛ ؛ ليحر 
املو على البساطء 1 الإزالة مَوجُودةٌ فيه لك لا بفعل في العَيْنِ "ح"7». وف كونٍ الإزالة 
مَوحُودةٌ هنا تَظدْ كما ستَعرفة0" 2 فَتَدَبهْ . 

ولا يَضِمَنْ ما ار مع المَغصُوبٍ بغير ضصُّنْعِهِه كما إذا غَصّب دابّة فتَبِعَتّها أخرى 
لام : يَضْمَنٌ التَابعَ لعدم الصنْع» » وكذا لو حبس المالكَ عن مواشيه حي اعت 
لا يَضِمَنُ؛ لما ذكرناء ولعدم إثُباتٍ اليد المُبْطِلةِ " زيل" 


كناب القعطب» 
(قولّة: والغاصب بلا إذنٍ شَرْعيم) فبَيْنَ المَعْنَيينِ نَسْبةٌ المُقابلة. 
(قولة: وكذا لو حبس المالكَ عن مواشيه حي صَاعَت لا يَضِمَن) يُنظَد القَرِقُ بِينَ هذا وبينَ مسألة 
المفازة الآنية 


)١(‏ في "الأصل": «(اللقاني))» وهو تحريف. وانظر "غاية البيان": كتاب الغصب ه/1773١/ب‏ بتصرف. 
(؟) صكاء؟ اد 

(*) "إيضاح الإصلاح": كتاب الغصب ق80/؟/ب. 

١ح‏ 1 كتاب الغصب ق .ع ؟إب. 

(5) المقولة ]١١174[‏ قوله: ((لعدم إزالتها)). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 577/5 بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


قسم المعاملاات 02200000000 هه ١‏ 251100 كتاب الغصب 


هاج واج هد هو واج و هش واه هوه موا هو واو و .و هع ه هاوج ع م و عاج واو اج هه هاو هده ولاو ههه واو وه هاه ود نه هو واج ب وأوهنو و وس واج نا و اوه وفاواوقاءه وان جا نقعو اديه ووه 


وإ ل برأ 500 أرل ؛ الغاضيني - والملتقطٍ إذا م يُشهدُ مع القدرة على الإشهاد 
مع أنه لم يُْلْ يدأ وتُضِمَيٌ الأَمُوال بالإتلافب تَسَيْباً ككَفْر البعر في غير المِلّكِ وليس تَّمَةَ إزالة 


فالحواب: أنَّ الضَّمانَ في هذه المسائل لا من حيث تَحَمُ المَبء بل من حيث وُجُودُ 
ادي كما في "العناية"20. وقال "الديرينه" في "التكملة”": ((وقد يَدعْلٌ في كم العَصْبٍ 
ما ليس بِعَصْبٍ إِنْ سَاواةُ في كوه كجُحُودٍ الوديعة؛ لأنّهُ لم يُوحَدٍ الخد ولا النَقْل)) اه. 

إذا عَلِيْتَ هذا ظَهَرَ سُقُوطٌ ما أو رَدَهُ "الشّلية"0" مَعزيَاً ل "الخانيّة"0 - وجرى عليه 
بعضّهم -: ((من أنه إذا قَعَل إنساناً في مفازة» وتَرَكَ مالك ولم يَأَخُذَهُ فإنّه يكوثُ غَصْباً مع عدم 
شل شيو» وما إذا حصب عِجلاً فاستهلكٌة حت تيس لبن أو يضمن من ق ايت وم 
الأمّ وإنّْ ل يَفعَن في الأمّ شيعاٌ)؛ لِما عَلِمْتَ: من أنَّ وُجُوب الصَّمانٍ لا باعتبارٍ تَحَدَّق 
العَصْبٍء بل من حيث وُجُودُ النّعَذّي وإِنْ لم يَتَحمّق العَصْبْء "أبو السّعود"9). 

أقول: الترامٌ هذا يُوِبُ ضَّمانَ العقار والروائِدِ؛ لَوُجُودٍ التَعَذيء فليْتَاَمَلَ. وزادٌ بعضهم بعد 
قوله: ((إزالةٌ يد مُقّة)): ((أو قَصْيُها عن مِلْكوء كما إذا استخدم عبداً ليس في يد مالكه)). 


)١(‏ "العناية": كتاب الغصب ‏ فصل: ومن غصب عيناً فغيّبها إل //7177-1175 (هامش "تكملة فتح القدير'). 

(؟) هي تكملة قاضي القضاة العلامة الديري النابلسي الدمشقي (ت877ه) ل "شرح السكروجي” (ت١‏ ١لاه)‏ على "الحداية". 
وانظر تعليقينا المتقدّمين 55/6 .47/8/١9‏ 

(*) نقول: ما وجدناه في مطبوعة "الخانية" التي بين أيديناء وق مطبوعة "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق" إنما هو مسألةُ 
عَصْبٍ العجل فقطهء أمنا مسألةُ قتلى إنسانٍ وتركِ ماله فلم نعثر عليها فيهما ولا في "فتاوى ابن الشلبي". 
انظر: "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب الغصب ١١١/5‏ بتصرف. 
و"الخانية": كتاب الغصب ‏ فصل فيما يصير به المرء غاصباً وضامناً +«/5 7 (هامش "الفتاوى الحندية") معزياً لأبي بكر 
البلخحي. 

(5) (أبو السعود)) ليست في "ك". وانظر "فتح المعين": كتاب الغصب ."١١/8‏ وبدايةٌ النقل عنه من قوله: ((فَإنٌ 
قبل: وُحِدَ الضّمانُ في مواضع إخ)). 


حاشية ابن عابدين يبتنسس هجيدخ 39590 لميتتشحشييت الجزء العشرون 


ولو كما كجُحُوده لِما أَحَدَهُ قبل أنْ يحَوُلَهُ (بإثباتٍ يد مُبْطلة). 5200 


قلت: يَرِدُ عليه أنه يَشْمَلْ العقارّء مع أَنَّ المراد إخراجحٌة فتأمل. 

[115”] (قولة: ولو حكماً) مُبالَغةٌ على قوله: ((إزالةٌ يد))» إن يد المُؤْدَع يدٌ صاحب 
الوديعة قبل الُْحُودِ وعلة أريلت يدُ صاحبها حُكماً. 1 

ولو أَخَرَهُ بعد قوله: ((بإثباتٍ يد مُبْطِلة)) لكان أولىء فإنَّ ذلك إثباتُ يد مُبْطِلةٍ لحكماء 
فيكونٌ راجعاً إليهماء "ط”2. وعلى ما مر لا حاجة إلى هذا سيم إنّه تَعَدّ لا خَصْبٌء 
لكن في "جامع الفصولين””" في ضّمانٍ المُودع عن "فتاوى رشيدٍ الدّين"29: ((لو جَحَدّها إنا 
يَضْمَنُ إذا تَقَلّها مِن مكانٍ كانت فيه حال 0 وَإِلّا فلاء فلو قلنا بِهُحُوبٍ الصّمانٍ 
في الوَجْهَينٍ فله وحة)) اه. وعلى الأَوَلٍ الإزالةٌ حقيقيّة» تأمّل. 

نَعَمْ تَقَلَ في "الخلاصة"”" [؛/قه/] عن 0 الضَّمانَ مُطَلقاً. 

[] (قولة: بإثباتٍ يد مُبْطِلق) الباءُ بمعنى (مع) كما أشارٌ إليه "مسكينٌ"20, 


(قولة: وعلى الأَوَلٍ الإزالةٌ حقيقيّةٌ) فيما قال تأكُك, وذلك أنَّ كُلَدٌ من الإزالة والإثباتِ كمي 
على اقول "رشيد الذي" القائل باشتراطٍ التَقْلء وعلى قولٍ غيره أيضاً الذي لم يشرط ذلك؛ إذ بِالجُحُودٍ ‏ ولو 
مع التَقْل ‏ لم يُوحَدْ إزالةٌ ولا إثباتٌ حقيقيَانِ بل حكميّانٍ. 


." "ط": كتاب الغصب 4 بتصرف نقلاً عن "الدر المنتقى‎ )١١ 

(؟) ف المقولة السابقة. 

(*) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إل جحود الوديعة وما يتصل 
بذلك ٠١5/7‏ بتصرف. 

(5) "الفتاوى الرشيدية": لأبي بكرء محمد بن عمر بن عبد الله رشيد الدين» المعروف بالصائغ أو الصائغي المروزي 
النيسابوري السلجي (ت 18ده). ('كشف الظنون" 2575/١‏ "إيضاح المكنون”" 2١57/7‏ "هدية العارفين"” 
١٠١‏ ). وتقدّمت ترجته 8/118.م ووقّع فيها سقط ف اسم والده. (وانظر: "توضيح المشتبه" 4/0 * و "تاريخ 
الإسلام” للذهبي 4 2186/١‏ و"معجم المؤلفين" 57/8 ه). 

(0) "الخلاصة”: كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً - جنس آخر في المحود ق90؟/ب. 

(5) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الغصب صاره ؟-. 


قسم المعاملات يي كت 7ك 2 متتست كيف كتاب الغصب 


م 0) ٍ< 55 
عتَبرٌ "الشافعئٌ إثبات اليد فقط. اللجي و ةلدا جا الس سر رو ا م 
والنَسْبةٌ بينَ إزالة اليد وإثباتما بِالعُمُوم والخُصّوص الوَهئ» فَحيعَانَ فى أخل شع من يذ 
مالكه بلا رضاةء ويِنْفَردُ الأول في تَبْعِيدِ المالكء. والثّان في روائِدِ د أََادَةُ 
"أ الشعوو0. 


وف "الفهستا"””: ((الأصل إزالةٌ اليد المُحِمَّةِ لا إثباث المُبْطِلة ولهذا لو كان في يدٍ 
إنسانٍ ذُيْة فضرب على يده فَوَفَعَت في البحرٍ يَضْمَنٌ وإِنْ قُقِدَ إثباث اليدء ولو لفت 5 م 
بُستانٍ مَغْصُوبٍ لم يَضْمَنْ وإِنّ وُحَدَ الإثباث؛ لعدم إزالةٍ اليد)) اه. 

وهذا مُنطَّبقٌ على قولٍ "محمد" كما يأقي”» فإنَّه صريحٌ في أنَّ العَصْب هو الإزالةٌ فقطء 
وهو خلافُ كلام غيره من أَنَّد لا بُنّ من الإزالة. والإثباتٍ معاء لكن قال بعدة: ((وذكر 
'الّاهديُ": أنه على ضَرْئِينِ: ما هو مُوحِبٌ للضّمانٍ ‏ فَيُسْتَرَطٌ له إزالةٌ اليد - وما هو مُوِحِبٌ 
د فَيُسْتَرطٌ له إثباثُ اليد)) اهء أي: كعَصب العقارء فإنّه مُوحِبٌ للد دُونَ الضَّمانٍ 
عندهما. قال "أبو الشعود””©: ((وبه يَحصّل التَّوفيق في كلامهم) اه تأمّل. 

53 (قولة: واعتبر "الشّافعيئ" إثبات اليد فقط) واعتبر "محمد" إزالة اليد المُحِمَّةٍ 
في عَصْبٍ المَنقول» وفي غير يُقِيمُ الاستيلاءً مُقامَ الإزالة كما حَمَقَه 
العَقار وإِنْ لم تَتَحمَّقْ فيه الإزالةُ. 


حَفْقَهُ في "ال » ولذا صَمِنّ 


(1) "الوسيط في المذهب": كتاب الغصب ‏ الباب الأول في الضمان */87؟ بتصرف. 
)١(‏ "فتح المعين": كتاب الغصب 731/9. 

(9) "جامع الرموز": كتاب الخصب ؟/40. 

(4) ف اللقولة الآنية. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الغصب ؟/40. 

(1) "فتح المعين": كتاب الغصب 717/9. 

(7) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الغصب ؟/ق١٠*‏ "/أ. 


حاشية أبن عابدين عب عم 15 السلشخيصييت الجزء العشرون 


وَالَّمَرهُ 00 فكَمَرهُ بُستانٍ مَعْصوب 3 تَضِمَنٌ عنذنا خلافاً 20 
اق مال) فلا يتحفق فى ميتة حر (متقوم) ا ا 

[متددم] (قولّة: 0 ع2 أي: 3 اللافي تظهَرٌ ف رَوائِدٍ المَغصٌوب. 

[1154"] (قولهُ: لا تُضْمَنُ عندّنا) أي: بالحلاك مُتَصِلةَ أو مُنمَصِلة؛ لعدم إزالةٍ اليد 
مأ الم يَمنَعْها و الطّلّبء ف يت : » "غاية البنان"3, 

قلمث: وسيّأتي في الفصلٍ متنً؟: ((أنما تُضِمَنُ بالنّعَدّي أيضاً) وشئح": ((لو طلّب 
المُتَصِلةَ لا يَضْمَنٌ)). 

[]] (قول: فلا يَتَحمَّقُ في مَيَْةِ وخرٌ) وكذا في كف من ترابء وقَطْرة ماء» ومنفعق 


فلو مَتَعَ صاحب الماشية من تَفْعِها - يَضْمَنْء "فهستاو"27 عن "الثهاية"0©. 
قال "اليَحمَيئ": ((والمرادٌ بالميّتة أي: عل انها من غير السَمَكِ 6 دء أمّا المُنْحَيْقةٌ وما 
في شكوها فهي من الثَّانء وهو غبرٌ اممو وأمنا السّمَكُ والترادُ فهو مالّ يَتَحمَّقُ فيه المَطْبُ)) اه.. 
[تتدحمم (قولة: مُتَقَوٌّم) هو بكسر الواو حيث وَرَد؟ أنه اسم فاعل) ولا يَصِحَ م الفتح على أنْ 
يكونَ اسم مفعولء فَإنَّه مَأَخحُوذُ من تَقَوَمَ وهو قاصرٌء واسمٌ المفعول لا يق إِلّا من مُتَعَدٌ2"7, 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الغصب ١77/١‏ بتصرف. 

(؟) ((بعد)) ساقطة من "م". 

(*) "غاية البيان": كتاب الغصب ه/ق77١/أ‏ باختصار. 

(5) ص ؟9!-. ش 

(5) ص 591 -. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الغصب .8.4/١‏ وعبارته: ((وقطرة ماءء منفعة)) من دون وأو. 

(0) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الغصب ١/ق789/ب.‏ 

() في "ك": (للأتم). 

(9) نقول: أجتع النحويون على أن الأفعالٌ المتعدّية واللازمة ثُبنى للمجهول: ويُصاغ منها اسم مفعولء إلا أن اللازع منها 
ينى للمجهول مع شبه الحملة أو المصدر المختصت» كقوله سبحانه وتعالى: إوثفِحٌ في الصو © [الكهف: 19]. 
وكذلك اسمٌ المفعول يصاع من مصدر اللازم مع شبهٍ الحملة كقولنا: الصُورُ منفوحٌ فيه. فقول الرحميٌ نقلاً 
عن الدميري: ((واسمٌ المفعول لا يي إِلّا من مُمتَعَدٌ)) فيه نظرٌء والله تعالى أعلم. 


قسم المعاملاات م ١05‏ لللستسسسيهة كتاب الغصب 


6 0 


فلا يَتَحَفَقُ في خْمرٍ مُسلِم (مُحتَرَع) فلا يَتَحفَقُ في مال > عَرْي (قابلٍ للتَقْلٍ) 5210 


"رعق" عن "مرح العدياك "نم00 

ومَسَرهُ "الفهستاد/"”7" 3 الانتفاع شَرْعاَء قال: ((وهو احترارٌ عن المَمْرٍ والخنزير 
والمَعازفٍ عندَهُها)) اه. وكأنّه لم يُمَسْرْهُ بما له قِيْمةٌ لقلا يَككرّرَ مع قوله: ((مالٍ))» لكنْ 
يريخ عنه حمر المت مع أنَّ العَصْب يَخْرِي في مالي الكافر لا 28 في "العزميّة"7". وإليه 
أَشارَ "الشارخ" تبعاً ل "ابن الكمال"29 و"صدر الشريعة"” بقوله: ((خمْرٍ مُسِلِم)): فالأول 
تفسير بما له وَيْمةٌ شَرْعا وهو أَحصُ من قوله: ((مال))» فيكونُ فصلا فلا يَتَكررُ. 


و 


[لاحدلم] (قولة: فلا يَتحفقٌ في ثر تلع قال في "المجتبى" : ((غَصّب من مسلم حرا 
فعليه ضَمانٌ اكد ون م يكن عليه صََمانُ القِيّمة)) اه فقولة: (<لا يَتَحقَّقْ)) أي : عض 
العنّمانٍ لا غَصْبْ الب فتأمّك» "ط"22. 

41 (قولة:. في مال حَرْيٌ) كذا في "الثّهاية"9 و"القّبيين"2)2 لكنْ مع زيادةٍ كونه 
في دار الحزبء "شإرنبلالية"0. 

م (قولة: قابل للتقل) م مُستدرَككُ مع إزالةٍ اليد بفِعلٍ في العَيْنِء لكنّ "المصنفّ "الوسات" 
ا 2000 ع2 50 7 5-6 8 )١١(98‏ 
َمَا لم يَذَكُرٍ المَيْدَ ني الأول احتاج إلى هذا القَيْدِه ""27. 


.1179/15 "النجم الوهاج في شرح المنهاج": باب الحوالة 477/4. وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الغصب ؟/85. 

() "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب الغصب ق85١/أ‏ باتصار. 

(4) "إيضاح الإصلاح": كتاب الغصب ق587؟/أ. والذي في نسختنا الخطية المعتمدة ((في الخمر))» وفي نسخخحة حطية 
أخرى ق١١7/ب:‏ ((خمر مسلم)) كما نقله العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(0) "شرح الوقاية": كتاب الغصب ١117/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

(9) "ط": كتاب الغصب 83/4. 

(0) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الغصب ؟/ق 719 /ب. 

دم "تبيين الحقائق": كتاب الغصب ه7/5؟7. 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الغصب 557/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

600 "سح" : كتاب الغصب ق .٠غ‏ ؟|ب. 


حاشية ابن عابدين ا ا را 20 الجزء العشرون 


2 


فلا يَتَحقَّقُ في العقار خلافاً ل "محمد" (بغير إِذنٍ كيم رَرّ به عن الوديعة. 


واعلّ: 5 الْمَوقُوفَ عون بالإتلافي. مع أ نه" لمشو بِمَملُوكِ أصلا. صَيَّعّ به 
في "البدائع”27» فلو قال: بلا إِذنٍ مَن له الإذنُ ‏ كما فَعَلَ "ابن الكمالي"”© ‏ ا 


قال "طل "9 ((قلث: قد يُوحَدُ الفعل في غير القايل» كما إذا 0 الذَارَ وكربت 
الأرضّ)) الى يعني: أن العَبِن 00 غير القابل» فتعبيرٌ فتعبيز و 'الدفتتن” أحسة ؛ تأمل. 
[010] (قولة: فلا يَتَحمّقُ في العقار خلافاً ل "محمّدِ") لعدم إزالةٍ اليدِ كما يأني 


ب انك . قال "الشهستاد .200"4. : (والصحيح الأَكَلْ ف غير الوَقِْء والثان في الوَقُفٍِ كما 
في "العمادي"9))) اه وسيّذكزة "الشارخ"9". 
[1] (قولُّ: بغير إن مالكد) لا حاحة إليه مع قولد©: ((يإثبات اليد المنطلق)» 


0 ايم 
[“/11م] (قولة: عن الوديعة) أي : ونحوها كالعارية؛ لصِدق التَعْريفِ علرهها بويك قولها 0١‏ 


(قول: قلث: قد يُوِحَدُ الفِععل في غير القابل إلخ) فيه: أله وإِنْ وُحِدَ الفِعْلُ في غير اللي | إِلّا أنَّ إزالة اليد 
م تُوحَدُ فيه» فلا يكونُ داخلاً في تعريٍ غير "المصتّفٍ" أيضاً فتساوى التعريفانٍ ني خُرُوجٍ العقار. وأنَّ "ابن 
الكمال" ل يَدَكرْ قولة: ((قابل للتَقْل)) حيّ تَنِمَ دَعْوى الأحسَنيّة» بل عبارثة: ((أخذ مال مُتَقَوْم متعِ بلا إذنٍ يمن 
له الإذث يِل يده بفِعلٍ في العَينِ)) اه. وهَدْمْ الدَارٍ وكَرِب الأرض ليس فيهما أَحْذٌّ فلا يدان على "ابن الكمال". 


. 4/17 "البدائع": كتاب الغصب  فصل: وأما شرائط وجوب ضمان المتلف خخ‎ )١( 

(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب الغصب ق7/07/أ. 

(©) "ط": كتاب الغصب 59/54. 

(4) المقولة [5١؟]‏ قوله: ((لم يضمن)). 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الغصب ”/40. 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة إلخ ‏ غصب العقار 937/7. 

(0) ص77 1-. 

(48) ص"؟ .-١‏ وعبارة نسخ خ "الدر": ((يدٍ مُبطِلة)) من دون أل» وذكيها العلامةٌ ابن عابدين ب ((أل)) تبعاً لعبارة العلامة الحلبيي رحمهما الله. 
(9) "ح": كتاب الغصب ق0٠4؟/ب.‏ 

..١و ص‎ )٠١( 


تيغ العاملارة< «سست ‏ تتحي سبيت كتاب الغصب 


لكان أولى ١لا‏ بخفية) احتَوّرٌَ ف عن السّرقة وفيه ل "أبن الكمالٍ م كلام. 
(فاستخدامٌ العبدٍ وتخميل الذابّة عصّبٌ) نان وم وو ابل ع را 


((بإثبات يد مُبْطِلة))» وقوله”': ((بغيرٍ إِذنٍ مالكد)). 

[«الاطلس] (قولة: لكان أولى) أي: وإِنْ أمكنّ أنَْ يُرادَ بالمالك: ولو للمنفعة ‏ كما قال 
بعضّهم ‏ أو للتصَدْفِء وكالوَفْفٍ المُوصى منفعته» وما في يد وكيل أو أ 

[:/اودم] (قولة: وفيه 0 للكمال كلامٌ) حاصلٌة20: أن السّرقة داحلة باعتبارٍ 
أصلها في العَصْبٍء ٠‏ إِلّا أن فيها خُصْوصيّةٌ أدعلئها في الحَدُودِء فلا يُنافي دُحُوهًا باعتبار أصلها 
في العَصْب كالشّراءِ من المُضُوِيٌ» فإنّه غَصْبٌ مع أنه مَذكور في بايه من البيُوع باعتبارٍ ما فيه 
من خصُوصِيّةَ بما صار من مسائل البُيُوع)) اه. وأحابت [4/ق:+/ب] "السّائحان": ((بأنَّهِ أراد 
بقوله: لا بِحْفْية ما يُقَطّمْ به فإنّه لو هَلَكَ لا يُضِْمَنُ مع أنَّ المَخصّوب شأنهُ أن يُضْمَنَ بعدَ 
الهلاكِ)) اه وهو حَسَن. 

[010] (قولة: فاستخدامٌ العبدِ) أي: ولو مُشئركاً كما في "القُهستاية'”©, وهذا لو استعملة 

لنفسِهء فلو لغيره ‏ أي: في عَمَلِ غير لا ضَّمانَ كما يأتي آعرّ العَصّبٍ"©. وستلكرٌ عن "البرّازيّة" 
هنال : : ((أنَّ هذا أيضاً إذا حَدَمَهُ عَقِبَ الاستخدام, وإلّا لا ضَّمانَ)). 


[15»] (قولة: وتَخميلٌ لتاب أي: ولو مُسْتَرَكةٌ وكذا يَكُوجماء فيَضِمَنٌ تَصِيب 
صاحبهاء ولو ركب فتَرَل وتركها 3 فى مكاتما 1" يضمن م6 لأنّ ١‏ لَعَصْبِ ب ف يتَحَمْقْ بدُونٍ التق ل كما 


نينا 


)١(‏ ((به)) ليست في د. 

)7١١(‏ في الصحيفة السابقة. 

(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب الغصب ق0/؟]ب بتصرف. 
(5) "جامع الرموز": كتاب الغصب 50/5. 

(5) صاااك "در". 

(1) المقولة ]١5158[‏ قوله: ((لنفسه)). 

0 في "ك": ««لا». 


حاشية اين عابدين سجمي يي نت ل 05 سامجسبييتتت الجزء العشرون 


لإزالةٍ يدِ المالكِ (لا جُلُوسُهُ على يساطِ) لعدم إزالتهاء فلا يَضْمَنٌْ ما لم يَهِلِكُ بفعله 


في "المحيط”'» وينبَغِي أنْ يكونّ الاستخدامٌ كذلك» "فهستا"”". لكن إذا تَلِمَتْ بنفس 
الل والرُكُوبٍ يَِضْمَنُ وإن لم وا لؤجُودٍ الإتلافب بِفِعلِهِ كما يأي7» وكذا يَصْمَنُ ببيع 
حصته من الذابةٍ المُشترّكة وا للمشتري بغير العف شَرِيكهِ كما قُُ 'فتاوى قارئ 
ل" "أبو || 0 ا 6 وَدْمَهُ ا لثا رخ" 1 7 محر الشركة )0 عن "| لسر 


-« 


[1ه] (قولّةُ: لإزالة يدِ المالكِ) 4 وإثباتٍ اليد المُبْطِلةٍ فيهماء "منح"7". 

[الإودم] (قولة: لعدم إزالتها) أي: يد المالك؟ أن التفطط فِعلٌ المالكء فتَبِمَى يذ 
المالكِ ما بَقِى أَنّرْ فِعله؛ لعدم ما 0 بالتَقْلٍ والتّخويل» "تبيين"”© وغيرة. ومقلة: لو" رَكِب 
لتاب وم يَرْلْ عن مكانوء "معراج””©. فقول "ح77©: ((صواة: لإزالتها لا بفِعل في العَينِ)) 
اه فيه كلام وهو مَبْوْمَ على ما قَدَّمَه2' 2 عن 7 الكمالي". 


(1) "المحيط البرهاني": كتاب الغصب ‏ الفصل الأول في نفس الغصب 701/8 وذكر في المسألة اختلافاء وأنَّ عدم 
الصّمانٍ هو قول الشيخين نقلاً عن "واقعات الناطفي" و"المنتقى". 

(؟) ”جامع الرموز": كتاب الغصب 40/9. 

(؟) المقولة [40١١؟]‏ قوله: ((وإن لم م 2 

(5) "فتاوى قارئ الحداية": مسألة في تضمين الشريك صء 1.-. وأفتى فيها بالخيار بين تضمين الشريك أو تضمين 

© "فتتح المعين": كتاب الغصب 7١١/7‏ بتصرف. 

756/١ )5(‏ وما بعدها. 

00/0 "المنح": كتاب الغصب ؟”/ق59١]ب.‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 7/5؟77. 

(9) في "ك": ((ومقله ما لو»». 

)٠١(‏ "معراج الدراية": كتاب الغصب 4 /ق57/أ- ب 

.ب/*4٠ق "ح": كتاب الغصب‎ )1١1( 

1١‏ في الصحيفة السابقة. 


تبزالبابلاتة . تحعسعييت 7 تجعحععييه كتاب الغصب 


4 


ولم يَجَحَدُ لم يَضْمَنْ ما لم يَهِلِكُ بفعله أو يرح من الدّارِء "حانيّة"”". 
(وحكمة: الثم لمن عَلِمَ أنه فال الغيرء ود الْعَيْنِ قائمةٌ وَالعْرمُ هالكة. ولغيرٍ 
مَن عَلِمَ الأخيران) فلا إثم؛ لأنّه حطأء وهو مَرقُوعٌ بالحديث. 51000000 


وكذا لو تل دارٌ إنسانء وأَحَدَّ متاعاً وحَحَدّ فهو ضاميٌ. وإِنْ ل يُحَوُلَهُ 


1 (قولّهُ: وكذا لو دَحَلَ إلح) التَّسْبيهُ في الصّمانٍ المُمَدّرٍ بعد قوله: ((ما م يَهِلِكْ 
بفعله))» فإنّ تقديرة: فِيَضْمَن. 

[0114] (قولة: وإِنْ ل يُحَوُلَه أي: يحول ما استعمَلَهُ من العبدٍ والدَابَقَه وهو إشارةٌ 
إلى ما قَدّمناة9 . 

وقولة: ((ولم يَجِحَذ)) أي: في مسأل أَخْلٍ د المتاع؛ وهو تر قوله: ((وبككد))» ومثلة 
الدَابَةُ؛ لما في "البرازية"”": ((مَعَدَ في ظهْرها ولم يُحْوُهَا لا يَضِْمَنْ ما 002 وقولُّ: ((ما 
م يهِلِكُ بفِعله» أو يْرِجْهُ من الذّارِ)) أي : في مسألة المتاع أيضاً» فانظٌ ما جياه هذه 
العبارةً القليلة» وما تَضَكَئَئُهُ من الفوائد الحليلة! ْ 

1 (قولة: ولغير مَن عَلِمَ الأخجيرانٍ) أي: وحْكمُّة لغيرٍ مَن عَلِمَ امال الغيرٍ الك 
أو العْرْمُ فقط دُونَ الإثم. 

[5] (قولة: بالحديث) وهو قولّهُ عليه الصّلاة والسّلامُ: «يفِع عن مي المخطأ 


(قولةُ: وقولة: ولم يَحَحَذٌ أي: في مسألة أَخْذٍ المتاع إلخ) الذي تَمَلَهُ في "المنح" عن "الخائيّة" عَقِبَ 
((فهو ضامنٌ)): ((وإن ل يحول وإنْ لم يَححَدْ لم يَصْمَنْ))» وكذا رَأْْهُ فيهاء وعلى هذا ((إن)) لول 
وَصُليْة والثّانيةٌ سَرْطيَة وما سَلَكهُ "المحشي " في هَهْم عبارتها خخرُوجٌ عن مَوضُوعِها. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الغصب - فصل فيما يصير به المرء غاصباً وضامناً «/ ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) المقولة [1177١؟]‏ قوله: ((وتحميل الدابة)). 

(*) "البزازية": كتاب الغصب ‏ الفصل الثالث ف مسائل الضمان ١85/5‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). وعبارتما: 
((عقد على ظهر دابة الغير ولم يحوطا)) بدل ((قعد إلخ)). 


حاشية ابن عابدين م ا ال الجزء العشرون , 


(المَعغصّوبٌ منة 2 بين 0 الغاصب وغاصب الغاصب» فج ناوعا ال ا 


والتُشيانُ)”"» معناة: يُفِعَ مَأَتمْ النطأء "إتقاي"7". 


011 (قولّة: المغصُوبُ منه مُميّرٌ إلخ) وكذا له تَضْمينُ كله بعضاً كما سيأتي 
متن 9" . 


ويُستئنى أيضاً ما في "جامع الفطنول 907 ((هَشَمَ إبريق فِضَّةِ لأحدء 2 هَشَّمَهُ 
الآعد برع الأول من الصّمان” » وضَّمِنَ الثاني مغلة"2. 

وكذا 0 ماء على 224 6 عست عليه الآحَد ماء وزاة في تُنْصابه برع الأول 
وضَّمِنَ الثَّانٍ فَيْمتَهُ يوم صب الثاني؛ إذ لا جمَكِنُ للمالكِ رَدٌ الب والإبريت إلى الحالة التي 
فَعَل الأول ليُْضَّمّئَة المثل أو القِيْمة)) اهء تأمّل. 


(قولة: بر الأول من الصّمانٍ) ىف ضمانٍ الْقَيُمق ويَضِمَنٌْ تقُصائة كما هو ظاهرٌ. 


)١(‏ أخرحه "ابن ماجه": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المكره والناسي رقم »)٠١40(‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار": 
كتاب الطلاق ‏ باب المكرة 46/9 وابن حبان في "صحيحه": كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب 
الصحابة ‏ باب فضل الأمق رقم »)/751١9(‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً» ولفظه عند ابن ماجه: 
((إنَّ الله وضّعَ عن أُمّتِي الخطأ والتسيان وما استكرهوا عليهم). وصححه الحاكم رقم 2)508١(‏ وحسّته النووي 
في "الأربعين"2 وقال ابن كثير في "تحفة الطالب" رقم :)١548(‏ ((إسنادةُ جيّد)). 

(؟) "غاية البيان": كتاب الغصب ه/ق77١/أ.‏ 

)عد اد 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل في غصب القيمي يجب قيمته 
يوم غصبه أو يوم إتلافه 44/١‏ نقلاً عن "ند"» أي: "النوادر" 

(5) في هامش "م": (( قولة: (بَرئ الأول من الصّمانِ) أي: ضمان القيمةء أمّا ضمانٌ النّقصان الذي حصل بهَسْمه 
فعليه» ولا ك0 منه؛ لَأنّ الثاني إنما يَضْمَئْهُ يَضِمَنَهُ على الحالة التي عَشّمَ فيهاء» وهو حينئدٍ كان ناقصاً بهَشم الأوّلٍ. وكذا يكال 
في مسألة البراءةٍ اه)) . 

(1) في 'الأصل" و""" و'ب" و"م": ((مقلها/». 


قسم المعاملات 0100000000 وام للسسسسسس كتاب الغصب 


إلا إذا كان ف الوَقْفٍ المَغصُوب - بأنْ عَصَبَُ وقِئِميُهُ أكثرٌ ‏ وكان الثاني أملةً 
من الأول فإنَّ الضَّمانَ على التّاني) كذا في وَقْفٍ "الخائيّة". ا 

هذاء وكالكَصْبٍ منه ما إذا رَمَنَهُ الغاصتْء أو آجَرَُ أو أعارَُ فهَلّكَ كما في "شرح 
الأحاوعة"0).. :وقال فق "حاو سا9 ((الغاصث إذا ودع المَغصُوب عند إنسانٍ 
فَهَلّكَ فلصاحبه أنْ يُضَّمنَ أَيّهما شاءء فإِنْ ضَّمّنَ المُؤدَعَ رَحَمَ به على الغاصبء وإِنْ ضَمّنَ 
الغاصب ل يَرَحِمْ بشيء. وإِنْ غْصِبَ من الغاصب فَهَلَكَ في يد الثاني إِنْ ضَّكّنَ الثّانَ لم يَرِحِعْ 
على الأَوَّلِء وإِنْ ضَمَّنَ الأول رَجحَعَ على الثّاني)), "بيري”"2» وسيأتي كُبيل الفصل”؟ مسائلٌ 


شر 


[م] (قولة: المَغصّوب) تَعْتٌ ل ((ِالوَقْفٍ)). 

[فخددمم] (قولة: بأنْ عَصبَهُ) أي: الغاصب التّاني. 

[كخدام] (قولةة و قِيمثّهُ ِيْمنّهُ أكنه) جملةٌ حاليّةٌ مَيْدٌ لقوله: ((غَصَبَهُ)). 

[0114] ل كذا في وَقْفِ "الخائيّة") أي: في آخر إجارة الأؤقاف منهاء ونَضّها: 
(«رحلٌ غَصّبِ أرضاً مَوقُوفةَ وَيْمنّها ألفٌء ثم غَصّب من الغاصب رحا آخَرٌ بعدّما ازدادث 
قِيْمةُ الأرض» وصَارَتٌ تُساوي ألمي درهي فإنَّ المتَونٌ يَتْبَعْ الغاصب الثاني إِنْ كان ميا 


على قولٍ من يَرَى جْعْلَ الَقارٍ مَضِمُونة بالَصْب؛ لأنَّ تَضْمِينَ الثّان نفع للفقير. 
وإ كان الأَولُ ل أملى من الثاني يَتْبَعْ الأَوَلَّ؛ ؛ لأنَّ ‏ تَضْمِينَ الأول يكون أنفع للوَقْفٍ. 


)١(‏ انظر: "شرح مختصر الطحاوي" للحصاص: كتاب السرقة وقطع الطريق ‏ مسألة هلاك للسروق في يد المودع أو المستأجر 
"7 . 

(7) "الحاوي القدسي": كتاب الغصب ‏ فصل: وإذا تغيّرت العين المغصوبة إلح ؟//77. 

(؟) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الغصب ق؟١؟/أ.‏ 

(4) ص 7517 "در" ومابعدها. 

(5) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف إجارة الأوقاف ومزارعتها «/4 7" (هامش "الفتاوى الندية'). وعبارة مطبوعتها: 
((لأنَّ تضميتٌ الثاني أنفغ للوقف)) بدل ((أنفغ للفقير)). 


«انو © وهاه هج واج هاج و ها وه جوع واج واواه واس جا وو وه :. دوه هو هو هل هد واس وواءج هل وأو هد هج مه هود و واج و وهو و وج وو و وني و و و و وام واج و . مو وو ونه 


أو الثاني بَرِئّ الآحَرُ)) اه. 

وهكذا نَقَلَّها "البيري””", وَتَقَلّها أيضاً في شرح "تنوير الأذهان”", لكن قال: ((وإن كان 
لأولُ أملى من الَان يتبَغ*" اليّمْ أحتهماء وبائباع أحدها يبرا الآخَر عن الصمّمانٍ إل)). 

قال [؛/ق.0/] "أبو السّعود" في "حاشية الأشباه"7؟: ((فالتَقك عن "الخانيّةِ" قد احتف 


وعبارة ا شف 1 5 8 أذ من ء تر مها مُوَافَقَةٌ ف در "البيري")) اه. 


عالت ويه اي مع ةه 2-2 جر 7 ماه ام . 
((عن "محمد بن سماعة": أن تَضْمِينَ أحدها يُوحِبُْ البَراءة للآعرٍ إذا رَضِيَ من اختار تَضمِيئَةٌ بذلك 


٠ 
2 


-- عع 3 2 
أو قَضَّى القاضي عليه أما بدُونٍ القضاءٍ أو اليْضا لا يبرا الغاصبٌ)) اه. 


.ولي "البرّازيّة' عن "المجامع": ((تَضْمِينْ أحلدهما إنما يُوِحبْ براءة الآخرٍ إن رضي من احتارٌ إل))» ويُوَيْده 


* 
2175 


ما سَبَقَ عن "المحيط" في باب اليجوع عن الشَّهادةٍ أَخْذاً من تعليله فيما لو شهدا بالكتابة ثم ربجَعاء فانظة. 
(قولة: وعبارةٌ "المصنّفٍ" يُستَفادٌ يمن مَفهُويها مُواقةُ ما ذَكَرَُ "البيري') لأنَّ مَوصُوع كلامه تُبُوثُ 
الخيار له في تَضْمينِ أحدهماء إِلّا فيما إذاكان الثاني أَملاً في مسألة الوَقٍْ. 
فَمُفادٌ الاستثناءٍ المَذَكُورٍ: أنَّ الأول لو كان أملاً يَتْبَعُْ حيث ل يَسَئْنِ هذه الصُورةٌ» بل إذا كان 
الملل هو الثَّانِ» لكنٌ ما ذَكره "المحشّي": ((من أنَّ المُستفاد هو الثّاني)) هو المُستقِيم. 


)١(‏ "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الغصب ق؟١؟/] ‏ ب. 

(؟) "تنوير الأذهان والضمائر": الفن الثافي: الفوائد ‏ كتاب الغصب ق١١١/أ»‏ والذي في نسختنا هو عين نقل "الخانية". 
(") في "ك": ««تبع». 

(5) "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاي: الفوائد كتاب الغصب "/ق ١؟١؟/ب‏ بتصرف. 


قسم المعامللات 0 /ا.؟ تسم د ميته كتاب الغصب 


ف > هه الكل 2 ع ع الم لم ع ال صو ا 0 54 نغ 
وفي غَصيها(؟: ((عَصّب عِخْلا» فاستهلكة ويس لَبَنْ أمّهِ ضَمِنَ قِيْمةَ العَخل وتُقْصانَ الأم)). 


أقول: الذي وَبَدَثةُ نهُ في "اناق" هو ما 00 ه27 والمُسِتَفادُ من كلام 
"المصئفي" هو 00 وقد يُقالٌ: له مخالفة ولا د قُُ التَقْلِء فإنّ قول "الخانيّة ٠"‏ : ((وإن 


كان الأول 0 يتبْعُ الأؤلّ)) ليس على سبيلٍ روه بل له أنْ يَمْبَعَ لقان بدليل ما بعد 
فمن قال: يَتْبَعُ أحدهما أَنّى بحاصل كلام "الخانيّة". 


ويُمَْبهُ أنه عَبّرَ بقوله: ((أملى)), فيُفِيدُ أن الاي 0 أيضاً؛ لأنَّ ««أملى» أفعَره” 3 
تَفْضِيلٍ » فلذا كان المَيّمُ بالخيار» وهذا هو المَفَهُومُ مِن قولٍ "المصئفي" : («خُيرٌ إلا إذا كان 


0-4 


إلخ): فإنَّ مَفَهُومَة: أنه إذا لم يَكْن الثاني أملى ©0‏ أي: بأنْ كان 7 أل يلقن 
على خياره؛ فقول "ح”": ((في كلام "المصئفي" احتصارٌ حك)) مدقُوء©, فافهم. 

144م] (قولُ: وف عَصضْبها) أي: عُصْبٍ "الخانية 1 ل ف "التهاية"0) 5 
وعن ال قائلاً: ((إنَّ هذا الفرعَ مالف للأصل الذي كوم حيث الغ لفان الأ 
إن ل يفعّل الغاصث ف الم فعلاً يريك يدَ المالك)) اه وقَدّمنا الكلام عليه أوَلَ الكتاب17". 


)١(‏ "الخانية": كتاب الغصب - فصل فيما يصير به المرء غاصباً وضامناً «/؟ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية") 
نقلاً عن أبي بكر البلحي رحمه الله تعالى. 

(5) في هذه المقولة. 

49 عبارة مطبوعة "الخانية" التي بين أيدينا موافقةٌ لما نقلَةُ العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(4) في "م”: ((مليءع)). 

(ه) في "م": (أفضل)) بدل ((أفعل))؛ وهو خطأ طباعي. 

(5) في "م": («أملا». 

(0) "ح": كتاب الغصب ق١4"/أ‏ بتصرف. 

(8) في هامش "م': ((قولة: (مدقُوعٌ) قد يقالّ: هو باقء فإِنَّ مفهوم عيارة "المصنّف": لو كان الثاني ليس أملاً تكون 
المسائلٌ على أصل الخيار» وتحت هذا المفهوم ثلاث صورء منها ما إذاكان الثاني مليئاً لا أملأ» فمقتضاه ثُبوتُ الخيار» 
مع أنَّ المذكورّ في "الخانيّة" اتْبَاعُهُ لا الخياء نعم قد اندمّعَ اعتراضٌ "ح" بِالنّسبةٍ لِعَجْرٍ عبارة "الخائيّة” اه)). 

(9) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الغصب ؟/ق7*54؟/ب باختصار. 

.أ/١ "الذحيرة": كتاب الغصب  الفصل الثامن في السبب إلى الإتلاف ؟/ق8‎ )٠١( 

)١١(‏ المقولة ]١١55[‏ قوله: ((إزالة يدٍ محقّة)). 


حاشية ابن عابدين لللسسسسييد 5 0ك الجزء العشرون 


: 5 0 2 2 ع 1 00 وم اس ماب 2 ال-0 . 
وقي كراهيتها! ٠‏ (ر(من هدم حائط غيره صمن نقصانة, و يؤمر بعمارته» 200 
مطلبٌ فيما لو هَدَمَ 


[25] (قولّةُ: من هَدَمَ حائظ غيره 00 0 في "شرح الثقاية" للعالامة 
0 (((نْ شاء صَمئَهُ قِيِمةَ الحائطٍ والنْقْضُ للضّامن وإنّْ شاء أَحَدّ النّفْضَّ وضّْكئَةُ 
لنْقُصانَء وليس له أن مير 0 البناٍ كما كان؛ لأنّ الحائط ليس من ذَّواتٍ الأمثال. وطريقٌ 
تَضْمِينٍ النْقْصِانٍ: أنْ تُقوُمَ الدّارُ مع جِيُطانماء وتُقَوُمَ بدُونٍ هذه الحائط» فَيَضْمَنَ قَضْلَ ما 
بيتهما)) اه. ومنه يَظهَرُ ما في كلام "المصثفي"2"7, "حَمَو"9). وقبل: إِنّْ كان الحائطٌ حديداً 


1 


أمرّ بإعادته وإلا لا. 

وف "البرّازيّة"29: ((هَدَمَ جدار غيره ٠‏ من الثُّرَابٍ وأَعادَةٌ مثل ما كان بَرِئٌ» وإِنْ كان 
من الَْشَّبِ فَأَعادَةٌ كما كان فكذلك. وإِنْ بَنَاهُ من حَشَّبٍ آعرٌ لا يرا أنه مُتفاوتٌ» حي 
لو عْلِمَ أنَّ الثّان أَجوَدُ يبرم اه. وفيها"©: ((لو فيه تصاوير مصبوغة يضمن قئمة اليدار 
والصّبغ لا التٌصاوير؛ لأتما حرام)) اه يعني: إذا كائئث لذي رُوح؛ ولا فيَضْمَن قيْمتّها أيضاًء 
"أبو الجعود"7©. وهذا في غير الوقفيء "بيري"”". وأمّا لوقف فيأت يي" 


(قولهُ: وطريقٌ تَضْمين التْقْصِانٍ: أنْ تُقومَ الدَّارُ إلخ) أي: فيما إذا لم ير المالكُ أَخْد اللَْضْ . 


(1) "الخانية": كتاب اللتظر والإباحة - فصل ف التسبيح والتسليم والصلاة على النبي وو 49١/*‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(؟) تقدمت ترجمته ,//ه؟. 

(؟) أي: من القصور كما في "الغمز". وانظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الغصب صم *-. 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الغصب 7١8/7‏ بانختصار. 

(5) "البزازية": كتاب الغصب ‏ الفصل الثالث في مسائل الضمان ١68 - ١807/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البزازية": كتاب الغصب ‏ الفصل الأول في وحوب الضمان ‏ جنس آخر في العبيد والإماء 107/1 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الطندية"). 

(9) "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الغصب «/ق 57 ؟إب. 

(4) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الغصب ق7١؟/ب ‏ ١5؟/أ‏ بتصرف. 

(9) في المقولة الآتية 


.قسم المعاملات ْ م دعست كتاب الغصب 


[611] (قولة: إلا في حائطٍ المسجد) ل يذْكُرهُ "قاضي حان”27 على سبيلٍ الاستثناءٍ 
كما ذَكرَةُ "المضِنَّفُ"”2 ولم يَظهَرٌ. لي المَرْقُ بِينَ حائطٍ المسجدٍ وحائط غيروء والعلَهُ بأنّه 
ليس”2 من ذَواتٍ الأَمثال جاريةٌ في حائطٍ المسجدء "حَموي"”27. وفي "شرح البيري": ((أما 
لوقف -فقد قال ف "اللّخير: يرة'”: وإذا غَصّب الدَّارَ الموقوفة» فْهَدَمَ بناءَ الدَارٍ وقَطّعَ الأَشْجارَ 


مه 


للمَيّم أن يُصَمْنَُ قيمة ِيْمةَ الأشجار والنُحيلٍ والبناءٍ إذا لم يَقدِر الغاصبٌ على رَدُّهاء وَيَضْمَنْ قِيْمةَ 
البناءِ مَبْنياً وقِيّمة النخل نابتاً في الأرض؛ لأنَّ العَصْب وَرَدٌ هكذا)) اه. 

أقول: ومفتضاة: أنه إذا أَمَكَنَهُ رَدُ البناءٍ كما كان وحَبء ولم يُمَصّلْ فيه" بينَ المسجد 
وغيرو من الوَقْفيِء ولهذا قال "البيري" فيما سَبَقَ: ((وهذا في غير الوَقْفي)). وف إجاراتِ 
"فتاوى قارئ الحداية"7 فيمّن استأجِرَ داراً وَقْفاً فَهَدَمَها وجَعَلها طالحونا أو نا أُخاب: ((بأنه 
ينَظُدٌ القاضي: إِنْ كان ما غَيرها إليه أنفع وأكثر رَيْعاً أَحَدّ منه الأخرةً وأبقّى ما عَمَرهُ للوؤقّفٍ» 
وهو ممع وا َم حدمو وإعادته إلى الصفة الأولى بعد تَغزيره بما تليق بحالم) اه.. 


(قول: ومُقمضاة: أنه إذا أَمكَنَهُ رَدّ البناع كما كان وبحب إلخ) ومُقتَضاة أيضاً: أنه يُطالَبْ أو 
البناعٍء إن ل يكن فالضّمان. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في التسبيح والتسليم والصلاة على النبي يله 1١/«‏ 27 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) أي: صاحبْ "الأشباه والنظائر". وانظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الغصب صم "؟.. 

(؟) («(ليس)) ساقطة من "الأصل" و"ك" و"7" و'ب". 

(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الغصب /8١؟‏ باختصار. 

(0) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الغصب ق؟١؟/ب.‏ 

(5) "الذيرة": كتاب الوقف ‏ الفصل الثامن عشر في المسائل التي تتعلق بالدعاوى ؟/ق4 ؟١؟/ب.‏ 

00 في هامش "م": ((قولة: (وم يُعَصّل فيه إلح) انظر: كيف يتأتى التّفصيل المذكور م عكونٍ موضوع المسألة مُعيَهُ وهو الذار اهه). 
(8) في المقولة السابقة. ْ 

(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في تغيير عين الوقف المستأجرة صم ١ ١‏ باحتصار. 


حاشية ابن عابدين دمي كس سسا دعقي ألا تسمسث سويت الحزء العشرون 


وفي "القنية": ((تَصَيفَ في مِلْكِ غيرو» ثم لأعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك إلا 


إذا تَصَفَ في مالي امرأتهء فمائّث وادّعى أنه كان بإذيحاء وأَدكّر الوارث فالقول للروج)) 


فظَهَرٌ أن لا قَرْقَ بينَ المسجدٍ وغيره من الوَقِْ بخلافي المِلْكِء ويحتايج إلى وَبخْد المَرْقِ كما 
مَرّ ولعلّهُ قوُم: يُفِئ بما هو أَنفع للوَمْنٍء ولا شلك أن تَعْميرةٌ كماكان أَنفعُ من الضَّمانِء تأمّل. 
م ع ٠‏ 11 هو اس لأس أساا اليا 1١‏ 11 لف س اعرن تمدن 0 
نم رأيث .في "حاشية اليَمليٌ" على "الفصولين”" عن "الحاوي”": ((ولو ألقى بحاسةً ف بثر خخاصة 
تضدة اللقْصان دُونَ الَو وفي بثر العامة يُومرْ بها كما مر في هَدْم حائطٍ المسجد؛ لأنَّ للهادم 
نصيباً في العامتة» ويَتَعدْرُ كَبيرُ نصيب غير عن نصبييه في إيجاب الصّمانٍ بخلافب الخاصّة)) اه.. 

[69] (قولة: وفي "القُنية" 28 تي ((رحلة كان يَتَصَكفٌ في غَلَاتِ امرأته» 
ويَدمَعٌ ذَهَبّها بالمُراتحة: ثم ماثء فادّعى وَرَبُْها أَنَّكَ كنت تَتَصَكْفُ في مالا بغير إِذتْما فعليك 
امات فقال الرُوجْ: بل بإذيما فالقول قول الرّوج؛ لأنَّ الظاهرٌ شاهدٌ لهء أي: والظاهِرٌ يَكفي 

ان ام رس ((2) 
للدفع))» حموي . 


0 جاسم ”© بع كومه 7 6 55-4 1 8 5 0 3 5 0 

(قولة: فظهَرَ أن لا فرق بين المسجدٍ وغيره من الوَقفٍِ 2 لكن في الفصلٍ الثان والقلائينَ من "الفصول 
العماديّة": ((لو هَدَمَ حائط الوَقْفٍ تَلرَمُهُ الِيْمةٌ إلا في حائطٍ المسجدء فإنَ عليه تَسُويتّها)) اه "سنديّ". 

0-0 ريس اس 0 ًَّ 3 2 27 00 عسوتت دس 5 

(قولة: ولا شَلكَّ أنَّ تغميرةٌ كما كان أنفعٌ من الصّمانٍ) فإنّه لو ضَمّاهُ الَقْصانَ يتا تكاسّل الثاظر 
في إعادته: وصَّرَف ما قَبَضَهُ من القِيّمةِ فيما عدا ذلك. 


)١(‏ "اللآلع الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل 47/١‏ (هامش 
"جامع الفصولين") نقلاً عن "بخ" رمرٌ لبكر حواهر زاده ‏ و"ظم". رمز لظهير الدين المرغيناتي» وهما من رموز 
صاحب "القنية"» والمسألة بحرفيتها فيها. انظر "القنية": كتاب الغصب ‏ باب في كيفية ضمان الغاصب ق١٠م/ب.‏ 

)١(‏ "حاوي الزاهدي": كتاب الغصب ‏ الفصل الأول فيما يكون غصباً ق1١١/أ»‏ نقلاً عن "نج" و"ظم"؛ وهما رمز 
عنده لنجم الأئمة المككى وظهير المرغيناني. 

(5) "القنية": كتاب الدعوى ‏ باب: المنصمان يتنازعان ق47 ١إب.‏ 

(4) "غمز عيون البصائر": الفن الأول: في القواعد الكلّية ‏ قاعدة: الأصل العدم 7١7/١‏ بتصرف. والفن الثاني: الفوائد - 
كتاب الغصب /. ٠١84-١‏ بتصرف. 


قسم المعامللات أا؟ كتاب 3 : 


م 9 راء سج ولاو م م 7 . 2 ِ 3 8 
(ويحب رد عين المَغصوب) ما ل يَتَعْيّرْ ع فاحشاء "لخت ٠‏ (في مكان 
عَصْبِه) لتَفاوْتٍ القِيّم باختلافي الأماكن. ل ل ا 


قلتُ: وسيأتي في شّ الوصايا”" فيما لو عَمَرَ [4/ق.“اب] دار زوجته: ((أنَّه لو اعمّلفا 
في الإذنٍ وعدمِهٍ فالقول لِمُنكره))» تأمّل. 

[81197] (قول. ويحبث رد عَْنِ المَغْصُوي) لقوله عليه الصّلاةٌ والكّلام: ««على اليدٍ ما 
أَحَدَّتْ حيٌّ تَرة)”": ولقوله عليه الصّلاةُ والكلام: ««لا يك لأحدكم أنْ يَأخُلَ مالّ أحيه 
لاعبا ولا جاداء ون أَعدة لْيردٌهُ عليم)”", "زيلعه"0. 

وظاهي: أنَّ رد العيْنِ هو الواحبُ الأصليٌ» وهو ا م سيذكي "الشارخ"7» وستوض 0 . 

(قولة: ما ل يَتعيّرْ تَعَوُاً فاحشا) سيأ تفسي”": بأنّهِ ما فَوَتَ بعض العَْنٍ 


3 


وبعضص تَفْعه وأنّه -حيتقلٍ مله الغاصبٌ الْعَينَ ويَدهُعُ قيُمتهاء أو يَدفَعُها ويَضِمَنٌ تتضساماء 
والخيارٌ 2 ذلك للمالك» "رحمجم". 
[تقددم] (قولة: لتفاوْتٍ القِيّم إلخ) فلو غُصّبَ دراهم أو دنانيرء فطالبَةُ المالكُ في بلدةٍ 


(قولة: وسيّأتي في شي الؤصايا فيما لو عَمَرَ دار زوحته إلخ) بْحَمْلٍ ما فيها على ما إذا أرادَ الرُوجُ 
البخوع ءَ مدّعِياً الإذلَ وأنكرثة 1 التاق بينهُ وبِينَ ما في "القنية". تأمّلُ. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [ 4٠‏ 770*] قوله: ((عسّر دار زوجته إلخ)). 

(؟) أحرحه "أبو داود": كتاب البيوع ‏ باب في تضمين العَوّر» رقم »)557١(‏ و"الترمذي": أبواب البيوع باب ما جاء 
في .أن العارية مؤدّاة رقم (77؟١))‏ من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: ((على اليد ما أحذت 
حتى تؤدي))» قال الترمذي: ((هذا حديثٌ حسنٌ))» وصحكّحة "الحاكم" برقم (51705). 

(5) أخخرجه البخماري في "الأدب المقرد": باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح رقم (541)» و"أبو داود": كتاب الأدب ‏ باب 
من يأخحل الشيء على المزاح رقم »)0٠٠*(‏ و"الترمذي": في أبواب الفتن ‏ باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يُروّع مسلماً 
رقم (5170)» من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده مرفوعاً. ولفظه عند "أبي داود": ((لا يَأَخُدَنَ 
أحدكم متاعَ أخيه لاعباً ولا جادّا ومن أَعََلٌ عصا أيه فليَردٌها)). قال الترمذي: ((هذا حديثٌ حسنٌ غريب)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 577/50؟. 

)6١‏ صعغ ؟ اس 

(1) المقولة [9؟١]‏ قوله: ((لأنه الموحب الأصلي)). 

(0) ص 617 "در 


(ويَبراً برَدُها ولو بغير عِلَمِ المالك) 0 


أرى عليه تَسْليمُهاء وليس للمالكِ طَلَبُ القِيْمةِ وإن اعمَلّف السّغرٌ. 

ولو غَصبَ عَيْناً فلو التيْمةٌ في هذا المكانٍ مِتَلّها في مكانٍ العَصْبٍ أو أكثرٌ فللمالكِ أَخْدُ 
المَغصّوب لا اقيم ولو القِيْمةُ أقَ أَحَدٌ القِيْمةَ على سِعْر مكان العَصبء أو انتظر حي يَأَحْدَّهُ في بلده. 

ولو وَجَدَهُ في بلدٍ المَصْب وانتَمَص السّغْرٌ يَأحْذ العيْنَ لا القِيْمةَ يوم العَصْبٍ. 

وإنْ كان عَلَكَ وهو مِثليئٌ وسِغْرٌ المكائينٍ واحدٌ يرا برَدٌ المثل. 

ولو سِعْرٌ هذا المكانٍ الذي التَمّيا فيه أُقَمَ أَحَدّ المالكُ القِيْمةَ في مكانٍ العَصْبٍ وقت 
العَصب أو انتَظرٌ. 

ولو القِيْمةٌ في هذا المكانٍ أكثرٌ أعطاهُ الغاصبْ مثلَهُ في مكانٍ الخُصُومة أو قَبْمنَهُ حيث 
عُْصِب ما لم يَرْضَ المالكٌ بالتأخير. 

ولو القيْمةُ ني المكائَينٍ سواءً للمالكِ أَنْ يُطَالِيةُ باليثل» "منح27 عن "الخائيّة"7 ملخصاً. 

مطلبٌ في رَدٌ المَغصُوبء وفيما لو أبى امالك َبُوله 

[دوددم] (قولة: وي برَدها) أي: رد العَيْنِ المغصوبة إلى المَخصوب منهء أي: العاقل؛ لِما 
في "البرازية"”": ((ِخَصّب من ص ورَدَهُ إليه إن كان من أهل الحفْظٍ يَصِحٌ اليد ولا لا اه. 

وشجمل اليد حكماً؛ لما في "جامع الفصولين”": ((وَضّع المغطوب بِينَ يَدَي مالكه بَرىّ 
إن لم يُوِحَدُ حقيقة المَبْضِء وكذا المُودَعُ بخلافي ما ولط ركه فجاء بالقيْمةٍ 
لا يرا ما لم يُوحَدُ حقيقةٌ القَبْضٍ*)). وفيه": ((أتى بِقِيْمةٍ المثلّنٍء فلم يَقبَلْها المالكُ 


)١(‏ "المنح": كتاب الغصب ؟/593١/ب‏ - ق١7١/أ‏ بتصرف يسير. 

(؟) "الخانية": كتاب الغصب - فصل فيما يصير به المرء غاصباً وضامناً 47/9 49 4 ١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية').. 

(59) "البزازية": كتاب الغصب . الفصل الثالث في مسائل الضمان ١/9/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتحا إلخ ‏ ما يرأ به الغاصب 90/7 نقلاٌ 
عن لصنق" أي : "التجنيس". 

(5) من ((وكذا المُودَعٌ)) إلى ((حقيقة المَنْضٍ)) ساقط من "ك" و1". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفيتها إلح 55/١‏ نقلاً عن "فقظ"» أي: 
"فتاوى القاضي ظهير الدين". 


لكو انانف افع تححمة 8 كمسحيمهةه كتاب الغصب 


قُُ ”277 : ((غَصَب دراهم إنسانٍ من يس ل ا ل 


قال "أبو نصر”": يَرقَعُ الأَمْرَ إلى القاضي حيّى يَأْمْرَهُ بالمَبُولٍ فييراً)): وفيه”؟: ((جاءً بما 
عَصَبَُ فلم يَقبَلُهُ مالكّةء فَحَمَلَهُ الغاصبٌ إلى بيته برع ولم يَضْمَنْ. ولو وَضعَهُ بين يديه 
فلم يَقبَلَهُ ؛ فكَمَلَةُ إلى بيته بيته ضَمِنَ») وهو الأصَحُ؛ أنه قد الكدّ في الثّائية بوضعه وإ م يَقبلك 
فإذا حَمَلَهُ بعدّةٌ إلى بيته ا عطي انا أما إذا ُ يَضْعْهُ بينَ يَذيه م 2 َم الدٌ)) أه. والمراد بوضعه 
1 عي نيال ِدُهُ كما في "البرّازيّة"”©» وفيه”؟: ((أمَا إذا كان ف يدِهِ ولم يَضَعْهُ عند 
المالك» فقال للمالك: خُدَّمُ قلم يَقَبَلَهُ صار أمانةً في يدِو)). 

[116*] (قولة: غَصّب.دراهم إنسانٍ من كِيْسِه) أي: أَحَلّ جميع ما فيه”"؛ لما في الثَالثِ 


(قولة: أي: أَحَلٌ جميع ما فيه إلح) لا يَظهَرٌُ 5: َْقُ بينَ أَحْذٍ الكل والبعض» 5 َعَمْ لو حل كلام "البرازية" 
على اشتراطٍ رَدٌ المَغصُوب بيد مالكه 4 لا لموضع الممَغصوب لكان له وَجْةٌّ وقد ار في الكدّ للذابة 
يل 0 5 1 و يس 
00 إلى إصطبلٍ مالكها هل 7 أو لا؟ ار قال 'زُقَرٌ" كما في 'اليرازيّة". ويَدُل لما قلنا: ما ذَكَرَنُ 
"التَدمّة" ٠‏ فإنّهِ تَقَنَ عن "'المنتقى" عن "ابن سماعة" عن "محمّد": : ((رحله أَعَدٌ 0 درهي 
3 في الكِيْسٍ ألفُ درهي» فَذَّهَبَ ُ م رَدّها بعد أَيّام فَوَضّعَها في الكِيْس الذي أَعدٌ منه فإنّهِ يَضِمَنٌ النمسّمائة 
التي كان أعَدَّهاء ولا ئًُّ منها بِرَدُها للجيس: وتظاير هذا ااحتلاف "زد" و 'يعقوب": إن كائث دابة غير فركيها 2 
5 وتركها في مكاتما على قولٍ 'أبي يوسف" يكو ضامتاء وعلى قولٍ "زُقرَ" لا. وينها: إذا برْعَ الخاتم يمن إصبع 
ناي 2 ه أعادةُ إلى إصبعه بعدما انتبَهَ ونام ولو أَعادَةُ إلى إصبعه قبل الانتبادٍ من الْنَوْمةٍ لأيل بر اثّفاقاً. ومنها: إذا 
كان ثوباً لغيرو» فَلِسَهُ نْعَهُ وهذا إذا لِسَةُ على وحه العادةٍء ما إذا كان قميصاً فَوَصَعَهُ على عاتقه: ُ أعادةُ 
إلى موضعه لا ضمانٌ عليه بالاتّفاق؛ أنه 0 للا 26 


)١(‏ "البزازية": كناب الغصب . الفصل الأول في وجحوب الضمان . جنس آنحر في المتفرقات ١75/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية'). 

.470/١ وتقدمت ترجمة‎ »)ه٠‎ ٠5 لعله أبو نصر محمد بن سلام البلحي (ت‎ )١( 

(*) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ 70/١‏ نقلاً عن "خ" أي: "قاضيخان". 

(4) "البزازية": كتاب الغصب ‏ الفصل الثالث في مسائل الضمان ١54/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في هامش 'م ": (( (قولة: أي: أَعَدّ جميع ما فيه) قال "شيكُنا": الذي يظهدُ أن الخلاف في مثلٍ. هذا اكد 
لافي 0 البعض؛ لأنّه لا فرق بينَ كل وبعضء ويُقرَبُةُ ما سيأتي في رد الدابّة المغصوبة إلى إصطبلٍ مالكهاء هل 
يكفي أؤ لا بدّ من التّسليم في اليدِ؟ تأكل اه)). 


حاشية ابن عابدين سعنبع هيت 5098 اتححشييتحصية الجزء العشرون 


م زدّها فيه بلا عِلْمِو تره))). وكذا لو سَلَمَُ إليه بهَةٍ أخرى كهبَةٍ أو إيداع أو شراءء 
وكذا لو أَطْعَمَهُ فأَكَلَهُ جلافاً ل "الشّافعيع", "زيلعه"20. 


ا 0 0000 > إءكيراةه هاء ل 0094 
(أو) يجب”" و5" (مئله إِنْ هَلَّكَ وهو مثليئٌ» وإن انقَطّعَ المثل) - بأنْ لا يُوحَدَ 
في الوق الذي باغ فيه ون كان. يُوَحَدٌ في البيُوتِ: " 100000 


سبرب !1( 5) 2 0 8 5 وه ءَر 2 20 7007 > سر اما ساتر 
من "البرازية”' أيضاً: ((ولو في كِيْسِهِ ألفْ أَحَدّ رح نصمّهاء ثم رَدٌ التصف إلى الكِيْس بعد أيّام يَضْمَنٌ 
النَصف المَأَخُودٌ المَردُود لا غير وقيل: يرا برَدها إلى 0 اه تأمّلْ. وفيها"”: ((يكب دابَة غيره 
وتركها مكاتا يم يضمن على قول "الثاني"؛ والصّحيخ: أنه لا يَضِمَنْ عند "الإمام" حيّ مُحَوَهَا من موضعها. 
وإذا 7 ثوب غيره 2 رَعَهُ ووَضّعَهُ في مكانه فهو على الخلافي. وهذا في لُيْسِهِ على العادق» فإِنْ كان 

فَوَضَعَهُ على عاتقه 2 هَ أَعادَةٌ إلى مكانه لا يَضِمَنُ مب اتفاقاً؛ له حِفْظٌ لا استعمال)» اه. 

71 (قولة: جلافاً ل "الشافعية””) أي: في مسألة الأكل. قال في "جامع الفصولين"0©: 
((وأجمَغوا أنه لو كان ثا فطبكتة دعب و مالك أو .كرا ده وشقاة اق أو كاناساً 
فمَطَعَهُ ونحاطة وأكساة إِيَاهُ لم يَأ إذ مِلْكْهُ زالَ بما مَعل)). 


-5 1 م 9 #« ىا لي 1 و 
[4] (قولة: وهو مثلييٌ) ستذكرٌ بيانَ المثليّ في آخر سوادة" "الشارح" الآنية"”. 


)203 "تبيين الحقائق : كتاب الغصب لق بتصرف . 

(0) في 'د": ((ويجب)). 

(©) (ريحب رَدُ)) من "المتن" ف "و" 

(8) "البزازية": كتاب ردي 0 الثالث في مسائل الضمان ١85/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). وعبارة مطبوعتها 
التي بين أيدينا: ((ولا يرا بردّها إلى الكيس))» بدل: ((وقيل: يرأ إلخ). 

() "البزازية" : كتاب الغصب ‏ الفصل الثالث في مسائل الضمان ١65-١/5/1‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) هو أحد قولين للسادة الشافعية, والقول الثاني موافقٌ للسّادة الحنفية. انظر: "تماية امحتاج": كتاب الغصب 69/5 .١‏ 
و"البيان": كتاب الغصب ‏ فرعٌ: غَصّب طعاماً وأطمعه مالكه 97/.//,. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إل ما ييرأ به الغاصب بإيضاح من 
ابن عابدين رحمه الله تعالى 45/1 نقلاً عن "عه" أي: الإمام تمواهر زاده. 

(8) انظر تعليقنا على السكوادة 9١1/؟85.‏ 

(9) المقولة [577١1؟]‏ قوله: ((والحاصل إلخ)). 


قسماللمعاملات | النن سدم 18 اللحص يديك كتاب الغصب 


ابن كمال” 2‏ (ِفقِيْمتُ يوم الخُصُومة) أي: وقت القضاءء وعندٌ "أبي يوسف": يوم 


1 1 َه إلحات ل 0 5 
الْعصبٍ» وعند "محمد" : يوم الانقطاع, ورححاء الو ١‏ 
7 آنا 0 0 نا نل 
(و بحب الل ل لض ا الول ا وو ال ا 


1م] (قولة: "ابن كمال" ) ومغلّهُ ذ ف "الثيين"7© حن "القبناية") مَعزيَا ان "البلّحمه "00. 
[8١٠1م]‏ (قولة: يوم الخصومة) أي : المُعتبرة» وهي ما تكونٌ عند القاضي» ولذا قال: 
((أي: وقت القضاع)). 
[م (قولة: ويبجحا) أي: قولُ "أبي يوسف" وقول "محمديٍ". وكان الأولى أن يقول: أيضاً 
أي: كما بُح قول "الإمام" ضِمْناً أ مشي" المُونِ عليه وصريحاء قال "القهستاية””©: ((وهو 
الأصَّنّ كما د وهو الصّحيح كما في "افة"0©. وعندٌ "أبي يوسف": يوم العَضّْبٍ» 


2 


وهو أَعَدَلٌ الْأَقُوَالِ كما قال "المصنّفُ": وهو المختارٌ على ما قال "صاحث النّهاية"7” '). وعندّ 

'محمّد": [:/ق0] يوم الانقطاعء وعليه الفتوى كما في "ذخيرة الفتاوى””'"2, وبه أفيّى كثير 
50-6 05 

من المشايخ)) اها" ". 


)١(‏ في "د": ((الكمال)). انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الغصب ق88؟/أ. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الغصب 41/5 نقلاً عن صرف "الكفاية". 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 7/6؟. 

(4) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الغصب ؟/ق ٠غ‏ #/أ. 

(5) هو أبو بكر البلخي كما في "التبيين'"» وتقدمت ترجمته 819/7 . 

(5) في "م": «(لشي)). 

(1) "جامع الرموز": كتاب الغصب 11/5 نقلاً عن صرف "الكفاية". 

(8) ذكر الفقيه أبو الليث في "خزانة الفقه" أصل المسألة: كتاب الغصب 518/١‏ ولم يَنْصّ على التصحيح؛ وذكرها الجرحاتي 
في "حزانة الأكمل": كتاب الغصب 0/7" من دون نص على التصحيح كذلكء ول نعثر عليها في "خزانة المفتين" للسّمَنقاني. 

(9) "تحفة الفقهاء": كتاب الغصب 917/9. 

)٠١‏ "النهاية شرح الهداية" للسغتاقي: كتاب الغصب ”/ق ++ 7/ب. 

)١١(‏ "الذحيرة”: كتاب المداينات ‏ الفصل التاسع في القرض والاستقراض .١17/9‏ وقد ذَكِرَتْ بلفظ "ذسيرة الفتاوى" 
في هذا الموضع فقطء وهي "الذحيرة البرهانية" نفشهاء وتقدّمت ترجمتها .157/١‏ 


"م 11 


(؟١)‏ ((اه)) ليست ف 


١ ١ 


حاشية ابن عابدين بيك ا الحعصبييصب الجزء العشرون 


يوم غَصِيه) إجماعاً. 
3 اما اكه 5 1 09 1 4 م 
(والمكاة المخلوطه واكك بودي ك2 لوط يشتير و عارول ازي وو 
ذلك كدُهْنٍ بحس (قِيِميٌ) فتحِب قِيْمنُةُ يوم خْصْيد وكذا كل مَويُونٍ يحتف بالصّنْعةٍ 


[1لم] (قولة: يوم عَصبِهِ إجماعاً) هذا في الحلاك كما هو فَرضٌ المسألة. قال 
"الهستاية"": ((أمَا إذا استّهلِكث فكذلك عندّة 0 : يوم الاستهلاك)) اه. 

وفي "جامع الفصولين””": ((خْصبَ شاةً فسَوِئَتْ» ثم بها ضّمِنَ قَيْمنَها يوم غَصّب لا يوم 
دَْهِ عند وعندشها: يوم ذَبْجْهِ. ولو تَلِقَتْ بلا إهلاكه ضَمِنَ قِيْمّها يوم مص اه. 

0 م] (قولة: وشَبرج .4 أفاد: أنَّه لا دَرقٌ بِينَ ها تَعدكرٌ بيه أو 07 

[4 5 (قولة: كدَّمْنٍ يْسِ) نه قيُمِيٌ» ولعلَّهُ أراد ا ل | عَبّرَ به فيما يأ 
قريي)”"؛ لأنّه المتَقَومُ. قال "الشَارع" في باب البيع الفاسد”»: ((وَبجِيرُ يع ا المُتَسجُسِ 
0 به في غير الأكُلٍ بخلافي الوَدكِ”)) اه 1 لأنّه جرع الميّتة. 

كَذّ2 في باب لبماس حوارٌ الاستصباح بالوَدَكِ في غير مسجدء لكنْ لا يَلرَمّ منه 
0 َعَمْ قَدّمنا 00 0 عند قو (صب دُهْناً لإنسانٍ وقال: كائّث بِيْسَمَ)) 


(قولة: لكن لا يَلرَمُ منه تَفَوْمُه) أي: له قِيْمدٌ والاستدراكُ بما بعدَهُ غيدُ ظاهرٍ. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الغصب 11/5 نقلاً عن "المختلفات". 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلخ ‏ في غصب القيمي يحب قيمته يوم 
غصبه أو يوم إتلافه 47/7 بتصرف نقلاً عن "فظه" ‏ أي: "فوائد ظهير الدين" ‏ وعن "فث"؛ أي: "منتلفات أبي الليث". 

.-57 ١ص‎ )5( 

.5١19/1١5 )4(‏ عند قوله: ((ونجيز بيع الدهن إلخ)). 

(5) قال في "اللسان" ‏ مادة ((ودك)): ((الوَدَكُ: دَسَمْ للحم ودُهْنُه الذي يُستحوَحٌ منه)). 

0 ؟/جو؟. 

(1) المقولة [/171617] قوله: ((لإنكاره الضمان)). 


قسم المعاملات 2320 7 مميسيتيكهد كتاب الغصب 


. 3 00 وا ودِبْس) و 58 "الجواهر"20. زا 3 ل للع إ) )0 21 
وقَطْر؛ 9 36 250 

بقي: ما لو كان طاهراً فَتَكسَةٌ ففي "حاشية الأشباه"9؟ عن "البرازيّة"29: ((نظر 
إلى ذُهْنِ غيره وهو مائعٌ حين أَرادَ الشراء» فوَقَعَ من أنفه دم وتَتكّس إِنْ بإذنه لا يَضْمَئ» وإلّا 
فإل نِ الدَّهْنُ مأكولاً ضَّمِنَ مغل ذلك القَدْرٍ والوزد ن» وإِنْ غير مَأْكُولٍ د , يَضِمَنُ النُفْصانَ))» تأَمل. 


[منرام] (قولّة: كفمْقُم وقِذْرٍ) وكذا لعل بِالضيٌ وهو السوار المَفثُولُ من طَاقين لكنْ 
قال في "الخلاصة"9©: ((إذا غَصّبَ قُلْب فِضّةٍ إن شاء 20 أَحَدَهُ مكشورا وَإِنَّ شاء تَرَكَهُ 


وأَحَدّ قِيِمنَهُ من الذَّمَسٍء ون كان القُلْث من الذَّهَبٍ بن يُضَمْنةُ من الدراهيي). قال قْ "العناية"00: 
((إذ لو أُوجَبْئا مثل القِيْمةٍ مِن جنسِه أذّى إلى الرٌباء أو مثل وَرُنهِ أبطلنا حقّ المالكِ في اللتؤدةٍ 
والصئعة)) اه مُلخّصاً. 


ع و لل ال ار ا 115 ا ميم كس اعب24 إقء(9)س رن 56س - 
[ (قولةُ: ورب وقطر) في "القاموس": («الرُبٌ بالضَّعٌ: سّلافَة مخشارة” 1 رة بعد 
اعتصارها))” "2: ((والقَطٌُ: ما قَطر"» الواحدةٌ قَطْرةٌ. وبالكسر: التحادث الذَّائبُ. وبالصكءٌ: 
34 و . 0# ِِ 5 ل 
التاحيةٌ))0' 2١‏ اه. وهو في غرف مصرّ والشّام: السكرٌ المُذَابُ على الثَارٍ 


)1١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الغصب ؟17/9” بتصرف. 

(؟) "جواهر الفتاوى": كتاب البيوع ‏ الباب الأول ق4ع ه/أ. 

(©) "المنسم": كتاب الغصب ١ق 17١‏ /تب بتصرف. 

(4) في "ب": ((منها)). 

(ه) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاتي: الفوائد كتاب الغصب 771١/*‏ بتصرف. 

(1) "البزازية”: كتاب الغصب - الفصل الأول في وحوب الضمان ‏ جنس آخر ف المتفرقات ١8٠/1‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 

00 'الخلاصة": كتاب الغصب الفصل الثاني 2 انتقطاع حق المالك وما يتعلق بالحلٌ والحرام ق 7/514 بتصرف. 

(8) "العناية": كتاب الغصب ‏ فصل فيما يتغيّرُ بعمل الغاصب 514/8 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

090 («(غنارة)) ليسي ف "الأصل" و لكلل 1 1" و"'ب" وما أنبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "القاموس". وتحشارةٌ الشّيء: 
َف بَقيتة انظر "اللسان" مادة ((خثر)). 

00 ) "القاموس" : مادة ((ربب)). 

١‏ 6 ف "الأصل" و"ك 1 1" وو 1 تَ؟: ((ماع قَطَْرٌ))» وما أُبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "القاموس". 

(؟1) "القاموس": مادة 0 باختصار. 


حاشية ابن عابدين سس سس 53820 مسسم سس ا سس الحزء العشرون 


يكَفَاوَتُ بالصّنْعة» ولا يَصِح اللّمْ فيهما("» ولا تنيت دَيْناً في الذّمَق). 


و 


قلث: وف 'الدّحيرة”©: ((وابكن قَيِمِنَ في الصّمانِء مثليئٌ في غيرو كالسّلّم)). 
وفي "المجتبى": «النويقٌ قِيِْمِنٌ؛ لتفاؤته المي وقيل: مثلييٌ)). وف "الأشباه"209: 
المحم واللّحْمْ ‏ ولو نيما والآجْثُ قِيْمي)). وفي "حاشيتها" ل "ابن المصّفيِ"9 هنا 

1 (قولَّهُ: يَتَفاوثُ بالصّئعة) قال فى "حاوي الرٌاهدعخ"9©: : ((أتلف دِيْسَهُ فعليه 
قِيْمِتَهُ؛ تِمنة؛ لأن كل ما كان من صّنِبع العبادٍ لا فُكنهم مُراعاةٌ المُمائَلة؛ لتفاؤتهم في الحذاقة. ولو 
5 الدّْسْ أْرةٌ في الإحاراتٍ لا يُونٌ)» ثم رَمرّ: ((أنّهِ يجُورُ استقراضة)» وقال: ((فعليه هو 
مثليٌّ)). 

لمساي (قولة: وابحبْنُ قِيْميمٌ) لأنّه يَكَفاوَتُ تفاؤتاً فاحشاء "جامع الفصولين”29. وهو 
بالعءٌ وبضكتِين كاف "قاوس "00 

[0م] (قولةُ: ولو نيما هذا هو الصّحيح؛ والمَطبُوح ف بالإجماعء ره 

[«نددمم (قولة: والآجْةُ) بالمدّء وفيه روايتانٍ عن "الإمام"؛ نا 


0" بإ 


هندية 


لل إن بم 11 1 


(0) في "و" و'ب” واط": ((فيها)». 

(؟) "الذخيرة": كتاب الغصب ‏ الفصل الثاني في حكم الغصب ١/ق8؛‏ ١/أ‏ نقلاً عن "السير الكبير". 

(*) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الغصب ص١‏ 4 ؟- بتصرف. 

(4) "زواهر الجواهر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الغصب ق5١5/]‏ - ب. 

(6) "حاوي الزاهدي": كتاب الغصب ‏ الفصل الأول فيما يكون غصباً ق١١١/أ.‏ 

() "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ماخر مثلي وما ليس بمثلي 
١‏ بتصرف نقلاً عن "ذ"ء أي: "الذّحيرة البرهانية". 

(0) “القاموس”": مادة ((حبن)). 

(8) في "ب": ((والمبطوخ))» وهو حطأ طباعيّ. 

(9) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل ما هو مثلي وما ليس بمثلي 
5 بتصرف نقلاً عن "فقظ" أي: "فتاوى القاضي ظهير الدين". ش 

20٠١١‏ "الفتاوى الندية": كتاب الغصب - الباب الأول في تفسير الغصب وشرطه وحكمه إل ٠٠١/5‏ بتصرف نقلاً 
عن "القنية'. 


قسمالمعاملات | ل-د ده 58> المحستجحتك كتاب الغصيب 


وفيما يِجَلِبْ التَيْسِيرَ معزيَاً ل "الفصولين”'' وغيره: ((وكذا الصَّابُونُ» والسرقِينٌ والورقء والإثرة 


[] (قولة: وفيما يجلِبُ التَيْسِير) عطفٌ على ((هُنا)»: "ح"0". 
مطلبٌ: الصَّابُونُ مثليٌ أو قِيُمِن؟ 

53 (قولّة: وكذا الصَّابُونُ) تَمَلَ في "الإسماعيليّة”" من السّلّم عن "الصَّيرفيّة””2 قولَينِء 
قال: ((ولم ير تنحيحاً لأحدهماء إِلَّا أنَّ في كلام "الصيرفيّة" ما يُوْذِنُ بترُحيح صِحّة المكَلم فيه)) 
نه قال”*: ((تَلَخصَ من كلامهم: أنه يَسامَحُ في السَلّم ما لا يُتَسامَخُ في صَّمانٍ العُدُوانِ)) اه. 
وأفتى في "الإسماعيليّة”" من العَصْبٍ في موضع: ((بأنّه يِميّ)) وني آحرَ: ((بأنّه بئلئ)). 

وأقول: المُسْاهَدُ الآنَّ تَفاوثُة في الصكئعة» والطُوبة» والمتفافي» ا ةَ البّبتِ المطبوخ منه 
وغير ذلك» ون قال في "الفصولين"9؟: ((حيٌّ لو كانا سواءٌ بأن اتِّذا أعني: الصَابُوتينٍ - 
من ذُهْنٍ واحلرٍ يَضْمَنُ مثلة)) اه. 

فعلى هذا ينبغي أن قال :" إن أمكت الفمائلة . كان الت عتدارا معلوما: وعددة 
من طبْحَيِهِ المُسمَّاةٍ في غرفنا هَسْحَةً ‏ يَضْمَنٌ مِثلَهُ منهاء والّا فقِيْممَهُ 

م (قولّة: والوَرقٌ) أي: وَرَقٌ الأشْجارٍ » أمّا الكاغَدٌ 5 كما في "الحندية"209 "ول"20, 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلخ ‏ ما هو مثلي وما ليس بمثلي 4/١‏ بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب ألغصب ق١41"/ا.‏ 

99 "فتاوى إسماعيل الحايك": كتاب البيوع ‏ باب السلم ق؟7/أ. 
وهي "الفتاوى الإسماعيلية" لتلميذ الشارح الشيخ العلّامة المفتي إسماعيل الحايك الدمشقي (ت 7١١١ه).‏ وانظر 
المقولة »]7١471[‏ وانظر ترجمته أيضاً في "علماء دمشق وأعيانما في القرن الثاني عشر الحجري" ٠٠١/١‏ 

(4) "الفتاوى الصيرفية”: أحكام البيوع ‏ نوع في السلم ق8١٠/أ»‏ ونقل أنه مثلي عن "قب" أي: القاضي بديع» وأنه 
وزنٍ عن "تج" 6 القاضي حلال الدين. 

(ه) فتاوى إسماعيل الحايك: كتاب البيوع ‏ باب السلم ق؟7/]. 

(7) فتاوى إسماعيل الحايك: كتاب الغصب قه١/ب»‏ 53١/ب‏ باختصار. 

(/) "جامع الفصولين": النفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل 4/7 نقلاً عن "فش" أي: "فتاوى رشيد الدين". 

(8) "الفتاوى الحندية": كتاب الغصب ‏ الباب الأول في تفسير الغصب وشرطه وحكمه 3 6 بتصرف. 

6 اا ابت الغصب .٠١7/5‏ 


حاشية ابن عابدين مهوي 3906 ميس شعصميميه الجزء العشرون 


وَالعُصْمُرٌ والصّمُ وَالِلْدُ» والدّهْنٌ المُتَنجّسنء وكذا الحَقْنة)). 517000 


قلث: «كذا في "الفصولين”"» ومُقتضى ما قَدَّمناة© عن "الحاوي" أنه قِيُمِيك 
والمُسَاهَدُ تفاؤثة, تأمك. 

[514لم] (قولة: والعُْصِفدُ) كذا قال في "الفصولين"09", وذَكرَ ين عن كتاب آغر: 
((أنّه مثليئٌ؛ لأنّه يُباعٌ وَرْنَأَ وما مُباعُ وَرْناً يكون مثليّا)). 

[6 (قولُّ: والصّرُْ) بالفتح: للد مُعَربٌ. وبالكسر: 'العَدِبُ والجماعة أَفادةُ 
انتائهة القافوذ "90 ولعلة آراة الإهات قبل دَبْغِهِ وبِالِلْدٍ ما ذم "ط"20. 

[1ه] (قولهُ: والدَّهْنْ المُتَنجّن) مكتر بما مَك على ما قَدّمناة. 

وام (قولة: وكذا الجفنة) يعني: ما دون نصفي صاح [#/ق١/اب]‏ كما عَبَرَ به "الهاي" , 

وفي "جامع الفصولين””: ((الخُبْرُ قِيُميٌّ في اام الرُواياتٍ"» والماءً قِيْمِنٌ عندهماء 


00 مه 5 0 اماه إاء 4 100" 2 < 

(قولة: الحبرٌ قِيِمِئٌ في "ظاهر الرُواياتِ') في الفصلٍ ((70)) من "فصول الأستروشئي": ((الخُبْرُ من ذُواتِ 
لقي لا من دّواتٍ الأَمتَالِ في "ظاهر الرُواية'))؛ ورَأيثُ في فوائدٍ بعض الأثمّة: أنَّ البْرَ مِن ذّواتٍ القِيّم في "ظاهر 
الرّواية"» ومن مَواتٍ الأمثالي بإطلاقي لفظٍ "الطحاويّ": ((إِنّ كل مَورُونٍ مثلي))» ولكنّ الصّحيح بخلافه. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل ما هو مثلي وما ليس يمثلي 
نه نقلاً عن "فيل" أي: "فتاوى رشيد الدين". 

)١(‏ المقولة [1١١١"؟]‏ قوله: ((يتفاوت بالصنعة)). 

(") “جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ما هو مثلي وما ليس بمثلي 
ره نقلاً عن "فش" أي : "فتاوى رشيد الدين" . 

(5) "“جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل ؟ نقلاً عن "بس" أي: 
"المبسوط". 

(5) "القاموس": مادة ((صرم)). 

.1٠١ 5/5 "ط": كتاب الغصب‎ ١ 

(10) المقولة [5 ]١١١‏ قوله: ((كدهن بجس)). 

(8) "جامع الرموز": كتاب الغصب 91/79. 

(9) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إلخ ‏ ما هو مثلي وما ليس بمثلي 417//7- 9/6. 


قسم المعاملات م200 أ اشح تم سنت كتاب الغصب 


أ 0 ٠. 3 ٠. 3 0 7 5 ٠‏ 
وكلُ مَكِيل ومَورُونٍ ممُشرفي على الملاك مَضِمُونَ بعيمتةه 2 ذلك الوقت» كسفينة 
م : _ 
5 أََحَدَتْ قُُ العْرَق) ل رو ا و و ا 


وعند "محمّدٍ": أنه مكيلن”". والصّحيخ: أنَّ التحاس والصُفْرَ مثليّانِ”"» وار 00 0 
واحدٌ لا يحور فيها التفاضّله؛ للحديث””.. وأمًا بَقِيّةُ الشّمارٍ فك نوع من الشّجَر نس 

رن النّوع الآحر”» والخك» والعصين والدَّقيقُ» والتحالة والميص» الور والقْطْء كرفت 
وغل والَْنُ جميع أَنْواعِهِ مثليةق0))) اه. وفي "الحاوي”": ((في كونٍ العَزْلٍ مثلياً روايتان))» 
ومن أرادَ الريادةَ فعليه ب "الفتاوى الحامدية"0. 


1ه (قولة: وكلُ مَكيل) مُبتدا حبئة ((مَضعُونٌ)). 
51 (قولة: كسفينة مَوقُورة) المَة لقعو من التَّمثِيلٍ المَكيلٌ الموؤوة الم 0007 "ط”". 


الم 


اوقد بالكسر”"©: الئل التّقيل» أو أَعَمُ. ويُقالُ: دابةٌ مُوْقَرَةٌ كما في "القاموس "01 


)١(‏ في هامش "و": ((مملوءة»). 

68 "جامع الفصولين": 0 بتصرف نقلاً عن "فصط" ‏ أي: "فوائد صاحب المحيط" ‏ و لخضع”'؛ أى: "عغختلفات 
القاضي أبي عاصم العامري" 

(؟) "جامع الفصولين" 0 نقلاً عن ال "شرج الإسبيجابي". 

(4) يشير إلى ما أخخرحه "مسلم": كتاب المساقاة ‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداًء رقم )81/1١5/0/(‏ عن 
عبادة بن الصامت 4# قال: قال رسول الله ية: ((الذَّهِبْ بالذّهبء والفضّةٌ بالفضّق واليكُ اليد والشعور بالشّعير» 
والتّمْدُ بالتّمر» والملّخ بالملح, مثْلةٌ 3 سواءٌ بسواءء يدا بِيدٍ. فإذا احتلفث هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شتتّم إذا كان 
يدا بيد)). ومرّ تخريحه مطولاً 754/١5‏ المقولة [575 7]. 

(5) "جامع الفصولين": ؟/48 نقلاً عن "شقي"» أي: "شرح القدوري". 

(7) "جامع الفصولين": ؟/18 نقلا عن "نو" أي: "نوادر هشام". 

07 "حاوي الزاهدي": كتاب الغصب - فصل في كيفية ضمان الغصب ق١؟١/أ.‏ 

(8) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الغصب ؟179-157/5. 

(84) "ط": كتاب الغصب 0 

٠١١‏ في "ك": ((بكسر الواو)) بدل ((بالكسر)). 

)1١(‏ "القاموس": مادة ((وقر)). 


حاشية ابن عابدين “كلكا ا 0 الجزء العشرون 


ع 0 5 ضًُ ان ع ا ون و و 1( 04 5 ل ال 

وألقى المَلاحٌ ما فيها من مَكِيلٍ ومَوزُونٍ يَضْمَنٌ قِيْمتها ساعتة كما في المجتى . 
وفي "الصيرفيّة”"©: ((صّبٌ ماء في حِنْطقء فأَفسَدَها وزاد في كَيْلها ضّمِنَ قيْمنها 

قبل صَبّْهِ للماي لا مثلها. هذا إذا لم يَتقُلْهاء .......... 0000 


موه و ان 4 


1 ] هله سين يمتها" ساعتّة) أي: ساعة الإلقاءء أي: قَيْمِتَهُ مُشرة 
على الحلاك» فإِنَّ له قِيّمةَ وإنْ قَلَتْ؛ٍ لاحتمال النَّجاةٍ. وأَقادَ: أنَّ المثلج يخي عن المثليّة 
لمعئى تحارج. ته هذا إذا لقي بلا إِذنٍ واتّمَاقٍء وإلّا ففيه تَفُصيك ستذكرة”” إِنْ شاء الله تعالى 

الل (قولّة: .وف "الصّيرفيّة" 2 مل 2 "التاترعمانية"9) عن "القدوريٌ". قال: 
((وكذا لو صب ماءً في دُهْنٍ أو ريتِ)). 

[؟س] (قولّةُ: هذا إذا م يَقُلّها) أي: قبل العكبٌّء والإشارة إلى ضَّمانٍ القِيْمةِ. قال 
في "التّاترحانيّة"9: ((لأنّه لم يكن فيه غَصْبٌ مُتَقَدُمْ)). 


(قول "الشارح”": صب ماءً في جنطق فَأَفْسَدَها وزادَ في كيْلها ضَّمِنَ قِيُمتها قبل صَبْهِ للماء إلخ) 
فيه: أنه أَتلَقَهُ وهو مثليٌ وهو كما د ْ يُضِمَنُ بالعقصبٍ د : يَضْمَنٌ بالإتلافي» فما الذي جَعَلٌ ضمائة بالقيمة؟! 


لل 


وما الفَءْقٌ بين ضَمانٍ العَصّب والإتلافي؟! "ميم" 2 وقال "اندع عن "'المحيط" 5 وجحهه : ان 
الطَّامَ الحُبئَلكَ لا مثل لد بعكم فْعْرمُ القيْمة ولا يجُورُ أن يحم مثلة قبل الصّبٌ؛ لأنَّه لم يكن منه خَصْبْ مُتَقدّم 


21 2 


حي لو غَصّب نه صب الماء فعليه مثلّة) اه. 


)١(‏ في "و" و'ب* و'ط": ((قيمتهما)) بالتثنية. 

)١(‏ "الفتاوى الصيرفية": أحكام الغصب ق8/]. 

(5) في 0 ((قيمتهما)) بالتثنية. 

(4) في "1": («(من)) بدل ((عن)). 

(5) المقولة ]77١75[‏ قوله: ((قاتفقوا إلخ)). 

(5) "التاترخانية": كتاب الغصب ‏ الفصل الخامس في خلط الغاصب مال رجلين أو مال غيره بماله إل 4/١7‏ رقم 
المسألة (/ 5/8 .)١‏ 


قسم المعاملات بم عستم ال000 كتاب الغصب 


فلو نَمَلَها لمكانٍ صّمِنَ المثل؛ لأنّهِ عْصَبَةُ وهو مِثْليٌ» بخلافٍ ما لو صب الماءً 
قْ ا الذي فيه الجنطة بغير تملِ)») انتهى. 
والآخْث قِيْمنّ. وسيّجي24": أنَّ الخمر في حقٌّ المسلم قِيْمِنٌ كم" . 
والحاصلٌ ‏ كما في "الدّرر"”" وغيرها”؟؟ : ((أنَّ كك ما يُوحَدُ له مثلك في الأسواقٍ 


[10م] (قولّة: فلو تَقَلَها لمكانٍ إلخ) العلّاهد: أنَّ المراد جحَدُ تَخُويلها عن مكانما. 

[4؟؟دم] (قولة: بخلافي ما لو صب 2 أن العَصّب حَصّل بالإتلافي» وليس اا 
عليه كما م295 وهو حينّ الإتلافي ل يَبْقَ مثليّا فِيَضِمَنٌ قِيْمَِهُ سابقاً عليه تأْمّل. 

[دلردم] (قولة: وسيّجيء إلخ) أي: في وَسَطٍ الفصلٍ لآق . 

1 (قولة: والحاصل إلخ) قال ف ا عن "الوقاية"9": ((ويحث المثل 

١‏ في المثليٌ كالمَكِيلٍ والمَورُونِ والعَدّديٌ المُتقارب. قال "صدرٌ الشريعة"00: اعلَمْ أنه 

جَعَلَ هذه الأَقُساءَ القّلانَةَ مثلياً مع أن كثيرا عن العزوا وفايف 0 يمثلينٌ بل من ذُواتِ 
ليم كالقُمْقْمةٍ والقِدْر ونحوهما. فأقول: ليس المرادٌ بورق عَكَلاَ ما يُورَنُ عند الْبّيع؛ 
بل ما يكون مُمَابَلتُهُ بِالنّمَنِ مَبْنيَآً على الكَيْلٍ أو الوزْنِ أو العَدَدِ”” ", ولا يَمَلُِ بالصّنْعة 


مع 

(1) قولُ الشارح: ((والآجْو قِيِمنُ. وسيّجي:: أنَّ الخمرَ في حقٌ المسلم قِيْمِنَ حكماً)) ساقطٌ من "د' و"ب". وعبارة 
"و": ((أنَّ الخمرّ في حقٌ المسلم خكما)) بسقوط كلمة (قِيِميٌ)). 

(؟) "الدرر والغرر”: كتاب الغصب 577/5. 

(4) "ججمع الأنمر": كتاب الغصب ؟/455. 

(©) المقولة ]5١١77[‏ قوله: ((هذا إذا لم يتقلها)). 

(5) في *ك": ((آحر الفصل الآتي)). ص .-51١‏ 

(0) "المنح": كتاب الغصب ؟/ق ١7١/ب‏ بتصرف. 

(8) انظر "شرح الوقاية": كتاب الغصب ١17/5‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

(9) "شرح الوقاية": كتاب الغصب ١95-197/7‏ (هامش “كشف الحقائق"). 


ا 


)٠٠١١‏ في ' : ((والوزن والعدد)). 


حاشية ابن عايدين لتكت |4 ااال ل الجزء العشرون 


بلا تَمَاوْتٍ يُعتَدّ به فهو مِثليئٌ» وما ليس كذلك فقِيْمِيٌ))» فَليُحمَظ. 
(فإن اذَّعَى هلاكة) مُرتبطة27 بؤجخُوب رد العيْنٍ7"؛ لأنّه المُوجحث”2 الأصلئٌ» . 


نه إذا قيل: هذا الشَّيءْ كَفِيرٌ بدرهم إِنا يُقَال إذا لم يكن فيه تَفاؤتُ» وحيتئلٍ يكوثٌ مثليًً. ونا 

قلنا: لا يتَلِفٌ بالصّنْعة حيّى لو اختلف كلمُيْقُمة والقِدْرٍ لا يكونُ مثياً. ثم ما لا يتَلِفُْ 
بالصنعة ما غيدُ مَصِنُوع» وإمّا مَصِنُوعٌ لا يختلِفُ كالدّراهم والدَّنانير والمُنُوسِء وك ذلك مثليٌ. 
وإذا عَرَفْتَ هذا عَرَفْتَ 4 المَذْرُوعاتِ» وَكُلّما يُقال: باع مِن هذا التَُوبٍِ ذراعٌ بكذا فهذا نا 
يُقَالُ فيما لا يكونُ فيه تَماوْتٌُ. وقد قصل المُمَهِاءُ المثليّاتٍِ ودّواتٍ القِيمِء ولا احتياج إلى ذلك 
فما يُوَحَدُ له المثل في الأَسْواقٍ بلا تَفَاوْتٍ يُعنَدٌ به فهو مثلييٌ» وما ليس كذلك فين ذَواتِ 
القِيّم» وما ذْكِرَ من الكَيْلَ وأحواته فمَبْومَ على هذا)) اه. 

[0170] (قولة: بلا تفاؤتٍ يُعتَدٌ به) الظّاهء : أنه ما لا يختلف بسببه النَّمَنُء تأَمّل. 

41 (قولّة: مُرتيطةٌ إلخ) أي: هذه العبارة وارتباطها من حَهَةٍ التفْريع على ما مر 9) 
من وُحُوبٍ رَدٌ العَينِ في الوثليٌ والقِيْميٌ. 

لفقتفضا (قولة: أنه المُوبِحَبُ الأصلومٌ) لأنه أعدلٌ وأكمله في رد الصُّورة والمعنى» ولذا 
يُطالَب به قبل الملاك» ولو أنى بالقيّمة أو المثل لا د ولذا ب برد العَيّنِ بلا عِلم المالك» 
بن تهلمة مهد أحرن يي أو إطعام أو شرا أو إيداع. وقيل: هو لجل أو القِيْمكٌ ورد العين 
تلص ولذا صّحّ إبراؤُة عن الضَّمانٍ مع قيام العَيْنِء فلا يَضِمَنٌ بالحلاك ونَصِحٌ الكفالة 
بالمَْصُويء ولا يَصِح الإبرائغ عن العَيْنِ ولا الكفالةٌ بماء وَتَامُ تَخْقيقِهِ في "التبيين"0. 


)١(‏ في "و": ((مرتبط)). 
9 صاااك "در" 
(9) في "ط": («(الموحوب)). 
(5) صاااك "در". 


(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 777/90. 


للم الاملاكت. ٠‏ متكت 09950 سكعي عات العصب 


ورد المثليت”'" والقَيّمةٍ مَخْلّصٌ على الرّاحح (لخبس حيّ يَعلّم) الحاكم (أنّه لو بَقِيَ 
لظهر) أي: لأَظهرُ (ثمّ قَضّى) الحاكمٌ (عليه بالبَدَلِ) من مل وقِيمةٍ 
(ولو اذَّعَى الغاصتٌ الحلاكَ عند صاحبه بعد البَدّ ا المالكُ) 0 


وأفاد "القُهستاؤة"7" صعْف الأول و ((أنَّ دشيور ؟ء ُو إلى القاني”/)), وعَرَاةٌ إلى رَهْنِ 
"الحداية"29 و"الكافى"9, 

[. امآ (قولة: ور المثلئٌ) الأصوت: المثلٍ بلا ياء 

1 (قولة: خيس حتّ يَعلَم) يعني: القاضي لا يُعَجلُ بالقضاء. وليس لِمدَةٍ لكوم 
وكذاك: تل ذلك موكول: إل أي القاضي. وهذا التَلَوُمُ إذا لم يَرْضَ المَغْصُوبُ منه بالقضاءِ 

بالقيْمةٍ له وما إذا رَضِيَ بذلك أو تَلَوّمَ القاضي فإن اتَّمَهَا على قِيْمتها على شيءء أو أَقامَ 

ا منه البينةَ على ما يَذّعِي من قِيُمتها قَضَى باللقة ” كنا 
قِيّمةِ) [:/03/] الواؤٌ بمعنى أو. 

[00 8*1 (قولة: وك فعلٌ ماضء أو مَصدرٌ بالنّمْبٍ عَطْفاً على (الملاكَ)), 
والمرادٌ عَكْسُ قولِهِ عند صاحيهء وأمَا عَكْمن قولِه بعد اليد فهو صحيحٌ» ولكن لا يكونٌ له 
مَفَهُومٌ إِلّا إِنْ كان الهلاكُ بملاكِ البعض أو بِالنْقُصانِء أي: هلاكِ الوَصْفء فتدبّر. 


ع 


[ممرم] (قولة: و 


(قولة: وما كن قوله بعد اليد 2 أي: بأن ادُعى الحلاكَ عند الغاصب قبل الَدٌ فهو صحيح, والبّنة 
للغاصبء لكنْ لا مَفَهُومَ لى فإنّه لا يُتَصّوَرٌُ .هلاكُةُ عند الغاصب بعد رَدُو إِلّا إذا قُرِض أنه اذى رَدٌ 
البعضء وأنّهِ هَلَكَ الباقي في يد الغاصبء أو أنه 5 بعد كير وَبْفِه وظاه؛ أَنَّ حُكمّهما حُكمُ المنطوق. 
)١(‏ في "و": «المثل»»). 
() في "و": ((وعكس)). 
039 "جامع الرموز": كتاب الغصب ١0‏ 3 
2 أي: أن الحُوبكب الأصلىٌ هو القيمة. 
(ه) "الهداية": كتاب الرهن .١78/4‏ 
(5) "كافي النسفي": كتاب الرهن ق 477 /أ. 
(1) "الشرنبلالية": كتاب الغصب 575/5 (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين 00# ارين 0ك الجزء العشرون 


أي: ادّعى الحلاكَ عند الغاصب (وأقاما البُرهانَ فبُرهانُ الغاصب) أنه رَدّهُ وهَلَكَ عند 
المالك (أولى) خلافاً ( "القاني". "ماد به 
5 0008 . اه لعن عي 5 2 5 . 7 اه قير 
ولو احتلفا 5 القيّمة ويَرهنا فالبينة للمالك» وسيجيء. ولو ف تعمل المَغصوب 
و 
فالقول للغاصب. القت امود جد الا7تتحوجة انج ع ار وام سو لاخ م 
[4؟1م] (قولّة: أولى) أي: عند "محكد"؛ لأَنّه يبت الدّ وهو عارض؛ والبيّنةٌ لِمَن يَذّعِي 
9 يم الى نرق 
الْعَوارضَ» زيلعيع" ا 
[؟1-] (قولّة: خلافاً ل "الثّان') فعندةُ بينَةٌ المالك أولى؛ لأنما يبت ووب العّمانٍ 
والآحَرٌ يُْكِرُء والبيّةُ للإثبات» "زيلعي””. وظاهرُ اعتمادُ قولٍ "محمّد"؛ وهو خلاف ما قَدّمَُ 
ف ا ا" 
11 01 عي د َُ ع : م 
1 (قولةُ: وسيّجيغ) أي: أُوَلَ الفصل” » وسيّجيء أيض”©: («(أنَ القول 


0 


للغاصب بيمينه إِنْ ل يُبرِن المالكُ وما لو قال: لا أعرفٌ قَيْمتَكُ لكن عَلِمْتُ أنَما أكَك با 
يقولة المالكُ))» ويَأقٍ بيانُ ذلك" . 

[60] (قولّة: ولو في نفس المَغصُوب) بأنْ قال الغاصبٌ لثوب: هذا هو الذي 
عُصَّبتَةُ وقال المالكُ: بل هو هذا. 


[4؟1م] (قولة: فالقول للغاصب) أن القول للقابض ف تَعْيِينٍ ما قَبْضَ أميناً كان أو ضَمِيناً. 


(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الغصب - فصل: وإن غيّب ما غصبه 1957/7. 
9؟) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 4/6 77. 

05 15/ا؟. 

(:) "ط": كتاب الغصب .٠١7/4‏ وفيه: (("منح")) بدل (("زيلعيّ')). 
(5) ص 587-. 

(5) ص 86 آ-. 

(0) المقولة ]١84[‏ قوله: ((لو قال الغاصب إلخ)) وما بعدها. 


قووالفافلات ٠‏ سننسييتقيد المي ييه كتاب الغصب 
(والمَصْبْ) إِنا يَتَحمَّقُ (فيما يفك فلو أَحَدَّ عَقاراً وهَلّكَ في يدِو) بآفة سماوية كعَلبة 
سَيْلِ م يَضمَن) علافاً ل 'محعد". وبقوله قالتٍ "لقلانة"”2, ويه يُفقى في الوَْضيء 


و 
22-4 
عر ا ين 
اح 6 7 هد هد هر قاد عا © بجا ها بها جا لوا اد 8 2 7 قا ا 09 عه © اجا هد عار ها واه 9146 بو وا و 6 واد 8 6 © © © © © © 5ه ٠‏ © © © ن © © © © ؟ و اه © هه دن« 


[1ام] (قر. م يَضْمَنْ) أي: عندّهما؛ لما قَدّمناك1" من عدم إمكانٍ إزالةٍ اليد المُحِمَّةِ عنه. 

[4؟١]‏ (قول: حلافاً ل "محكد") فإنّهِ ‏ كما قَدّمناة» عن "التّهاية" ‏ وَإِنّْ كان الحَصْبْ 
عندَةٌ بإزالة اليدٍ المُحِمَّةِ لكنّةُ في غير المَنقُولٍ يُقِيمُ الاستيلاء مُقامَ الإزالة. 

اليك (قولة: وبه يُفىى في الوَقْفٍ) أي : أن هَلَكَ لا بفِعل الغاصب كشُكناة مَئَل م مَكَلأه بل بآفةٍ 
سماويّة فالمرادٌ ضَمانُ ذاته لا منافعه» بقرينة ما 03 عن "ظهير الدّين"؛ ولأنّ الكلامّ فيه 
لا في المَنافِع؛ وسيأق ف الفصلٍ متنأ : 0 مَنافِعَ العغتصب غير مَضْمّونة» إلا أَنْ يكونٌ وَقفا أو 
مال 0 أو مُعَدَاً للاستغلال))» فصيّعَ بصّمانٍ مَنافِع اللائة وهنا 3 بِضَّمانٍ ذاتٍ الوَقْفٍء 

000 7 ا 

انال اليتيم والمُستَعَل؟ 1 هُ صريحاًء فلبراجغ. رأث في "حاشية الأشباه"0: 

37 "الكمال"): المَتُوى على صَّمانٍ العَقارٍ في ثلاثة أشياءَ إلخ)). 


(قولة: َه ريت في "حاشية الأشباه": قال "الكمال ": الَثُوى على صَمانٍ العقارٍ في ثلاثة أشياءَ إلخ) 
: يَظهَّرْ ضَمانُ عَيْنِ 5 0 ولا لمق بِنَهُ وبِينَ غيرو» نَعَمْ م إلحاق عار اليتيم وعقَارٍ ببتٍ المالٍ بعقار 
لوقف ظاهرٌ. والظَاهرٌ: أنَّ مُرادَ "الكمالي" بِضَّمانِهِ في هذه الثّلاثِ ضَمائهُ من حيث المَنافِعُ لا من جهة الذَّاتِ. 


)١(‏ انظر "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" في مذهب السادة المالكية: باب في الغصب وأحكامه 2187/9 و"'شرح 
منتهى الإرادات" في مذهب السادة الحنابلة: باب الغصب 2400/5 و"نحاية المحتاج" في مذهب السادة الشافعية: 
كتاب الغصب ه5/١٠6١.‏ 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الغصب ؟/771. 

(9) المقولة [1170١1؟]‏ قوله: ((فلا يتحقق في العقار خلافاً محمد)). 

(5) المقولة ]5١١75[‏ قوله: ((واعتبر الشافعي إثبات اليد فقط)). 

(5) في الصحيفة الآتية "در". 

(5) ص 595 والتي بعدها. 

(7) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الغصب 1/9 1١؟.‏ 

(8) لم نعثر على المسألة في مظانما من مطبوعة "الفتح" التي بين أيدينا. 


حاشية ابن عابدين ممعي سه لا سسحتت الجزء العشرون 


وذكْرٌ "ظهيرٌ الدّين" في "فتاويه”2: «(«القَنُوى في عَصْبٍ العَقارٍ والذّورٍ المَوقُوفة 
بالصُّمانِء وأنّ القُئُوى في عَصْبٍ منافِع الوَقْفٍ بالضّمانِ)). وف فوائد "صاحب 


م 


ا لمحيط": ((اشترَى داراً و ستكتهاء: 7 ظَهَرَ نما وَفففٌ) أو كانت للصّغيرٍ لَرْمَهُ أخْرُ 

5 2 0 8 , لد 00 رف ايه و كور 
المثل؛ صيانة لمالٍ الوق والصّغيرٍ)). وفي إحارة "الفيض” *: ((إما لا يَتَحمَقُ العَصْبْ 
عندهُها في العقار في كم الضّمانِء أمّا فيما وراءَ ذلك فِيتَحققُ 8 سظ515] 


)(1 


[ (قولة: المَوثُوفة) نعثٌ ل ((العقارٍ والذّورٍ)) جميعاء "ح 

مطلب: شَرَى داراً وسَكتَها فظَهَرَتْ لوَفٍِْ أو يتيم وَجَبَ الأَجْرُ وهو المُعتمَدُ 

[:] (قولة: لَِمَهُ أَخْرُ المثل) خلافاً لما صَحكحة" في 'العمدة"” ومشى عليه 
في "القنية"”" وإنْ أن به في "الإسماعيلّة'”": فإنّه ضعيفٌ كما في وَقْنٍ "البحر”09. وفي "الدنية'00 


)1١(‏ "الفتاوى الولوالحية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول ف المسجد والوقف على المسجد إل «//؟. 

(؟) "فيض المولى الكريم على عبده إبراهيم": كناب الإجحارات ق4 ١؟/أ.‏ وانظر ترجمة العلامة ابن عابدين له في المقولة .]١74[‏ 

(5) "ح": كتاب الغصب ق١54/].‏ 

(5) في "ك": ((ركحة) بدل ((صكحة)). 

(5) أي: "عمدة الفتاوى"» أو "عمدة المفتي والمستفتي" للصدر الشهيد. وانظر التعليقات المتقدمة ١//717"؛‏ 2150/14 497/15. 

(7) نقول: ما مشى عليه في "القنية" في هذه المسألة هو وجوث أجر المثلء وعبارية: ((سَكتها سنق ثم بان أنَا وقفث 
أو لصغيرٍ يحب أجِرٌ المئل» بخلافي ما مم)). أننا مسألةُ عدم لُرُومِ أجر المثل في "القنية" ففيما إذا اشترى الدَارَ وسَكتَها 
سنين, ثم حرج منها بقضاءٍ القاضيء وعبارثُة: ((سَكنَ الدّارّ سنين بِرَعْم الِلّْكء ثم استْحِمَّتْ للوَقْبٍ بالييةٍ العادلةٍ 
لا يحب عليه أحدُ ما و وقول في المسألة الأولى: ((بخلافي ما مرّ)) يقصدٌُ به هذه المسألةً الثانية» واللّه تعالى أعلم. 
فلعلٌ صاحب "القنية" رحمه الله فرّقَ بِينَ مسألةٍ حْرُوحِهٍ من دار الوق بقضاءٍ وبين خُرُوحهِ منه من دون قضاء. 
وهل لتَقادم اليّمنِ عندةُ أبْرٌ في روم الأحر وعدم رموه حيث عبر في المسألةٍ الأولى بقوله: ((سَكتها سنة)»» وني المسألةٍ 
الثانية بقوله: ((سَكنَ الدَّارَ سئين))؟ محل نظرء فليتَأمل. انظر "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في سكن الوقف ق54//ب. 

00 "فتاوى إسماعيل الحايك": كتاب الوقف ق586 /أ. 

(8) "البحر": كتاب الوقف .57١/0‏ وما صِعَّمَهُ في "البحر" إنما هو مسألة السّكنى سنين بِرَعْم املك ثم الخروج بقضاء 
القاضيء لا هذه المسألةٌ التي ذكْرَها الشارح رحمه الله؛ وانظر تعليقنا رقم (1) في هذه الصحيفة. 

(9) "القئية": كتاب الوقف ‏ باب في سكنى الوقف ق4./ ب نقلاً عن "حم"؛ أي: أبي حامد. والمسألةٌ ليستُ من موضع 
آخرٌكما ذْكْرَ العلامةٌ ابرنُ عابدين رحمه الله بل من موضع المسألةٍ السابقةٍ نفسهء والله تعالى أعلم. 


قسم المعاملات 0000000 اه كتاب الغصب 


من موضع أخخر: موس ماين سمي ع ين 
لاحت عليه أب ما مَصَىء وَأمّا إذا أَقَمْ أو كان مُتَعتْئاً في الإنكار تعبت الأخرة)) اه 

وف "الاحتيار”": ((باع المُمَوَن مَنزِلَ الوقّفيٍ2) فسكتة المُشتري فعلى الُشتري أَجْر 
المثل)) اه. قال "الحموييُ”": ((وهو مَبْهحٌ على تَصْحيح "المحيط”2»: وهو الذي ينبي 
اعتمادة))» وقال الشَّيحٌ "شرف الدّين””: ((وهو المختارٌ كما في "النّجِنِيس والمزيي'"”)). 

قلث: وهو ما اعِتَّمَدَةُ في وَقْبِ "البحر””"» ومَشَّى عليه "الشارخ" هناك في موضعين”) 
وهناء وأفتى به في "الخيريّة"27 وغيرهاء فليُحمَظ. 

[44] (قولة: ال أي: في وُجُوب رَدُوِ على مالكو فلو ل يَتَحَمّق العَصْبْ عندهُما 
أيضاً فيما عدا الصّمانَ لما تَحَقّقَ مُحُوبُ الكدٌ. 

[4؟0] (قولة: فكذا في استحقاقٍ الأأخرة) استشكلة حَشُو هذا "الكتاب"”": ((بأنَّ مَنافِعَ 
العَصْب إذا استوفاها الغاصث لا تضِمَنٌ إِلّا في الثَّلانْةِ المُستشناةٍ كما سيذكية في الفصل” 7)). 

ال جا وُحُوب > الأخْر عليه كنا وليس كذلك» بل المراد: أنه لو أحرَهٌ الغاصث 


فالآ 1 خْرٌ الممسمى يستحعة 3 يَسِيِحقَةٌ العاقد إن كان له يليب له بل مدق به أو يده على المالك كما 


ا 


١‏ "الا 00 كتاب الوقف ‏ فصل في حكم إجارة الوقف */407 بتصرف يسير. 

)١(‏ في 1": ((وقي)). 

02 9 عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الغصب 717/9. 

(5) "المحيط البرهاني': كتاب الوقف ‏ الفصل السابع في تصرفات القيم في الأوقاف ‏ نوع منه يرحع إلى العقود 97/9. 
(5) "تنوير البصائر": الفن الثائي: الفوائد كتاب الغصب ق١١٠١/ب.‏ 

(5) كتاب الغصب ليس في مطبوعة "التجنيس والمزيد" التي بين أيدينا. 

00 "البحر": 71/6؟. 

5١/١ )(‏ وما بعدهاء 01/5/1١‏ وما بعدها. 

(4) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الوقف .117/١‏ 

)٠١(‏ انظر "ط": كتاب الغصب .٠١*/4‏ ولم بحد الاستشكال في "ح"» وليس بين أيدينا سواهما من -حواشي "الدر". 
)1١19‏ صاب لك ٠‏ 


حاشية ابن عابدين ا لك وعم" 2-ذ--_ب-12111101111 الجزء العشرون 


(قيل) - قائلة "الأستروشيئ" و"عمادٌ الدّينَ" في "فُصُولّيهما””2 : (والأصحٌ أنه 52 


ستذكيهُ قريبا"". وكيف يَصِحٌ حمل على ما ظَنُوا مع مُناقَضيهِ لصّنْرٍ العبارة؟! فإنَّ وُحُوب الأخر عليه 
صَمادٌ ووَحْة كدق القصب فيه أنه لو ل يَكَحََّقْ عدّقْ لكان المُستَحِقٌ للأخرة ة المالكُ لا الغاصٌء فافهم. 

[5كادم] (قولة: قيل قيل إلخ) هذه عبارة متن ور ”7 وتعبيز + ((قيل)) و3 يُشْعِرُ بِالضّعْفٍ» 
وليس في كلام 'الفُصّول". ثم قو قولهُ: ((الأص صخ إلخ)) يُفِيدُ الاحتلاف فيه وقول "جامع الفصولين"29: 
((يُضْمَنٌ بالبتيع والتسْليم 0 والعقارٌ يضِمَنُ بالإنكار عند 3 حنيفة" بَحمَةٌ الله حي لو أ ودع 
رحلاً وحَحَدَ الوديعة هل يَضْمَئٌ؟ فيه روايتانٍ أيضاً عنه. والأصَحٌ: أنه يُضْمَنٌ بالبّبع والتَّسْليم وباشتخود 
أيضاً)) اتتهى يُفِيدُ أوَلْهُ أنه لا حلاف فيه. وآحية أنَّ فيه خلافا» ا | 

قول. تعبيرةٌ ب ((قيل)) مُناسِبٌ؛ لأنَّ المتُونَ والَنْوى على قول "الإمام": ((من أنَّ العَضب 
لا يَتَحمقٌ في العَقارٍ))» وك هذه المسائل كالاستثناءٍ [؛/ق/اب] من قوله: (( يَضم))9) 

وقول "جامع الفصولين": (والأصّحٌ إلخ)) أي: على قولٍ "الإمام" و'أبي يوسفت"”» فيكون 
مُوافِقاً لقولٍ "محمّد". فلا يُنَاقٍ قولَهُ قبلَهُ: ((بالاتّماق))» أي: بِينَ "أثمّينا الثّلاثة"7", فَتَدَبَرْ. 

نَعَمْ صَّكَحَ في "الحداية"0: ((أنَّ مسألة البّيع والتَسْليمِ على الخلاف في العَصْب)). قال 
"الإتقاوة””©: ((احترازاً عن قول بعضهم: إنّما بالاتّمائقي)). وف "اين" ©: ((ومسألةٌ الوديعة 


)١1(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلح 17/7 نقلاً عن "فش" 
أي : فتاوى رشيد الدين. 

(؟) المقولة ]8١7754[‏ قوله: ((إذا كان مُتَعيّناً بالإشارة)). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الغصب ؟/7”17. 

(5) "جامع الفصولين”: الفضل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلخ - غصب العقار 457/7 بتصرف 
نقلاً عن "فش" أي: "فتاوى رشيد الدين". 

(6) "الشرنبلالية": كتاب الغصب 5*/5؟ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"'). 

(5) المتقدّم صما 77-. 

0) في "ك" و"1" و"ب" و"م”: «الثّلاث)). 

(8) "الهداية": 0 0 . 

(94) "غاية البيان": كتاب الغصب ه/ق١8/١/ب‏ باختصار. 

)٠١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 7١4/50‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رمه الله تعالى. 


قسملمعاملات 0 ل اداه الالال اسح جين كتاب الغصب 


أي العَقَارَ (يَضِمَنٌ بالبيع وَالتََسْلِيمء و) كذا (ِبِالجُخُودٍ في) الععقارٍ (الوديعة» وبالرخوع 
عن الشّهادةٍ) بعد القضاء. 
في "الأشباه”©: ((العَقارٌ لا يُضِمَنٌ إلا في مسائل))» وعَدَّ هذه الكّلانة. 
0 نَقَصَ) العَقَادٌ (بشكناة 5 ين القضان) بالإجماع» 0000 


على الخلا ف الأَصّتٌ وِلَيِنْ سُلّمَ ‏ أي: أنا على الانّماقٍ ‏ فالضّمانُ فيها بتَزِكِ الحفْظٍِ مارم 
بالشخود, والشُهُودُ إِما يَصْمَُونَ العقارٌ بالثبجوع؛ لأنّه ضَمانُ إتلافبٍ لا ضما 0-7 اه وظاهرة 
تَسْلِيمُ أنَّ مسألة الشّهُودٍ على الوفاق» تأمّل. ْ 

[74] (قولة: بالبيع والتّسْلِيم) يعني: إذا باعَهُ الغاصث وسَلَّمَة؛ لأنّه استهلال, "ععائيّة"”". 

[1 ؟دم] (قولة: في العَقارٍ الوديعة) الذي في أغلب التُسَخْ: («والوديعة)) بالعطي» 
ولا حك له؛ لأنّ المرادٌ مَحُحُود د العقار إذا كان وديعة. ْ 

[49؟01] (قولة: وبالريخوع عن الشَّهادةِ) بِأنْ شهدا على رحلٍ بالدارٍ م عه يعد 
القضاءٍ ضَّيناء "دُرر"7". 

[:5؟ه] (قولّةُ: وعد( هذه الكّلاثة) الضّمانُ فيها من حيث كورئة إتلافا لا من حيث 
كوتُةُ غَصْباً كما أَفادَهُ تعليلهم, "ط"””. وزاد في "الذّرٌ المنتقى"2 الوَقْفء ومال اليتيم» 
وَالمُعَدٌ للاستغلال» قال: ((فهي سنَّةٌ)) اهء تأمّل. 

لم (قولة: صم اللتفياة بالإجماع) أنه إتلافٌ» وقد يُضْمَنْ بالإتلافي ما لا يُضِمَنٌ 


(1) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد -كتاب الغصب صء 4*. 

81/5 "الخانية": كتاب الوقف  باب الرجل يقف أرضه على نفسه وأولاده لخ فصل في دعوى الوقف والشهادة عليه‎ )١( 
بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية").‎ ”9 

(9) "الدرر والغرر": كتاب الغصب 517/9؟. 

(4) في "ك": ««(وعدّة)). 

(5) "ط": كتاب الغصب .٠١1/5‏ وعبارته: ((إلّا من حيث)»؛ وهو خحطأ طباعي. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الغصب 5/8/7؟ (هامش 'مجمع الأفر"). ْ 


حاشية اين عابديين الت #9 اسيم الجزء العشرون 
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لكب أُصِلّة ١‏ الك "إتقا "إتقا"290. 

واححَلمُوا في تفسير النْقّصانِء قال 'تُصّيرُ بن يحبى”": ((إلّهِ ينظر: بِكَمْ تُستَأَجِرٌُ هذه 
الأرض قبل الاستعمال وبعدّة؟ فِيَضْمَنٌ ما تَمَاوت بِينَهُما من النْمّصانِ)). 

وقال "محمد بن سلمة'”": ((يُعتبَرُ ذلك بالشراءء يعني: أنه يُنَظَد: بِكُمْ تُاعٌ قبل الاستعمالٍ 
وبِكَدْ باغ بعدَة؟ فتُقْصاتها ما تَمَاوَتَ من ذلكء فَيَضِمَئْةُ)). وهو الأقي. قال "الخلوايث': ((وهو 
الأقربُ إلى الصواب» وبه يفي كما في "الكبرى"9؛ لأنَّ العبرةَ لقيْمةِ العيْنِ لا المنفعة)). 

يَأَحْذُ الغاصب رأ ماله وهو البَدْرُ وما غَرمَ من النُقْصانٍ وما أَنقَقَ على الزرْع؛ 
ويَتَصَدَّفٌ بِالمَصْلٍ عند "الإمام" و"محمّدِ". فلو غَصّب أرضاً فَرَرَعَها 0 فأحرحث ثمانية 

من المؤونةٍ قَدْرُ كُرٌ ونَقْصُها قَدْرَ 55 فإنّه يَأَحْدُ أربعة أَكْرارٍ ويَتَصَدّقُ بالباقي. وقال 

0 يوسف": لا يَتَصَّدَّقُ بشييء وبياثة في "التبيين"©. 

قال في "ادر المتتقى"0©: ((وأقاد: أنه لا صرف لحاجه إِلّا إذا كان فقيرا كالم لو تَصَبفَ 


(قولةُ: فيَضِمَنُ ما تفاوت بِِنَهُما إ) الظَاهرٌ: أنَّ المراد أنه يَضْمَنٌ مِقْدارَ ما تَفاوت من قِيْمةٍ الأرض» 
حي لو كان تَفاوْث الأَخْربَينٍ مِقْدارٍ العُشرٍ يَصْمَنْ عُشْرَ قيِمةِ الأرض. وفي "الستندي" عن "التهاية": ((أنَّ 
"محمد بن سلمة" رَحَعَ إلى قولٍ "نصيرٍ")) انتهى. وهذا يُعَيّنُ عدم إبقاءِ قوله على ظاهره. 

(قولة: كلقي إلخ) الأحسنٌ قول "المُهستانة": ((فالمَوعٌ إل)) بالفاءٍ يَدَلَ الكافي. 


)١(‏ "غاية البيان": كتاب الغصب 5/ق١١/أ‏ بتصرف يسير. 

(1) هو أبو بكر نصير بن يحى البلحي (ت 7/8 ١ه)»‏ وتقدمت ترجمته .147/١‏ 
(؟) هو الإمامٌ أبو عبد الله البلخئ (ت 18١ه)»‏ وتقدمت ترجمته «/537. 

(4؛) هي الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد (ت 177 ده)» وتقدمت ترجمتها 415/7. 
(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الغصب ه/ه؟١؟.‏ 

(7) "الدر المنتقى": كتاب الغصب 45/5 بتصرف (هامش "مجمع الأهر"). 


قسم المعاملات حححجتيييكه 0 --0-------2---5-2 كتاب الغصب 


7 / بن َادَ البق 1 لدمض لعي 8 "|| حت 0 وعن "الثّاني": مغل ذه وف "الصيرفتة"2"0: 
((هو المختاز)). ولو نَبَتَ له قَلْعُهُ وتمامُةُ في "المجتبى". 06 سظط125 


تَصّدَّقَ عثلهء ولو أَدَى لالكِه حل له التَناوُلُ لرّوَالٍ الشْيْثْء ولا يَصِيدُ حلالاً بتَكْرارٍ العُقُودٍ 
وتَداوْلٍ الألسة ذكرَهُ "الفهستاية”")). 

[17م] (قوله: فيُعطى ما زادً البذْم) التَمْرِيعُ غير ظاهر. قال في "المنح'”" عن "المجتبى": 
((زعَ أْرضَ غير ونبَتَ فللمالك أنْ يمره بقَلْعه فإنْ أَى يَقلَعُهُ بنفسهء وقبل الْباتٍ تَرْكَ الأرضّ 
حٌ تنبت فَيَاماة مَل أو أعطاةٌ بره جار كلو بتو بذ عر لاحق لخلي وتُقَوُمُ غير 
مَبذُورق» فيُعطى فَضِلَ ما بينهُما. وعن كك يوسفّ" 07 يُعطيه مثلٌ ذه الأول 0 ) اه. 

]"١09[‏ (قولة: وتمامة في "المجتبى') حيث قال بعد ما مَرّ: ((ولو رَعَها أحدُ السَرِيكُينٍ 
بغير إذنِ صاحبوء فَدَقُمَ إليه صاحيّةُ نصفت لبذْرِ ليكونٌ لرَرْعُ بيتهُما قبل الات لم يِجُزُ وبعدة 
يجُور. ون أراد كَلْعَ الرَرع من نصيبه 0 ِمْهُ الأرض فيَقلَعُهُ من نصيبهء ويَضْمَنٌ الرَارِعٌ نُقْصانَ الأرض 
الك قال "أسعاذنا"9): : الصّواب: تُمصانَ َ ليع 7 كما ذَكرَهُ "ا في "شرحه"7)) اه. 


١ 


(قولة: لك له التاوْلُ لروال الخْبْثِ إخ) لأنَّ الحْبْت كان لأخل المالكِء فإذا أَعَدَهُ لا يَظهَرٌ 


الخْيْثُ د في حَنَّه ولهذا لو سَلَّمَ العَلهَ إليه مع العبدٍ يُاحُ له التَاوْلُ. اه "زيلعي". 


(1) "الفتاوى الصيرفية": أحكام الغصب ق88/أ. 

(1) "جامع الرموز": كتاب الغصب 49/5 نقلاً عن "الحداية" و"الكرماني". 

(0) "المنح": كتاب الغصب ؟/ق١7١/أ‏ بتصرف. 

(5) انظر تعليقنا المتقدم .١95/١‏ 

(5) في هامش "م": (( (قولة: الصواب: تُقْصِانَ لزع أي: التقْصانَ الحاصل في الأرض بسبب الررْعَه وليس معناه 
التْقُصانَ الحاصل في الرَرْعَ بسبب قَلْعِهِ كما فَهمَ "الرّمليئُ' فصوّبء وكيف يحي كلام هذا "الأستاذ" على هذا مع أنَّ 
قَرْضَ المسألةٍ أن فاع وي الزَارِع؟! ولا يخفى أن الرّرْعَ ملك له فيكونٌ ضامناً لنفسهء ولا يُنَصوّرٌ صُدُورُ هذا 
عن عقلٍ فَضْلاُ عن نَفَى الوحوء خصوصاً وقد نَقَلَهُ عن "شرح القدوريٌ"؛ وَبحَمْلنا كلام "الأستاذ" على ذلك الوحهٍ 
يَتَحِدُ مع عبارة "اليّمليّ"» بل هي أفودٌ مما قال "الخين"» فتأئل. اه)). 

(5) أي: في "شرحه" على "مختصر الكرحي” 


حاشية ابن عابدين سس سس 0 73758 ١‏ لص سيت الجزء العشرون 


(كما) يَضْمَنٌ اتّفاقاً (في النَفْلِيْ) ما نَقَصَ بفِعله كما في قَطّع الأشجارء ولو قَطَّعَها 
رجحل آخر أو هَدَمَ البناءَ ضَمِنَ هو لا الغاصبُ عن ات لوه واح ةاعارم العا 


5 ىه مم ويخ اللي 500 7 مه 

قال السيح خير الدين : «الظاهرٌ: أن الصّوابت الأول كما هو المَرْوئ؟ لتَقْصِها ملع ليع 
منها قبل إدراكه؟ لضَّعْفِها عن العَلّة الكاملة في عامها ذلك كما هو مُسَاهَدٌ وأمّا اتن فليس له 
وبحة)) ). 

[64جم] (قولة: بفعله) عبارةٌ "الحداية"9": ((بفعله أو بفعل غيرو)). قال "الاتقابة"20: 
((لأنه شعن عليه كد العَصِبٍ» ؛ فلم يَتَفاوَتْ هلاكةُ بفعله 4 أو بغير فعله» ا وبحب عليه 
يِمتّهُ يوم العَصب)) اه. وقولة: ((أو بغيرٍ فِعله)) أَعَم مِن قول "الحداية": ((أو 1 غيره))؛ 
لشمُولِه نحو العَوَرٍ والسَّلَلٍ والصّمَمء فَإنّه يُضِمَنٌ به أيض كما صَيَّعَ به في "مسكينٍ"2. 

[هه؟١م]‏ (قولة: ضَّمِنَ هو لا الغاصبٌ) كذا في "جامع الفصولين"” م وهو مُناسبٌ 
تمده أوَلاً بفععله» لكن عَلِمْتَ ما فيه”") 


(قولة: وأمًا الثاني فليس له وحة) بل وحههُ ظاهدٌ. فَإنَ 0 التُفْصِانُ 6 بسبب هذا الرَيع؛ 
وهذا شاملك لما د تقتة ارط 527 ب القع فإنّهِ إِعا تر الرَزع - ولما نَقَصِنَهُ بالإلقاء» وَلما 
حَصّلَ من عَطَلِها عن العْلَةِ الكاملةٍ في هذا العام بخلافي تُقْصِانٍ الأرضٍ بالقَلْع نه لا يَشْمَْ ذلك» 
تأمَن. وكأنّ "التملى" فَهمَ أنه يَضْمَنٌ التْمُصانَ الحاصل في ذاتٍ ارزع بسبب قَلْعِه. 


)١(‏ "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الغصب ق١1‏ ١/ب‏ بتصرف يسير. 

.17/4 عبارةٌ مطبوعة "الحداية" التي بين أيدينا: ((بفعله أو بغير فعله)) كعبارة الإتقاتي. انظر "الحداية": كتاب الغصب‎ )١( 

(5) "غاية البيان": كتاب الغصب 5/ق١81١/ب.‏ 

(5) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الغصب صؤه .-١‏ 

© "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون ف أن نواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل - غصب العقار 97/7 نقلاً 
عن "عدة" أي: 'عدة المفتين للنسفي" . 

(7) ف المقولة السابقة. 


قسم المعاملاات 2 مم 21101110 كتاب الغصب 


ووه و هد و و جد و و و هه وع دج هاوه وم واده هو و وو و هو و و هد و عه ومع وو هو و هنو هد هاه واهةه وهاو شه و و ددن هم وه ساو واس ب مج ب وعد وج و وها وهل و و و نان ووه 


وقال "السّائحادِة": (الذي في "المقدسيئ”": إِنْ كان النَقْصُ بفعل الغيرٍ غُّرَ المالكُ 


070 1 


بِينَ 'تَضّمينِ [/ق]27 الغاصب ويَرحعَ عل الحاني» أو يُضّمّنَ الحاي 9 يرع 
على أحد)) اه وِتَقَلَهُ "ط"9" عن "الهنديّة"”». وفي "الجوهرة"0©: ((فِإنْ كان بفِعل غير رَحَعَ 
عليه بما ضَمِتَ؛ أنه كَرَ عليه ضّماناً كان جُكِنُهُ أنْ يَتَخَلْصَ منه برد العَينِ)) اه. 

أقولٌ: ومْكِنٌ الحواث: بأنّه لَمَا كان مَدارٌ الصّمانٍ على الجاني قال: ((صّمِنَ هو 
لا الغاصتُ)» فلا يُنافي ما م75 "» فَتَدَيّر. 

(تنبية) 

التْقُصانٌ أنواغٌ أربعةٌ: بتراجع السّعْرء وبمّواتٍ أَجْزاءِ الْعيْنِء وبمواتِ وَصْفٍ مَرِعُوبٍ فيه 
كالسّمْع والبَصَرٍِ واليدٍ والأَذنِ في العيد والصّياغةٍ في الذَّمَبِ واليْنْسِ في الجنطة. وبقُواتِ مع 
مَرِعُوٍ فيه. 

فالأَوّلٌ: لا يُوِحبُ الصّمانَ في جميع الأخوالٍ إذا رَدّ العَيْنَ في مكان العَصْبٍ. 

والثّاني: يُوحِبْ الصّمانَ في جميع الأخوال. 


8 


(قولة: ومْكِنٌ الحواث: بأنّهِ لَمَا كان إل) الأصوب في الحواب أن يُقَالَ: إِنّهِ لَمَا لم يَتَحَمّق العَصْبْ 
في الأرض وما فيها من أَضْجارٍ أو بناءٍ فلا ضَّمانَ على الغاصب بفعل غيروء وأمّا ما نَقَلَهُ عن "الحداية" 
فهو في المَنقُولٍ لا العَقَارٍ المغصوب. [ 

(قولة: واليْبْسِ في المنطة) بأنْ زالَ اليبس بِطَروٌ البلَلٍ عليها. 


)١(‏ "أوضح رمز": كتاب الغصب 4/ق"9/ب. 

(؟) [ق١7/ب]‏ ساقطة من نسخة "الأصل". 

"ط": كتاب الغصب ٠١4/4‏ نقلاً عن 'الندية" عن "الخلاصة". 

(4) "الفتاوى الهندية”: كناب الغصب . الباب الثاني في أحكام المغصوب إذا تغير بعمل الغاصب أو غيره 171/0 بتصرف نقلاً 
عن 'المخلاصة". 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الغصب 8/7 7. وعبارته: ((لأه قَدّرَ عليه)). 

(5) في المقولة السابقة. 


حاشية ابن عابدين مم يت 1 امجيس يديه الجزء العشرون 


(كما لو غْصّبَ عبداً وأبكرد ب فتَقّصه 0 8 هذه الإجارة) بالاستعمال. وهذا ساقطٌ 
من نُسَخْ 'الشرح"؛ لدُعُولِه تحت قوله: (وإن استَعَلَّةُ) فْتَقَصّهُ الاستغلال» 53000 


والثالتُ: يُوحِبْ الصّمانَ في غير مال الرّباء نحو: أنْ يَْصِب حِنْطةً فَعَفِتَتُ عندة» أو إناءً 
فِضَةٍ فَهُشِمَ في يده فصاحبة بالخيار : إن شاء أَحَدّ ذلك نفسَةُ ولا شيء له غيرك وإِنَ شاء تَرَكَهُ 
وَصَمنَةُ مثلة تفادياً عن الربا. 

والرَابعٌ - وهو قُواتُ المعنى المَرعُوبٍ فيه في العَيْنٍ كالعبدٍ المُحترفي إذا نسِيَ الزفة 
ف يدٍ الغاصبء أو كان شاباً ا وين تحت لبان أيضا هذا تإذا كان النفضان 
قليلاٌ» أمّا إذا كان كثيراً فِيِحَءَبْ الماللكُ بين أَحْذْهٍ و وتككه مع أَحْذٍ جميع قِيْمِتِه» وستعرف”" الحدٌ 
الفاصلٌ هفنا من مسألة 0 لديو والفاحش» لين 

[6] (قولهُ: في هذه 0 الذي في "المنح”؟: ((في مُدَةٍ الإحارة))» وهي 00-6 

1 1 1 5 

1 (قولةُ: من ل ) أي :عن" لمعن" يد 

[نه؟دم] (قولة: 571 إخ) عا يَظهَرُْ و على ما في نُسَ: لخ "الح" ين قو| 
((وإن استَعَلَهُ صِّمِنَ ما نَقَصَ وتَصَّدَّقَ بالغلّة)»» و"الشارع" ذَكْرَ طياة النْقْصانِ سَيْحاً 

00 كع وق 50 

لا متنا على ما وجَدنأة من النسخ. 


ان م 


(قولة: وإنْ شاء تَرَكَهُ وضّعَئَُ مئلة تَفادِياً عن الرّا) ما تَقَدّمَ في القُلْبٍ الفِّة يُفِيدُ أنَّ له تَعْميئة 


ِيْمنَهُ من حلاف حنسِه» وبه صَنّحَ "الزّيلعيٌ '. 


)١(‏ في "ط": ((فنقض))» وهو خطأ طباعي. 

)١(‏ من كلام "منلا مسكين" رحمه الله تعالى. 

(9) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الغصب ص9 50-76 بتصرف. 
(5) "المنح": كتاب الغصب ؟/ق١7١/.‏ 

(5) "المنح": كتاب الغصب ؟/ق١7١/أ‏ بتصرف. 


(7) ف الصحيفة الآتية. 


قسم المعاملات 502020 , التبب عجمعيت كتاب الغخصب 


أو آجرٌ المُستَعارٌ ونَمَصَ صَمِنَ التقصانٌ» و(ِتَصّدَّقَ ب) ما بَقِىَ من (لعَلة) والأخرة 
جلافاً ل "أبي يوسف". كذا ف "الملتقى"2"7, مس يي ب 


[وه؟1] (قولة: صَمِنَ النْفُصادٌ) أي: من حيث فواثُ الحزه لا من حيث السُعْرُء 
ومُرادُةُ غير الربَويٌ؛ إذ فيه لا جكِنْ ذلك مع استردادٍ الأصل؛ لأنّه يُوَدّي إلى الباء "جوهرة"0. 

[ (قولة: وتَصَّدَّقَ إل) أصله: أنَّ العَلَة للغاصب عندنا؛ لأنَّ المناع لا تَكَموَ 
بِالعقّدِء والعاقدُ هو الغاصبء فهو الذي جَعَلَ مَنافِمَ العبدٍ مالاً بِعَقْدِه فكان 0 أولى يدها 
ويُومَرُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بما؛ لاستفادتها بِبَدَلٍ حَبيث» وهو التََصَدْفُ في مال الغيرء "دُرر"0". 

[ندددم] قله با بَتِي) أعرج خيارة ال" ك"لكتر"2 عر 0 ال 
"الرٌيلعيك””'2: ((كان يَتبَغِي أن َتَصَدَّقَ بما زاد على ما ضمِنَ عندهُا لا بالعَلّة كُلّها/) اه. وهو وإِنْ 
كان ذَكرُ جنا لكن جَرْمَ به في متنٍ "الملتقى””", فالظَاهرٌ أنه مَنقُولُ و"الملتقى" من المُتُونٍ 

هذاء وقال "الرّبلعة "00): (زولو َلك قءيدة بعدما استغلة له أن يسحَعِين: بالعلة 


مر 


ف أداءِ العّمانِ؛ لأنَّ الخْبْتَ كان لأجْل المالك» فلا يَظهَدْ في حَمُّهِ بخلافي ما لو باعَهُ 


د 5 1 0 اق 4 
(قولة: بِيَدَلِ عبيثٍ إلح) حقة: بسبب؛ إذ التُصَرْفُ في مال الغير سببٌ لا يَدَلُ كما في "حواشي 
8 زان 
الذرر". 


.١90/7؟ "ملتقى الأجر": كتاب الغصب‎ )١( 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الغصب 78/7 بتصرف. 

(*) "الدرر والغرر": كتاب الغصب 755/9 بتصرف. 

(54) انظر "شري العيني على الكنز": كتاب الغصب ؟١/771.‏ 
(5) ((لما)) ليست في "الأصل". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 5/50 ؟؟. 

(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الغصب 1910/7. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 78/5؟. 


حاشية ابن عابدين عسي م 2 الجزء العشرون 


لكنْ تَقَلَ "المصئّفْ””2 عن "البازّة": ((أنَّ الغ يَصِدَّقُ بكلا الكلّةِ في الصّحيح). 
(كما لو تَصَرْفتَ في المَغصُوب والوديعة) بأنْ باعَهُ (وربخ) فيه (إذا كان) ذلك (مْتَعينا 


الغاصب فَهَلَكَ وضَّمّنَ المالكُ المُشتري قَِيْمئَهُ فْرَحَعَ على الغاصب بالئَّمَنِ لا يَسَبَعِينُ 
ما في أداءٍ الثَّمَنِ؛ لأنَّ المُشتري ليس بمالكء إِلّا إذا كان الغاصب فقراً)) اه مُلخّصاً. 

فتلخّص: أنه لا مَزِقَ بينَ النْمُصانٍ والملاك في أ 

[5؟ام] (قولة: لكن نَقَلَ "المصئفٌ" 2 استدراكٌ 0 إطلاق قوله”": ((وتَصدَّقَ بما 
قِي))» أي: فإنّه مُقيّدٌ بالفقير؛ لما في "البرّازيّة"”"©: ((الغاصتٌ إذا أَجَرَ المَخصُوب فالْأَجْد له 
فإِنْ تَلِفَ المَعْصُوبُ من هذا العَمَلٍ أو نَلِفَ لا منه وضَّمِئَهُ الغاصبٌ له الاستعانةٌ بالآخْر 
في أداءِ الضَّمانِء وتَصّدَّقَ بالباقي إذا كان فقيراء فإذا كان غَيياً ليس له أَنْ يَسعَعِينَ بِالعلَ 
في أداءِ الصّمانٍ في الصّحيح) اه. وهذه مُساويةٌ لعبارة "الرٌيلعيَ", وكلامنا في التْفْصانٍء وهذه 
في الحلاكِ» والظَّاهرٌ عدمٌ القَرْقِءِ فِيَصِحٌ الاستدراك» فافهم. 

[1ددم] (قولة: والوديعة) أي: بغير إذنٍ المالك. 

]| (قولة: إذا كان مُتَعيّاً بالإشارة) 0 َل له اريخ أي: ولو بعد 
ضَّمانٍ القِيْمةِ. قال "الرّيلعئخ"”*: ((فإنْ كان مِمَا يتَعَبّنُ لا يجن له التَاوْلُ منه قبل ضَّمَانٍ القِيْمَق 
(قولة: وتَصّدَّقَ بالباقي إلح) مُحالِفٌ لما قَدّمَهُ عن "الدّرٌ المنتقى"؛ فلعلَ المسألة فيها روايتانٍ» 
أو يُقَالُ: إِنَّ ١‏ المراد التصَدّقُ لا على سبيل لتحت نّم بل له المكاف لنفسه. 


)١(‏ "المننح": كتاب الغصب ”/ق١17١/أ‏ بتصرف. 

)١١(‏ ف الّحيفة السابقة. 

(*) "البزازية": كتاب الغصب . الفصل الأول في وجوب الضمان ١7١/5‏ (هامش "الفتاوى المندية"'). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 755/6 باحتصار. 


قسم المعاملات 0101 فعا مسي عسي كتاب الغصب 


أو بالشَّراءٍ بدراهم الوديعة أو العَصْبٍ وتَقَدَها) يعني: يَتَصدَّقُ برئح حَصّل فيهما إذا كانا 
مما يَتَعيّنُ بالإشارة. 
وَإِنّْ كانا مما لا يَتَعبَنُ فعلى أربعة أَوَجْه: فإِنْ أشارٌ إليها وتَقّدَها فكذلك يَتَصدَّقُ 


عع لخر 


(وإنْ أشارَ إليها وتَقَدَ غيرهاء أو) أشارٌ 0 غيرها) ونَقَدَهاء (أو أطلق) ول يُشِر 
(وتَفَدَها لا) يَتَصدَّقٌ في الصّوّر الَلاثِ عند "الكرعيه" 20 


وبعدَةُ يحل إِلّا فيما زادَ على قَدْرٍ القِيْمةِ وهو الرُبْحُ فإنّه لا يَطِيب له ويَتَصَدَّقُ به). 
وني "المُهستابي””": ((وله أنْ يُوَدْيَهُ إلى المالكِ”": ويام له التَماوْلُ؛ لزوال الخبْث)). 
[] (قولّةُ: أو بالشراء) لا حَحَكَ للعطفي هناء ولذا قال "ط"9©: ((الْأَحصرُ الأوضحٌ 
[6/ق”»اب] أنْ يقول: أو غير مُتَعيٍّ وتََدَهُ)). 
[075] (قولة: يعني: يَمَصِدَّقُ برئح) تفسيرٌ للتَّْبيهِ في قوله: ((كما لو تَصَيفَ))» 


و 
أ 


وبيانٌ لما بعدَهُ بعبارة أوضّح. 

8+1 (قولة: فعلى أربعة أُوجُ) زادّ في "التاترحائية"29 عن "المحيط"29 خامساً 
وهو: ((ما إذا دَفَعَها إلى البائع ثم اشئر ى))» وحْكمُة كالأول. 

[514ددم] (قولة: مكذلك يَكَصدّقٌ) أن الإشارةً إليه لا تُفِيدٌ التَغْيِينَ » فسوي وُخُودُها 
وعدمهاء إِلّا إذا تَأَكُدَ بِالتَقّْدِ منهاء "زيلعه"0©. 

[5ام] (قولُة: أو أطلَقَ) بأنْ قال: اشْتَرَيْتُ بألفٍ درهم» وتَقَدَ من دراهم العٌصِبٍ 


نا 


أو الوديعة, 'عزميّة 


0 4 


ه11 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الغصب 47/7 بتصرف نقلاً عن "الهداية". 

(5) في "ك": ««للمالك)). 

"ط": كتاب الغصب 6/4 .١١‏ 

(5) "التاترححانية”: كتاب الغصب ‏ الفصل التاسع في تملك الغاصب المغصوب والانتفاع به 5٠١/15‏ رقم المسألة (4 ١591؟).‏ 

(ه) "المحيط البرهاني": كتاب الغصب ‏ الفصل التاسع في تملك الغاصب المغصوب والانتفاع به 4//4 743-57 نقلاً 
عن "الجامع الصغير". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 77/8؟. 

(0) "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب الغصب ق807١/أ.‏ 


١ 


حاشية ابن عابدين لللس ساسم 52 0ك الجزء العشرون 


وف "التّاترعحائئة"0") 0 ”": ((أنّه إذا أطلّق ولم يَشْرِ فإِنْ نَوَى التَقُدَ منها 


2 


فلا يَْلُو: إِنْ حَمَّقَ زِيّنَهُ فتَقَدَ ممنها فَالأصحُ أنه لا يَطِيبُء وإنْ م يق ينه يكَهُ يَطِيب؛ لأنَّ د 
العم لا أَّرَ له. وإِنْ 00 م تَقَدَ منها طاب. قال "الحلوادة *": إِنا يَطِيبُ إذا توَى أنّْ لا يَنَقُدَ 
منها ثم بدا له فتَمّدَ نا إذاتوى لد ينها مع عليه أله يد لا ييليث)) اه ملخصاً. 

وفي "البرازية"”: ((وقول "الكَرْحيئ" عليه المَنُوى, ولا تُعتبَرُ اليه في المَئُوى)). ثم حَمَلَ ما 
م على كم الدّيانةٍ. 

[ورم] (قولة: قيل: وبه يُفىّ) قالَهُ ف ال ين وغيرها كما قْ "الفهستايٌ 201011 ؛ ومَشَى 
عليه في "العُرر”© و"مختصر الوقاية””) و"الإصلاح'”» وتَقَلَهُ في "اليعقويية””© عن "المحيط"7", 
ومع هذا ل يَرْتَضِهِ "الشّارخ". فأنّى ب ((قيل))؛ لما في "الحداية"7'": ((قال مَشَايِحًٌا: لا يَطِيبُ قبل أنْ 
يَضْمَنَء وكذا بعد الضَّمانٍ بككٌّ حال؛ وهو المختارٌ لإطلاقٍ الحواب في "الجامعين"”2"7 والمُضاربة))» 

(قولة: ثم حمَلَ ما مَءٌ على كم الدّيانق) ل أَحِدْهُ في "البازّة", والمرادً حَمْل ما مر من الطيِب 
أو عدمِه على كم الدّيانة؛ إذ لا دَخْلَ للقضاءٍ هنا 


.)559571( رقم المسألة‎ 511/١5 "التاترحانية”: كتاب الغصب  الفصل التاسع: تملك الغاصب المغصوب والانتفاع به‎ )١( 
(؟) "الذحيرة": كتاب الغصب الفصل الحادي عشر في ملك الغاصب المغصوب وف الانتفاع به 0 ؟/ق /ب.‎ 
(هامش "الفتاوى الهندية"‎ ١47/5 "البزازية": كتاب الغصب  الفصل الثالث في مسائل الضمان‎ )5( 

(4) ف هذه المقولة. 

(5) "الذهيرة": كتاب الغصب ‏ الفصل الحادي عشر في ملك الغاصب المغصوب وف الانتفاع به إل ؟إق ١٠5١‏ /أ بتصرف. 
(1) "جامع الرموز": كتاب الغصب 47/7. 

() انظر "الدرر والغرر": كتاب الغصب 14/7 5؟. 

29 7 "فتح باب العناية" شرح "النقاية": كتاب الغصب .١170/9‏ 

(9) "إيضاح الإصلاح": : كتاب الغصب ق,8/./؟|ب. 

00 "الحواشي يي أليعقوبية": كتاب الغصب ق77؟/ب. 

01١١‏ "المحيط البرهاني": كتاب الغصب - الفصل التاسع في تملك المغصوب الغاصب والانتفاع به 48/4 3-7 ؟. 
(؟١)‏ "الحداية": كتاب الغصب 4/5 ١‏ بتصرف. وعبارته: ((في "اللجامعين" و"المبسوط"')). 

)١6(‏ لم نقف عليها في المطبوع من "اللدامع الصغير"؛ ولا في مطبوعة "اللجامع الكبير". 


قسم المعاملات 000 52١‏ 0 كتاب الغصب 


والمختائ: أنه لا يَحِكُ مُطلّقاً - كذا في "الملتقى”'' ‏ ولو بعد الصّمانِء هو الصّح 

كما في "فتاوى التوازل""'. واخحتار بعضمهم القعُوى على قول ا في زمانتا؛ 3 
ا حرام . وهذا كله على قويهماء وعندٌ "'أبي يوسف؟: لا يَتَصدَّقُ بشيءٍ منه كما 
1 اتدل المجنسخ» ذَكُرَهُ "الؤيليه "00 فاليحمظ. 0 


ة كنات الفتضارية ون "المسوظ "ا و0 على "ال" 

قال 0 ((ووحهةُ: أن افد منه استفادٌ سلامة 50 وبالإشارة استفادٌ جوازٌ 
العف لتعلقٍ الع به في حقٌ القَدْرٍ والوصْفيء فَيثيّثُ فيه شُبْهة الثزمة؟ للك بسبب حبيث)). 

[م] (قولة: مُطلقم أي: ف الْأَُوجْه الأربعة. 

[ (قولّهُ: واحتار بعضّهم إلخ) هذا من كلام "الرٌيلية"29 المَعْرُوٌ آخر العبارة» 
وأَنّى به ون عَلِمّ يما 00 لإشعار هذا انعبر بعدم اعتمادوء ففيه تَأَيدٌ لتعبيره ب ((قيل)) 
مُالِفَاً لما جَرّمَ به "المصنْفٌ' » ولكن لا يتخفى اما اترلان #مكهان: 

[1] (قولة: كما لو اعمَلّف اللينسن) قال "الريلعيُ"”©: ((وهذا الاحتلاف بِينَهُم فيما 
إذا صار باتَعَلٍُِ من حنس ما صَبَونَء بِأنْ ضّمِنَ دراهم مثلآ» وصار في يده من بَدَلِ المَضِمُونٍ 
دراه ولو طعاءٌ أو عُرُوضٌ لا يحب عليه التَّصَدَّقْ بالإجماع؛ لأنَّ البح إن يكين عند اتاد 


(قولة: وصار في يدو من بَدَلِ المَضْمُونٍ دراهمُ ولو طعامٌ أو غْرُوضٌ إلخ) عبارثة: ((وَإنْ كان 
في يده من بدلِه حلاف نس ما ضَمِنَ» بأنْ ضَّمِنَ دراهمَ وفي يدو من بَدَلِهِ طعامٌ أو عَرُو ضّ إخ)). 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الغصب ١10/7‏ بتصرف. 

)1١١‏ "فتاوى النوازل": كتاب الغصب صده ٠5-9.‏ *- بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 5/6؟5. 

(5) انظر "الأصل": كتاب المضاربة ‏ باب ضمان المضارب 07/6 7. 
(5) "نقد الدرر": كتاب الغصب ق59١/ب.‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 5/5؟7؟. 

(0) صدة 8 7-. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 5١5/5‏ باتمتصار. 
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امجنس» وما ل يع بالتَّقَلْبْ من نس ما ضَمِنَ لا يَظهَرُ الربْخ) اه. ثهّ هل الدَّراهمٌ والدّنانيذ 
هنا حنست واحدٌ ا يُراجَع» "رحموي".. 

أقول: .رأيث في "الطُوروج'”" عن "المحيط" «واد اشترى بالدّراهم المَغصّوبة طعاماً حل 
لتََاوْلُ» ولو اشترى بحا دنانير ل يِجْرْ له أن يَتَصَحفَ فيهاء ذوجَب بحب عليه رَدُها؛ أن و في الّعام 
لا يَِضُ باستحقاقي الثّراهم؛ م فأناة اعد ويه وليه سرف 
أبحَب رَدّها مع أنَّ المَغصُوب دراهم. وهذه يما ياد على قول "العماديّة": «(الدَّنانيدُ جَرِي جْرَى 
الذّراهم في سبعة)) كما مَرّ في باب د ايع الفاسي”". وف "الطُوري 2" أيضاً: (ولو اشترى بالتُوب 
المغصُوب جاريةٌ يحَيمُ عليه وَطُوّها حيّ يَدقَعَ قِيْمةَ النَّوبٍِ إلى صاحبد» ولو اشتئراها بالدّراهم يح 
وَطرها؛ لفساده باستحقاق التَّوبِ؟ تعلق بيع بعَيْنهِ دُونَ الدّرا هم. ولو َو وج بالتُوبِ امرأة له له وَطُوُهاء 

لأنَّ الت]كاع لا يسَقِضٌ باستحقاقٍ المَهْرِ)) اه. وفي "الملتقى"”؟ و"شرحو””: ((ولو اشترى بألفٍ 
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العَصْب أو ل جاريةً تَعَدِلٌُ ألمَينَ فوَقيّهاء أو طعاماً فَأَكَلَكُ أو 0 ل امرأةٌ أو سْرَيّة أو تُوباً 

(قولة: أقولٌ: رأيثُ في "الور يي" عن "المحيط": ولو اشتَر ى بالدّراهم م المغصوبة إلخ) توف "امون" 
في النَصَدّقٍ بالمَمْلٍ لا في حل التََاوْلٍ الذي هو مَوضُوعٌ كلام الخووك لم يكوني اي نصّاً في جواب 
ما تَوَقّف فيه "التحمهئ". وعبارةٌ "المحشّي" نيلي أنه يجب رَدٌ الدّنائير للمَغصُوبٍ منهء مع أنَّ المرادّ رَدُهَا 
لمالكهاء ولا وبحة ه لرَدّها لمالكِ الذّراهمء تأمّ. ثم عدم استثنائهم هذه المسألةً من قويهم: الذَّراهمُ والدّنانيدُ 
ججنسان يُفِيدٌ با حنسانٍ فيها. وقد 0 في "المداية" ما نَمَلَهُ "المحشّي" عن "الملتقى"» وقال في "العناية" 
في شرحها: ((إنَّ ارح إنَا يتين عند اتحادٍ لحن أن يَصِيرَ الأصلْ وما زادَ عليه دراهمَ ولم يَصِرْء فلا 
يَظهَرٌ الرُبْْ)) اهء ونْحؤهُ في "الغاية". وذلك كال على أي جنسانٍ. 


.١7.//8 "تكملة البحر": كتاب الغصب‎ )١( 
(؟) المقولة [827؟] قوله: ((قي ثماني مسائل)).‎ 
و8 "تكملة البيكر": كناب الغضب 9/6 يتصورقف تاذ عن "المعيطط":‎ 
باختصار.‎ ١40/5 "ملتقى الأبحر": كتاب الغصب‎ )4( 
"الدر المنتقى": كتاب الغصب ؟/59: (هامش "مجمع الأنهر").‎ )5( 


تسوالقانلاة.. السشيصتييط 88# .تسد كتاب الغصب 


(فإنْ غَصّب وغيّر) المَغصُوب (فزال اسمة نهُ وأعظمٌ مَنافِعد) أي: أكثر مَقاصِدوء احترار)(" 


حَلَ الانتفاعٌ» ولا يَتَصَدَّقُ بشيءٍ تماقو لأنّ المثامة عند اتَحَادٍ الجينس)) اهء ونحؤةُ 
في "الفهستاي””<". وتَقَلَ "ط7" عن "الحمَويٌ" عن "صدر الإسلام": ((أَنَّ المتحيح: لا يه 
له الأكل ولا الوَطغ؛ لأنَّ في السّبب نوع حُبْتْ) اهه فليُتأئل. 

[:1م] (قولةة و غير المَغصٌوب) أي : بالتَصِفي فيه احترازاً عن صب عَصبَهُ غْصبَةٌ فصار 
له عندَمُ فإنّه يَأْحُذَّهُ بلا صّمانء "فهستان"27: ومثلّ في "التّاترحائية"0. ا 
((ولوءَ مت ان يه ناهدةً النَّذْينٍ 0 تَدْيُها عند أو عبداً مُحترفاً فتَسِيَ ذلك عندةُ ضَّمِنَّ 
التُقُْصِانَ)) اه ومثلّهُ ما سيّذكية آخر”" عن [:ف:,] "الوهبائيّة"» تأكلن. وفي "الدّرر"0©: ((صار 
العِنَبٌ يبا بنفسِيء أو الطب كرا أَحَدَهُ المالكُ» أو تَرَكَهُ وضَمَئَهُ)). 

[ه9١م]‏ (قولة: فال اسمةم احترارٌ عن كاغَدٍ فكتّب عليه أو قطن فََرَلَةُ أو بن ف فصَيرةُ يض 
أو عصير فخلك فَإنّه لا يمَقَطِعْ به حَقّ المالك» وقيل: يَقَطِعْ "3 قهستانء"00 عن 'المسميط" 0 وعمًا 
إذا عَصب شاةً فنَّكحَها فإنَّ مِلْكَ مالكها ل يَثأ ل بالذّيْح الفنقكو نيرك لقال اذ لل ا 5 


)١(‏ في "د": («احترازٌ)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الغصب ؟/337. 

0 "ط": كتاب الغصب .١٠١8/8‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الغصب 917/7. 

(5) "التاترحانية": كتاب الغصب ‏ الفصل الثاني في حكم الغصب 7١/51؛‏ رقم المسألة (55775). 
(1) "التاترحانية": كتاب الغصب ‏ الفصل الثاني في حكم الغصب 455/١5‏ رقم المسألة (*577؟) و(55774). 
(10) صده ثال. 

(8) "الدرر والغرر”: كتاب الغصب 710/9 بتصرف. 

(9) "جامع الرموز": كتاب الغصب 97/5. 

0٠١‏ "المحيط البرهاني": كتاب الغصب ‏ الفصل الثاني في حكم الغصب 2511/8 5١‏ بتصرف. 
قم "انبرو قر" اكات السنين ارقو عصان 


حاشية ابن عابدين تكثتتتككتتكتكت لت 1[ الا ا لل الجزء العشرون 


فسبكها(" بلا ضَيْبء فَإنّهِ وإنْ زالّ امم لكن يبقى أعظمٌ مَنافِعه ولذا لا يََمَطِعْ حَقُ 
المالكِ عنه كما في "المحيط”" وغيروء فلم يكن رُوالُ الاسم مُعْنِياً عن 27 
مَنافِعِهِ كما ظنَّهُ "منلا حسرو" وغيئةٌ (أو اختَلّط) المَعْصُوبُ 00 


[بإررم] (قولة: فسبَكّها) عَطْفٌ على تحذُوف» أي: غْصبَها فسبَكها. 

[0] (قولُ: بلا ضَرْبٍ) كذا مَيّدَ به في "السّراج””" فلو صاعٌ الدّراهمَ بعد سَبْكها 
دراه لا يتمَطِعْ بالأولى» وسواء كانت مثل الدّراهي الأولى أم لاء وكرّرةُ. اه "ط"9). 

ددسم (قولة: لكنْ يَبِقى أعظمُ مَنافعه) من جغلها قُنا والعَريُنٍ نا 

لففتضا (قولّة: مُعْنِياً عن أعظم مَنافِعِه) أي: عن هذا اللَفْظِ. 

[140* (قولّةُ: وغي هو "صاحب العناية": فَإِنَّ هذا المَيْدَ جَعَلَهُ فى "الكفاية"0© 
احترازاً عن حِنْطةٍ غَصبَها وطَحتهاء قال: ((فإِنَّ المَقاصِدّ المُتعلّقةَ بعيْنٍ النْطةِ كجغْلها هريسةً 
ونحوها يَرُولُ بالطّحْن)). قال في "العناية" 29‏ وتَبعَهُ في "الذّرر” -: ((والظاهرُ: أنه تأكيدٌ؛ 
لأنّ قولة: زالَ امه يَتَناوَلُك فإِتًا إذا طُحِنَتْ صارَث دقيقاً لا حِنْطةٌ)) اه. وما ذَكَرهُ 


"الشّارخ””” من بيانٍ إل 1 والإيرادٍ مأخودٌ من "إل 0 بلقا 


)١(‏ في "و": ((سبكها)). 

(؟) "المحيط البرهاني": كتاب الغصب ‏ الفصل الثاني في حكم الغصب .71١١/8‏ 

(5) السراج الوهاج: كتاب الغصب "/ق9؟/أ بتصرف. 

(5) "ط": كتاب الغصب 8/ه١١.‏ 

(5) "الكفاية": كتاب الغصب ‏ فصل فيما يتغير بعمل الغاصب ١59/8‏ بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(1) "العناية": كتاب الغصب ‏ فصل فيما يتغير بعمل الغاصب ١59/8‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الغصب 770/7 بتصرف. 

(8) ص" 37 والتي بعدها. 

(9) "جامع الرموز": كتاب الغصب ؟/3. 


قسم المعاملات 210111 ة ا اسسسحس يش ييه كتاب الغصب 


ملك الغاصب بحيث 2 يَمعَنة7") امتيارةُ) كاحتلاط , ب يرو" (أو يمحن بحرج) كبر 


بع ونه مووم 0 
بسيرة (صمنه ولك ماد كن نوي باطقا هن رف مه له ا ايه لح وود مها وأ امار ههه 4 و مع د ده 


)6 (!! س٠‎ 


[حدعدم (قولة: يلك الغاصب) وكذا بمغصّوب أحترَ؛ لما في "التائرحان 
عن "اليناييع'"7: ((عَصّب من كلٌ واحدٍ منهما ألفا فحلطهما ل يَسَعْهُ أن يشي بهما شيئاً 
مَأكُولاً فَأكُلَك ولا يك له أَكْل ما اشترى حي يُوَدّيَ عِوَضّة) اه. وفيها” عن "المنتقى": 
((معه سَوِيقٌ ومع آحَرَ مَدْنٌ فاصطّدما فانْصَبَ السَمْنُ في سَويِقِهِ يَضْمَنُ مثل السَمْن؛ لأنّه 
استهلكة دُونَ الآخَر؛ لأنَّ هذا زيادةٌ في المكويق)). وفيها9؟ عن "الخانيّة"0: (واعقاطث ونه 
بدقيق آخرٌ بلا ْنع أحدٍ يام المُختلِط» ويَضْرِبُ كل واحدٍ منهما بقيْمتِه؛ إذ ليس أحدهما أولى 
يايجاب التُقْصانٍ عليهه). 

[خكم] (قولة: كبْرُهِ بشعيره) أي: بُرٌ الغاصب بشعير العَصب» أو بالعكس. 

[مكدم] (قولة: ضَمِنَهُ ومَلَكَة) ما الضَّمانُ فَلِتَعَدّيء وأمًا المِلّكُ فق لعي وزّوالِ الاسم 
فلأنّه أحدّت صنْعةٌ مُتَقوّمة وفي الاختلاط لعلا تجتوع البَدَلِانِ في مِلْكِ المَعْصُوبٍ منه. 


(قولة: فلأنّه أحدّث صَنْعَةٌ مُتَقوّمةً) وبإحداثها صَيّرَ حقّ المالكِ هالكاً من وجوء حيٌّ تَبَدّلَ الاسم 
وفاتٌ أعظمٌ المَنافع» وحقٌ الغاصب قائمٌ من كل وح 5 راجحاً على الحالك من وحه. اه "ط". 


)١(‏ في "ط": ((يمتغ)).. 

() في “د": (إثر ببرٌ))» وف "و": ((ثر بزه)). 

5 ف "و": ((كبرٌ بشعيرو)). 

(4:) جوابٌ الشرط المتقدم صن 1 قوله: ((فإن عُْصب وغَيّرَ المغصوب)). 

(0) "التاترحانية”: كتاب الغصب ‏ الفصل الخامس في خلط الغاصب مال رحلين أو مال غيره بماله 470/١‏ رقم المسألة 
01765 ؟). وعبارتها: ((لكل ما اشترى)) بدل ((أكل))» وهو ححطأ طباعي. 

(5) "الينابيع”: كتاب الغصب ق7١١/أ.‏ 

(1) "التاترانية": كتاب الغصب ‏ الفصل الخامس في خخلط الغاصب مال ررحلين أو مال غيره بماله 41/1/17 رقم المسألة 
١ه‏ هلاه ؟) بتصرف. 

(8) "الخانية": كتاب الغصب - فصل فيما يصير به المرء غاصباً وضامناً «/45 7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"'). 


حاشية ابن عابدين لل سس 3585600 مسصسسسسست الجزء العشرون 


بلا حل انتفاع قبل أَداءِ ضّمانِه) أي: رضا مالك بأَداوء أو إبرايء أو تَضْمِينٍِ قاض».. 


14 
ع 


(تتمة) . 

كك وج يَنفَطعْ > حَقٌّ المالك فيه فالمَغصوبٌ منه أَحَقُّ بذلك الشّيء هن سائر العْرَماعٍ 
حي يُستوي ع إن ضاعٌ ذلك ضاعٌ ف مال الغاصب. لد 0 السششعود"(1) 1 مم ريل 
عن "إزماد ترنحانيّة ا زَادَ 58 "البرازد 0 رروليسن بمنزلة اليهْنِ)). 

1م] (قولة: بلا | انتفاع إلخ) وفي "المنتقى"29: ((ككُ ما غاب صاحيُهُ ويخافٌ 
ال ل توا ولا يْرِحُهُ ذلك من إثم 
العَصْب)). وف "جامع الجوامع””؟: ((اشتَرَى الزَّوجُ طعاماً أو كِسُوةٌ من مال حبيث جار للمرأة 
/ كله وأنفياء والإثم على الزّوج))» "تاترتحانية"20. 

[دمكدممع] (قولة: أي : رضا” "© مالكه 0 أشارٌ إلى أن المرادٌ بالأداعِ رض(" المالك» وهو 


صنة 
2 
المنفعدة 


00 + 0م.ه 5 نا . 0 0 
[178*] (قولة: أو تضمينٍ قاضٍ) فإِنْ الرّضا من المالك مَوجُودٌ فيه أيضاً؛ لأنه 
5 7 إل إ! لعن أَشِيرَ إليه ف ان" ينا 


.815/7# "فتح المعين": كتاب الغصب‎ )١( 

(؟) "التاترحانية": كتاب الغصب ‏ الفصل الثاني في حكم الغصب 455/١‏ رقم المسألة (15771) نقلاً عن "الذخيرة". 

(9') "البزازية": كتاب الغصب ‏ الفصل الثالث في مسائل الضمان ١3٠0/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(4) هو جمع الإمام الحاكم الشهيد (ت 754 7ه) ل "نوادر الإمام محمد بن الحسن الشيباني" رحمه الله تعالى» وتقدّّمت 
ترجمته 2786/١‏ وهو كتاب مفقود. 

(5) هو جامع (أو جوامع) الققه. المعروف ب "الفتاوى العتابية'» وتقدمت ترجمته .4170/١‏ 

(1) "التاترخانية": كتاب الغصب ‏ الفصل التاسع في تملك الغاصب المغصوب والاتتفاع به 508/١5‏ رقم المسألة 
(159.5). 

(0) في "الأصل": ((رضاء)). 

(8) "الحداية": كتاب الغصب ‏ فصل فيما يتغير بفعل الغاصب .١5/4‏ 

(9) "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب الغصب ق88١/أ.‏ 


لو النافلاف “لضت ال كتاب الغصب 


والقياسٌ لق وهو روايةٌ» فلو غَْصّب طعاماً فَمَضّعَةُ حي صار مُستهلكاً يَتَلِعُهُ حلالاً 


هذاء وما أَقَادَهُ كلامّة: ((من أنَّ الملّكَ في.المَغصُوب ثابتٌ قبل أداءٍ الضّمانء وا 
المُتَوقّفْ على أداءٍ الضَّمانٍ الحل)) هو ما في عامّةٍ المُتُودِء فما في "التوازل””": ((من أنه 
بعد المِلْكِ لا يك له الانتفاغ؛ لاستفادته بوحه حبيثٍ كالمَمِلُوكِ بالبّيع الفاسدٍ عند 
القَبْضٍء إِلَّا إذا جَعَلّهُ صاحبّهُ في جلة) اه مُحالِفٌ لعامّةٍ المُتُونِء نَبّهَ عليه ف "المنح"9. 
وفي "القُهستاق”"”": ((وقال بعضٌ المُتأخْرِينَ: إنَّ سبب المِلْكِ العَصْبُ عند أداءٍ الضَّمانٍ 
كناءق "الميسوط"0). فلو أق الماك أحِد القِيْمةٍ وأرادَ أَخدّ المُمَيَرٌ لم يكن له ذلك 
كما في "الثهاية"”7')) 

0 (قولة: وهو روايةٌ) جعلها في "الخلاصة"9 وغيرها" قول "الإمام". 
والاستحسانٌ قولّهُما. وفي "البرازيّة"0: ((وكان الإمامٌُ "نحم الدّين النَسفيع" يُِكرْ أنْ يكونٌ هذا 
قولّ "الإمام"» ويقول: أَجمّع المُحمّقُونَ من أصحابنا: أنه لا يلِكهُ إلا بإحدى الأُمُورٍ التّلانق, 
وقالوا جميعاً: المَنُوى على قويهما)) اه. 


(قولة: وقال بعض المُتأخْرِينٌ: إنَّ سبب المِلْكِ الَصْبٌُ عند أداءٍ العكّمان) أي: فيكونُ كاليّيع 
بِشَرْطٍ الخيارٍ للمُشتريء يَلِكْهُ بالشراءِ عند سُقُوطٍ خياره» فصّحٌ التَفْرِيعُ بقوله: ((فلو إل))» تأ 


)١(‏ "قتاوى النوازل": كتاب الغصب ص : +-07 5 بتصرف. 

(؟) "المنح": كتاب الغصب ؟/ق١17١]ب.‏ 

(9) "جامع الرموز": كتاب الغصب 47/9. 

(4) "المبسوط": كتاب الغصب .57/١١‏ إِلَّا أنه قال بعده: ((وهذا أيضاً وَهُمٌ فإِنَّ المِلّكَ لا يت عند أداءٍ الضَّمانِ 
من وقتٍ العَصْبٍ للغاصب حقيقة))» ثم أطالّ الكلام في رَدُو فلييظر هناك. 

(5) لم نعثر على المسألة في مظانما من نسخة "النهاية" المطوطة التي بين أيدينا. 

(5) "الخلاصة": كتاب الغصب ‏ الفصل الثاني في انقطاع حق المالك ‏ جنس آععر في الحل والحرمة */ق 94 ؟/أب. 

(1) أنظر "القتاوى الهندية": كتاب الغصب ‏ الباب الثامن في تملك د والانتفاع به .١ 5 ١/6‏ و"البزازية": كتاب الغصب ‏ 
الفصل الثاني في انقطاع حق المالك وما يتعلق بالحل والحرمة ‏ جنس آنحر في الحل والحرمة ١7/5‏ (هامش 07 الحندية"). 

(8) "البزازية": كتاب الغصب ‏ الفصل الثاني في انقطاع حق المالك وما يتعلق بالحل والحرمة ‏ جنس آر في الحل 
والحرمة ١67/1‏ (هامش "القتاوى المندية'). 


حاشية ابن عابدين ““تتتكتكتكتتكتكتكتك..14 لم111 لكا الجزء العشرون 


قنروانة» وحزانا على التمو يقش" +31 الفشاد :ركذي عاق القنوية 57 يدل 
الإضافة» أي: شاو غيروء ذَكَرَهُ "ابن سلطان"0". وساب مما اا 


قلثُ: ما قال المُحمَّقُونَ حالف لعامّة المُيُونِ كما م225 فتَدََْ. م رَأيث بعضّهم نََلَ: 
((أنَّ العلامة "قاسم"0" تَعَقَّبَم)). 
ف 6 ام تع إى إ. 56 ا “رن 2 جف يي اس 
1744 (قولة: _كدبح شا) تمنية لقوله”): ((فإنْ غَصّب وغَيّر))» أو تَنْظيد لقوله": 
((ضّمِئَهُ ومَلكَة)). أي: كما [؛/ق؛/اب] يَضِمَئهُ في ذَبْح شاةٍ إلخ. 


١46[‏ ديم] (قولة: ا 1 الإضافة) فيه: كم قَسَمُوا تنوينَ العّض إلى ما يكون عِوَضاً 


(قول "الشارح": في رواية» وحراماً إلخ) يُمَيّدٌ ما مَرٌ عن "المنتقى". 

(قولةُ: قلث: ما قله المُحمّقُونَ مَُالِفٌ لعامة المُُونِ إ) إذا حمل قولة: ((لا جَلِكهُ إِلّا إلخ)» 
على الِلْكِ الكامل المُفيدٍ للح تَرُولُ المُخالفةٌ لما في المُتُونِء والدّلِيلُ على هذا الحملٍ المُقابَلك بما 
قبل تأمّل. 


للتنظيرِ» وعلى ما يَأنِ له ف جَعْلٍ | حَجَرَينِ عَرْوة مَرَادَةٍ أو صفائِْحَ في سَقْفٍِ: ((من أَنَّه بذلك صار 
من أؤصافف ملكه)) يَصِح جع الكافي لتَّمْغيلٍ بَالنّسْبةٍ للستاحة أيضاء تأمل. 


(1) في هامش "و": ((قطعا)). 

(؟) في "و": ((بالتنوين)). 

(؟) هو مفتي الشامء أبو عبد الله محمدُ بن محمدٍ بن عمر بن سلطان» قطب الدين الدمشقي الصالحي (ت ٠55ه).‏ 
(انظر: "الكواكب السائرة" 21١/9‏ "الأعلام" /إلاه). 

(5) المقولة ]١١87[‏ قوله: ((أو تَضْمِينٍ قاضٍ)). 

(5) في هامش "ب" و"م": ((قولّة: (أنَّ العلامة "قاسم') هكذا بخطّه ولعلُّ على لغة ربيعة» وإلّا فالظاهرٌ رسمُة: "قاسم" 
بالألف كما لا يخفى. اه "مصِحّحه")). 

(5) صم" 4 ا. 

(/) صمه غ !ك. 


11 1 


(8) في م : ((بالتنوين)). 


قسم المعامللات 66> تشس مستت كتاب الخصب 


(وطبّخها أو شَيّها وطخن بر أو رَْعِهه وحَغْلٍ حديدٍ سَيْفاً وَصْفْرٍ آنية» والبناعٍ على ساحة) 


عن ملق أو عن حَرْف أو عن كُلِمة كقوله تعالى : فَضْلْنَا فَصَّلْنَا بِحضَهم ص ل عض 4# [البقرة: 7ه ؟]» 


“2 


و: قُُ ف فك 4 [الأنبياء: 8م]» و: 4 2 دعوأ # [الإسراء: [١١١‏ والإضافة َم معنويٌ» 
َالأَنِسَبُ إبداهًا بالمضافي إليه. على أنَّ بعضّ المُحقّقِينَ أنكر القسم القّالك0"©: وقال: ((إنّه 
من تنوين التّمْكينء يَرُولُ مع الإضافة» ويَتئّثُ مع عديها)). 

[:19كم] (قولة: وطبخها أو شَيّها) نا د أن جد 0 لا تكد يتَعْيْرٌ الاسم بل ولو مع 
لتيب 1 التَقُطبع؛ أنه لا يْعَوْثْ ما هو المَقَصودٌ بالذَبْح: بل حَمُعُهُ ةُ "سائحاي" . 

[] (قولة: والبناءٍ على ساجة) في "الحداية”"”: ((قال "الكتحيع" والفقية "أبو جعف"0©: 
إنا لام ينمض إذا بَّى في وال السَاحة؛ لأنّه غيدُ مُتَعَدٌّ في البناي» أمَا إذا بَقى على نفس السّاحة 


لكان ع 


يُنقَضُ؛ لأنّه متَعَد. وحواث "الكتاب"”' يَرْدُ ذلك» وهو الأصح)). 

(قولهُ: بل ولو مء ع التأرببِ إلخ) المذكورٌ ف "شرُوح الحداية" رات يرول اسم الشَّاوٍ مع لتأريب)). قال 
ف "العناية": ((فَإن قل: الكلامٌ فيما بعد تريب ولا 0 شاة مَأَرُوبةٌ بل كَجٌ مَأَيُوبٌ» فقد حَصّل الفِعل وتَبَدلَ 
الاسم 3 يتقَطِعْ حَقٌ المالك. ع أنه كذلكء إِلّا أنه لَمَا دحا أَبنّى اسم الشّاةٍ فيها مع تَرُحيح جانب 
اللّخميّة؛ إذ مُعظَمْ المَقصُود منها اللّحْ ٠‏ ولملغ ولتأيبث لا موث ما هو التقصطوذ بلي بل بم فلا يكوة 
دليل تَبَدّلٍ العَيْنِء بخلافي البح بِعدَة» لأنّه لم ببق المتَعاقَ باللّحْم كما كان)) اه وفيما ذَكرهُ تام يُعلَمُ 
من "تكملة الفتح". 


(1) أرادٌ به تنوين البعوض عن كلم ة كتنوي نكل وبعض. انظر: "شرح المفصّل" لابن يعيش: التنوين ‏ فصل أَضريُةُ ه/167١.‏ و'ارتشاف 
اضرب من لسان العرب" لأبي حيان: باب التنوين 754/7. و"شرح التصريح على التوضيح" للشّيخْ ححالد الأزهري: باب الكلام 
وما يتألف منه ‏ فصلٌ: يتميّرُ الاسم عن قَسِيميهِ إل ١/7؟.‏ و"شرح كتاب الحدود في النحو" للفاكهي: أقسام التنوين .7/.9/١‏ 

(؟) "الهداية": كتاب الغصب ‏ فصل فيما يتغير. بفعل الغاصب ١/5‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(*) هو الفقيه أبو جعفر الحندواني رحمه الله تعالى كما صرح به في 'الهداية"» وتقدمت ترجمته .51/0/١‏ 

(4) انظر "اللباب في شرح الكتاب”: كتاب الغصب .١917/5‏ وعبارته: ((ومن غصّب ساجةً فبنى عليها زالَ مِلْكُ 
مالكها عنهاء ولَِمَ الغاصب قيمثها)). 


حاشية ابن عابدين اساي #8880 السام الجزء العشرون 


بالجيم: حََشّبةٌ عظيمةٌ تَنَْتْ بالهندٍ (وقِيْميُهُ) أي: البناءٍ (أكثرٌ منها) أي: من قِيْمةٍ 
السَاحة 0 الباني بالقِيْمةِ. وكذا لو غَصّب أرضاً فبَنى عليها أو غَرَسَ 
أو ابِتَلَعَتْ دحاحة ولوق أو أَدعَلٌ الْبَقَرْ رةه قْ قِذْرِ أو أَودَعَ فَصِيلةٌ 2000 


إن 
و 2 


[18؟ 1م] ا سب ا 3 ْ 
وأساسهاء "إتقاد” قاننا 

[كنددم] (قولة: وقِيْمِتَهُ - أي: البناءٍ ‏ أكثر منها) جملةٌ حاليّة. قال في "المنح"”": 
((وأمَا إذا كان قَيّمةُ السشاحة أكثرٌ من قَيْمَةِ البناءٍِ فلم يَنَمَطِعْ حَقٌّ المالكِ عنها كما 
"0 فين "لخي 0 اورف كك "التريلعة "20 كلام "الكنز اا اي 

عن "المجتبى": ((فله أَحُذُهاء كنا في السّاحة)), أي: بالحاء. 

[هو؟١"م]‏ (قولة ١‏ وكذا - عضت أرظياً إخ) هذه مسألة السّاحة بالحاع» وستأق. لكين 
أي: فلو قِيّمَةٌ البناء 00 يَضْمَنُ الغاصث قِيْمةَ الأرض» ولا يُوْمَرُ بالقّلّع, اول 'الكزنحين". 
قال في "التّهاية"””©: ((وهو أَومَقُ لمسائل الباب))» أي: لمسألةٍ الدّحاحة الآتية'" © ونحوهاء 


نه - 03 ءَ 8 
يه تُستَعمَُ في أبواب الدؤرء وبنائهاء 


)١(‏ المقولة [59١؟]‏ قوله: ((وكذا لو عَصَب أرضا)). 

.ب]١8703/5 "غاية البيان": كتاب الغصب  فصل فيما يتغير بعمل الغاصب‎ )١( 

(9) "المنيح": كتاب الغصب ؟/ق١7١/أ.‏ 

(4) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الغصب ‏ فصل فيما يتغير بعمل المغصوب ؟١/ق45؟/أ.‏ 
(0) "الذخيرة": كتاب الغصب ‏ الفصل الثاني في حكم الغصب ؟/ق٠5١/ب.‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 2/6 ؟7. 

(0) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الغصب ؟757/7. وذكر هذا التقييدٌ العينئٌ أيضاً مثل الزيلعي. 
(8) "المنح”: كتاب الغصب ”/ق75١/أ.‏ وفيه: ((الساجة)) بدل ((الساحة)). 

(9) ص 09 ؟-. 

)٠١‏ "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الغصب ‏ فصل فيما يتغير بعمل الغاصب ؟/73+*/ب بتصرف يسير. 
)١١(‏ ف هذه الصحيفة "در". 


ا 


قسم المعامللات 212111110 آهم* 20 كتاب الغصب 


اج * جد واه هاه وعد و هوه .اهو و جه و هه ووه يواه هو ووه هه هم وه وو هو هوه عويموه وه هاوه وواء و هدوج و هود و و و و شاوه ماع هاو وو ووو و وج اننع وه 


لكن في "العماديّة'”2: ((ونحن نُفْتي يحواب "الكتاب”" اتبَاعاً لِمَشايناء فَإكُم كانوا لا 
يككوئة): أي: «(من أنه يومد بالملع والكدٌ إلى المالك 0-5 وف "الحامدية"0) 
عن "الأنقروي":. ((أنّه لا يُفِي بقول "الكرْحيّ"؛ صَيّعَ به المؤلى "أبو السُعود" المُفتي)): 
قال9»: ((وبالأئر بالملع فق شيخ الإسلام عل أفندي" عي الوم أَخذاً من "فتاوى أبي 
السُعودِ" و"الهستاي 1 ونِعُمَ هذا الجوابث» فإِنَّ فيه سد باب لا 

وِمْكِنُ أنْ يُمْرْقَ 28 هذه وبين مسألةٍ اللَُووِ ونحوها: بأنَّه" في تلك أُمْرٌ اضطراريعٌ صدَرَ 
بِدُونٍ قَصّدٍ مُعتَب وأمّا العَصْبُ فهو فِعلٌ اختيارييٌ مقصوةٌ)) اه مُلخّصاً. 

وقد ظَهَرَ لك: أنَّ "الشّارع" جرى هن(" على قولٍ "الكَرْحيٌ". وكذا فيما سيّأي» حيث قَيّدَ 
ل ال 0 (دقم بالقلع) ب ((ما إذا كائّث قِيْمةُ الأرض أكثر)): فما اقتَضاُ التَّشبيةُ 
في قوله: ((وكذا لو غَصّبِ أرضاً)) من أنه لا يُومَه يمر بالقلع صحيح *؛ لأنَّ الكلام فيما إذاكائث قِيْمةُ 
البناء أكثر» ول يَتَعَرَضْ لكلام غير "الكزحيخ" وإِنْ كان افق به كما عَلِمْتَء فافهم. 


ا 5 ٠‏ 00 َه 334 - ا لان 0 2 
(قولة: ونِعْمَ هذا الحواث» فِإن فيه سَّد باب الظلم) قال "عبد الحليم في حواشي الذرر : ((ذَكرَ 
بعضٌ المُتأحْرينَ: أنَّ الوق بقواعدٍ الشَرْعَ أن يُفئى بقول "الكرحيّ" إِنْ كان الغاصب ب ّ 0 َع 
سيب شرع ) ولا فجوابٌ ني "الكتاني” 5 أقولٌ: هذا هو الأعدّلٌ عندي» وهو ارمق لما سَبَقَ في كتاب 


54 
عه 


السمْعة في بناءِ المُشتري» حيث هُرَقَ نه بين أَحْدٍ برا وبين أَخْدٍ على وحه سَرْعيٌ)). 


)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما ؟/43؟. 

)١(‏ انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الغصب .١17/5‏ وعبارته: ((ومن غَصّبَ أرضأء فعس فيها أو بَنى قيل له: 
اقلّع الغرس والبناء» ورُدّها فارغة)). 

[فة انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الغصب ١٠١/5‏ نقلاً عن هامش الأنقروي. 

(4) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الغصب ؟50/9١.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الغصب ؟54/5. 

( في "ك": («فإتمم). 

(0) صاحه ال. 


(8) الآني صحده ..١‏ 


حاشية ابن عابدين 0ك 5 0ك الجزء العشرون 


فكبرَ في بيتٍ المودع ولم مْكِنْ | حراجة إِلّا بِهَدْم الجدار أو سَقَط ديناثه في مخبرةٍ 
غيره ول جكِنْ إخراجة”"' إِلّا بكشرها ونْحَوُ ذلك؛ يَضْمَنُ صاحب الأكثر قِيْمة الأقلٌ. 
| والأصل: أنَّ الصَيَرَ الأَسَّدَّ يَُالُ 0 في هذه القاعدة من "الأشباه"0", 
ثم قال'": ((ولو ابتلع لُولوْةَ فمات لا يُسَق بَطَنْهُِ لأنّ خزمة الآدميع أَعظم من خء 
المالء وقِيْمتّها في تركتدء وحور "الشّافعي'”© قياساً على الشّىٌّ لإخراج الولد)). 
قلث: وقدّمنال"؟ في الحنائز عن "الفتح": «(أنّه يُشَقْ أيضا)), فلا خلاف. 
وفي "تنوير البصائر": ((أنه الأصح)). فليحمّظ. 0 


]| (قولة: 7 يَضْمَنُ صاحبٌ الأكثر قِيْمةَ قِيْمةَ الأقلٌ) إن كانت ت قِيُمتّهما على السّواءِ يُباعٌ 
1 | ويَقتَدِ ان” 0( الع اياج 1 
[لورلم] (قولة: فمات) فلو بقَىّ 0 . 0 عم أ ولا تر إلى أَنْ عجوي هنه) ينا 


1 .الس )3 8 ل 1 
[54؟1"1 (قولة: وفي "تنوير البصائر 0 أنّه الأصحٌ) وفي "البرّازيّة"”' '©: ((وعن "محمد" : 


ال الى 


)١(‏ في "د": ((ولم يحرَعْ)) بدل ((ول ممكِن إححراخة)) 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة النامسة: الضرر يزال صة 6-. 

() ."الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة الخامسة: الضرر يزال ص9 بتصرفب. 

(4) في "د": ((الشافعية)). وانظر "الوسيط" للغزالي: كتاب الجنائز ‏ مسألة: لو دفن قبل التكفين فوجهان 881/7. 

(ه) في "ط": ((وقدّمنام). وانظر 8/ه8. 

(5) في "1": ((ويقسمان)). 

(1) "التاترخمانية": كتاب الغصب - الفصل الخامس في خلط الغاصب مال رحلين أو مال غيره بماله إلخ ‏ نوع آخخر منه 
757 رقم المسألة (7517) نقلا عن "الخانية". 

(8) "التاترنحانية": كتاب الغصب ‏ الفصل الخامس في خخلط الغاصب مال رججحلين أو مال غيره بماله إِلخ ‏ نوع آخخر منه 
4+7 رقم المسألة (101774). 

(9) "تنوير البصائر”: الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة الخنامسة: الضرر يزال ق 0 */أ بتصرف. 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس عشر في الحظر والإباحة ‏ النوع الثالث في المتفرقات 07٠0/4‏ (هامش 
"الفتاوى الحندية'). وعبارتما: ((وعليه القيمة)) بدل ((وعليه الفتوى)). 


قسم المعاملات هه السمعسعتييييييم كتاب الغخصب 


ره ١‏ 3 ه مه 2# 7 5 5005 01 2 © س )سم 
بِي: لو" كائّث قِيْمةٌ السّاحةٍ والبناءِ سواءً فإن اصطلحا على شيءٍ جار وإِنَّ تنارَّعا 
4 البناءٌ ع أ 1 ام اك ع بين اعلى قَدْرِ مشا و0 ع "البتازية"0". 
راي و4 هك لاه ك..> |ؤى) اسع إإأساام : 100 
قي : لو أراد الغاصبُ تمض البناءٍ ورَدُ السّاحة هل له ذلك؟ إن قَضِي عليه 
بالقيْمة لا يك وقبِلَهُ قولان؛ 0 


لا يُسَقُ بَطِنّهُ لو دُيْه وعليه المَتُوى؛ لأنَّ الذَّرةٌ تَفْسْدُ فيهء فلا يُفِيدٌ الشّقُ والدَّنانيكُ لا 
تَفَسُْدُ)). وفي "البيري”27 عن "تلخيص الكبرى””: ((لو يلع" عشرةً دراهم ومات يُشَق)). 
وأَفاد "البيري"9© عدم الخلافي ف الدّراهم والدّنانير؛ لعدم فسادهاء وقد غُلِمَ اختلافُ 
لتُممْحيح في دده ولفْظُ ((القثوى)) أقوى. تأمّل. 

[4؟٠ك]‏ (قولة: يُباعٌ البناءُ عليهما) هكذا العبارةٌ في "البرّازيّة" و"السُرْنبلاليّة'» وظاه؛ أنَّ 
المرادّ: يُباعٌ مع السّاحةء بقرينة ما بعدّةُ. 

61 (قولة: إِنْ قُضِيَ عليه بالقِيْمةِ لا يحَل) وإذا نُقِضَ ل يَسِتَطِغْ رَدٌ السّاحةء 
" شمنبلاليّة"0 عن "اللستيرة"0. 


(قولة: هكذا العبارةٌ في "البازيّة" و"الشُمنبلالية"0 لع المراة بالبناء ما يش هل الساجة 
فعا صارث تَبَعاً له ومن أخزائه. 
)١(‏ في "د": ((بقي ما لى»). 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الغصب 556/5 (هامش "الدرر والغرر'). 
(*) "البزازية": كتاب الغصب - الفصل الثالث في مسائل الضمان ١/8/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "عمدة ذوي البصائر": الفن الأول في القواعد الكلية ‏ قاعدة: الضرر يُزال قه؟/ب. 
(0) ذكرنا في 51/١9‏ أنه لعله تلخيص ابن السّراج القونوي (ت /الالاه) ل "الفتاوى الكبرى" للقاضي المعروف 
(5) في "الأصل": ((بلغ))» وكذا عبارة "عمدة ذوي البصائر". 
(00) "عمدة ذوي البصائر": الفن الأول في القواعد الكلية ‏ قاعدة: الضرر يُزال ق٠؟/|ب.‏ 
(8) "الشرنبلالية": كتاب الغصب 78/5 (هامش "الدرر والغرر'). 
(9) "الذيرة": كتاب الغصب ‏ الفصل الثاني في حكم الغصب ؟/ق0٠1١/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين لس سسشس 0 7385 ١‏ سس سس سيت الجزء العشرون 


لِتَضِييع المالٍ بلا فائدةٍ» وتمَامُهُ في "المجتبى". 

(وإن ضَرَب الحَجَرَينٍ درهماً ودينارا”" أو إناء لم يَلِكْةُ وهو لمالكه يِخَاناً) خلافاً 
لهما (فإن ذَبَحَ شاةً غيرو) ونحوها مِما يُوَكَك (طرَحها الماللكُ عليه وأَعَدَ قِيُمتها: 
أو أَحَدّها وضَّكْبَهُ تُقُصاكَاء 000 0770010ه*ه12«'إظ2 


31 (قولة: لتضييع لمالع عبارةً 'الفهستارة"©: ((قيل: كحك وقيل: لا كك؛ 
لتَضيبع المال)). 


[0١م]‏ (قولة: وهو لالكه بَحَانا فلا يَضِمَنُ للغاصب شيئاً لأَخْلٍ الصّياغة؛ لأنّه 
لم يُوِحَدْ إلا جرد العَمَل) إلا إذا جَعَلَّهُ من أؤصاف ملكه بحيث يكونُ في تَبعه ضر كما 
لو جَعَلَهُ عَرُوةَ مَرْادَةٍ أو صَفائِحَ في سَقْفٍ ونحو ذلكء فقد انقَطّعَ لصاحبه اليدٌ عنه وقتَ 


ل 
6 


3 7 "تاد ”0 


42 0 


]”١”.[‏ (قولة: أو أَحَدّها ٠,‏ ضَكََهُ نُقُصاكًا) لأنّه إتلافٌ من وحه؛ لقّواتِ بعض المَنافِع 
كالحَمل والذّر والتّسْلٍء وبقاءٍ بعضِها وهو للحم تسا 


(قولة: إِلّا إذا جَعَلَهُ من أؤصافي ِلْكِه إلخ) في "عبد الحليم": ((لو سَبِكَةُ ولم يَصئحة وجعلة مُدَوُرا 


ع سا2 


ع 


أو مُطولاً أو مُرَبّعاً فللمالكِ الاستردادٌ اتّفاقاً بلا شيع)). وف "الخاتيّة": ((لو غَصّب إناءَ فِضةٍ فنَقَشَّهُ 


5-4 


بالتَْرِ يمَلكْهُ يقِيْمِته؛ لأنّ المالك لو أَحَدَّهُ لم يُعطِهِ شيعا)»؛ إلى آرٍ ما ذَكَرهُ فانظرة. وقال في "الغاية" 
واختالل, 


عن "صدر الإسلام" في "شرح الكافي": ((الصّحيحٌ ما قا قالَه "أبو .يوسقت" و "كد : إِنَّ تلك اليادةَ مُتَمَةِ مُتَمَو 
مُعتبرةٌ كما حي إِنَّ المُتلف يَضِْمَنُ قِيْمِنَهُ مَصُوغاً غأ ولكن من خجلافي حنسِ)). 


)١(‏ ف "و": ((أو دينارل). 

هم "جامع الرموز": كتاب الغصب 4 نقلةٌ عن الزاهدي. 

() "التاترحانية": كتاب الغصب - الفصل الثاني في حكم الغصب 417/١5‏ رقم المسألة (507748) بتصرف نقلاً 
عن "شرح الطحاوي". 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الغصب ؟758/9. 


قسم المعاملات 0 ه28 جتكحتسعنعتيت كتاب الغصب 


وكذام الحكمٌ (لو قَطَعَ يده() أو قَطَعَ طَرَفَ دابّة غير مَأْكُولَقه كذا 
في "الملتقى"2"0» قيل7": ولفظّ ((غير)) غيرُ سَدِيدٍ هنا. 

قلثُ: 0 لغ م سَدِيو)) غيرُ سَدِيدٍ؛ لتْبُوتٍ الخيار في غير المَأكُولةٍ أيضاً 
لكن إذا احتار ريما أَحْذّها لا يُصَمْهُ شيئاء وعليه الَُوى كما نَفَلَهُ 5 
عن "العا 7 2 0000 


41 (قولّة: وكذا الحكمٌ لو قَطَ يدها) لأنَّه إتلافٌ من وجدٍ أيضأء وهذا في مِثلٍ 
البَمّرٍ ونحوه ظاهدٌء وكذا في الشَّاةِ؛ لأتما تَضِعُفُ عن الذّهابٍ إلى المَرعىء فيَقِكُ دَبُها 
57 00 فليا تأمّل. 

[ه.ماكم] (قولة: أو قَطَعَ طرف دابّةِ غير مَأكُولة) [غ/قه0] لَمُجُودٍ الاستهلاك من كا” 
وجيء "هداية"0. ومَيّدَ باليدٍ والطَرفِ لأنَّ في عَيّنِ الجمار أو البَعْلٍ أو المّرَسِ ربع القِيْمِةِ وكذا 
في عَيْنٍ 0 والخرُور. وفي عَْنِ الشَّاةَ ما نَقَصّهاء وسيّحيء ذلك في كتاب الدَّياتٍ إن شاء 
الله تعالى» "إتقافه"70 . 

[818:5م] (قولة: غيدُ سَدِيدٍ هنا) لأنَّ قولُ: ((أو أَحَذَّها وضّمَئَهُ تُقْصاتا)) حاص 
المَأكُولة وعلى إسقاط لَفْظةٍ ((غير)) يكوث من التَعْمِيمِ بعدَ التشخصيص. 

[01" (قولة: قلث إلخ) جوابٌ عن "الملتقى", وحاصلّة: أنَّ مُرادَهُ بإلحاق غير 
المأكولةٍ بالمأكُولة في الحكم من حيث وُجُودُ التَّخْييرٍ فيهما بينَ طَرْحِها على الغاصب 


)١(‏ ((قَطْعَ يدها)) من "الشّرح" في "و". 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الغصب ‏ فصل: وإن غيّر ما غصبه ؟/191. 

(؟) قائله الكاكي في "معراج الدراية" انظر: كتاب الغصب ‏ فصل فيما يتغير بعمل الغاصب 4 |قه/ب. 

(5) "المنح": كتاب الغصب ؟/ق17١/ب‏ نقلاً عن "العُدّة"» أي: "عُدّةِ المفتين" للنسفي. 

(5) انظر "جامع الفصولين”: الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل ما يحب بالحناية على 
الدواب 407/5 بتصرف» نقلاً عن "العْدّة". أي: "عد المفتين" للنسفي. 

(5) "الحداية": كتاب الغصب ‏ فصل فيما يتغير بفعل الغاصب .١7/4‏ 

.أ/١ 'غاية البيان" : كتاب الغصب فصل فيما بتغير يعمل الغاصب هإق/اخ‎ 07١ 


حاشية ابن عابدين لدع بيجتسي 8956 اجنمحهويججعيدم الجزء العشرون 
بخلافي طرفي العبدء فإنَّ فيه الأزش. (أو 27 عرق ثوباً) عيقاً فاحشاً 01000 


ونين إمساكهاء وإن كان يتقما قف من يت إِله إذا أمفلق الماكولة له أ أنْ يُضّمِّنَ الغاصبت 
الْقْصانَ بخلافب غير المأكولة؛ لما عَلِمْت”" من وُحُودٍ الاستهلاكِ من كل وحهٍ. وقد لبه 
"الشارخ”" على هذا القَرْقِ بقوله: ((لكن إذا احتارٌ إلخ)) فافهم. 

أقول: وقد يُجَابُ: بأنَّ المراد الخو بالتُمْصانٍ أيضاًكالمأكولة كما هو قَضِيّةُ التَّشْبِي 
ولكن يُمَكَدٌ بما إذا كان لما بَقِيّ ع لعدم وُحُودٍ الاستهلاك من كل وحوى وَالقّرِينةُ على هذا 
التّمْييدٍ لَمْظُ التُقْصانِء نه إذا لم يكن لما بَقِي قِيْمةٌ لم يُمَلْ له: تُفْصانٌ بل هلال ودليك 
ذلك ما في "الثهاية” وغيرها عن "المنتقى" بالنون: ((قَطْعَ يد حمارٍ أو رِجْلَهُء وكان لما بَتِيَ 
ِيمةّ فللمالك أنْ جسِكَهُ وَيَأَحُدٌَ الْتْقُصانَء وكذا لو دَبحَهُ وكان لِلْدِه تمي لا إِنْ َثَلَهُهِ لأنّ 
الذّبِح منزلة الدّباغ)) اه ملخصاً. 

هذاء وفي "التّهاية"9؟ عن "المبسوط"2" ما يُفِيدٌُ: ((أنَّ المراد هنا بغير المَأكُولة ما 
يَسْمَلُ المرتس)). 

71 (قولة: بخلافب طُرَفبٍ العبي) مُرتبطٌ بقوله: ((لكن إذا احتارٌ ريما أَحْدّها 
لا يُضَمُئَهُ شيغاً)). 

[4:"م] (قولة: فَإنَّ فيه الأْشّ) أي: له أَحْذَهُ مع الأَوْشٍ؛ لأنّهِ يْتَمَعُ به أقطع» 
ولا كذلك الذَابَةٌ الغيرُ المَأكُولةء "منح””" . 

11 ااا (قولة: أو عوَقٌ ثوباً 6 مَعَطُوفٌ على ما قبل أي: للمالك أيضاً أنْ يَطْرَحَةُ 
عليه وَيُصَِدُئَهُ القِيْمة أو مْسِكةُ ويُصَدئَةُ النْفْصان. 


)١(‏ ((أو)) من "الشرح" في "و". 

(1) المقولة ]7١05[‏ قوله: ((أو قَطَعْ طَرَفَ دابَةِ غير مأكولة)). 

(؟) في الصحيفة السابقة. 

(5) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الغصب "/قه4إب. 

(5) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الغصب ؟/ق 5+ ]ب بتصرف. 
(7) "المبسوط": كتاب الصيد .774/١١‏ 

(0) "المنح": كتاب الغصب ١/ق175/ب‏ بتصرف نقلاً عن "الهداية". 


قسوالعاملات | دا اي كاب التصت 


(و) هو ما (ِقَوّتَ بعض العَيْنٍ وبعض تُفعِهِ لا كلة) فلو كلهُ ضَمِنَ كلها. (وفي حَرْقٍِ 
يسير) نَقْصّه و( يُقَوْثْ شيئا) من الع (صَمْئَ'' النْقْصانَ مع أخذٍ عَيْنِهِ ليس 
غير) لقيام العَيّن من كل وحجهٍ ما لم يُحَددْ فيه صَنْعةٌ ماق و شام وال 2 ا 


]61٠:[‏ (قولُّ: وهو ما قَوَتَ إل) اقتَصَرٌ عليه لأنّه هو الصّحيحٌ في المَرْقِ بِينَ الفاحش 
واليسير من أَقُوالٍِ أربعةٍ مذدكورة في "الشرنبلاليَة"”"© وغيرها 

ل ةا (قولة: لا كلم أي : 0 التَفُع . 

5 (قولة: صْمِنَ كلّها) أي: كل العَيْنٍ. 

[١1م]‏ (قولة: نَقَصّمُ) أي: نَقَصَ العَيْنَ. وذْكْر الضّميرَ باعتبارٍ النّوبِء ويَصِحٌ إرحاغة 
للتَفْع وقولّةُ بعدّة: ((ول يُمَوْتْ شيئاً من التّفع)» أي: لم يُفَونْهُ بتمامه. قال في "الهداية"0": 
((واليسيث: ما لا يَقُوتُ به شية من المنفعة» وإنا يَدحُكْ فيه التُفْصانٌ لأنَّ "عمد" جَعَلٌ 
في "الأصل”” قَطْمَْ النّوبٍ تُقُصاناً فاحشاء والفائثُ به بعضُ المَنافِع)) اه. 

والحاصلٌ ‏ كما ف "الثهاية"229 وغيرها : ((أنّه ما تَقُوتُ به الحتؤدةٌ بسبب تُقْصَانٍ 
في الماليّة)). 


-_ 


ل ضنضا (قولة: ما لم يُجَدَدْ فيه صَنعةً) أن َاطّةُ قميصاً أ قانه يَنفَطعْ به حَقٌّ المالك 


1 
عنه عندّناء كين ُِ 


و أ 


)١(‏ في و : (ر(ضمن)). 

(؟) انظر "الشرنبلالية": كتاب الغصب ١17/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). وبقية الأقوال ثي الفرق بين الفاحش واليسير: 
الأول: إِنْ أوكب نقصانَ ربع بع القيمة فصاعداً فهو فاحشنٌء وإِنْ دونَ ذلك فهو يسيرٌ. الثاني: إِنْ أوكب نقصان نصفٍ 
القيمةٍ فهو فاحشٌ وما دونه يسيرٌ. الثالث: الفاحشُ ما لا يصلّحُ لثوب ماء واليسيد ما يصلحُ. 

09 "الهداية": كتاب الغصب ‏ فصل فيما يتغير بفعل الغاصب .١17/4‏ 

(4) "الأصل": كتاب الغصب ١١7/١7‏ بتصرف. 

(5) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الغصب - فصل فيما يتغير بعمل الغاصب ؟/ق41 5/أ. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 553/8 نقلاً عن "النهاية" معزياً إلى "الذحيرة" 


١١ 


حاشية ابن عابدين محسس سيت :80 العحك انهه الجزء العشرون 


3 1 روي كنا يَسَطَةُ "الربلعك "000 


قلث: ومنه يُعلَمُ جوابُ حادثة, وهي: غَصَتْ حياصة فِضَةٍ مُمَو هد بالذّهبٍء 

تنويفها يُحَيد") مالكها بِينَ تَضْمينِها مُمَوْهةَ أو أَحْذِها بلا شيء؛ لأنّه تابعٌ 
مُستهلّكٌ» ولو كان مكانّ العَصُب شِراءٌ بِوَرُيما فِضّةٌ فلا رَدٌ؛ لتَعيّهاء ا 

[مدمومم] (قولة: أو يكون ره و يأ فَيُحَيدُ المالكُ نين أن اك العَيّنَ ولا ترحع م على الغاصب 
بشيع» وبِينَ أن يُسَلّمَها ويْضَمُمَه ا أو قِيْمتَهاء لأنَّ تَضْمِينَ النُقْصِانٍ مُتَعذَّرٌ؛ لأنّه يُوَدّي 
إلى الرّباء "زيلع"0". وقول" ((أو قِيْمتها)) أي: في نحو مَصوغء تأمّل. 

[كدعدم] (قولةُ: ومنه يُعلم) أي: من قوله”': ((أو 3 تن». 

713 (قولّةُ: حِياصّة) الأصلك: حواصّةٌ وهي: سَيْرٌ يُشَدَّ به جزامُ المتزجء "قامو 

41 (قولة: بينَ تَطلمينها مُمَوَّهةً) أي: تَضْمينٍ القيْمةٍ من غير الينْسِ على الظاهر» ”0 

[ودعدكم] (قولة: أنه تابعٌ) عبارةٌ شيخه '"الرّملي "”': ((لأث الذَّهَبَ بالتمُويه صار 
مُستهلكاً تبَعاً للفضّق فشتبد” جميغها فِضّة غير أكا انتَقَصّت بذّهايو)). 

[:اكم] (قولة: شراءٌ) بالمد والشّوينِ) أي: بأن اشيَرَكها بفصة مساوية لها وَرُناً ونال 


١1 
© | وركوة‎ 


التَمُويهُ عنذهاء يعنى: ووَحَدَتٌ جما عَيْباً قدياً. 
٠ 01 0‏ لقار 2 ان .2 0-2 04 5 7 05 يك 
[011] (قولةُ: فلا ره أي: بالعَيْبٍ القدم؛ لتَعيّيها برَوالٍ التَمُويه عندّهاء وهو مانم من ارد 


)١(‏ انظر "تبيين الحقائق": كتاب الغصب ١59/68‏ نقلاً عن "النهاية" معزياً إلى "الذخيرة". 
() في "د": ((فيحيّل). 

99) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 9/8؟5. 

(4) أي: قول الزيلعي المارٌ في هذه المقولة. 

(6) في هذه الصحيفة. 

(5) "القاموس": مادة ((حوص)). 

0 "ط": كتاب الغصب 7/5ا١١.‏ 

(8) "لوائح الأنوار على منح الغفار”: كتاب الغصب ق5؛ ١/أ.‏ 


1 


(9) في "ك": «(فتصير)) بدل ((فتَعتبَرٌ)). 


قسم المعاملات بيجا التجنيسيخكسشد كتاب الغصب 


ولا يُحُوعَ بِالتمْصانِء لِلْرُوم الرّباء فَاعتَِم فقَكَ من صَبّعَ به قالّة1"© "شيكنا". 


(ومّن بق أو ح و ارس خرويشر قراطل وتلا قِيْمةٌ السّاحة أكثرٌ 


[؟ ببدم (قولة: ولا زوع بالنقصان) أ ُقُصِانِ العَيبٍ القديم. 

ا لمفضتها (قولة: روم الربا) 2 يه يَبْقَى أحد البَدَلِينِ زائداً على الآخر بلا عِوَضٍِ يُقابل. 
وهذه مما يُرَادُ على المسائلٍ التي تمن َي ع بالتْقْصانٍ الْمَذَكُورةٍ قُ باب حيار الْعيب» ولهذا 
قال: ((فاغتيقة إل)). 

[4؟مم] (قولة: قالَهُ "شيخحنا") يعني: "الخير البَملِيَ " قٍْ '“.حواشي ١‏ لمنح"”". 

[ه؟«1دم] (قولة: ومن بَى) أي: بغير تراب تلك الأرض» وإلا فالبنائ لرَبّ الأرض؛ لأَنَه 
لو أمر بِتَْضِهِ يَصِيدُ تراباً كما كان» "د” منتقى "09 , 

[٠م]‏ (قولة: بغير إِذنه) فلو بإذيْهِ فالبناء لرَبٌّ الدّارِ ويَرحِمٌ عليه [:/ىه«اب] با أَنََقَ» 

جامع الفصولين"”؟ من أخشكام العمارة ف مِلْكُ الغير. وسيّدكرٌ "الشارع" في شق الوصايا9© 
مسألة من بَى في دار رُوحِتَهِ مُملةً. 

2 (قولةُ: لو قِيْمَةٌ السّاحة أكثر) بالحاءٍ المُهمَلٍء ولو قِيْميُها أقك فللغاصب 
أن يَضِْمَنَ له قِيُّمتّها ويَأحْدّهاء "دُرر"9" عن "التّهاية"00. وهذا على قول "الكبحيع". وقَدّمنا 
الكلام عليه آنه . 

)١(‏ في "ط": («قال)). 

(1) ((بغير إذنه)) من "الشرح" في 

.أ/١ "لواء سك الغصب ق5؛‎ ١ 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الغصب - فصل: وإن غير ما غصبه 457/7 نقلاٌ عن "الخانية" (هامش الجمع الأغ ر'). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأحكامات ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوجب الرجوع وما 
لا يوحبه ١0/9‏ بتصرف نقلاً عن "ذ". أي: "الذيرة البرهانية". 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [40١7؟]‏ قوله: ((عَمَرَ دار زوجته إلخ))؛ وهي في شتى الختثى لا شتى الوصايا. 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الغصب ١17/9‏ بتصرف. 

(8) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الغصب "3/١‏ 7/ب. 

(9) المقولة [56؟١5]‏ قوله: ((وكذا لو غَصَبَ أرضاً إل)). 


و 11 


حاشية ابن عابدين عع ةس ميية 501 عصصشتييير الجزء العشرون 


كما مرّ0') (وللمالكِ أن يَضْمَنَ له قِيْمةَ بناءٍ أو شَّجَرٍ أُمِرَ بِقَلْعو) 
أي: مُستَحَقٌ القع فتََوُمُ بدونهما ومع أحدهما مُستَحَقٌ املع فِيَضْمَنٌ المَضْلٌ 
(إِنَّْ د نَقَصّتِ الأرضٌ به أي بالقلع. ولو رَرَعها د تعسدة يُعتبد العف 1111111 211111111 


ل1"4م] (قولة: أي: مُسبَحَقّ القلع إلخ) وهي أَكَلُ من قِبْمِتِهِ مَقَلُوعاً مِقُدارَ أبخرة 
الملْع, » فإنْ كائث قَِيْمةٌ الأرضٍ مائةٌ وَقِيْمةٌ الشَّجَرٍ المقلُوع عشرة و ملع درهمٌ بَقِيَتْ بَقَيَتْ 
تسعةٌ دراهم فالأرضٌ مع هذا الشّجَرٍ 1 تَهُوّمٌ بمائة وتسعة دراهمّء فيَضِمَنُ المالكُ الَتسعةَ 
ا | 52) 
0 

[؟٠م]‏ (قولُ: إِنْ نَقَصّتٍ الأرض به) أي: تُقُصاناً فاحشاً بحيث يُفسِدُهاء أما لو تَمَصَّها 
قليلاً فِيَأحْدُ أرضَة ويَقلَعٌ الأشجاره ويَضْمَن النْمُصانَ”", "سائحاي" عن "المقدسية"9). 

مطلب: زَرَعَ في أرض الغيرٍ يُعتبَر غوف القرية 

[1"] (قولة: ولو رَرَعَها يُعتبَرُ العف إلخ) قال في "الدّحيرة': ((قالوا: إِنْ كانت 
الأرض مُعَدَة للرّراعةٍ ‏ بأنْ كات الأرضٌ في قَزِية اعتادّ أهلّها زراعة أرض الغيرٍ ‏ وَكان صاحيّها 
ين لا يَررَعٌ بنفسه» ويَدقَمُ أرضّة مُرارَعةَ فذلك على المُزارعة 57 الأرضٍ أن يُطالِب 
المُزارع بص الدَّمْقَانٍ على ما هو مُتَعارَفٌ أهر ل القَزية - النصفٍ أو اربع أوعنا أيه شبّة ذلك» 
وهكذا ذَكْرَ في "فتاوى النُسفِع"20. 


)١(‏ صاءه إ. 

(؟) "المنح": كتاب الغصب /ق7١/أ‏ بتصرف. 

() في "ك": «النقص)). 

5( أوضح ب 4 كتاب الغصب 54/ق34/أ 0 "التاترتحانية". 

» (ضمن مجموع). وهي فتاوى عمر بن محمدء جم ِ-3 النسفي‎ 3 ٠ "فتاوى 58 مسائل عن كتاب المزارعة ق4‎ 3١ 
.)١770/9 صاحب المنظومة (ت /الاده). ("كشف الظنون"‎ 


قسم المعاملات 0 5*5 25111111 كتاب الغصب 


فإن اقعَسَمُوا العَلَّهَ أَنْصافاً أو أرباعاً اع وإلّا فالخارجٌ للرّارع وعليه أَجْرٌُ مثل 


وهو نظيرُ الدَار ' المُعَدّةَ للإحارة إذا سَكْتَها إنسادٌء فَإِنّه يمن على الإحارةء وكذا ههناء 
وعلى هذا أَدرَكْتُ مشايع زماني. 

والذي تَمَرَرَ عندي ‏ وعَرَضْيُة0' على من أَيْقْ به : أنَّ الأرض وإِنْ كائث مُعَدَةٌ للرّراعةٍ 
تكونٌ هذه مُرْارَعَةٌ فاسدةٌ؛ إذ ليس فيها بان المُدَّةٍ فيَحِبْ أنَْ يكونَ الخارج كله للمُزارعة» 
وعلى المُزارع أَجْرُ مثلٍ الأرض)) اه. 

أقول: لكن سيَذكر "الشّارغ" في كتاب المُزارعة”": ((أنَّ المُفئى به صِكتّها بلا بيانٍ 
المدَوٍ» وتمَعْ على أُوّلِ رَرْعَ واحد)). 

فالظَاهرٌ: أنَّ ما عليه المشايحٌ مَبْهْمَ على هذا. 

وق انهه "الداروة 7 يكن لللوسامة عن "اللعية" : ((قال "القاضي" : وعندي أتما إن 
مُعَدّةَ لها وحصة العاملٍ مَعلُومةٌ عند أهلٍ تلك النّاحية جار استحساناً» وإنْ فُقِدَ أحدّههما لا 
يجُورُء ويُنظَرٌ إلى العادةٍ إذا ل يُقَرّ أنه رَرَحَها لنفسِه قبل الزراعة أو بعدّهاء أو كان ممّن 
لا يَأَحُذّها مُرارَعةً ويَأَنَفُ من ذلك» فحيئئذٍ تكونٌ غَصْباً والخارجٌ له وعليه تُقْصَانٌ الأرض» 
وكذا لو رَرَعَها ويل بأن استأجرٌ أرضاً لغير المُْحِرٍ بلا إِذنٍ رَيَاء ولم مره ريماء ورَرَعَها 
المُستأجِرٌ لا تكونٌ مُرارَعة؛ لأنّه ررَعَها ويل الإجارة)) اه. 

[م] (قولّ: وإِلّا فالخارج للرّارع إلخ) أي: إِنْ لم يكن عُرفٌ ف ذَفْعِها مُزارعة ولا 
ف قّسْمٍ حصّةٍ مَعلُومةٍ يكونٌ الَاِعٌ غاصباء فيكونُ الخارج له 


)١(‏ في "الأصل" و "7" و"ب": ((وعرضت) من دون هاء الضمير. 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [/1 |371١‏ قوله: (("يجتبى" و "بزازية")). 

(5) "البزازية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الأول في صححتها وشرائطها ‏ نوع في زرع أرض الغير بغير إذن ٠١7/5‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الندية”). 


حاشية ابن عابدين لتلبتبجح يت ١‏ يجيد الجزء العشرون 


وأمّا في الوَقْفٍ فتَحِبْ الحِصّةُ أو الأَجْرُ اا اا 00 


0 ((وعليه أَخْرُ مثل الأرض)) مُشْكِل ولا ثُقِيدُُ التقُولُ المازة؛ لأتما حينل 
ليث مما ما أُعِدّ للاستغلال حيٌٌّ يحب عليه الأجك » بل الواجث عليهة لقم فاه المع إلا 
يحمَلَ على أَتا مال" يتيم ‏ وهو بعيدٌ جِدَاً - أو أَعَدّها صاحيّها للإحارة» فتكوثٌ يا أَعِدٌ 
للاستغلال» وأا الوَقْفُ فيَأْقِ قريب”". وليس في "جامع الفصولين" ما يُقِيدُ ما ذَكرَهُ أصلاً» فإنَّ 
الذي فيه من الفصلٍ الحادي والثّلائيت20 نحو ما دما عن "الدَّحيرة" و"البرّازية". 

[«««دم] (قولة: وأما في الوَقْفي إلخ) 0 "الفغنولت 10 لد ' في الوقفيء فيَحِبْ فيه الحصّةٌ 
أو الجر بأئّ جهّة رعَها أو سَكتهاء أُعِدَّتْ للرراعة أؤ لاء وعلى هذا اسَمّك كَيُوى عامّة 
المُتأخْرِينَ)) اه. 

ورَأَيثُ في هامشِه عن مُفتي دمشق العلامة "عبد الرحمن أفندي العماديّ": ((أنَّ قولّة: بجَبُ 
لحصصّةُ أي: ف رَرْع الأرض» وقولة: أو الأخر أي: في سكن الدَّارِء فقولة: رَرَعَها أي: الأرضَء أو 
سَكْتَها أي: الدّان ففيه لَفتّ وتَشْرٌ مُرتَتٌ)) اه. وَل في قوله": ((بأيٌ جِهَةٍ رَعَها)) ما 
لو زََعَها على وجهٍ العَضّبٍ صريحاً أو دلالةٌ» أو على وحه المُزارعة» أو أويلٍ عَفْ إن ذلك 
مََكُورٌ في عبارة "الفصولين””" قبل قوله: ((إلّا في الوَقْفي)). 


و 2 


)١(‏ في الصحيفة السابقة. 

(؟) ف المقولة الآتية. 

(؟) المسألة في الفصل الثاني والثلاثين في النسخة التي بين أيدينا. انظر "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون ف بيع 
الغصب والرهن والمستأحر وبيع الأرض المدفوعة مزارعة لخ 74/١‏ نقلاً عن "فقظ"» أي: "فتاوى القاضي ظهير الدين". 

(5) في المقولة السابقة. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر وبيع الأرض المدفوعة مزارعة إل ؟/4 ٠‏ 
نقلاً عن "فقظ". أي: "فتاوى القاضي ظهير الدين". 

(7) أي: قول "جامع الفصولين" المتقدّم في هذه المقولة. 

(0) “جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر وبيع الأرض المدفوعة مزارعة إلخ ؟/74 
نقلاً عن "فقظ"؛ أي: "فتاوى القاضي ظهير الدين". 


قسم المعاملات 200 ا كتاب الغصب 


واأس ا هه و هد .> واوا هه هوه .جه وفقود و مواه اه هد وا ويه ها هاس وان عدوا هاج و واذز . وأو واه .و واه ه وو واو ع نس وأو .و وألعواصم دن ووو اه و واو وده .و وود ووو و ومو انهه 


وذَكْرَ في "الإسعاف””"©: ((أنّه لو رَرَعَ عَ أرض الوَقْبٍ يَلرَمُ أ؟ جْرٌ مثلها عند المُتأخْرِينَ)) اه. 
أقول: والظاهد حَتْلُهُ على ما إذا لم يكن عُرففٌ أو كان الأَخْرْ أنفع للوَقْنيء تأمل. كن 
٠١‏ تفسيرٌ قول "الفصولين": ((فتَحبْ الِصّة)) أي: إِنْ كان عُرفٌء وقوله: ((أو الأخرٌ) أي: إِنْ 
م يكن عُرِفٌء أو كان الأَجْرُ أنفع» تأمّل. 

والحاصك: أتَما إِنْ كانت الأرضٌ مِلكاً فإنْ أَعَدَّها رَبما للرّراعة [:/ق+//] اعثّيرَ العُرفُ 
في المصّة وإلّا فإِنْ أَعَدّها للإيجار فالخارج للرّارع وعليه أَخْرُ المثلء وإلّا فعليه النْفْصانُ إن 

وإِنْ كائث وَقْفاً فإنْ ثَّمْهَ عرف وكان أنفع اعَّير وإلّا فأَجْرُ المثل؛ لقويهم: يُفَئٌ بما هو 
أنفع للوَقْفِء فَاغْتَيِمْ هذا التّحريرٌ المُفردء المأحودٌ من كلايهم المُبَدّد. 

بقي هنا شيءٌ يخفى على كثيرين» وهو: ما لو كانّت الأرضُ سُلْطانيُة أو وَقفاً بيدٍ 

زُرَاعِها الذين لهم مش مُسْكتها كغالب الأراضي الدُمشقيّة إذا رَرَعَها غيرُ مَن له الْمَشَدٌ بغير 

إذنه» ودَفَعَ ما عليها من الحصة للمتكلم عليهاء 05 58 المُشَّدٌ أن يُطَالبَةُ ص21" 
مِن الخارج أو بأخرة رَرْعِها دراهم أم لا؟ أحاب في "الخيريّة"”" بقوله: ((لا وإِنْ قلنا: لا 5 
ده عنها ما دام مَُارعاً يُعطِي ما هو المُعتادُ فيها على وجهه المَطُلُوبٍ) اه. فَعْلِمَ بمذا»: أنَّ 
الحِصّة لا يَستَحِقُها صاحبٌ المُشَّدَّء بل صاحتٌ الإقطاع أو المُتَواً 


)١(‏ "الإسعاف في أحكام الأوقاف": باب الولاية على الوقف ص15-. 
(؟) في "الأصل": ((خصته)). 
(©) "الفتاوى الخيرية”: كتاب المزارعة 17/5 .١‏ 


(5) في "ك": ((من هذا)). 


حاشية ابن عابدين مسح يم 502 امتح ميت الجزء العشرون 


بك حالٍ؛ 001 
هر ل و َ 8 2008 5 9 
(غصب 'وبا فصبَعْهُ) لا عبره للالوان» بل لحقيقة الْريادةِ والنقصان 221111 


وفي "الحامديّة”": ((سئْل في أرض وَقِْ سَلِيخة7" جارية في مُشَد مُسكةٍ عل ينها 
زيدٌ بلا إِذنٍ من المُمَوَئ ولا من ذي المُصَّدَّ ولم تكن في إجارته. أحاب: للنَاظر مُطالْبةٌ زيدٍ 
بأخرة مثلهاء والله أعله)) فلئْحمَظْ ذلك» فإنّهِ مُهمٌ. 

[عممدم] (قولة: بكة حال) عَلِمّت معناة مِمّا 0 

1 1م] (قولة: فصَبَعَة) فلو انصبَعٌ بمَبَعّ بلا فِعل أحد كإلقاءٍ 0 فلا خيارٌ لَب التُوبِء ب| بل 
يَدفْعُ قِيْمةَ الصبْْ لصاحيه؛ لأنّه لا جناية من صاحب الصبْغ حئّى يَضِمَنَ القُوبء "زيلعيم"0. 

[هممدم] ا لا عِبْرةَ للألوانٍ إله) بين لشكتة ة عدم تَعَرْضٍ "المصنّني" لِلُونٍ ليغ »أن 
ما يُوِي عن "الإمام": أنَّ المكواد تُقْصانٌء وعندهًُا زيادةٌ كالكئرة والصّفْرة راحمٌ إلى احتلافب عَصْرٍ 
وزمان» فين الثَّابٍ ما يَرْدادُ بالسواد» ومنها ما يَتَقِصْ كما في "التَبِيينَ"27 وغيره. 

الشفاض (قولة: بل لحقيقة الرُيادةٍ وَالنْمُْصِانٍ) فلو كان ثوباً يَنَقْصّهُ الصَّيْعُ - بأنْ 
كائّث قِيْمنْهُ ثلانينَ درهماً مثلاً فتَراجحَعَت بالصّبْعْ إلى عشرين ‏ فعن "محمد : يمظر إلى ثوب 4 يريك 
فيه ذلك 7 فإِنْ كانت الرّيادهُ حمسةً يَأخدُ ربت الوب ثُوبَهُ وخمسة دراهم؛ لأنَّ 186 
التّوب ب وَحَب له على الغاصب ضَمانُ تُقُصانٍ قِيِمة توبه عشرةً دراهمء ووَحَب عليه: للغاصب 
قِيْمةُ صَبْغْهِ خمسة» فالخمسة بالتمسة قضاص :وبرج عليد ها في من التَقْصان وهو خسةٌ 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر وبيع الأرض المدفوعة مزارعة لخ 
5 نقلاً عن "فقظ"؛ أي: "فتاوى القاضي ظهير الدين”". 

)١(‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الغصب ١51/5‏ بتصرف. 

() أرض سَلِيحةٌ: يابسةٌ لا مرعى فيها. انظر "اللسان": مادة ((سلخ)). 

(4) في المقولة السابقة. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب "١٠١/5‏ بتصرف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 8/١٠7؟.‏ 


قسم المعاملات لمعي سهد كتاب الغصب 


7 2010 0 58 ع هس 4ن اي اس امس دير 00 
(أو سّويقا فلتهُ بِسَمْنٍ فالمالك مُحيّرٌ: إِنْ شاءً صَمنَهُ قِيِمةَ ثوبهِ أبيضّ ومثل السّويق) 


2 عير قٍ "انين د بالق ة؛ لتَعَيره تع بالقَلِي» فلم سق نَّ غلبا وسَماهُ هنأ مثا لقيام 
القيّمةِ مَقَامَهُ كذا في "الاحتيار "0 تمن" قولين عد" المعقى "ا 5 


رواه هشامٌ عن "محمد" . 
7 1 040 1 

واستشكلة "الرّيلعئٌ بما حاصلة” : ((أنّ المالك لم يَصِلْ إليه كل حَمَهء ولم يَنتَفِغْ 
بِالصّبْْ بل صَئَهُ فكيف يَعْرَمُ والإتلافٌ مُوحِبٌ لكل القيّمة؟! 00 صار مُسقّطا؟!)). 
000 3 
وألحات ا 0 بم د فى فراجغة. 

[لسم رسع (قولة: فالمالك مُحيّرٌ) لأنّه صاحبث أصلٍ» والآخرٌ صاحث وَضْفٍِء يقال: 
و را سروه 114 ابره ابم ا قا لف وا لفو نك س 
يوب مصبوع وسويق مَلتوت» فخخير لتَعَذرٍ التمييز. 

رمدم (قولة: وسَمّاةُ) أي: القِيّمة بمعنى البَدَلٍ؛ ا وهو جوابتٌ عن "المتن", 


.605/١١ "المبسوط ": كتاب الغصب‎ )١( 

(؟) "الاحتيار”: كتاب الغصب 54/9 نقلاً عن "الأصل”". 

(5) صا م١‏ ؟-. 

(4) في هامش "الأصل" و'ب" 0 ((قوله: (واستشكلةُ "الرّيلعيُ" إلخ) -حيث قال: وهو مشكلٌ من حيث إِنَّ 
المغصوب منه لم يَصِلْ إليه المة لحعيورة كله يل بف وكان من حَقَّهِ أنْ يُطالِب هو إلى تمام حَقَّهِه فكيف يُتويكَة عليه 
الطلث وهو ل ينتفع بالصبْغ شيئ ولم يحص له به إلا تَلَفُ ماله؟! وكيف يَسقْطُ عن الغاصب بعضنٌ قيمةٍ المخصوب 
بالإتلافي والإتلافٌ مُقَرّرٌ لوحوب جميع القيمة؟! وكيف صارٌ مُسقَِطاً له هنا؟! انتهى. قال "الطوريٌ": لك أنْ تقول: 
لا إشكال؛ لأنَّ الشَارعَ ناظرٌ إلى حقٌّ كلع منهماء فلو أَلرَمنَاةُ بالعشرة ضاعٌ مال الغاصب ‏ وهو الصّبْعُ - مجان 
وذلك ظْلبٌ والمظلومٌ لا يَظلِمٌ فأوجبناها على رَبٌ التُوبٍِء فوصّل إلى المغصوب منه كك حّو: ا عليه وما بقي له 
وكونُ الإتلافي مُمَوُراً لا يُنافٍ كوت مُسقطاً؛ لأنَّ الإتلاف بالنظر إلى التّْقصانء والإسقاط بالثظرٍ إلى عَيْنِ الصبْغ» 
فتأمّل)) انتهى. أه منه. 

)0١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 7١١/50‏ بتصرف. 

(59) "تكملة البحر": كتاب الغصب .١714/8‏ 

0 "س": كتاب الغصب ق١#4/).‏ 


حاشية ابن عابدين سسستيةاتسسية. انكام بسسصنتييتشكك الجزء العشرون 


(وإنْ شاء أَحَدَّ المَصِبُوعٌ أو المَلُوتَء وَغَرمَ ما زادَ الصّبْمُ و) غَرمَ (الكمن) لأنّه مث 
وقث انّصَالِهِ يلكهء والصبعُ لم يَبْق مثليّاً قبل اتّصالِه عِلْكه؛ لامتزاجه بالماو””©» "بحتبى". 


حيث يُفهَمْ منه خلافٌ ما في "المبسوط". ولك , : ((وقدّمنا قولين)) ‏ أي: أوائل العَصبٍ ‏ 
حواث آغرٌء فما في "المتن" مَبْننٌ على القول الآخَرِء وهو ظاهرٌ ا وفي "ادي 
المنتقى”": ((أنّه مثلئٌ» وقيل: قَبْمريٌ؛ لتَعَيْهِ بالقَلَيء لكنّ تَفاؤتةُ قليلٌ» فلم يخْيُحْ عن كونه 
مثلياً كما في "شرح المحمع')) اه. وصَحكح "الإتقاية"9: ((أن قتمية)). 

[:م] (قولة: وغَرمَ ما زاد الصّبْعُ) برفع ((الصّبْعُ)) فاعل ((زاة))؛ أي: عَم من الثقُود 
ِقَدْرٍ الرُيادةَ الحاصلة في التوبٍِ بسبب الصّبّغ. ْ 

1 (قولة: وغَرم 0 أشارٌ إلى أن («السّمْنَ)) مَنصُوبٌ عَطَْفاً على ((ما)), 
والمرادُ: غَرِمَ مثل السسّمْنِء وبَيّنَ فائدةً إدراحه لَفْظةَ ((غَرم)) المانعة من عط على «الصّبْعُ)) 
المرفوع بقوله”©: ((لألّه بن أي فالواحث فيه صمائك أي: مان مكله لا قيمنه 
وفِ "ل المنتقى"؟: ((وقيل بالرفع؛ والصّوابُ النَصِبْء ذَكيَهُ "الراهديٌ") اه. 

[1*41] (قولة: قبل انّصَالِه) ل يَقّنَ: وقت اتّصَالِهِ كما قال في سايقه7؛ لأنَّ روج الصبْغ 
عن الوثليّة بامتزاجه بالماء كان قبل انَّصَالِهِ بالنُوبِء بخلافب السمنء فإنّه لم يخيْعْ عنها إِلّا وقت 
انّصالِهِ بالمكويق» فافهئ.. وهذا وحة المَرقٍ بينَ ضَّمانٍ مئل السكَمْن وبَدَلٍ الصبْغ. 


)١(‏ في "ط": (رماء)). 


(؟) في الصحيفة السابقة. 
(9) "الدر المنتقى": كتاب الغصب ‏ فصل: إن غير ما غصبه 471/9 (هامش 'مجمع الأنهر'). وعبارته: ((لتغْيره 
بالقيمة)) بدل «(لتغيرو بالقلي)). 


(5) "غاية البيان": كتاب الغصب - فصل فيما يتغير بعمل الغاصب ه/ق894١/أ.‏ 

() المحارٌ وامجرور متعلقان بالفعلٍ ((بيْن))» والمراد: وبين فائدةً ذلك بقوله إلخ. 

(1) "الدر المنتقى": كتاب الغصب ‏ فصل: 590 (هامش "مجمع الأنغمر") 
(9) هذه الصحيفة. ظ 


قسم المعاملات تبجع ييه 211ص كتاب الغصب 


(رَدٌ غاصبْ الغاصب المَغصُوب على الغاصب الأول 7 عن ضَمانِهِ كما لو هَلْكَ 
المَصُوبُ في يد غاصب الغاصبء فأَدّى القِيْمةَ إلى الغاصب) فإنّه يرا أيضاً؛ لقيام 
القِيْمةِ مَقامَ العَيْنِ (إذا كان قَبْضْهُ القِيّْمةَ مَعرُوفاً) بقضايء أو بِّنَتَه أو تَصّديقٍ 
المالكء لا بإقرار الغاصبء إِلّا في حَقٌّ نفسِه وغاصبهء "عماديّة"07". 500 


مطلب فى أبْحاث غاصب الغاصب 


[؟4"دمم] (قولة: إذا كان قَيْضَهُ القَيُمةَ معد مَعرُوفً) الظاهه : أ لمكم ف رد عَينِ الختصويي 
كذلك» فلو و الغاصبٌ بِقَيْضِه هنه وأ المالكُ لا دق في حَقّ المالك؛ أنه بِعَيْضِه ه دَحَلٌ 


في ضمانهء وبدَعْوى الدٌ ي يَدفْعُ مُ الّمانَ عنه» فلا يُصَدَّقُ ف حَقٌّ نفسه. فتأمّلْ وراجع المَنقُولَ: " رملك" 
على "الفصولين"7". و ا عن 'الحمويٌ' عن "العماديٌ 0 والله أعلم. 

[9ئ دمع[ (قولة: أو بينَةِ) [؛/ق+“/ب] 1 أقامَها غاصبٌ الغاصب. 

[4؛«دم] (قولة: لا بإقرار الغاصب) أي: . الأول فلا يُصَدَّقُ في حَقٌّ المالك» فهو 
بالخيار في تَضّمينٍ أيّهما شائء "بيري””". 

[ه4"١م]‏ (قولة: ِل في حَقّ نفْسِهٍِ وغاصيه) أي: فيما إذا احتارٌ المالكُ تَضمي مين الثاني 


)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل في غصب القيمي يحب 
قيمته يوم غصبه أو يوم إتلافه 44/7 بتصرف. 

(؟) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل في غصب القيمي 
يحب قيمته يوم غصبه أو يوم إتلافه 44/7 (هامش "جامع الفصولين"). وعبارتها: ((لأنّه بغصبه) بدل ((لأنّه بقبضه)). 

() "ط": كتاب الغصب .١٠١9/54‏ 

(5) في "الأصل”: ((العمادية)). 

(©) («(أي)) مكرّرة في "م". 

() في "ك": «بين)) بدل ««في». 

(0) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الغصب ق؟١١5/أ‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ا الا الل الجزء العشرون 


(غَصَب شيئاء © غَصبَة') آعَرُ منه» فأرادٌ المالكُ أنْ يَأَحُذَّ بعض الضّمانٍ مِن الأَوَّلٍ 
وبعضّة من الثاني له ذلك) "سراحيّة". والمالكُ بالخيارٍ في تَضْمِينٍ أَيّهما شا 5 
يرَحِعُ على الأول بما أَقََْ بِمَبْضِهِ وكذا فيما إذا اتا تَضْمِينَ الأول وأراد الأوّلُ الخوعَ 
على الثَّانِ ليس له ذلك مُوْاحَدَةً له بإقراره» فَإنّه لولا إقرايُُ رع كما يَأي27©. 

[4؟م] (قولّة: , فحب طق فَشَمِلٌ النصف أو تلت أو اربع كما قْ 'المندية""0). 

دم] (قولة: نلك "سر "0م الف التَعْله عن "السراحيّة" فبعضهم تَقَلَ: 
«ليس له))» وبعضّهم نَقَلَ كما هناء وهو المَدَكُورُ في "الفصولين"”” عن "'فوائد صدرٍ 
البق "برق "الروع" 0 عن ينا 

[41دم] (قولة: والمالكُ بالخيار) إلا 2 مسألة تَعَدَم متنا أَوَلَ العَصب7. 


(قولة: وبعضهم تَقَلَ كما هنا إخ) وهكذا َيِه فيهاء ونصّها: ((إذا عع شيقاً» وعْصبَهُ منه أخر 
فَهّلَكَ فالمالك بالخيار: إِنّْ شاءَ ضَّمْنَ الأول وإنْ شاءً ضَّمنَ النّانِ. وإِنْ أرادَ أنْ يَأْعْدَ بعضّ الصَّمانٍ 
من الأول والبعض ٠‏ من الثاني له ذلك» وهي من حواصٌ "الرٌّيادات")) . 


)١(‏ في "ط": ((غصب)). 

)١(‏ المقولة [744١؟]‏ قوله: ((والمالك بالخيار)). 

(©) "“الفتاوى الهندية": كتاب الغصب ‏ الباب الثاني عشر في غاصب الغاصب ومودع الغاصب 47/0 ١‏ نقلاً عن "الذخيرة" 

(4) "الفتاوى السراجية": كتاب الغصب والضمان ‏ باب انختيار التضمين 51/7 بتصرف (هامش "فتاوى قاضيخخحان'). 
والنسححةٌ التي بين أيدينا موافقةٌ لِما في "الدر"» وانظز تام عبارة "السراجية” في تقرير الرافعيك رحمه الله تعالى. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلح ‏ في غصب القيمي يجب قيمته 
يوم غصبه أو يوم إتلافه ؟/94. 

(1) هي فوائد صدر الإسلام البخاري (ت 4 ٠‏ ده)» وتقدمت ترجمتها 48/8/9. 

(1) "الفتاوى المندية”: كتاب الغصب ‏ الباب الثاني عشر في غاصب الغاصب ومودع الغاصب 140//9. 

(8) "الذحيرة": كتاب الغصب ‏ الفصل التاسع في غاصب الغاصب ومودع الغاصب ”/ق 535 ١/أ‏ بتصرف. 

(5) وهي مسألة الوقف المغصوب. انظر ص 5١‏ والتي يعدها. 


قسم المعاملات لكسيمية 8 اط يت كتاب الغصب 
وإذا احتارٌ تَضْمِينَ أحدهما ل لِك تَرَكَهُ وتَضْمينَ الآخْر 8 ش11 


وف "الهنديّة”7": ((إِنْ صَّمنَ الأول يرجم م الأول على الثَّان يما ضَّمِنَء وإِنَّ ضَمنَ الا لا يَرِحِعٌ 
على الأوَل)) اه. وني "لبرازية”": (روهب الغاصبْ المَغصُوب» أو تَصَّدَّقَه أو أعارء ومَلّكَ 
في أيديهم وصونُوا للمالكِ لا يَرحمُونَ مما ضَدِنُوا للمالكِ على الغاصب؛ لأنُّم كانوا عاملينَ في الَبْضٍ 
لأنفّسِهم بخلافب المُرتنٍ والمُستأجر والمودع؛ فانم يَرحمُونَ بما ضومُوا على الغاصب؛ لأَتُم عَمِلُا 
له والمُشتري إذا ضمِنَ قَيْمنَه يرَحِحُ بالّمَنٍ على الغاصب البائع؛ لأنّ رَدٌ القيْمةِ كرد العيْنِ)) اه. 


007 0 وإذا احتارٌ تَضْمينَ أحدههما) أي: ولم يَقَبيضْ منه القِيّْمة ولم يُقَْضَ م عليه 


[دهت"١"]‏ 5 م يَلِكُ تَكك) أي: وإن توي الال عليه كما ف الو ار أي : 
أن وَحَدَهٌ عدم أو ماث مُفلساً. و 0 تَضّمِينَ أحدهما البعض» فليس له بعد أنْ ضّمَّنَ 
أحدهما البعض أنْ يُضَّمِنَ ذلك البعض للآحرٍ مخلاف الباقي. 

0 ف 07 ازيّة"©: ((ِتَضْمينٌ 000 كَليكٌ من 00 فلا 2 لتَمْلِيكَ من الآخَرٍء 


(قولُ: أي: وإِنْ توي المالُ عليه) تدم تَقْييدُهُ بحا إذا رضي من احتار تَطَْميئَهُ بذلك أو قَضَى 


القاضي عليه وبِدُونٍ قضاءٍ ولا رضاعٍ لا يرا. 


ملك "الفتاوى الهندية": كتاب الغصب ‏ الباب الثاقي عشر في غاصب الغاصب ومودع الغاصب 7/5 ١‏ نقلاً عن "حيط الس رخسي 

)١(‏ "البزازية”: كتاب الغصب ‏ الفصل الثالث في مسائل الضمان ١95/5‏ بإيضاح من العلّامة ابن عابدين رحمه الله 
تعالى (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) المقولة ]8١151[‏ قوله: ((وقيل: ملِكُ)). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل في غصب القيمي يجب قيمته 
يوم غصبه أو يوم إتلاقه 44/9 نقلاً عن "فسد"” أي: "فتاوى أهل سمرقند". 

(5) في "الأصل" و"ك: ((معلوما)) بدل ((معيماً))» وهو تحريف. 

(1) "البزازية": كتاب الغصب ‏ الفصل الثالث في مسائل الضمان ١514/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 


حاشية ابن عابدين جعسسسي مم مكحي . 1 مستعيييدة ختص الجزء العشرون 


وقيل: بَلِكُء "عماديّة". (الإجازةٌ لا تلحقٌ الإتلاف, فلو أَتلّف مال غيره تَعَدّيا . 


11 م] (قولة: وقيل: يملكُ) جرم في "ال ل 001 بالأول» 2 رهز وقال9) 
روايتان))» وف "المنديّة"7"؟ عن 0 ((لو احتارٌ تَضْمِينَ أحيهما ليس له تَضْمينُ 
الآخْر عندشٌاء وقال "أبو يوسف": له ذلك ما لم يَقيض العّمانَ منه)) اه. وظاهيةُ: أنَّ بعدَ 
المَْضٍ لا بَلِكُ تَضّمينَ الثاني بلا خلافي, ولذا عَبَرَ بالاحتيار. وكالمبْضٍ بِالَراضِي القضاءٌ 
بِالقِيْمةِ كما في "المنديّة"7 2 أيضاً. 

(فرع) 

أَحَذَهُ من الغاصب 3 هُ إلى المالكِ فلم يَذّهُ فهو غاصبُْ الغاصب يحرج عن الْعْهدةَ 

برَدّهِ إلى الغاصب الأول "هنديّة"20. 


مطلبٌ في ُحُوقٍ الإجازة للإتلاف والأفعالٍ 
[151"] (قولة: الإجازة لا تلحَقُ الإتلاف) يُستثنى منه ما ذَكَرَهُ كي "الحمويخ"00. ((لو 


(قولةُ: يُستننى منه ما دكين "الحموي": لو حلء رك اللْقّطةٍ بكار دَق المُاتَقِطٍ بما إلخ) في هذا الاستثاءٍ 
نَرٌء فإنَّ التَصِدَّقَ من قَبيلٍ الأَقُوال لا الإتلافي. وإذا كان بالتّعاطي فهو في كم الأَقُوالِ وكذا يُقَالُ فيما لو بَعَتَ 
ديْنَهُ بيد رحل فرَضِي على ما هو الصّحييحٌ ون كان في مله لا يُشترَطْ لصِحَة الإحازة قِياُ العنِ في يلد الفقير. 


)00 الات الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل - في غصب القيمي 0 قيمته 
يوم غصبه أو يوم إتلافه 44/7 نقلاً عن "صل" أي: "الأصل" للإمام محمّد. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إلح ‏ في غصب القيمي يحب قيمته يوم 
غصبه أو يوم إتلافه 44/5 رامزاً ب "فسد" ل "فتاوى أهل #مرقند". 

() "الفتاوى الهندية": كتاب الغصب ‏ الباب الثاني عشر في غاصب الغاصب ومودع الغاصب 45/9 1. 

(4) أي: "محيط السرحسى" كما في "الندية". 

(6) "الفتاوى الندية": كتاب الغصب ‏ الباب الثاني عشر ف غاصب الغاصب و«مودع الغاصب ١45/9‏ تقلا عن "فتاوى 
قاضيخان'. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الغصب ‏ الباب الثاني عشر في غاصب الغاصب ومودع. الغاصب ١48/0‏ بتصرف تقلاً 
عن "جواهر الفتاوى". 

(0) '"غمز عيون البصائر": الفن الثافي: الفوائد ‏ كتاب الغصب 7١3/*‏ بتصرف. 


قسولمعاملات | سس ده 1/١‏ اللالاسنسدم كات النميي 


فقال الماللفٌ: أبَعَوْتُ: أو : رَضِيتُ در من الضّمان) "أ "00 مَعزاً ل "البرازيّة'". 
1 1 نان ل الى 7 2 سيم ار؟ 3 و 
لك تَقَلَ "المصتّفث””" عن "العماديّة": ((أنَّ الإجازةً تلحقُ الأفعال: هو الصّحيحٌ)) . 


جاء رت اللْقَطةٍ 0 سدق المتقِطٍ بما؛ لأنّه كالإذنٍ ابتدائ» والإذنُ حصّلَ من الشّارع 
لا من المالكِء ولذا لا تَتوَقّفُ على قيامها في يد الفقير» بخلاف إجازة بيع الفُضُوي)). 

[ه"٠"]‏ (قولة: معزيا ل "البرّازيّة"7)) أي: من كتاب الدَّعُوى. وفي 00 عنها©: 
((لتخَلَ أحدُ الورئةِ ضيافةً من البرّكة حال غَْة الآخرين» ثم قَدِمُوا وأحارُواء ثم أَرادُوا تَضْمِيئَهُ لهم 
ذلك؛ لأنَّ الإتلاف لا يَتَوَقّفْ حي" تَلحَمّةُ الإجازة)). 

[164] (قولة: عن "العماديّة') ذَكرَهُ في "الفصولين"9 في آرٍ الفصلٍ الرابع والعشرين 
في بحْتِ ما يَنَقُذُ من التّصرّفاتٍ الستابقة بإحازة لاحقة» فراحعةُ. 

[هه مع (قولّة: تلحى الأَفْعالَ) قال في "جامع الفصولين"”: ((يَعَتَ دَيْنَهُ بيد رحلٍ 
إلى الدائن» فجاء إليه اليُحل وأَعبَرُ به فرَضِي وقال: اشئرٍ لي به شيئاًء ثم هَلَكَ قيل: يَهلِكُ 
من مال المَديُونِء وقيل: من مال الدّائن» وهو الصّحيحٌ؛ إذ اليضا بِمَبْضِهِ في الانتهاءٍ كالإذنٍ 
ابتدائً» وهذا التعلِيل إشارةٌ إلى أَنَّ الصّحيح أنَّ الإجازةً تَلحَقُ الأفعال» وهو الصّحي) اه. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني:-الفوائد ‏ كتاب الغصب صمل 1؟. 

./١74 "المنح": كتاب. الغصب ؟/ق‎ )١( 

09 "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الخنصم والتناقض والدفع ٠١/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

() "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الغصب بتصرف ق١؟/أ.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ٠١/0‏ بتصرف (هامش ا أطندية"). 

(1) ((حتى)) هنا تعلييّةٌ بمعنى: كيء والتقدير: : لِأنّ الإتلاف لا يََوَ: يَتَوٌَ قف كي تلحمّةُ الإحازة» والمعنى: لا يتوفّفُ» فلا تلحقّة 
الإحازة. 

() "“جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها ‏ ما ينفذ من التصرفات السابقة بإجازة 
لاحقة 79/١‏ نقلاٌ عن "ذ" أي: "الذيرة البرهانية". 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها ‏ ما ينفذ من التصرفات السابقة بإجازة 
لاحقة 7١/١‏ بتصرف نقاك عن "ذ" أي: "الذخحيرة البرهانية". 


حاشية ابن عابدين سس سس :3118500 ٠.‏ سمت سيت الجزء العشرون 


قال: ((وعليه فلحو الإتلاف؛ لأنّها" من جملةٍ الأفعال))» فلمُحمظ. 
(كُسَرَ) الغاصب (المَشّب) كُنشراً (فاحشاً لا َلِكهُ ا 0ط 


دن 


[دومرم] (قولة: قال) أي: نا وقال ابن السَيحُ "صالِخ"0": ((إلا أنْ يُقال: 
المرادٌ بالأفعال غيرُ الإتلافب عَمَلاً بُِقُولٍ المشايخ كلّهم مع إمكانٍ الحملٍ) اه. قال 
"الحمويُ”؟: ((يعني: أنَّ الأقعال منها ما يكونٌ إعداماًء ومنها ما يكو إيجادا فَبحِمَلٌ قول 
المشايخ على الفعلٍ الذي لا يكون إعداماً)) اه "أبو الشُّعود" على "الأشباه"9 . 

أقول: ذَكْرَ قي "البرّازيّة"20: ((أفْسَدَ الخيّاط التّوبء فَأَحَدَةُ صاحة ولَبِسَهُ عالماً بالفسادٍ 
ليس له التَضْمِينُ)) اه. قال في "التاترحانيّة””: ((ويُعلَمُ من هذه المسألة كثيرٌ من المسائل)) 


اه فتأمّل. 
هسم (قولة: لا يَلِكُةُ) قال في "التاترحانيّة"9©: ((ولم يَتَعَرَضْ لما إذا زادّث قَيْمنُهُ 


بالكسرء وينبغي أنْ لا لِك أيضاً)) اه. 


ب 5 » 00 سي و : 2 0 000 2 ل ع 7 

(قول "المصئف": كُسَرٌ المَشّب فاحشاً لا يَلِكَه) لأنّه لم يذهب اسمةُ ولا أعظمُ مَنافعه» ولو بحر 
2 دس ل ع اكيم 3, ا اناه ا لل ل 11 
الْحَشَبَةَ حٌ صارٌ يُطلقُ عليها اسم 1: عر وانحَصَرّت المنفعةٌ فيما صُنِعَتٌ له فالظاهدٌ أنه َلِكَهُ "سندي". 

(قولةُ: ذَكْرَ في "البثازّة": أَفِسَدَ اليَاطٌ النُوب» فَأَحَدَهُ ماج إخ) الظاهِرُ: أنَّ المراد بالإتلافي 
ف كلام "لصت" الإعدامٌ من كل وحد فلا ينافيه ما في "البرارية' 


)١(‏ في "ط": ((فإنه»). 

(5) "المنح": كتاب الغصب ؟/ق 75١/أ.‏ 

(؟) "زواهر الجواهر”: الفن الثاني:الفوائد كتاب الغصب ق8١؟7/أ.‏ 

(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الغصب .7١٠/9‏ 

(5) "عمدة الناظر": الفن الثاتي: الفوائد ‏ كتاب الغصب 9/ق١؟7/ب‏ بتصرف من دون عزو إلى الحمويّ في النسحة 
الخطية التي بين أيدينا. 

(5) "البزازية": ككتاب الغصب ‏ الفصل الأول في وحوب الضمان .جنس آخر في الثياب 17/7 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(0) "التاترححانية": كتاب الغصب ‏ الفصل الثالث فيما لا يحب الضمان بالاستهلاك 55/١7‏ رقم المسألة (4 .)١51١‏ 

(8) "التاترخانية": كتاب الغصب ‏ الفصل الثاني في حكم الغصب 451/١5‏ رقم المسألة )١57146(‏ بتصرف. 


قسم المعاملاات 2520000 عيدب ا 5 كتاب الغصب 


جح رع رد ثم اث لع زه لا سك(١)‏ تمع الك / 5(7) ص4" ل 
ولو كُسَرَهُ المَوهُوبُ له | يَنمَطِعْ حَقَ ' الرحوع) "أشباه” '. وفيها ': ((آجرَها 
الغاضنة وَرَةٌ أخركآ إلى الجالك تطيية ل الأن أخد الآخرة إجازة)). 

(فروع) 

استعارٌ متشاراً 3 في النَشْرِء فَوَصّلَهُ بلا إذنٍ مالكه انقَطْعَ حَمَهُ ل 

وعلى المستعير قيمته نه منكسرأ "شرح وهبانيّة' . فعا ممع فلمو و وح واه واطاو لاوخ ل 0ه 


[ده٠*]‏ (قولّة: تَطِيبْ له) ولا قَرْقَ بِينَ أنْ تكونّ الأخرةُ كَدْرَ أجرة المثل أم لاء "أبو 
)| 2 5 على "الأشياه"99, 

[هملم] (قولة: فْوَصَلَهُ) أي: عند الحَدّاد. 

مو 4 و عه اع اسداس ره 2 

[تجتعلم] (قولة: انقطع [4/إق 7 /أ] حمة) لآنه احدث يه صنعة. 

[1"1م] (قولة: وعلى المُستعير قِيْمنّهُ مُنكسرا) لأنّهِ انكسَرٌَ حال استعماله» فلم يكن 
مَضِمُوناً عليه. 

[17ام] (قولة: "شرح وهبانيّة"” ُ( ذكرَهُ عند قول "النُظه"”: 


5 م 1 9 3 عم 77 5 4 ع 4 5 َه 300 رةه 
(قولُ "الشّارح": لأنَّ أَدّ الأخرة إحاة) ولأنَّ الخْبْتَ كان لأخْلٍ المالكِء فإذا أَحَدَّها لا - 


حَقّهِ كما تَقَدم. ولا يَظهَرُ صِحة تعليلٍ "الشارح" ِلّا فيما إذا كائت المُدَّهُ باقيد فَإنَّ شَء 
ا قِيامُ المعكوة عليه. . 

(قولة: ذكرة عند قولٍ "النّطم": ولو رََاً المحرُوق إلخ) يُتَأَْنْ في القَرقٍ بينَ مسألةٍ المئشارٍ ومسألة 
"النْظم", إِلَّا أن يكونٌ رَفاهُ بيط من نفس نفس التُوبِ. . وصورةٌ المسألة: غَصّب ثوب فخرقة 2 رفاة. 


ين 


)١(‏ ((حَقٌ)) ليست في "د". 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الغصب ص١‏ 4 9 بتصرف. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الغصب ص١‏ 4 ”-. 

(4) "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الغصب "/[ق77/ب بتصرف. 
(6) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الغصب والشفعة ٠١5/5‏ بتصرف. 

30( "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الغصب والشفعة ص".ب (هامش "المنظومة المحبية"). 


حاشية ابن عابدين عمش يسيم 05 لمسسيس سييهت الجزء العشرون 


تكب دار غير لإطفاءٍ حرِيقٍ وَقَعَ في البلدٍ فَائمَدَمَ شيء يركُوبه لم يَضْمَئْ؛ لأنّ ضَرَرَ 


الحريق عاءٌ فكان لكل دَفْعُهُ "جوهرة"7). لا يجوز دعول بيتٍ إنسان إِلّا بإذنه»... 


ولد 7 المَخَرُوقَ 0 0 ِعَُمُ أَرْشَ النَقُْصِ فيه فيُقُدَرُ 
يُقال: قَيَتْ التّوبَ و 7 - وبعض لّ العَرَب يَهَمِرْةُ: رَقَأْتُ ةا أملكةة أي : يفوم 


0 ا ا "0 

[0مام] (قولة: فاهُدَّمَ شيء بكوبد) 6 بالاتهدام إذ لو هَدَمَ دار غيره بغير أَمْره وبغير 
أَمْرٍ الُلطانٍ حي 0 عن داره ضَمِنَ ولم يَأنَه بمنزلة جائع”' ' في مفازة ومع صاحبه طعامٌّ 
له أَحْذَهُ كزهاً ثم يَضِمَتهُ ولا إِثمّ عليه "تاترحانيّة"0©). وظاهلة: أنه بأمْرٍ الشُلطانٍ لا يَضْمَنُ 
قال الشّيحُ "حيز 7 : ((ووجهّة: أنَّ له ولايةٌ عام يَصِحُ أَمرة رفع الصّرّرِ م اه. 

أقول: والظَاهِرٌ: أنه يَضْمَنُْ ما هَدَمَهُ مُشرفاً على الحلاك نظيرَ ما قَدَّمَهُ "الشّارة"0 
من مسألة السكفينة المُوقَرَة تأمّل. 

[4م] (قولة: لا يجوز دحول بيتٍِ إنسانٍ ل بإذنه) قَيِّدَ بالبيتٍ لما في "التّاترتحانيّة"20: 


رض إنسانٍ أو يَنزْلَ بما إِنّ كان لها حائطٌ أو حائك ليس له ذلك؛ لأنّه دلي عدم 
الّضاء وإِلّا فلا بأمن به. وفي "الكبرى"9: المُعتَد في ذلك عاداث التاس) اه. 


((أراد أن يَمْرَ بأ 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الغصب 7١/7”‏ بتصرف. 

(؟) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الغصب والشفعة ق45 ١]ب‏ بتصرف. 

(5) في "الأصل": (("جامع'))) وهو تحريف. 

(5) "التاترحانية": كتاب الغصب ‏ الفصل الخامس عشر في المتفرقات 547/١7‏ ه رقم المسألة .)١57٠0859(‏ 
(6) ص١‏ 7 ا. 

(1) "التاترحانية": كتاب الغصب ‏ الفصل الخنامس عشر ف المتفرقات 578/١7‏ رقم المسألة (704). 


649 أي: "الفتاوى الكبرى "2 وتقدّمت ترجمتها ؟/5١41.‏ 


قسم المعاملات 22200082 8 اسعتحصسيييهة كتاب الغصب 


و 


إلّا في العَرُوء وفيما إذا سقط ثو بُهُ في بيت غيره واف لو أَعلَْمَهُ 


. 


تحدة. 


حَفَرَ مَبْْل فدَهَنَ فيه آخَرُ مَيْتاً فهو على ثلائة أُوَحْدِ: إِنِ الأرضُ للحافرٍ فله 
نَبْشّْهُ وله تَسُو ينه وإِنْ مُباحةً فله قِيْمةُ حَفْرِ وإنْ وَقْفَاً فكذلك» 1 


مطلبٌ فيما يَجُورُ فيه دُخُولُ دار غيره بلا إذنٍ ينه 
[ه+"5] (قولة: إِلّا في المَزُو) أي: إذا كان ذلك البيث مُشرفاً على العَدُوٌ فلِلعْراةٍ دُخُولة 
ليُقاتلُوا العَدُوٌ منه أو نحو ذلك؛ تأمل. 
[حوعلم] (قولة: وحاف لو أَعلَّمَةُ َخْدَّم) وينبغي أن يُعِلِمَ الملحاء أنه !أ إنما يَدَحْلْ لذلك» 
ولو لم يكف أَخْدَهُ لا يجُورُ من غير ضَرُورة "ذحيرة"”". 
وفيها فسائله أخد عنها"©: ((تهب منه ثوباً ودَحَلَ الناصث دازة لآ بأس .بدُحْوينا ليَاخدّ 
حَمّهُ؛ لأنَّ مَواضِع الصَّرُورة مُستثناة)). ومنها(": ((له ججْرَى في دارٍ رجحل أرادٌ إصلاحة 00 
أَنْ يَمْمَ في بَطِْه يقال لرَبّ الدَارِ: إِمَا أنْ تَدَعَهُ يُصلِحُد وإمّا أَنْ تُصلحة). ومنها(": ((أجِرَ دا 
وسَلَّمَها له دُحُوهًا ليَنظْرٌ حاهًا فيرئها ون لم يَرْضَ المُستأحِرٌ عندَهاء وعندّة: إِنْ رَضِي)). 
[لحمدم] (قولة: فله نَبْشْهُ) أي: نَبْشْهُ لإخراج المببك: 
[4"٠ك]‏ (قولة: وله تَسْويئهُ) أي: بالأرض» والرراعةٌ فوقة "أشباه"7". 
[+١م].‏ (قولة: وإِنْ وَقْفاً قكذلك) أي: فله قِيْمةُ حَمْره. وهذا ذَكَرهُ في "الأشباه"9 بحناً 


فقال: ((ويبغي أَنْ يكونّ الوَقُفُ من قَبِيلٍ المباح» فِيَضِمَنُ قيمة الفْرء وحمل سُكوثةُ عن الصَّمانٍ 


(1) "الذخيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل الحادي والثلاثون ‏ في الدحول دار الغير ؟/ق ١١١/ب‏ بتصرف. 

(؟) "الدحيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل الحادي والثلاثون ‏ في الدحول دار الغير ؟/ق ١؟١/أ‏ نقلاً عن "شرح 
الكافي". 

(") "الأشباه والنظائر": الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الغصب ص١‏ غ9 بتصرف. 


(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الغصب ص١‏ ”-. 


حاشية ابن عايدين آتباسسسس سس 00251925600 الل سم المجزء العشرون 


ولا بكر لو الأرضُ مُتّسِعة؛ لأنّ الحافرٌ لا يَدرِي بأي أرض يوث. 21500 


في صُورةٍ الوق عليه)) اهء أي: على الصَّمانٍ في 0 

وف "حاشية أبي السّعود”” .عن "حاشية المقدسيٌ": ((وهذا لو وُقِقَتْ للدَّحْنِء فلو 
على مسجدٍ للرَّرْعَ والغَلّةِ فكالمملوكة, تأمَلْ)) اه. 

]٠7[‏ (قولة: ولا بكر لو الأرضُ مُتَّسِعةٌ) أي: لا يكرة ا نظيرة: من بَسَط 
المُصَلّى في المسجدء أو نَرَلَّ ف الرْباطٍ فجاءً آعَرْء فلو في المكانٍ سَعَةٌ لا يُرْاجِمْ الأول وإلّا 
اا 

وأفاد كراهة الدَّفْنِ لو لم تكن الأرضُ مُنّسِعَة فلا يَصِحٌ التعبِيدُ بقولنا: ((ولو مُتّسِعة)) 
كما لا يخفى» فافهم. 


(قولة: فلو في المكانٍ سَعَةٌ لا يُراجِمُ الأول وإِلّا فلهء "ولوالحيّة”) عبارتًا من الفصل اول 
من كتاب الوَقِ: ((حَفْرٌ فَبْراً في أرض وَقْفِء فأرادٌ 1+ 
لا يُرْاحِمُ الأَوَلَ؛ٍ لأنّه يُوحِشُ صاحبَّهُ الذي حَمَرَء وإِنْ لم يكن فيه سَعَةٌ فله أَنْ دين نظيدُ هذا: مَن 
بَسَعدَ المُصَلَى في المسجدء أو نَرْلَ في البْباطٍ فجاء آغَرُء فإِنْ كان في المكانٍ سَعَةٌ لا يُرْاجِمْ الأول 


إن لم يكن فله أنْ يُرَاحمَةُ. ولو دَهَنَ في الوحه الأول لا يُكرٌَ هكذا قال الفقيةٌ "أبو اللَِّثِ"؛ لأنَّ الذي 


مر أنْ يَدفِنَ فيه مَيْتَهُ إِنْ كان في المكانٍ سَعَةٌ 


حَفَرَ لنفسِهٍ لا يَدرِي بأيّ أرض يُوتُ)) اه. 


)١(‏ "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب الغصب */ق 789/أ بتصرف. 

(؟) في هامش "م": (( (قوله: لا يُكرَهُ الدَّفْنُ إلخ) قال "شيخنا": مُقتضى قياس هذه المسألة على مسأل بَسْطٍ المُصلى 
أن يَنعكس ما قالَهُ "الشارع"؛ فيكونُ الحكمُ الحلّ بدونٍ كراهةٍ حال عدم الانّساعء والكراهة حال السَعَةٍ اه. ويمكن 
أن يُقال: نائبُ فاعلٍ (يكرة) الحفز لا الدَّْنُ. وقولة: لأنَّ الحافر إلخ تعليلٌ نه وحاصل المعنى على هذا: أنه 
لا يْكرَهُ الحفرٌ حال انّساع الأرض» ويكرةٌ حال عديه؛ لأنّه لا يدري بأيّ أرضٍ يوثٌ» فيكونٌ مُضيّقاً مع عدم الحزم 
ادن في خفرته اه». . 

© "الولوالجية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المسجد والوقف على المسجد إلى آخره 47/7 بتصرف. 


قسم المعاملات ييه 55255 كتاب الغصب 


مطلبٌ فيما يَجُوزُ من التَصرفٍ بمالٍ الغير بدُون إِذنٍ صريح 
1م] (قولة: إِلّا في مسائل مَذكُورة في "الأشباه') الأولى©: ((يجورٌ للولدٍ والوالد الشّراغ 
من مالي المريض ما يماج إليه المريضٌ بلا إذنه)» ولا يجودٌ في المتاع» وكذا أحدُ التق 
0 أنه بمنزلة أهله في السَمّر)). ْ 
نية©: «أنقّق المُوْدَعٌ على أَبَوِي المؤدع بلا إذنهء وكان في مكانٍ لا جمكِنُّ 
استطلاعٌ رأي القاضي لم يَضْمَنٍ استحساناً)). وإطلاقٌ "الكنزٍ”" الصّمانَ عحمُول 
على الإمكان)). 
الال" : ((إذا مات بعضن اليقْقَةِ في الكَّرِء فباعوا فِراضَةُ وَعْدَّتَهُ وجَهّرُوهُ بَِمَيِه ورَدُوا 
لبقيّة إلى الورثة» أو حو عليه فَأَنَْقُوا عليه من ماله ل يَضْمَنُوا استحساناً)). 
ولحي عن "محمد" : أنه مات بعضٌ تلامذته ف "محكد" مه لتجهيزه فقيل: ِنَّه 
| يؤْص؟! فتلا قولة تعالى: «إوأقه يلم الشذيبك بن ضيح 4 [البة: ٠٠١‏ 
فما كان على قياس هذا لا يمك دِيانةٌ» أمَا في الحكم فيُصِْمَنُء وكذا المَأَدُونُ 
في التّحارة لو مات مولاة فأَنقّقَ في الطَريقٍ ل يضمنء وكذا لو أَنْقَقَ بعضُ أهل المَحَلَةٍ 


(قولة: ولا يجوز في المتاع إخ) لأنَّ الإذنَ ثابثٌ باعتبار العادةٍ فيما يحتاج إليه من الطّعام والدواءِء 
فكان كالمُصيّح به. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الغصب ص79 نقلاً عن "جامع الفصولين" عن "السراجية". 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .58/١‏ 
() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الغصب 7875 نقلاً عن "جامع الفصولين" عن "السراجية' 


حاشية ابن عابدين سس سس ٠.7391‏ سخ سيت الجزء العشرون 


هاه اه واج هه هد و هيده و هد هو هده و وا و دده وه ع ودود هو هو عو هدو واج و وه > و ود وهاه هد واه هاواه جاو م و وجي وا و و و و و وداه و و و و ووه وام و .و عم وء 26و مه 


ل مُتَوَلّ له من عَلَيِه لخصير ونحووى أو انمق الورثْةَ الكبارٌ على الصّغارٍ ولا وَصِئّ 
لهم أو قَضَّى الوَضِييُ دَيْناً عَلِمَهُ على المَيْتِ بلا معرفة القاضي والوربة'"©؛ فلا ضَّمانَ في الكل 
ذيانةً)) اه من "الأشباة"9> و"حواشيها"9. 

وف “التاترحانيّة"7©: ((وَضّعَ القِدْرَ على الكاتُونٍ وتحتّها الحطبثء فجاءً آعرْ وأوقَدَ الثَارَ 
فطْبَحّ لا يَضِْمَنُ استحساناً. ومن هذا الجنس حمسن مسائل: إحداها”” هذه. الَّانِيةٌ: طحن 
جنطة غيره ضَّمِنَء ولو أنَّ المالكَ جَعَلٌ الجنطة قٍِ الدَّورَقِ9) وربئط الجمارّء [؛/ق//ب] وجاء 
آحَرُ فساقة لا يَضْمَن. الثَالثةُ: رَفَعَ جَرْةٌ غيره فانكسَرَتْ صَمِنَء ولو رَفَعَها صاحبها وأَماهًا 
إلى نفسِدء فجاءً آخَرُ وأعائة فَانكَسَرَتُ لا. الرّابعةُ: حَمّلَ على دابّة غيرو فَهَلكَتْ صَمِنَ) 
ولو حَملّها المالكُ شيئاً فسَقَط فحَئّلّها آعد فهَلكّث لا. 


(قولة: وكذا المَأْدُونُ قُُ الشّجارة لو مات ولاه فأَنقّقَ ف الطريق ل يد يَضْمَّنٌ) لعل المراد بعدم 
الصَّمانٍ عدم الإثم بمذا التَصِدُفيء وإِلّا فالعيدُ المَحجُورٌ لا يُتَوَهّمُ ضما ما أَلَقَهُ من مال مالكهء وِتَقّدّمَ: 


أن الْمَأَدُونَ ؟ 2-5 يَنحَججرٌ بموت مَولاة)). 


1 1 


. ((والورئة)) ساقطة من م‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاتي: الفوائد ‏ كتاب الغصب ص87 نقلاً عن "جامع الفصولين" عن "السراجية". 

(؟) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الغصب 517-511//7. 

(4) "التاترخانية": كتاب الغصب ‏ الفصل الثالث فيما لا يجب الضمان إلخ 411/1١7‏ رقم المسألة )١51709(‏ نقلاً 
عن "م" أي: "المحيط البرهاني". 

(5) في "الأصل" و"ك" و'7" و'ب": ((أحدها). 

(1) في "الأصل" و"ك" 5 "ب": «الذّورقُ)) بالذال المعحمة» وف "م": «الرُورق)) بالزاي» وكلاهما تحريف» وما 
أثبتناه هو الصواب الموافق لسياق الكلام ولما في "البحر" 7073/٠‏ ولما في "جامع الفصولين" ؟/١17.‏ 
وني "اللسان" ‏ مادة ((درق)): ((والدّوْرقُ: مقدارٌ لما يُشرَب؛ يكتالُ به» فارسيئعٌ معرّب)). 


قسم المعاملات 110ص ال 0 كتاب الغخصب 


غعَصَّبَ حمارةٌ ضََعَها بحخشها'"» فأكلة الذَّئْبُ صَمِئَهُ كما في مُعاياةٍ "الوهبائيّة"”"©: [طويل] 


الخامسة: 7 م غيٍ لي غير 6 لا 2 كن ولو وده 1 


بح شَاءٌ ماب ِنْ بعدّما شد القَصَّابْ رخْلها 5 يَضِمَنٌ) وال ضّمِنّ. 
الأْلُ في حنس هذه اسان كل عَمَلٍ لا يَتَفَاوَتُ فيه الام تَثْيْتُْ الاستعانة يمن كل 
أحد دلالك وإلّا فلاء فلو عَلَقّها بعد اذبح للكلخ» فسَلتحها آعرٌ بلا إذنه ضَمِتَ)) اه مُلّصاً. 
وفي "القنية”7": ((أَحَلٌ أحدُ الشَرِيكُينٍ جمارٌ صاحيه الخاصٌ؛ وحن به فمات0) لم يَضْمَنْ؛ 


للإذن ولالق». 0 : ((عُرفٌ يحواية هذا: أنه لا يَْضْمَنُ فيما يود ال دِلالةٌ وَإِنْ 5 يود 
فَأَبَكَتْ بَقَتْ)) أه. 


[0071] (قولة: صَمِئَهُ) مُخالِفٌ لِما في "المعراج ”2 و"البرازيّة"7" وغيرهما: ((من أنه إِنْ 
م يَسْقَهُ معها لا يَضْمَنةُ))» وقَدَّمناةُ أَوْلَ العصّبٍ” عن "الرّيلعيٌ". لكن تَقَلَ "زات !00014 
ا ا : ((ألَهِ ينبغي أن يَضْمَئَهُ أيضاً؛ لأنّه لا يُساقٌ إِلّا بسَؤقِهاء كما قالوا: إذا 
عَصب عِكُؤله فيس ليد به ضَوئَهُ مع نُقْصانٍ الأ) اه. 


)١(‏ في هامش "و": ((ولدٌ حمارة)). 

(١؟)‏ "المنظومة الوهبانية": فصل في المعاياة ص4 ١١‏ بتصرف (هامش "المنظومة المحبية"'). 

(*) "القنية": كتاب الغصب ‏ الباب الأول فيما يكون غصباً ق١//أ‏ بتصرف نقلاً عن "بم" أي: "البحر المحيط". 

(؛) في "ك": ((ومات))» وهو موافق لما في "القنية". 

(5) "القنية”: كتاب الغصب ‏ الباب الأول فيما يكون غصباً ق١٠//أ‏ بتصرف. 

(1) "معراج الدراية": كتاب الغصب » /ق 5/8 /أ بتصرف. 

(0) "البزازية": كتاب الغصب - الفصل الثالث في مسائل الضمان ١88/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى التدية"). 

(8) المقولة [55١١؟]‏ قوله: ((إزالةٌ يدٍ نجقّة)). 

(9) في "م": ((ُقِلَ عن "الشرنبلائي”))..انظر "تيسير المقاصد": فصل من كتاب المعاياة ق17؟/ب ‏ ق 4 ١‏ ؟/] يتصرف. 

٠١‏ انظر "الخانية": كتاب الغصب - فصل فيما يصير به المرء غاصباً وضامناً 7٠5/7‏ نقلاً عن الفقيه أبي بكر البلخي 
(هامش "الفتاوى الننية": 


حاشية ابن عابدين معدم سيم ص ل اس سه الجزء العشرون 


وغاصب شيءٍ كيف يَضْمَنُ غيرةٌ ‏ وليس له فِعلٌ بما يتَغْيرُ؟ 
وغاصثٌ نَهْرٍ هل له منه شُرْبْةُ ‏ وهل ثم نَهْرٌ طاهرٌ لا مُطُهّرُ؟0 


أقول: إِنْ كانّتٍ المسألةُ من تَْريجَاتٍ المشايخ فما احتارةُ "قاضي حان" وحية» - ولذا 
مَشى عليه "ابن وهبانَ"” ‏ وإِنْ كائّث مَتقُولةٌ عن المجتهدٍ فَاتباعُةُ أولى”", فَليْراجغ. 

[بسوم] (قولة: عا يَتَعْيّرُ) الظّاهه : أ المرادٌ به الْمَصِفُون: وهو اللْبَحْششنٌ هناء فإنّه لما 
هَلَكَ تَعيّرَ عن حالهء وقد صّمَِهُ مع أن لم يُاشِر فيه فعلاًء تأمّل. 

[174م] (قولة: هل له منه شْرَْي) الحواث: نَعَمْ إِنْ حَوّلَ الثَهْرَ عن مَوضِعه كرة اشرب 
ولتوَضُوٌ منه؛ لظُهُور أََرِ المَصْب بالنَّحْويلٍ» وإلّا لا لتبُوتِ حَقٌّ كا أحدٍ فيهماء "ابن الشّحنة"9. 

[دامام] (قولة: وهل ًَ تَهْرٌ طاهرٌ لا مُطَهّدُ؟) الحوابث أذ الفَرَمِنُْ الْسّريعٌ» فإنّه يُسَمَى 


111 ار »و 


نَهْراً وتكراً؛ لقول بعضهم في قولِه تعالى: «وَمَدزِ الْأَتهئرٌ عجر ين تح 4 [الرحرف: :]8١‏ أي: 
الا 00 ولقوله 0 32 هرس "نَ طلحة": ((إثا وبحدناة 0 "ابن الشحنة"200 والله 


تعالى أعلمٌ. 


نل 


)١(‏ عبارة "الوهبائيّة': ((لا يُطْهّرٌ)), 

(؟) "قيد الشرائد ونظم الفرائد”: فصل ف المعاياة ق/١ه|ب.‏ 

6 في "1" و"ب" و"م': ((أوجة)) بدل ««أولى)). 

0 0 عقد الفرائد": فصل في المعاياة ١507/١‏ بتصرف. 

(0) انظر "غرائب التفسير" للكرمانىي: .1١78/7‏ 

(1) أنخرجه "البحاري": كتاب الجهاد والسير ‏ باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق» رقم (1908). و"مسلم": كتاب 
00 باب في شجاعة 0 عد 00 ا 3 (فرفه عن 0 حي قال: كان 0 يلد أحسَنّ لبي 
1 طلحة عَري) وي عَدْقِهِ سيفٌ» وهو 7 01 7 ل تُراعُوا))» ثم غم قال » ((وحدناء بحرأ) أو قال: ((إنّه بج 

(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل في المعاياة 757/7 بتصرف. 


قسمالعاملات | اس تا البوعم ال س2 صصلْ:غَيبماغَصَيَُ 


بإفصل» 


(غَيّب) بمعحمة (ما عَصبَةُ وضّمِنَ قِيْمنَهُ) لالكِدٍ (مَلَكّة) عندنا ملكا (مُستيداً 


َمَا ذَكرَ مُقدّماثٍ الَصْبٍ وِكَيْفِيّة ما يُوِحِبُ المِلْكَ للغاصب بالضّمانٍ ذَكْرَ في هذا الفصلٍ 
مسائل مُتَفرْقةٌ َتّصِمْ بجسائلٍ العَصْبٍ كما هو دَأبُ المُصِئفِينَ "نماية"0". 

[دسوم] (قولة: عَيبَ) الأولى أن يقول: غاب؛ لِيَشْمَّلٌ ما إذا كان" عبداً ذأبق» فَإنَّه 
إذا صَمِنَ قِبمتَُ مَلَكَه اده "الطُورعي"”" وقال7": (ربُعلَم كم التِّْيبٍ بالأولى)). 

افففتضا (قولة: وضَّمِنَ قِيْمنَهُ لمالكه) أي: إِنَْ شاءً المالك التََضْمِينَ» وإلّا فله أن يَصيرَ 
إلى أن يود كما في "العناية"29, ""0©. 

جام دم] (قولة: مَلَكهُ عندّنا إلح) أي: خلافاً ( "الشّافعك"20؛ 13 أن عمقت 
تحظُورٌ فلا يكونُ سبباً للمِلّكِ كما في المُدَيٍ ©. 


(1) "النهاية شرح الهداية" للسغتاقي: كتاب الغصب ‏ فصل: من غصب عيئاً فغيبها ؟/ 413 7|ب. 

(؟) في "ك": ((ما لو كان)). 

(*) "تكملة البحر": كتاب الغصب ‏ فصل: مسائل تتعلق بمسائل الغصب 170/8 بتصرف. 

(4) "العناية": كتاب الغصّب ‏ فضل: ومن غصب عيناً فغيبها إل //71717 (هامش "تكملة فتح القدير'). 

(5) "ح": كتاب الغصب ‏ فصل: غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه إل ق١4‏ ؟/ب. 

(5) انظر "البيان": كتاب الغصب - مسألة: نقع المغصوب إلى غير بلد. صاحبه 88/1. 

(0) دما الت "در . 

(8) في هامش "م": (( (قولةُ: كما في المُدَبُّ) اعلم أنَّ مشايخنا قالوا: إن الغاصب يََلِكُ العين المغصوية بأداء الضمانء فراراً 
من اجتماع البدل والمبدل في ملك واحدٍ. فأُورد عليهم من طرف "الشافعج" كه مسأل المُدبّر فإنّه قد اجتمع فيها 
البدلان في ملك واحد فهلا سَوُوا بين الحُدَيرٍ وغيره. وهذه التسوية يندفعٌ عنهم إشكال آخرء وهو أنَّ الغصب قبِيحٌ 
والملك نعمةٌ فكيف مجُجعَلٌ القبيخ سبياً للنعمة؟! وأجيب عن الثاي: بأنه لم يُجعَلٍ الغص سبياً للملك» بل الغصبُ 
مُوحِبٌ لردٌ المغصوب, ورد البدل كردٌ العين» فبردٌ البدل يتملّكُ المغصوبت ضرورةٌ عدم صحةٍ اجتماع البدلين في ملك. 
وعن الأول باجتماع البدلين في مسألة المدبرء ضرورءٌ أنَّ امبر لا يقب الانتقال بخلاف غيرو» فلا تصحُ التسوية اه)). 


حاشية ابن عابدين سس اتا 9#« اللسشد-تد الجزء العشرون 


فتَسَلَّمُ له الأكسابُ لا الأَؤلان ل 


ولنا: أنه مَلّكَ البَدَلَ بكمالهء والمْبدَلُ قابك للتّقْلٍ من مِلْكِ إلى مِلْكِ فيَملِكة دفعاً 
للصّرّر عنه بخلانٍ المُدَيَرِ؛ لأنّه غير قابل للنّقْلِ» "ابن كمالي””". 

[دبمدم] (قولة: تَسَلَمُ له الأكْسابث لا الأؤلاة) تَفْرِيعٌ على قوله: ((مُستندا))؛ أن 
الملّكَ القّابت بالاستنادٍ ناقصصٌ يَتَبْتُ من وجه دُونَ وح فلم يَظهَز أَنَيهُ في الرّيادةٍ المُنفصلة 
كذا في "العناية"© و"غاية البيان”". والمَرْقٌ: أنَّ الولدَ بعد الانفصالٍ غيدُ تَبَع بخلافي 
الكشبء فإِنَّهِ بَدَلُ المنفعة» فيكو تَبَعاً خضاً. ْ 

أقول: وظاهئة: أنَّ المرادٌ بالأكساب '“) مُطلَقُ الزّيادةٍ المُتَّصِلَةِ كالُّسْن والسّمَنء وبالولدٍ 
مُطَلّقُ الرُيادةٍ المُنفصِلةٍ كالدّرٌ والثَّمَرِهِ فلا تَسِلَّمُ له إذا ملق التعوثوت بالعتيان دل عليدها 
1 وقول "الرّيلعك ””2: ((بخلافي الرّيادةٍ المُتّصِلةٍ والكشب؛ لأنّه تَبَعٌء ولا كذلك المُنفصِلةٌ 
مخلافي البيع المَوقُوفيِ أو الذي فيه الخيالء حيث بِلِكُ به الريادةَ المُنفصِلةَ أيضاً؛ لأنّه سببٌ 
مَوضُوعٌ لوأك فيَسِتَيدُ من كل وجو)) اه تأمّل. 

وفصل» 

(قولةُ: أقول: وظاهية: أنَّ المراد بالأأكساب إل) المُتبادِرٌ من قوله: ((فإنّه دل ل إلخ))» ومن العَطّفي 
ف قول "الرّيلعيّ": ((والكشب؛ لأنّهِ تَبَعٌ)) إبقاغ الكّسْب على المُتبادِرٍ منه تأمّلْ. ثم رَأَيتُ في "الكفاية" ما 
يُفِيدُ إبقاء السب على ظاهره عند قول "الحداية": ((ومّن غَصّب عبداً فباعَةُ فْصّمّتَهُ المالك فَيْمنَهُ إخ)) 
وعبارة "الكفاية": ((والقّابتُ بطريق الاستنادٍ ثابثٌ من وجدٍ دُونَ وحه أو ضَدُورةٌ؛ إذ الدَّليل يَأْىَ تُبُوت المِلّْكِ - 


0 


ملم "إيضاح الإصلاح": كتاب الغعصب - فصل: لو غيب ما غصبه ق894؟ ]ب - ق. ا 

1 "العناية": كتاب الغصب ‏ فصل: ومن غصب عيناً فغيبها إل ر(هامش "تكملة فتح القدير"). 
(5) في "1": ((بالاكتساب)). 

(©) في هذه المقولة. 

9 "تبيين الحقائق": كتاب الغصب - فصل: غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه م" باختصار. 


قسم المعاملات 2 مي انحستعصيهة فصل: غيب ما عَصَبَهُ 


'ملتقى””". (والقول له) بيمينه لو اختّلفا (في قِيْمتِه إِنْ ل يُبرهِنِ المالك 


على الرُّيادةِ) فإِنْ بَرَمَنَ أو بَرَمَنا فللمالك» ولا تُقبَنُ بيه الغاصب؛ 1000 


[1م] (قولة: والقول له بيمينه) أي: للغاصب؛ لإنكاره الرّيادةَ البى يَدَّعِيها الخالكُ» 
أن تقول ما ف 0 و قِيُمنّهُ إلا عشرةٌ مغل أمُنية |( وى ايا 


[1+ك] (قولة: فللمالك) لأا مُثبتةٌ للرٌيادةِ. قال في "التّهاية"7©: ((ولا يُسْتَرَط 


عه #ر + 


ف دَعوى المالك وك أؤصافي [؛ اق /ا| المَغصوب» بخلافي سائر الدُعاقى» وينبغي أن مفظط 
هذه المسألةٌ)) اه "سبنبلالية"0. 
م (قولةُ: ولا تُقبَل بِيّنَةُ الغاصب إلخ) قال في "المنه"0): ((فإنْ عَجَرَ المالكُ 


- بالعَصْب لكونه عُدُواناً والمِلْكِ نَعْمد وإنا يَْتُ المِلّكُ له ضَرُورةَ القضاءٍ بالصَّمانِ؛ كيلا يَتَوِعَ البدل 
والفيدل 32 مِلْكْ واحدٍ» ا ضَرُورة هَ ثابثٌ من وجحه دُونَ وجحه ولهذا يَظهَرٌ في حَقٌّ الأكساب دُونَ 
الأؤْلادِ؛ لأنَّ المِلكَ تَبَتَ شَرْطاً للقضاءٍ بِالقِيْمةِ» والولكُ غير مَضْمُونٍ عليه بِالقِيْمَة وهو بعد الاتفصالٍ 


ا 


ليس ببَع؛ فلا يَبْتُْ يت هذا المكمُ فيه بخلافي الكسشب؛ لأنّهِ بَدَلُ المنفعة» فيكوثٌ تَبَعاً تحخضاء وتُبُوثُ المكم 
ف التبع بتمُوته في المتبوء مشواء تمت فق ]ا مَتبُوع مقصوداً بسببه أو شَرْطاً لغيرو» ولأنَّ مِلكَ الكشب أسرَعٌ 
ُقُوذاً من مِلْكِ الولد» بدليلٍ أذ الغاضنت 131 آهد التشعفوت عللك الخ ولو أولذ لا عمللك::والملك 
الناقصُ يَكفِي لتَفاذٍ التي ولا يَكفِي للعثْقٍ إلخ)) اه. والمَفهُومٌ من عبارة "الرَّيلعِيَ" المنقولة أنّ الرٌيادة 
المُتّصِلةَ كالكشب. والمُنفصلة كالولدٍ. 


(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الغصب - فصل: وإن غيب ما غصبه ١117/7‏ بتصرف. 

(1) "منية المفتي": كتاب الغصب والضمان ‏ مسائل الرد والاسترداد إلى آخخره ق8١/ب‏ بإيضاح من العلامة ابن 
عابدين. 

() "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الغصب ‏ فصل: ومن غصب عيئاً فغيبها ؟/ق 1/848 ب. 

(4) "الشرنبلالية”: كتاب الغصب ‏ فصل: غيب ما غصب إل 770/9 (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) "المنح": كتاب الغصب ‏ فصل: غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه ؟إق174/ب2 - 


حاشية ابن عابدين “تت تتككتككك 4 الل الل الجزء العشرون 


لقيامها على نَفْي الرُيادقَ 0 الصّحيخ "زيلعت"07. وتَقَلَ وي عن "البح "9 


عن إقامة البيّندَه وطُلّب بمينَ الغاصب وللغاصب تيّنةٌ تَسْهَدُ بقِيْمةِ المَغصُوب ل تُقَبَْء بل يحَلْفْ 
على دَعْوا؛ لأنَّ بِمَهُ تَنفِي الرِادم.والبيّةُ على النَفْي لا تُقبَلُ. وقال بعضٌ مشايخنا: ينبغي أنْ 
تُقبَلَ لإسقاطٍ اليمين» كالمُؤدّع إذا ادْعَى رَدَّ الوديعة إن القولّ قولة» ولو أقامَ بيّنَةَ على ذلك 
ِلَتْء وكان "أبو علي التَسفِيئُ" يقول: هذه المسألةٌ عُدَّتْ مُشكلة ومن المشايخ من كَرَقَ 
بيتها وبينَ مسألةٍ الوديعة» وهو الصّحيح, كذا في "العناية"”” و"الثهاية"7 و"التّبيين"7)) اه. 


ال 157 رجه 


ل 4 01 شرن 3 ل خيرم . 5 ل 1 ل 1 
[م (قولة: وتقلَ المصنف إل) تمل المصنف ذلك في منحه عن البحر 


(قولة: ومن المشايخ مَن فَجَقَ بيتها وبِينَ مسألة الوديعة إلخ) أي: بأنَّ المُؤدعَ ليس عليه إِلّا اليمِين 
وبإقامة البَّةِ أسمَطّها وارتمّعت الحُصُومةٌ والغاصب عليه اليمينُ والقِيْمةُ وبإقامة البيَّةِ لم يَسمُط 
ع : - 0 ١‏ 8م ير ء 0 ١‏ 0 1 
إِلّا اليمينُء فلا يكونُ في معنى المُؤْدّعء كذا في "العناية" وغيرها. ونَظَرٌ فيه "الطُوري": ((بأنّه إنما يُفِيدُ 
2 2 8 3 05 ا م 
أن لا يكون الغاصتٌ كالمُؤْدَع من جميع الؤُجُووء وهذا لا يُناثي صِحّة القياس لإسقاطٍ اليمين؛ لأنَّ الانحاد 
بينهُما من هذه الِْهَةِ كافي في صِحّة القياس» ولا يَصِيُها وُحُوث القيّمة على الغاصب إل)). 
وقال "المقدسيئُ": ((القَرْقُ واضِحٌ هنا؛ لتَوَحُدِ الخُصُومة وؤخوب القِيْمةِ في العَصْبٍْء فإذا بَرمنَ 
كان المَقصُودٌ نَفْيَ الّيادٍ والبيّاثُ للإثبات» أمّا المُؤدَعٌ فالقول قولة في الدٌ؛ لكونه أُمِيتء واليمينُ في حَمَهِ 
تفي التّهَمةِ). 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الغصب ‏ فصل: غيّب المغصوب وضمن قيمته ملكه 71/0 بتصرف نقلاً عن "النهاية". 
6 "المنح”": كتاب الغصب ؟/ق١7٠١/ب‏ بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب الدعوى 4/7 ٠١‏ بتصرف نقلاً عن "المحيط". 

(5) "العناية": كتاب الغصب - فصل: ومن غصب عيناً فغيبها إلخ 77/4 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(6) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الغصب ‏ فصل: ومن غصب عينئاً فغيبها إل ١/ق.‏ 4 /أ. من دون تصحيح للأقوال. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب ‏ فصل: غيّب المغصوب وضمن قيمته ملكه 771/8. 


قسم المعاملات - مل؟ ش فصلٌ: غيّبٌ ما عَصَبَهُ 


وا ((لو قال الغاصث أو المُودَعٌ المتعدّي: لد أعرفٌ قِيُمتَةُ لكنْ عَلِمْتُْ 
ع 2 0 و و 0 

اما أقَنُ يما يقولة فالقول للغاصب بيمينه) وبر على البيان» 200 
و"جواهر الفتاوى" عند قوله أَوَلَ العَصْب: ((ولو ادّعَى الغاصب الحلاكٌ إلخ)), ثم عاد" الكَقْل 
عن "جواهر الفتاوى" هناء وقد تَقَلَ "الشّارحٌ" المسألة قُبّيلَ كتاب الإقرار(” وغزاها لَدَعُوى 


ل 
ع2 


"البح" وِتَقَلّها في "البحر” قُبَيلَ قولٍ "الكنز””: ((ولا ثُرَدُ بين على مُدّع))» وغزاها 
إلى "المحيط" عن الإمام "محمد" وتَقّلَ”" عن "المحيط”": ((أنّه قال: وهذه من حَواصٌ هذا 
'الكتاب" وغَرائبٍ مسائلهه فِيَحِبْ حِفْظها)). وقد لَقَّقَ "الشّارِع" هذه العبارةً من عبارة "البحر" 
المَنشُولةٍ عن "المحيط"؛ ومن عبارة "اللمواه ر" على أحسن وجوء فإنّهِ في عبارة "البحر" بَيّنَّ كم 
ما إذا م لافيت وسَكتَ عمنا إذا نَكَلَء وف عبارة "الجواهر" بعكس ذلككء وجميع ما ذَكُرُ 
"الشّارع" مَنقُولٌ لم يَمَردْ بشيءٍ منه سوى خسن التَّعبي فجزاة الله خياً. 

[4د*] (قولة: لو قال الغاصبٌ إلخ) أي: بعدّما بَيّنَ المالكُ مِقُداراًء بأنْ قال: قِيْمِتَهُ 


[مخعدم] (قولة: الول للغاصب) اقتَصَرَ رَ عليه لأنَّ المُؤْدَعَ م بتَعَدّيه صار غاصباًء ا 


040 


1خ ديم] (قولة: 1 على البيانٍ) لا أنه أ قر بقيمة بقيّمةٍ جَحَهُولة عافد عن "| : اللا 


ايا سم 


)١(‏ "جواهر الفتاوى": كتاب الغصب والضمان ‏ الباب الثاني ق8.2١7/أ-‏ ب. بإيضاح من العلامة ابن عابدين رمه الله. 
)١(‏ أي: المصنّفُ في "المنح": كتاب الغصب - فصلٌ: غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه إل ؟/ق74١]ب.‏ 

و لادلا . 

(؟) "البحر": كتاب الدعوى 5/7 ١٠؟.‏ 

(5) انظر "شرح العيتي على الكنز": كتاب الدعوى ؟/174. 

03١‏ اق في "البحر": كتاب الدعوى ع١‏ ؟. 

(7) "الميط البرهاني": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة المدعي والمدعى عليه 4/١8‏ 44 بتصرف. 

(8) "ح": كتاب الغصب ‏ فصلٌ: غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه إلخ ق 4١‏ ؟/|ب. 

(84) "البحر": كتاب الدعوى /ا/4١٠7.‏ 

٠١١‏ "المحيط البرهاني": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة المدعي والمدعى عليه 447/١8‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين مح يه :506 ١‏ لمحم ل الجزء العشرون 


ع 


على الرّيادةٍ أَحَذّها 0 


فإِن لم يُبَينْ حل على الرُيادقَه فإنْ تَكُل لَرِمَتْهُ ولو حَلَفَ المالكُ أيضاً 


ي: يَأمْهُ القاضي بِذِلك؛ لاحتمال كَذِيهِ بقوله: لا أعرف قِيْممَهُ 

[م*م] (قولة: فإن لم يُبينْ إل) عبارةٌ "البح ر"”©: ((فإذا ل يُبَيْنْ يحلْفْ على ما يَذعِي 
المَغصُوبُ ينه في اراد فإنْ حلّف جلف المَغصُوبُ هنه أيضاً أنَّ وَيْمنَهُ مائة ويَأخدُ 
من الغاصب مائة)) اه. فالمرادٌ بِالرّيادةٍ ما تَضّمتَنْها دَعْوى المالكِ التي تفاها الغاصبُ بقوله: 
عَلِمْتُ أن قِبْمبَهُ أَكَكُ يا يقولة» والمرادٌ: أنه يحل على تيهاء أن يقول ليضتث ويمثة هاثة 
كما ادٌّعاهُ المالكُ. وقيِّدَ بقوله: ((ل يُبَيَنْ)) عا إذا بَيّنَ وقال: قِيْمُهُ حمسونٌ مثلاء فَإنَّ 
القولّ لهء وهي مسألةٌ "المتن" الشابقةٌ فلا يَصِحُ أنْ يكو أصلم النُسحة: ((فإِنْ بَينَ))؛ 
لاتلافي كم المسألتَينِء فافهم. 

[م] (قولة: ولو حَلَف الماللكُ أيضاً) أَفادَ بلَفْظٍِ ((أيضاً)) أنَّ المراد: 0 بعدّما حَلّفَ 
الغاصب. قال "ح”": ((لم يَظِهَرْ وحهّث فَليْراحَم)) اه أي: وجة تَخْلييٍ المالكِ أيضاً 

ا التّوفيقُ -: لعل وحهّة: أنَّ الغاصب لَمَا لم يُبَيّنْ ل جكِنْ أن 9 القولٌ له 


(قولة: لعل وجهّهُ حَهَهُ إلخ) ذَكرَ ف "المحيط" من الباب الأول من الدعْوى: ((أنّ بعضهم 3- جه المسألة 
أنَّ الإقرار بالمَجهُول صحيمٌ وقَطْعَ الصو 50 الى إلى مُستحِقّهِ واحبث» والثياب أجنامث 
القاضي لا يدري أ ما يَصلْح أن يكون قدمة هذا الُوب؛ لأنّ ما من ثوب من جحنس إِلّا وثوبٌ من يحنس 
آحَرَ يكونٌ أَكَنُ» ولا يَقضِي بما قالَهُ المُدّعِي؛ لأنَّ الغاصب حَلَفَ على ذلك. وما يُقَالُ: يمينٌ المَغصُوب منه 
ين المُذّعِي! قلنا: عينُهُ بمينُ المُدّعِي من وحه من حيث إِنَّ أصل الاستحقاقٍ ثابثُ بإقرار الغاصي»ء وإعا 
الحاحةٌ إلى قَصْلٍ الحُصُومة فكائّث بنزلةٍ بمينٍ المُدّعَى عليه من كل وجب يما يجُورُ أَنْ فصل بما الخْصٌومة 
فكذا يمينُ المُدّعَى عليه مِن وحه)) اه. 


(1) "البحر": كتاب الدعوى 4/97 .7١‏ 
0 "ح": كتاب | : - فصل: غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه إل قاع*/ب. 


قسم المعاملات : امل ؟ فصل : غيب ما عَصَبَهُ 


واأعاج وا ود واه واج هد واج وأوا هم ود وا واج و و و هاو جا هج و هاه هو ها هاب ج وج جم جا ووه هاه اه وأو وأو ماو واو و و واجاج ود واو ده واوا و هاه وه وم ع و و وا مه وم مه ٠.‏ 


بيمينهء بخلافي مسألةٍ "المتن" فلم تَريَقِعْ دغوى المالكِ؛ لأنها تَربَفِعْ لو بن شيعاً يُصَدّقْ 
فيه باليمين”"2» وفائدةٌ تَخْليفِهِ وإِنْ كان لا يَرقَمُ دَعْوى المالكِ 0 لما 00 فإذا 
010 ُ عت دَعوى المالك لعدم الذُكولٍ» و تَرتَفِعْ مم لعدم البيانٍ» فبَقيَت بحايهاء فاحتااحث 
إلى التَنوير باليمينٍ وإِنْ كائّث من المُدّعي؛ لعدم إفادةٍ يمين المُدَّعى عليه. ونظيدُ ذلك 
مسائلٌ» منهأ لو اختّلّفَ المُتبايعان 5 قَدَرِ الم لنّمَنِ أو المبيع تحالّفاء ممع أن أحدَهًا مدع 
ا وهي من مسائلٍ المُتَونِء هذا ما ظهد ى: وجْهْدٌ المُقِ دُ 0 ظ 4 

1 وذَكُرَ ا فد ل "الغو "جوع ع "التاق "0 : ((أنّ الحاكم "أب كن" 
طعَنَ على "محمد" رَحمة 1 حم الله تعالى بأنّ اليمينٌ 4 ُسْرَغ عندنا للمُدّعي؛ وقال: الجوابٌ الصحيحٌ 
عندي: أَنْ يقولٌ القاضي للغاصب بعدما امتَنَعَ عن البيانٍ: أكائّث فَِيْمنّهُ مائة؟ أكائث 
حمسينَ؟ أكائث ثلاثينَ؟ إلى أنْ يَمَهِي إلى أَقَنٌْ ما لا يُنقَصُْ منه فز 000000 
انتَهَى إلى ذلك لَِمَهُ .وجعل القول له في الريادةِ مع يمينه كالجواب فيما إذا أَمَّ بحَقٌ بحَهُولٍ 
ف عَيْنِ في ف يده لغيرو يُسَمِّي له القاضي السّهامَ حيّ يََتَهِيَ إلى أَكَمْ ما 00 بالتَمْليك 
غرفاً وعادةٌ ويُلزمُة به)) اه مُلخصاً [؛اق«ااب]. 


(قولة: مع أن أحدهًا مُدّع والآخرّ مُنكن) الذي تَقَدَمَ في التُحالْفٍ: ((أنَّ كُلَاً منهما مُدّع وشسكيز)», 


)١(‏ في "ك": ((بيمينه)). 

(؟) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق57١/ب.‏ ولم يصرح فيها باسم 
الحاكم أبي محمد ولا محمد رحمهما الله تعالى. 

(*) "التاترححانية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة المدعي والمدعى عليه ١7/8‏ رقم المسألة (5 .)١851‏ 


حاشية اين عابدين مسس ين ون دالو لمسسيكيسيية الجزء العشرون 


إِنْ ظَهَرَ المغصوبُ فللغاصب أَحْدَهُ وفع قِيمتِه("» أو رَدهُ وأَخذ 00 دهي 
7 00 1 2 > .؟(5) 0 00 0 عٍِ «ه 2 
ضِمِنّ) أو مثلة أو دُونَهُ على لم 'عناية 0 ع ب حو 1 متبط مهايا ل ا ا ا د 


[074] (قولة: ثم إِنْ ظَهَرَ إلخ) لا حاحة إليه مع ما يَذكيَهُ "المصِنّفُ"29 بعدٌ؛ لأنَّ 
الغاصب ضمِنّ بقول ل المالك يُ على ما دكي فلا خيار للمالك» كينا 

قلثُ: د 007 نَصِدٌ "الشارح لا دك عبا رة "الببحر"0) بتمامهاء مع أن الج" ل 0 يُصَرَعْ يخِيار 
الغاصبٍ بل تَقَى حيار المالك» ولا ثَلارُمَ م بيتهُماء على أنَّ في نُبُوتِ الخيار للغاصب ف مسألة 
"المتن" كلاماً ستلكنة7", 0 

[١و"١”]‏ (قولة: ودَفْعُ ف ف قِيُمتِه) أي: إن ى , يكن دَفَعَها. 

[نو#لرم] (قولة: وأخلٌ القِيّمة) أي: إِنْ كان دَمَعَها. 

[؟011] (قولة: وهي من عخواصٌ كتاينا) قد ذَكَيْنا سابق©: أن ذلك من كلام "صاحب 
المحيط"؛ فهو من جُملة المَنقُولٍ قبِلَهُ. ووجة الخُصُوصية: تَضّمُنْها وُرُودَ اليمين على المُدّعيء 
نه لم يَشْتهز في الكتّبِء فافهم. 

1" (قولة: على الْأَصّحٌ) راجعٌ لقوله: ((أو مثلةُ أو ذُوتَةُ)): وهو "ظاهرٌ الرُواية"؛ 


)١(‏ في "و": («(القيمة)). 

(5) في "و": ((فليُحفظ)). 

(5) "العناية": كتاب الغصب - فصل: ومن غصب عيناً فغيّيها إلخ 7171/8- 774 بتصرف (هامش "تكملة فتح 
القدير"). 

63 قّ هذه الصحيفة. 

(ه) "ط": لم نعثر عليها في مطبوعة "ط" التي بين أيدينا. 

(1) "البحر": كتاب الدعوى 4/97 .7٠١‏ 

(1) المقولة ]*١8٠٠0[‏ قوله: ((فهو لهء ولا خيارٌ للمالك)). 

(8) المقولة [51785] قوله: ((وثمَل "المصنّت" إلخ)). 


قسولمعاملات | ل ادا ا فصل : غيب ما عَصَبَهُ 


0 تَرْكُ قوله: 0 أكثرٌ)). (وقد ضِّمِنَ بقوله: أَحَذَهُ المالكُ ورَدٌ عِوَضَّفُ 


و أمضى) ون 3 انول خيار للغاصب ولو قيمتة قُمبهُ ا 3 ا م 1 


لأنه ل َع رضياة..حيث 1 يُْطّ ما يجيه والخبائ لقَواتٍ اليضا خحلافاً لقول "الكتعرد' : (إنّه لا 


حيار له). "0 


[04] (قولة:. فالأولى تَرْكُ قوله: وهي أكتر) أو يَفعَل كما فَعَلَ "القدورين"09© 
والمواحت لك" بو "نباف ا ينك قذقوا/ 136 التسالة الثانية عل الأول دوعاة ده 
الشراح ذلك قَيْداً للسّابقةٍ فقطء ولكن الأولى كما قال "الشارخ" تبَعاً ل "الُهستاي؛"”"2» فإنّه ليس 

[هو م دم] (قولة: وقد ضُمِنَ بقوله) أي: الغاصب مع ييه 

[دومدم] (قولة: أَعَدَّهُ المالكُ) وللغاصب حَبْسَهُ حيٌّ يَأخْدَ ما دَفَعَهُ "زيلعم"0". 

[هم1م] (قولة: ولا حيار ار إلخ) فيه رَذّ على ما بحََهُ في "اليعقوبيّة": ((بأنّه 
على التَّليلٍ بعدم رضا المالكِ ينبغي تُبُوتُ الخيارٍ للغاصب لو قِيْممُهُ أَكن؛ لعدم رضاه أيضاً))» 
ولذا قال”: ((ولو قَبِمه أكََ))» فافهة. 


)١(‏ ((الضمان)) من "المتن" في "و". 

)١(‏ "الحداية": كتاب الغصب ‏ فصل: ومن غصب عيناً فغيّبها إل ١9/4‏ بتصرف. 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الغصب .١545/7‏ 0 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الغصب ‏ فصل في تصرفات الغاصب ف المغصوب وغيره 74/7 
(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الغصب ‏ فصل: وإن غيب ما غصبه ؟/97١.‏ 

(5) "امع الرموز": كتاب الغصب 97/7. 

(/1) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب - فصل: غيّب المغصوب وضمن قيمته ملكه 71/5 بتصرف. 

(8) "الحواشي اليعقوبية": كتاب الغصب ق577/أ بتصرف. 

(9) أي: الشارحٌ رمه الله تعالى في هذه الصحيفة. 


حاشية ابن عابدين سس سس 3880 سس سيت الجزء العشرون 


لِلرُومهِ بإقراره) د ئَُ "الوابي الوا 2 نعم مق لكك بِالصّمانٍ فله خيارز عيب ورؤية) 
ااهل 2 و). (5) : 1 . 00 
محتبى". (ولو ضُّمِنَ بقول المالكِ أو برهانه"" أو تُكُولٍ الغاصب فهو له. ولا خيارٌ 
للمالك) لرضاةٌء حيث اذَّعى هذا المِقَّدارَ فقط. ..... عوطس ا سو و 


[1ومادم] ١‏ (قولة: ِلرُومه يإقراره) أقول: ولأنّه ظالِعٌ بِعْصِبهِ نَم تعييبه) وأ ٌُ مام ملْكه كان 
مُتَوقّفاً على رضا المَغصُوبٍ منه وقد وُحِدَء تأمّلْ. 

[1م] (قولة: أو نُكُول الغاصب) أي: عن الَلِضٍ بأنَّ القِيْمَةَ لِيسَتْ كما يَدُعِي 
المالك» "شرنبلاليّة"7". 

[] (قولّةُ: فهو له ولا حيار للمالكِ) وكذا لا يار للغاصب؛ لرضاهٌ 
على العَصْبء "رحمين". وذكر "ط"©: ((أنَّ له الخياز أَحْذاً من قوله في الأولى: ولا نيار 
للغاصب بطريق 000 اه. 

وأقول: قد راج جَعْث كثيراً فلم أَظَرْ بصريح التَّقْلِ في ذلك؛ والذي يَقتَضِيهِ لتر ما قال 

"اليَمين". فإنَ 8 ظالِمٌ بِالعَصْبٍ وبالتَّعْيبٍ عن المالك» فإصرارُةُ على ذلك دليلٌ 
التضاء وحيث كان ظالماً لا يُراعَى جائة يَدُلّ عليه اقتصائهم على بان الخيار في المسألتين 
من جانبٍ المالكِ فقط؛ 0 0 ولذا قال "الإتقاية"9© في تعليل خيارٍ المالكِ 
في الأولى:. ((لأله كالفكره على تَقْلٍ عق من العو إلى بد لم يض به والفكرة يقث 
الخيارٌ ف الفُْخ)): اه. وقول 0 5-8 ((فهو له)) ظاهرٌ في عدم الخِيارٍ له؛ لأنَّ 
مِلْكَهُ كان مَوقُوفاً على رضا المالكِ وقد وُحَدَء ولا سِيّما فيما إذا نَكَلَء فإنَّ الدَكُولَ إقرارٌ. 


١ 


0 


حيث أقَدَمَ 


)١(‏ "نقد الدرر": كتاب الغصب ق ١7١‏ /أ. 

)١(‏ في "د" و"و": ((ببرهانه)). 

(*) "الشرنبلالية": كتاب الغصب ‏ فصل: غيّبٍ ما غصب إلخ .1517/9 (هامش "الدرر والغرر”). 
(5) "ط": كتاب الغصب ‏ فصل: غيّب ما غصب إلخ ١١1١/4‏ بتصرف. 

(5) "غاية البيان": كتاب الغصب - فصل فيما يتغير 1 الغاصب ه/ق0٠5١/ب.‏ 


قسم المعاملات و؟* فصلٌ: غيب ما عَصَبَهُ 


(وَإِثْ باعٌ) الغاص (المَغصُوب فْصّمّئَهُ المالكُ نَقَدَّ بَيعْكُ إن حَرّرَ) أي: الغاصث؛ 
نَّ كْرِيرَ المُشتري من الغاصب نافد في الأصحٌ» 08 (© ضَّمَنَهُ لا ؟ءظآ5 


وا ا ثُ الخِيار له في المسألة السابقة9) عن "البحر" و"الجواهر" فلا يَدُُ على ثبو موه 
لاحتلافي مَوضوعهماء ولأنّه ظَهَرَ صِدْفُهُ في بمينه الذي حَلَقَهُ ولم يَرَْضَّ بقولٍ المالكِ» 0 يُقَمْ 
عليه بُرهانٌ» ولم يَدَكُلْ عن اليمينء بخلاف هذه المسألةٍ في جميع ما ذُكِر. وبالملة فإثباث 

[4:1اك] (قولة فد كن 00000 َيّدَ بتَضْمِينٍ المالك احترازاً عمّا لو باعَهُ الغاصبْء فباعَةُ 
المالكُ من الغاصبء أو وَعَبَهُ له أو مات المالك اد وارنُهُ فِإنّ بَبِعَ الغاصب ييَطَه؛ لأنّه 
طَراً مِلّكٌ باثٌّ على مَوقُوفيِ على أداءٍ الضّمانٍ فأَبطلة "أبو الشعود"7" عن "شيخيو"9. 

1 (قولة: تَقَدَّ بَيعْهم هذا إِنْ صَمنَهُ قِيْمتَهُ يومَ العَصْب. قال في "جامع الفصولين"””) 
كيل الخامس والعشرين: ((خَصّب شيئاً وباعَهُ فإنْ صَْئَهُ المالكُ قِيْميَهُ يوم العَمصِبٍ جار يَبِعْقُ 
لا لو صَمِْنَهُ قِيْمتَهُ يومَ التيع) ام أه. 

1 (قولة: لأنَّ تين تعليلٌ للتمْسيرٍ المَفهُوم من ((أي))؛ "ح 

1441" (قولُّ: نافد في الأَصَحٌ) أي: لو أَعتَقَ المُشتري من الغاصبء ثم ضّمّنَ المالك 
الغاصب تقل إعتاقة في. الأَصّحّ عند "الشَّيحَينٍ" وكذا يََقُذُ يإحازة المالكِ البَي؛ لأنّه عِبْق تَرنّت 
على سبب مِلْكُ تام بنفسوء بدليلٍ أنَّ المبيع يُلَكُ عند الإجازة برَوائدِه المُتّصِلةٍ 00 


)1١(‏ "العناية": كتاب الغصب ‏ فصل: ومن غصب عيناً فغيبها إلخ ١74/8‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(؟) المقولة ]"١47[‏ قوله: ((ونقل "المصِنفٌ" إ). 

(5) "فتح المعين": كتاب الغصب ‏ فصل: غيّب الغاصب المغصوب وضمن قيمته ملكه إلخ 77٠١/7‏ باختصار. 
(4) هو ولد كما مع بذلك في مقدمة كتايه فح للمين". 

(5) "جامع الفصولين”: الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها 750/١‏ نقلاً عن "شني" أي: "فصول الأستروشني". 
(5) "ح": كتاب الغصب ‏ فصل: غيّب المغصوب وضمن قيمته ملكه إل ق 41١‏ 7/ب. 


حاشية ابن عابدين حا 309:7 امبمح سيف الجزء العشرون 


لأنَّ المِلّكَ التاقصّ يَكفِي لتَفاذ ليع لا العتقي. 
(ورٌوائدٌ 000 مطلق0© مُنَصِلةٌ كسِمَنٍ وخحسشن» أو مُنفْصِلةٌ كدر لكر 
(أمانة 2 َ م إلا التَعَذي أو المَنع بعل دَ طُلب المالك) ون ما بتو و ل 


ولو ل يكن تامّاً بنفسِهٍ لماكان كذلكء وتمامةٌ في "التّبيين"97. 

[ه.4م] (قولّة: لأنَّ المِلْكَ الناقص قصن لخ) نْفْصائَهُ بثبُوتِه مُستنداً كما م5 9©, وم يَرئَضٍ 
"ابن الكمالي"9) هذا التعليل» قال: ((ِلأنّه مَنقُوضٌ بإعتاقٍ المُشتري من الغاصبء وغُلّلَ: 7 
[03/4//] العَصْب غيرُ مَوضّوع لإفادةٍ المِلكِ)) اه فتأمّل. 

04 (قولة: ورَوائدُ المَْصُوب إخ ليس منها الأكُسابُ الحاصلةٌ باستغلال الغاصب» 


كما غيز مَضْمُونةٍ وإن استهلكها؛ ؛ لأعما عِوَضّ ا الممغصُوب») ومنافعة غير مَصْمُونة 


عندنا ‏ كما يَأق” “ فكذا تتذاء , 0 

1 ا”] (قولة: أفادة لا تي تُضِمَنُ إلا بالتَعَدّي) أي: نخلافاً أ ل "الشّافعع "0 وهذه 3 
الخلا ينا وبيئَهُ في حقيقةٍ العَصُْبٍ كما ئَبَّهَ عليه "الشّارغ" أُوٌلَ العَصّب27» فلو قَتَلَهُ 
ما 0 ابن ملك"7". ولو لكت 0 بعد الرادٍ ضَيِنَ قِبْمنّها وقت 
العَصّبء ولا يَضْمَنٌ الرُيادةَ وكذا لو زادّث قِيْمتْهاء "نماية"”” ". 


)١(‏ («(مطلقا)) من "المتن" في "و”. 

)١(‏ انظر "تبيين الحقائق”: كتاب الغصب ‏ فصل: غيّب المغصوب وضمن قيمته ملكه ه/7797. 
(9) المقولة ]9١11/[‏ قوله: ((فتسلم له الأكساب لا الأولاد)). 

(5) "إيضاح 5 كتاب الغصب ‏ فصل: لو غيب ما غصبه ق 10 ؟/أ. 

(0) ص599 "در" 

(5) "الكفاية": كتاب الغصب ‏ فصل: ومن غضب عيتاً فغيبها لخ 710-714/4 بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير”). 
(0) "فتح العزيز بشرح الوجيز": كتاب الغصب 28/١١‏ ؟. 

(8) ص م .-١‏ 

(9) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الغصب 583 .)/١‏ 

)٠١(‏ "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الغصب - فصل في ذكر مقدمات الغصب "إق. ه؟/أ. 


قسم المعاملات دندت2120000 ال فصلٌ: غيب ما غَصَبَهُ 


[] (قولة: لأا أمانة) مكبر مع ما في "المتن". 

]*١ 4 :4[‏ (قولة: ولو طَلَّب المُتَّصِلةٌ لا يَضِمَنٌ) أن دَفْعَها غية مُكن) فلا يكونٌ مانعاً. 
ا 

َقِيَ: ما لو طُلَيُها مع الأصلء بأنْ قال: سَلّمْني الحارية أو الدَابَةَ بعد الحْسنٍ أو السّمن» 
فَمَنَعَهٌ ينبغي أَنْ يَضْمَئَهُ كالأصل وليُحَرّر . 

أقول: ذَكْرَ ف اي 70 (أنَّ الرّيادةَ المْنّصِلةَ لا تُصْمَنُ بالبيع والتّسْليم))» قال 
"شارحة”": ((أي: عند "أبي حنيفة", أمَا المُنفْصِلةٌ فَمَضِمُونةٌ اثّفاقً؛ لأنّهِ بالنَسْلِيم إلى المشتري 
صار مُتَعدٌي)) اه. وفي "الاحتيار”: ((وإِنْ طَلَب المُتّصِلةَ لا يَضْمَنُ بالبيع للغير؛ لأَنَّ الطب غيدُ 
صحيح؛ لعدم إمكانٍ رد الرُوائدٍ بدُونٍ الأصل)) اه. فحيث ل تُضْمَنْ بالتّسْليِم إلى المُشتري 
لا نُضِمَنٌ بالمَنْع أيضاً. وقَدّمنا أوّلَ العَصِبِ”2 عن "جامع الفصولين””©: ((ِغَصَبَ شاه فِسَمِبَتْ 
ذلَّيكَها صَمِنَ قِيْمتها يوم غَصّب لا يوم دَنحْهِ عند "أبي حنيفة", كما لو تَلِقَّتْ بلا إهلاكد))؛ تأْمّل. 


(قولة: بأنْ قال: سَلَْمْي الحارية أو الدَابَةَ بعد الُسْنٍ أو السّمَنِء فَمَنَعَهُ إل) أي: ثم زالّث هذه 
الزُيادةُ وتَقِي الأصل على حالهء أو طُلبَها منه فامئع م ملكاء بخلافي ما إذا تَلِف الأصلٌ والرّيادة بدُونه 
فإنَ الواحب فيه القيْمةُ يوم العَعمْبٍ كما هو مَوضُوحٌ ما نَقلَهُ "المحشّي". فلم يكن فيه ما يَدُلُ 
على عيلافي ما استظهرَة "التحيئ". تأْمَّلْ. 


١ 


ذا 


(01) "ح": كتاب الغصب - فصل: غيّب المغصوب وضمن قيمته ملكه إل ق 4١‏ ؟/ب. 

. -4 8١ص 'ججمع البحرين": كتاب الغصب‎ )١( 

2( "شرح ابججمع" لابن ملك: كتاب الغصب ق58١/أ‏ بتصرف. 

(5) "الاتيار”: كتاب الغصب - فصل في زوائد الغصب /54 بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(5) المقولة ]81١١١1[‏ قوله: ((يوم عَصبِهِ إجماعاً»). 

(6) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل ؟/49 باحتصار نقلاً عن "فظه"» 
أي: "فوائد ظهير الدين" - وعن اوت" أي : "مختلفات أبي الليث". 


حاشية ابن عابدين يد تس 4 سيتحم يي الجزء العشرون 
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(وما تَقَصَنهُ الحاريةٌ بالولادة مضموثٌ وبر بولدها) بقِئِمتهِ أو ميته(" إِنْ وَقّ به 


1 (قولة: وما تَقَصنْةُ الهارية) أي: التَمَصَّتْء لأنّ ((تققص) يجيء لازماً ومُتَعدٌياً 
وههنا لازمٌ "ابن ملك””". وأمَا الكميد المتَصِل به فلا يَدُلّ على التَعَدّي؛ لأنَّه ميد المصدرٍء 
نه عائدٌ إلى ((ما)) الواقعة على التُفْصانٍ. 

[0141] (قولة: مَضْمُونٌ) أي: إذا حبآّث عند الغاصب أو رَنّتْ بعبدٍ الغاصبء أُمَا إذا 
كان الحَبَلُ من الرّوج أو المؤلى لا ضما "جوهرة"”". وفي "الطُوروي””©2 عن "'المحيط"0©: 
((غَصَّبَها حاملاً أو مريضة» فمائث في يده من ذلك ضَمِتَها وبما ذلك العَيْب)). 

53 (قولة: بِقِيْمتِه) أي: إِنْ تَرَلَ با وهو بَدَلَْ من قوله: ((بولدها))» والمرادٌ: إذا 
َدّها وولدها مُجبَرُ تُقْصانُ الولادةٍ به نَظراً إلى متو" . 

1401م (قولة: أو بمْكتّم أي: لو صَرَبَ الغاصبٌ أو غيرهُ بَطْنْها فَالمَتْهُ مَيُتأء وهي 
نصفُ غُشر وَيْمتِهِ حيّاً لو ذَكَرا وعُشْدُ قَيْمتِه لو أنثى. قال في "الاحتيار"”5: ((لأتما قائمةٌ 
مَقامَةُ؛ لؤُجُويها بَدَلآً عنه»). 

[4 ١م‏ (قولة: إِنْ وَقّ بهم أي :. بِالتمُصِانِ وكذا إِنْ زادَ كما في "غاية البيان"0, 

[5:١#م]‏ (قولة: إلا إخ( أي: إِنْ لم يَعْنِ فده عَذْرِه وضّمِنَ الباقي. 


ف انا 


)١(‏ في "د": ((أو غُيَيه)). 

(؟) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الغصب 83 ١/أ‏ بتصرف يسير. 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الغصب ؟89/7. 

(5) "تكملة البحر": كتاب الغصب ‏ فصلٌ: مسائل تتصل بمسائل الغصب ١9/8‏ بتصرف. 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الغصب ‏ الفصل الثاني عشر فيما يلحق العبد الغصب فيجب على الغاصب ضمانه //5"1؟ بتصرف. 
(5) في *ك": ((القيمة)). 

(0) "الاختيار": كتاب الغصب - فصل في زوائد الغصب "/515. 

(8) "غاية الببان": كتاب الغصب ‏ فصل فيما يتغير بعمل الغاصب ه/ق47١/أ.‏ 


و 


قسم المعاملات 0 هوم لس ام فصل : غيب ما غَصَبَهُ 


اه وى جكرد ىو الل 1) 
ولو ماتّثُ وبالولدٍ وَفاءٌ كفى» هو الصّحيح؛ "احتيار””". 
(رّن بِأَمَةٍ مَغصُوبةٍ) أي: غَصّبَها (فرَدها حاملاً فمائث بالولادة 11000 


[141م] (قولة: ولو مانت إلخ) في هذه المسألة ثلاث رواياتٍ عن "الإمام": يٍ بِرَدٌ الولك. 
يبر بالولدٍ قَدْرُ تُقْصَانٍ الولادةٍ ويَضْمَنٌ ما زادَ على ذلك من قَيْمةٍ قيْمةٍ الأمُ. وفي "ظاهر الرُواية": 
((عليه رَدٌ قيِمتها يوم العَصْبٍ كاملةً)) كما في "التّهاية””" عن "المبسوط"”"» "شُربلالية"9. 

١م]‏ (قولّة: رَىَ بأَمق) أي: الغاصث أو غيث, "ط"9© عن "الحمَويٌ". وَقَيِدَ به إذ 
لو حلت من الرّوجٍ أو المَؤِلى فلا ضما وإِنْ ماتّث؛ د" 

4141 ١دم]‏ (قولة: أي: غَصَّبّها) فائدةٌ هذا التفْسِيرِ دَفْعُ ما زيما يُتَوَهَّمْ يغ مول قوله: 
((مغصوبة)) ما إذا رَّقّ أَمَةٍ غَصَّبّها غير فإن الضَّمانَ على ا لا الزانيء فافهم. 

0 (قولة: فمانّتُ بالولادة) أي : بسببها لا على فَؤيها. قال 'قاضي‎ ]"١415[ 
(«وماكث في الولادةٍ أو في التّمَاسٍ فإنَّ على قول "أبي حنيفة": إِنْ كان ظَهْرَ لحب عند المَؤلى‎ 
أن من سنّة أَشهُرٍ من وقتٍ رد الغاصب صَيِنَ قِبْمتَها يوم العَصْبٍ)) اه. وقال‎ 
في "المواهب”©: ((عليه قَيْميُها يوم العْلُوقِ عند "أبي حنيفة", وقالا: عليه تَقْصُ ابل‎ 
على الأصّحٌ.. اه)) "شُرْنبلاليّة"00.‎ 


)١(‏ "الاحتيار": 55 الغصب - فصل في زوائد الغعصب 4/7" بتصرف. 

(؟) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الغصب - فصل في ذكر مقدمات الغصب ؟/ق .٠ه‏ ؟/أ. 

(8) "المبسوط": كتاب الغصب 20/١١‏ بتصرف. 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الغصب ‏ فصل: غيّب ما غصب إل 717/9 (هامش "الدرر والغرر"'). 

(5) "ط": كتاب الغصب . فصل: غيب ما غصب إل ١١7/4‏ بتصرف. 

(5) "غاية البيان": كتاب الغصب ‏ فصل فيما يتغير بعمل الغاصب ه/ق؟5١/أ.‏ 

(0) "الخانية": كتاب الغصب ‏ فصل فيما يصير به المرء غاصباً وضامناً */*؟ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(8) "مواهب الرحمن": كتاب الغصب ‏ فصل في دعوى هلاك المغصوب ص 1١١‏ بتصرف يسير. 

١‏ "الشرنبلالية": كتاب الغصب - فصل: غيّب ما غصب إل 5737/5 باحتصار (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين ال ا الل الجزء العشرون 
ضمِنَ قِيُمتّها) يوم عَلِقَتْ (بخلاف الثة) لأا لا ؟ نْضِمَنُ بالعٌصب 0 


3 (قولة: ضَمِنَ فَيْمتَها) أي: وإِنْ بتي ولدهاء ولا يبَر بالولدٍ كما في 'المندية"0"؛ 
لأنّه غَصّبّها وما انعمّدَ فيها سبب التَّلَفِء ورُدّتْ وفيها ذلك» فلم يُوحد البَدُ على الوحه الذي 
أَحَذَّ فلم يَصِعّ الك فلا يا عن الضّمانِء كما إذا جَنَتْ عندهٌ فردّها فَقُيَلَتْ بتلك اللجناية أو 
دُفِعَتْ بماء فيَرِحمُ عليه المالكُ بك القِيْمةٍ كأنّه لم يَرْدها. 

411" (قولةُ: يوم عَلِقَتْ) كذا في [؛/ىدماب] "الحداية"9© 0 وغيرهماء 
وكَنتَ فيه في "اليعقوبيّة"”؟: (أنّه ينبغي أنْ يكونّ يوم العَضْبٍ))» فراجغها. ويُوافِقةُ ما قَدَّمناهُ 
آنف؟ عن "قاضي نحان". 

1" (قولّة: بخلافي البة) أي: إذا رَىَ بما رحك مُكرهة أؤ لاء "إتقان""2. فما 
في "الدررٍ "0" فيه نَظوٌ "عزميّة"0). وفيه نَظَرُء فَدَيَرْ 


(قولة: ولا يبَمٌ بالولدٍ إخ) الظَّاهِرٌُ حَريانُ الرواياتٍ الثَّلاثِ السّابقة 

(قولة: يوم عَلَِّتْ) عَلَلَهُ "شيخي زاده": ((بأنَّ ما انعمّدَ فيها ٠‏ ا سبث التَّلَفٍ)). 

(قولّة: وبحت فيه في "اليعقوبيّة": أنه يسبغي إلخ) الظاهد: أنه لا تنا بينَ العبارتّين؛ لعدم التَفاوْتِ 
في القِيْمةِ بينَ اعتبارٍ يوم العَصْبٍ ويوع العُلُوقٍ غالبا فلا مُخالفة. 

(قولة: فما في "الدّررِ" فيه تَظرٌ) حيث قَيِّدَ بالمُكرهق وهو ظاهرٌ؛ لأنَّ الكلام في العَضْبء 
والمُكرهةٌ حل تَوَهُم الصّمانٍ. 


)١‏ "الفتاوى المندية": كتاب الغصب ‏ الباب الحادي عشر فيما يلحق العبد المغصوب فيجب على الغاصب ضمانه 
ه/ه؛ ١‏ نقلاً عن "السراج الوهاج". 

.5١/4 "الهداية": كتاب الغصب  فصل: ومن غصب عيناً فغيبها إل‎ )١( 

() "مجمع البحرين": كتاب الغصب ص١8‏ 4 بتصرف. 

(5) "الحواشي اليعقوبية": كتاب الغصب ق؟؟/أ. 

(5) المقولة ]"١51[‏ قوله: ((فماكث بالولادة)). 

(1) "غاية البيان": كتاب الغصب - فصل فيما يتغير بعمل الغاصب ه/ق 3 ١/أ‏ بتصرف. 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الغصب - فصل: غيّب ما غصب إل .771/١‏ 

(8) "حاشية عزمي زاده على الدرر': كتاب الغصب 823//١/ب‏ بتصرف. 


قلوالقائلات. السسمتستتتت 7 اللسحتيد فصل : غيّبٌ ما غَصَبَهُ 


لِيَبقَى مان الْعٌصب بعد فساد اكد ولو رَدهأ عَحمُومة فمائتت لا يَضْمَنُ وكذا 
لو رَنَثْ عندَةٌ فْرَدّهاء فَجُلِدَثْ فمائث به"2, "ملتقى"”2. ولو رَّقَ بما 557 


[ 4 زم] (قولة: بعد فساد الكدٌ) أي : بسبب الحبل”". ناد "السك "09 و"البه 0 
((ولا يحب رَدها أصلا)). 

قال "التمليخ"20: ((سيّأنٍ في الجنايات: أنَّ مَن حَدَعَ امرأةٌ رحل يحب حّ يَرُدها أو 
كُوت))» فلع ما هنا قيامٌ وما هناك استحسالٌ قَطّعاً للفسادء تأمَل. 

[44١س]‏ (قولة: ولو رَدّها تحمُومةً إلخ) أي: الأمَة. والمَرْقُ بِينَ هاتينٍ المسألتَينٍ ومسألة 
"المتنٍ": أَنَّ الهلاكَ لصَّعْفٍ الطُّببعة عن ذَفْع آثار المُمّى المُتواليةه وذلك لا يحص بالمتى 
الأولى عند الغاصبء فإنَّه ليس مُوحبٍ لما بعدّةٌ والرّنا يُوِحب جلّداً مُوْلِماً لا مُتلفا 
فلا يُضافٌ إلى لتنا بخلافي الحلاك بحَبَّلٍ الرّناء فإنّه بالمكبب الأوّلٍ. 

[45: ١م]‏ (قولة: لا يَضِمَنْ) أي: لا يَضْمَنٌ كل القِيّمةِ بل تُمُصَانَ الحُمّى كما ف "اد 
المنتقى "0 . 

الشداضا (قوله: وكذا) أي: لا يَضْمَنُ القِيْمةَ بل نَمُصانَ عَيْبٍ الرّناء " دا 


1م (4) 


]"١4/[‏ (قولة: ولو رّقَ بما) أي: بأَمَة مَةِ غَْصّبّهاء ((واستولّدها)) أي: حلت منه» درر 


06 
ل 


(1) ((به)) ليست في "د". وعبارة "ملتقى الأبحر": ((فماتت منه)) بدل ((فماتت به)). 

)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب اللطيتيوة فصل: وإن غيّب ما غصبه ١97/١‏ بتصرف. 

6 في "": «الحمل)). 

(؛) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب- فصل: غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه /75؟. 

(5) 'المنح": كتاب الغصب ‏ فصل في مسائل تتصل بمسائل الغصب ‏ فرع: هل يشترط ذكر أوصاف المغصوب 
؟إق هم ١/أا.‏ 

(5) "لوائح الأنوار على منح الغفار”: كتاب الغصب ق 4# ١/أ‏ باخعتصار. 

(0) "الدر المنتقى": كتاب الغصب ‏ فصل في بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب 457/5 بتضرف (هامش "مجمع الأغمر'). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب - فصل: غيّب المغصوب وضمن قيمته ملكه 75/0 بتصرف. 

(9) "الدرر والغرر": كتاب الغصب ‏ فصل: غيّب ما غصب إل 771/9. 


حاشية ابن عابدين سس سس 3*6 ملسست سسسيسيت الجزء العشرون ‏ 


ما يأ 0 ((حْمْرٍ المسلم)) إلى آخره ه مع أله أحصّد فتَدَئَرْ وال في ثلاث, 
خْرٌ المثلٍ على اختيارٍ المُتأخْرِين: 
أن يكون) الَمَغْضوك7؟ (وَقف) للشّكنى أو للاستغلال (أو مال يتيم) ٠.‏ 520000 


بدليل ما قبل كقولِك: هندٌ غير قائمةٍ وعَمْرُو. على أنَّ عدم المُلاءمة فيما ذَكرَهُ أَشَدُِ لله 
مَعطُوفٌ على قوله: ((بخلافي الخرّة))» ومُخالفةٌ ا ة للدَمَةٍ ف الحكم ظاهد» وبِيتَهُما مُناسَبةٌ 
يخلافي مَنافِع العَصْبٍ؛ إذ لا مُناسَبة بِيتَهُما إلا تَكُلّفٍ تأمل. 

]0١474[‏ (قولة: مع أنه أي : ما شرح عليه. 

[6*؛ دس] (قولة: أ نْ يكون وَقُفأ وكما تُضِمَنٌ مَنافِعُةٌ تُضِمَنُ ذاثُّهُ كما قَدّمَ90) 
عن "العيذي" وغيره عند 0 7 عَصْبٍ العَقارٍ. وفي 00 ((ومقى قُضِيَ عليه 
بالقيّمةِ ُْحَدٌ منه فيُشترى بحا ضَيْعةٌ أرى تكوثٌ على سبيلٍ الوَقٍْ الأوِ)) اه. 

الشداها (قولة: للشكنى 1 للاستغلال) أقول: أو رك ال فقد َف العلامةٌ 
"المقدسيث " ممع تعةن عله رودا" رععلة بيت فَهْوةٍ بلرُوم أخرة مئله مُدَةَ سَغْلِهِ كما 
ف "الخيرتة"20 و"الحامدية"09 . 

1 ] (قولّة: أو مالّ يتيم) أقول: وكذا اليتيمٌ نفسة؛ ليما في "البرّازيّة"”©: ((يتيمٌ 


(1) ((المغصوب)) ليست في "د". 

(5) ص 5717-. 

(*) "الولوالحية": كتاب الوقف - الفصل الأول في المسجد والوقف على المسجد إلى آخره 9//7. 

(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .١58/١‏ 

(5) انظر "العقود الدرية. في تتقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الوقف . الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقق 
وأصحاب الوظائف إل .١81//١‏ 

(1) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ نوع في المتفرقات وفيه الإجارة على المعاصي 40/5 (هامش 
"الفتاوى الحندية"4, 7 ٠‏ 


سه 


قسم المعاملات 20 م الال سيت فصلٌ: غيب ما عَصَبَهُ 


في مسألة: سَكُنَت أنّه مع زوجها في داره بلا أخر ليس لمما ذلك» ولا 2 
1 كن! 8 "الأشباه"7) مَعزبَاً لوصايا "القّنية"7 . 
قلث: ويُستثنى أيضاً سُكنى شَرِيكِ اليتيم» 11599 


لا أب له ولا أَمٌ استعملة أَقرباوُ مُدَةَ في أَعْمالٍ شي بلا إِذنٍ الحاكم وبلا إجارة» له طَلَبْ أَجْر 
المثلٍ بعتالتلُوغ | إن كان ما يُعطُوئَةُ من الكئوة والكفاية لا أساوي ا 00 اه وبه أي 
. "لبر و 1 لجا مدية"00), وف إجا رات "لقني" 22 ا أ وآجرخ0) وعَمِلَ 
ال قم : 2 0 ). حوراي مع أأرت س 2 00 
فالأجك للعاقدِ))» ثم رَمَرَ : «الأخد للصبيٌ))» م : (وهو 0 أنه كر 
ف "المنتقى": آجر0 عبدَةُ سَنَةٌ © أَقامَ العبد بِيّندَ أنَّ ا كَقْهُ قبل الإحارة فله الأَجْرٌُ إلح)). 

[54؛١ك]‏ (قولة: سَكنَتْ 0 أي : 0 اليتيم. 

[1 زدم] (قولة: في دارة) أي : اليتيم. 

1" (قولة: بلا أخْر) أي: بلا اتام أخْر بعَقّدٍ إحارة من وَلِيّه تأمّل. 

[01441] (قولّةُ: ليس لمما ذلك) أي: ؟ يحْمُ عليهما. 

1 (قولَةُ: قلث: ويُستفى أيضا) قائلة الشَّيِثُ "شرف الدّين"7 2 [ولق١ما]‏ 

[*4؛١ك]‏ (قولة: كي 7 اليتيم) أي: بأنْ كانت بينهُ وبِينَ بالغ» فسَكتها البالغ مله 


.* "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الغصب ص ؛‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب الوصايا ‏ باب تصرف الأب والأم والوصي في مال الصغير ق١7١/ب‏ نقلاً عن "قخ"» أي: قاضيخحان. 
(*) انظر "الفتاوى الخيرية": كتاب الإجارة ١١4/7‏ نقلاً عن "القنية". ٠‏ 

(4) انظر "العقود الدرية في تنقيح النتاوين الحامدية": كتاب الإجارة ٠١1١/5‏ نقلاً عن "البزازية". 

(5) "القنية": كتاب الإجارات ‏ باب إجارة غير المالك ق١؟١/أ.‏ 

() في "م": («وأحرة)). 

(7) ب "قع"» وهو القاضي عبد الحبار. 

(8) نقول: ليس ثمة رمز في النسخة التي بين أيديناء بل قوله: ((قال ركن الأئمة الصبّاغي: هو الصواب إلخ)). 

(5) في "م": ((أكن). 

0٠١‏ "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الغصب ق١١١/ب‏ بتصرف. 


حاشية ابن عايدين تج الت .م مد الجزء العشرون 


فقد نَقَلَ "المصئّث””" وغيرهٌ عن "القنية”7©: ((أنّه لا شيء عليه؛ وكذا الأحنونٌ بلا 
عَفِ وقيل قيل: داز رُ اليتيم كالوقفي)) انتهى. 

قلث: دثُكِنُ حمل كلا الفرعَنٍ على قو المتقدِّينَ بعدم أخرته» وأما 
على القولٍ المُعتمَدٍ تا كالوقفٍ فتَحِبُ الأخرةُ على الشّرِيك والرُوج؛ لكونٍ .؛ 
المرأةٍ واحبة عليه ل امو ول جب ا م الا و ان 


ا 


[1444] (قولّة: وكذا الأحنيئ بلا عَقْدِ) أي: وكذا إذا سَكنَها أحنيئٌ عنه غير أَمّه وغيد 

[ه؛؛دم] (قولة: وقيل: دارٌ اليتيم كالوَقُفي) أي: في ضَّمانِ منافعهما!"): وهو قو 
المُتَأخرِينَ» وهو المُعتمَّدُ كما يَأْقِ في كلام "الشّارح"09). 

]”"١14145[‏ (قولة: قلتُ: كن حم كلا الفرعينٍ) أي: شٍ 4 اليتيم ة شك شَرد كه 
وصَكحَ بذلك "اموي "607 ؛ ول الأ ضع ابام الي 0 ظ 

[؛ 4 ]"١‏ (قولة: بعدم 50 أي: بعدم ُومها. 

[1؛ ؛ ١دم]‏ (قوله: وأمّا على القول المُعتمّدٍ 2 أي: وحينئدٍ فلا استثناءء ولذا قال العلامةٌ 
"البيربي””": ((والعَجَبُ من "المؤلّنٍِ"9© كيف عَدَلَ عم عليه اللَتُوى بلا مُوحب! فاحدّزة)). 


00 


)١(‏ "المنح": كتاب الغصب ‏ فصل: غيّب ما غصبه وضمن قيمته ملكّه ؟/ق75١/]‏ باختصار. 

(؟) "القنية": كتاب الإحارات ‏ باب بقاء الإجارة بعد انقضاء مدتما إلخ ق.١١/ب‏ نقلاً عن "نج" أي: بحم الأئمة البخاري. 
(*) في "ك": ((منافعها)». 

(4) في هذه الصحيفة. 

(0) "غمز عيون البصائر": الفن الثاتي: الفوائد كتاب الغصب *//71. 

(5) "المنح": كتاب الغصب ‏ فصل: غيّب ما غصبه وضمن قيمته ملكه ؟/ق ١075‏ /أ. 

(/) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني : الفوائد كتاب الغصب ق5١5/.‏ 

(8) أي: صاحب "الأشباه". انظر "الأشباه والنظائر" ص ع *. 


قسم المعاملات -- 7 فصل: غيّبَ ما غَصَبَهُ 


وهو غاصتبٌ لدارٍ اليتيم؛ ليَمُهُ الأَخْردُ وبه أقتى "ابن 0 وما في "الصّيرفيّة" 
من التفْصيلٍ: ((لو”" اليتيمُ يْقَدِرُ على المَنْع فلا أَجْرَء إلا فعليها”")) غيرُ ظاهر, . 


[1441"] (قولة: فتَلرَمَهُ الأ رة) أن الجر حي على الغاصب ذُونَ من يَتَبَعْةُ تقل 
"البيري"9؟ عن "المحيط"”: ((إنْ لم يكن لها زوج لها السُكُنى بكم الحاحة» وإِنْ كان فلاء 
كما إذاكان لما مالٌ)). 

[ 2 (قولّة: وما في "الصيرفيّة”' إلخ) عباركًا: ((سَكنَتْ مع زوجها ببيتٍ ابنها 
الصّغيرٍ قال: إن كان بحالٍ لا يَقلورُ على المَنْع ‏ أن كان ابن سَبْع سنين أو ست عليه أله 
المثل؛ لأا غيرُ تُمتاحةٍ حيث كان لها زوجٌ» وإِنّْ كان بحال يَقَدِرُ على المَنْع فلا أَخْرَ عليها/) 
اه. وفيها شَُالّفَةٌ لِما في "البيري" عن "المحيط". حيث قَرَضَ المسألة: ((فيما إذا سَكْنَتْ 
بغير م © لوج وقَدَّرَ مُدَة كدر الابنٍ على المَنْع أن كان ابنَ عشر فأكثر)» فَإنَّ ظاهرةٌ 
نا سَكُنَتْ وحدهاء وأنَّه لو كان ابن مان أو تسع يَلرَمُها الأَجْر تأمل. 

1 (قولة: وإلّا فعليها/ في بعض النّسَخْ بضمير التتيقء وهو غيدُ مُوافق لعبارة 
"الصيرفيّة" المازة. 

1 ١ك"]‏ (قولة: غير ظاهر) حَبَدْ المبتدأ» ووجهّة: أنه وإِنْ قَدَرَ على المع فلا عِبْرةَ 


7 
بتبَرْعِهِ وهو صي. 


)١(‏ "الفوائد الزينية": فائدة (67) ص-/1"-. 

(5) في "ط": («أى). 

(9) في "و": ((فعليهما)). 

(4) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاتي: الفوائد-كتاب الغصب ق5١7/أ‏ بتصرف نقلاً عن "أحكام الصغار" عن كتاب "الفوائد". 
(5) ل نقف على المسألة في "أنحيط البرهاني"» ولعلها في "نيط الرضوي". 

(5) لم نعثر على المسألة في مظانما من نسخة "الصيرفية" التي بين أيدينا. 


0 في "ك": «(إذن)) بدل (««أمر)). 


حاشية ابن عابدين لصحيس مت لي السمسسسسضحت الجزء العشرون 


وعليه فهو عليه لا عليها كما أفادَةُ في "تنوير البصائر"7©. ثم تَقَلَ عن "الخانيّة"0": 
((أنَّ مسألة الدَارٍ كمسألةٍ الأرض» وأنَّ الحاضرٌ إذا سَكنَ فيما إذا كان لا يَضِيُها 


]014٠[‏ (قولة: وعليه) أي: على القول المُعتمَدٍ من أنما كالوَفُنٍ ‏ كذا في "تنوير 
البصائر"(؟ ‏ لا على ما في "الصّيرفيّة" كما قيل» فافهم. 

[54:١ث]‏ (قولة: فهو عليه) أي : الخد واحبٌ على روي لا عليها. 

أقول: وعلى ما قَدَّمناة2؟ من ظاهر عبارة "المحيط" فهو عليها لا عليه. 

[هه4١م]‏ (قولة: م م نَقَلَ عن "الخانيّة" إلخ) تَقَلَ ولا عن "العماديّة"7؟ عن "محمّدٍ": ((إِنْ 
عَلِمَ الحاضرٌ أن لزع يَنَمَعْها له رَرْعُ كلّهاء فإذا حَصْرٌ الغائث له أنْ يمَفِعَ بكلٌ الأرض مفل تلك 
المُدَةِ؛ لتُيُوتِ رضا الغائب يْثلٍ ذلك دلالةٌ» وإِنْ عَلِمَ أنه يَنقْصّها ليس للحاضر ذلك؛ لأنّ0©) 
الّضا غيرُ ثابت))» نه نَقَلَ عن "القّنية": ((أنَّ الحاضرٌ لا يَلرَمُُ في المِلّكِ المشترك أَخْرٌ 


(قولّةُ: أقول: وعلى ما قَدّمناهُ من ظاهرٍ عبارة "المحيط" إلح) لكنّ ما في "المحيط" فيما 
لو سَكْنتْ بدُونٍ أَر لوج فلا مخالفة يما ذكرة "الشارع". 


.ب/]٠١١١ق "تنوير البصائر": الفن الثاني : الفوائد  كتاب الغصب‎ )١( 

(79) "الخانية": كتاب المزارعة باب في مسائل مختلفة ‏ فصل في زراعة الأرض بغير إذن صاحبها ١88/*‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الحندية" . 

(*) "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الغصب ق١٠١٠١/ب.‏ 

(؛) المقولة [ ]١ 55٠‏ قوله: ((وما في "الصيرفية" إلخ)). 

(5) انظر "جامع الفضولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة إلخ ‏ الانتفاع بمشترك 19/5 نقلاً 
عن "من". أي: "مجموع النوازل" لأحمد بن موسى الكشي. 

(5) في "م": ((فإن)». 

(1) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في سُكنى الوقف والإجارة بأقلٌ من أحر المثل إلح ق٠4/أ‏ بتصرف. 


١1 


قسم المعاملات عي نينت حيبت فصلٌ: غيب ما غَصَبَهُ 


قالوا: وعليه القَتثوى)). (أو مُعَدَا أي: أَعَدَهُ صاحبّةٌ (للاستغلال) بأنْ بَناهُ لذلك 


أو اشئرا لذلك, قيل: أو آجرَهُ ثلاث سنين على الولاء. ماخ خا 


وليس..للغائب ١‏ اسنتعمالة كدر تلك المُدَّةِ؛ لأنَّ المُهاياةٌ بعد الخُصّومة))» قال: ((وبيتهُما 
1 9 ومويه 7 - .1 0 0 ١‏ 2 هم 

دافم إِلّا أنْ بُقَرقَ بِينَ الأرض «الدّار - وهو بعيدٌ - أو أتمما روايتان»» ثم تمل0) 
عن "الخائية"”©: ((أنَّ مسألة الدّار كمسالة الأر ض» وأنَّ للغائب أن يَسكُنَ مثلما 2 5 شَرِيكة 


أن المَشْايحَ استّحسئوا ذلك» وهكذا رُوِيَ عن "محمّدٍ", ا 0 اه مُلخصاً. وتَقَلَ 
"البيري"27 عبارةٌ "ا" يعدا و كلد وأ أو هاء هاء وكذلك | يهنا 


[ه4؛وم] (قولّةُ: قالوا: وعليه 0 لَفْظةٌ ((قالو0) بؤتى بما 19 للنُضْعيفِء ول أَرَها 
في هذه المسألةٍ في كلام غيروء ولعلَهُ زادها إشعاراً باختيارٍ جلافوء وهو.ما ذكر0" آ رٌكتاب 
الشركة عن "المنظومة المُحِبيّة"» وبه أفتى "ابن بُحَيمِ"”2, وهو الذي عليه العمل اليوم. 

هذاء وكان ينبغي 0 أن يَدَكْرَ هذه المسألة بعدَ قوله: ((إلّا إذا سَكنَ بتأُويلٍ 
مِلْكِ)) كما فَعَلَ "البيري"”" وغيرة. 

[400 1*] (قولة: قيل: أو آجَرَهُ إلخ) نَقَلَ "المصثفئ" في "المنح"0: ((أنّه يَصِيرُ مُعَدَاً 


و 


١ 5 0 2‏ 0 8 
(قولة: ولم أرَها في هذه المسألة في كلام غير إلخ) حيث لم يُوحَدٌ في كلام غيره ما يدل 
على تَضعيفٍِ تَضْعيضٍ هذا الَصْحِيحء فعلينا اتباعٌ ما صَّكُحُومُ و "الشارع" ليس من ذُوِي التّرْحيح حيّ يُتابَع. 


.أ/١٠١١ق "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الغصب‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب المزارعة : باب في مسائل مختلفة - فصل ف زراعة الأرض بغير إذن صاحبها ١88/79‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

() "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الغصب ق6١5/]-‏ ب. 

(4) "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الغصب ق١؟/ب.‏ 

(0) 8/1" ؟. 

(5) "فتاوى ابن بحيم": كتاب الشركة صه ل (هامش "الفتاوى الغياثية'). 

(7) "عمدة ذوي البصائر”: الفن الثاتي: الفوائد -كتاب الغصب ق©6١؟/أ.‏ 

(8) "المنح": كتاب الغصب - فصل: غيب ما غصبه وضمن قيمته ملكه ؟إق ٠/0‏ ١]أ‏ بتصرف. 


وف "الأشباه"7©: ((لا تَصِير الدَّارُ مُعَدَّةَ له بإجاريماء بل ببنائها أو شرائها له 2 


1 24 له ْ رمع . 6 سيور إب يج و قات * 
بذلك))» م تَقل”": ((أنها بِسَنةٍ أو سَتكَينٍ أو أكثر لا تَصِيرُ مُعَدَة)). 
أقول: وفي أَوائل إجاراتٍ "القّنية'”" عن "الأصلي": ((استأرٌ أرضاء فررَعها سنين فعليه 


- 


أَخْرْ السنةٍ الأولى وتُقْصانٌُ الأرض فيما بعدّهاء ويعَصَدَّقُ بِالمَضْلٍ عند "أبي حنيفة" و"محمّد". قال 
القاضي "الصّدرُ": هذا إذا لم تكن الأرضُ معثوفةً بالإحارةء بأنْ كائّث لا بحر كع سَتقء فلو 
عرفت بما يحب أَجْرُ السّنين المُستقبّلة بلا خلافب. فعُرف بمذا: أَنَّ عند "أبي حنيفة" و"محمد": 
لا تَصِيرُ الأرضن مُعَدَّةٌ للإحارة بالإحارة سَنَةٌ أو سَتئَينِ. ونحؤة في "المحيط"2) اه. 

أقول: وظاهئةٌ اعتمادٌ أتَما تعية معد يأك من الدلذف:: 52 ففي إطلاق 
"الأشباو" الآتي29 نظ فَتَدَبَر. 

]١ 1‏ (قولة: لا تَصِيرُ الدّارُ إلح) قيِّدَ بما لأنَّ الأرض تَصِيدُ مُعَدَةٌ للرّراعِ» بأَنْ كانث 
في قَرْيةِ اعتاد أهلّها زراعة أرض الغير» وكان صاحبها يمن لا يرع بنفسهء فلصاحبها مُطالبة 
لزاع بالمُتعارفي”" كما في "البيري”0 عن "اللّحيرة”27, وقدّمنا الكلام عليه مُستوق7". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الغصب ص 4 5 بتصرف. 

(5). "المنح": كتاب الغصب -.فصل: غيب ما غصبه وضمن قيمته ملكه ؟/ق75١/أ‏ بتصرف نقلاً عن "القنية". 

(”) "القنية": كتاب الإجحارات باب بقاء الإجارة بعد انقضاء مدتما إل ق9١١/]‏ باختصار. 

(4) "الأصل": كتاب العارية ‏ باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية 0 بتصرف. والنقلٌ عنه يتتهي عند 
قوله: ((ويِتَصَدّقُ بِالمَضْلٍ عند "أبي حنيفة" و"محمي")). 

(ه) "المحيط البرهاني": كتاب الإجارة - الفصل الثاني في .انعقاد الإحارة بغير لفظ إلخ ١‏ ا 

(5) في هذه الصحيفة والقي بعدها "در". 

(0) في "الأصل": ((بالتعارف)). 

(8) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الغصب ق5١؟/أ.‏ 

(9) "الذيرة": كتاب المزارعة ‏ الفصل الثالث عشر ‏ في زراعة أحد الشريكين الأرض المشتركة 4 /ق.58/أ. 

0٠١١‏ في المقولة السابقة. 


51 


قسمالعاملات | الم اداه اس هسمه فصل: يب ما غَصَبَهُ 


ولا بإعداد البائج بالنشية ة للمُشتري)). ويُشترَط عِلَمُ المُستعملٍ بكونه نه معدا حَىٌٌّ 
يحب الأجزى وأنْ لا يكونَ المُستعمل مَشهُوراً بالعَصْب. 


قلث: ولو اعمّلفا في العِلّم وعدم 0 له بيمينه؛ لأنّهِ مُكر والآحرَ مدع 
ق1141) ىن ا" 2 


[1ه 4 دم] (قولة: بالتكبة للتشري) أئ: ما لم يَشْئرها المُشتري لذلك. 

[014] (قولة: وأنْ لا يكونَ المُستعول مَشهُوراً بالعَمضب) كذا قَيِّدَهُ في "الدّعيرة"0© 
حيث قال: ((قالوا: في المُعَدّةٍ للاستغلال يِب الأَجْرُ إذا سَكَنَ على وجه الإحارة» عُرِفَ 
ذلك منه بطريقٍ الدّلالق)» وذَكْرٌ في مزارعيها(”: ((أنَّ السّكنى فيها تُحَمَنْ على الإحارة إِلّا إذا 
0 ويل مِلْك)» اه تأمل. 

أقول: وَذَكَرَ "الشَّارع" قُبِيلَ قَسْخ الإجارة”؟ ما نَضّهُ: ((وفي "الأشباو"©: ادّعَى نازلُ 
الخانٍ وداخل امام وساكنٌ المُعَدٌ للاستغلال العَضْب ل يُصَدَّقْ والأخْرُ واحبُ. قلتُ: فكذا 
فال اليتيم على المُفئٌ به فتَترّة)) اه فتأكل. 

قول: وهذا كله إذا لم يُطَالِبَهُ بالأخرء وإِلّا فيَحِبُ ولو لم يكن مُعَدَا للاستغلال؛ لما 
في إحاراتٍ "القّنية"20: ((قالوا جميعاً: المَغصُوبُ منه إذا أَشَهَدَ على الغاصب: أَنَّهِ إن رَدَدْتَ 
21 داري» وإِلا أَحَذّْتُ منك كل شَهْرٍ ألفَ درهم فالإشهادٌ صحيحٌ؛ فلو ام فيها الغاصثٌ 

بَعْدَة يَليَقة الأشد الس :له 


451 ١م]‏ (قولة: قالَهُ "شيكنا") أي: في "حاشية المنه'”'"', ول يَعرْهُ جد 


11 الى 


)١(‏ في و : ((قال)». 

(؟) "الذعيرة": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثامن في انعقاد الإجارة بغير لفظة الإجارة إل /ق 9١؟/ب.‏ 

(*) "الذخعيرة": كتاب للمزارعة ‏ الفصل الثالث عشر في زراعة أحد الشريكين الأرض المشتركة وفي زراعة الغاصب ؟ /ق 58 /) بتصرف. 
(54) 81/15 ؟. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الإحارات صه 7”. 

(1) "القنية": كتاب الإحارات ‏ باب بقاء الإحارة بعد انقضاء مدتما إل ق9١١/أ.‏ 

(010 "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الغصب ق"» ١/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين مسحب محم ' الك > يسكجسجحيييه الجزء العشرون 


0 


وبموتٍ رب الدَّارٍ وبَبعِه يبط الإعدادً. ولو بَى لنفسِه ثم أراد أنْ يُعِدّهُ إن قال 


بلسانه ويُحِيدُ انان صار”", ذَكَرَهُ "المصئّفُ”©. (إلا) في المُعَدٌ للاستغلالٍ 
فلا ضَّمانَ فيه (إذا سَكنَ بتأويل مِلْكُ) ل 


أقول: وينبغي تَمْيِيدُهُ بما إذا لم يكن إعدادةُ ظاهراً مَشهُوراًكالخانٍ والحَمّام. 
وبه يحص التَّوفِيِقُ بينَ هذا وبِينَ ما قَدّمناةُ آنف”": أنه لو ادَّعَى العَصب ل يُصَدَّقْ 


- 
5 
1 


[8141] (قولة: صار) ف بعض النسّخ: ((جارٌ)). 
(تنبيه) 
قَدّمنا في كتاب الإجاراتٍ2©: أنَّ المُعَدّ. للاستغلال غيدُ خاصٌ بالعقارء فقد أَفئّ 
في "الحامدية" بلرُوم الأَجْرٍ على مُستعيلٍ دابة المُكاري بلا إذنٍ ولا إحارة. 
وتَقَلَ عن مَناهي "الأنقر, 0 عن "-حاشية القنية" عن "كن 0 ((استعمّل نو 


ع 


إنسانٍ أو عِجْلَبَهُ يحب عليه أنه خْرُ المثلٍ إذا كان أَعَدَّهُ للإحارة» بأنْ قال بلسانه: أَعَدَدْتُهُ 0 
اه فايُحمَظ فهو حَُ اشتبأ 


ك3 وإ س 0 56 ل جم 2 إل ع؟ و 00 5 2 1 م 2 
(قول "الشارح": ولو بَى لنفسِه م أراد أنْ يُعِدَّهُ) الظَاهرٌُ: أنَّ الحكم كذلك لو شَراةٌ لنفسِه ثم أرادَ 


ع5 و سو 
أن يعده. 


)١(‏ في "و": ((جاز)) بدل ((صار))» وهو مخالف لما في "للنح". 

(؟) "المنح": كتاب الغصب ‏ فصَلٌِ: غيب ما غصبه وضمن قيمته ملكه إلخ ١/ق9١١/أ‏ بتصرف. 

(؟) في المقولة السابقة 

(5) المقولة [131304] قوله: ((وعند "محمد" يحب المستى)). 

() أي: منهواته التي نقلها في هامش 565 عن كتب الفقه والأئمة. انظر هامش "الفتاوى الأنقروية": كتاب الإجارة 
بتصرف. 

(7) هو ركن الأئمّة الصباغي (من رجال القرن الخامس)» له شرح على "مختصر القدوري"2 وتقدمت ترجمته .774/١‏ 


قسم المعاملات يئدةك ال سي ته فصل : غيب ما غَصَبَهُ 


كبيتٍ سَكنَهُ أحدٌ الشُركاءٍ في المِلّكِ ولو ليتيم على ما م275 عن "القّنية", فَتية. أمنا 
في الوَقْفٍ إذا سَكُتَهُ أحدّهما بالعَلبة بلا إِذَنٍ لَْمَ الأَحْدٌُ (أو عَمْدِ) كبيتٍ 5 إذا 


ا العرتهق سكاو وان اما مم مايا0 201 


وأنّ القّف ومالّ اليتيم يجب فيه الأَجْرُ على كلك حال والدَّاعِي إلى هذا انمد مع أنه لاف 
المُتبادِر من عبارة "المتن" ما قَدّمَه7" من القول المُعتمَدِء ولذا كَدَّمَ "الشّارع"9©© عند الكلام 
في غَصْبٍ العقارٍ: ((أنَّه لو شَرَى داراً وسَكتها فظَهَرَث وَقْفاً أو لصغير© لَرِمَهُ الأَخْرُ صيانةً لهما))» 
وقَدّمنا©: : أنه المختارٌ مع أنه سَكنّها بتَأُويلٍ ملك أو الم 
[4؛فدم] (قولة: كبيت) وكذا الحانُوثُ كما في "امايو 
[ه4ودم] (قولّة: فَتَبّهُ) أي: ولا تَعْفْانْ عن كونه ع على قول المُتقدّمِينَ 
[4 ١م‏ (قولّة: إذا سَكنَهُ أحذهما) أي: أحد المَوقُوفيٍ عليهماء أو أحد الشَرِيكَينء بأنْ 
كان البعض مِلكاً له والبعضٌ وَقُفاً على الآخر. 
01 (قولُّ: بالعلبة) قَيّدَ به لما قَدَّمَهُ أوَلّ كتاب الوَقْي27: («(أنّه لو سَكنَ بعضهم 
ول يجحد الآ د توطما كن طلس اله أخرة :ول لد أن تقول : : أنا أستعمِلّة7 '" بِقَدْرٍ ما استَعمَلَتَةُ؛ 


1 ال(م) 
1 


)١(‏ في “و": ((ليتيع كما مَرٌ)). وانظر صء ٠‏ 7 والتي بعدها. 

(؟) في "ط": («الرهن الغاصب سكنه))» وهو نحطأ طباعي. 

(5) ص النك. 

(5) نقلاً عن "فوائد صاحب النْحيط" ص /؟؟-. 

(5) في "م": ((الصغير)). 

(5) المقولة [4١١؟]‏ قوله: ((لزِمَة أَخْرُ المخل)). 

(0) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إل 49/١‏ نقلاً عن "فص" 
أي: "فوائد صدر الإسلام". 

(0) "ح": كتاب الغصب - فصكٌ: غيّب المغصوب وضمن قيمته ملكه إل ق 7 9/أ.. 

(و) اله ؟4. 

)٠١(‏ عبارة "ك": ((ولا له أن يستعمله)). 


حاشية ابن عابدين ل سي ةي 1 الس يميه الجزء العشرون 


نه بان للغير مُعَدَاً للإحارة فلا شيء عليه. 
بقى: لو أر(" الغاصب أحدّها”" فعلى المُستأجر المُسمّى لا أَجْم المثل» 
ولا يَلرَمُ الغاصب الأَجْرٌء بل يَبْدُ ما قَبَضَهُ للمالكِ» 2 


لأنَّ المهايَأةٌ إما تكونٌ بعد الحُصُومةٍ إل)). 
[ 5 (قولة: ثم بان للغير) أي: ظَهَرَ أنَّ البيت لغير الرّاهن حال كونه مُعَدَا للإحارة» 


راشف 
٠ 5‏ 57 2 0 ئ. 4 ءًّ 5 0007 و 
51 (قولة: فلا شيء عليه) لأنه لم يَسكنها مُلتزماً للأخرء كما لو رَمَنَها المالك 
فسَكتها الجُرتحث: "قُنية"29. أقول: بل الأَمْدُ على الراهن؛ لأنّه غاصث: فتأئلق "بيري"00, 


[ وام[ (قولة: بِقِى : لو آجَرَ الغاصبٌ أحدّها) أ أحدَ ما مَنافِعُةُ مَضِمُونة من مال 
وَقْفِء أو يتيم أو مُعَدٌ للاستغلال» "أشباه"”2. 

3 (قولة: فعلى المُستأجر المُستّى) أي: للغاصب؛ لأنّهِ العاقك. 

1*١‏ (قولة: ولا يم الغاصب الأبخى)”" أي: أَجْرُ الوثل كما هو في عبارة "الأشباه"”". 

1471م (قولة: بل يَبْدٌ ما كَبَضَهُ للمالك) حاصلة: أنه لا يَليَمْهُ إلا الذي آحرٌ به 


7 م رس 1(211) 
ين 2 . 


6 


إن كان دُونَ أخْر المثل» 


لذ إن 1 


(0) في "و" و"ط": ((آجر)). 

(5) في "ط": ((أحدها». : 

(؟) "ح": كتاب الغصب - فصكٌ: غيّب المغصوب وضمن قيمته ملكه إل ق 5غ 9/أ. 

(5) "القنية": كتاب الإجارات ‏ باب بقاء الإجارة بعد انقضاء مدتما إل ق9١١//.‏ 

(5) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاتي: الفوائد كتاب الغصب قه ١؟/أ.‏ 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثانى: الفوائد كتاب الغصب صهء ع 7-. 

(/0) هذه المقولة واللتان قبلها ساقطة من "ك". 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الغصب صء 4 ”-. 

(9) "غمز عيون البصائر": الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الغصب 13/8١؟.‏ وقال بعده: ((وهي فائدة قل من نه عليهاء كذا خط 
بعض الفضلاء)). 


قسم المعاملات اوم فصل: غيب ما غْصَبَهُ 


١ 3‏ 0200 8 فى 1 
ا و"فنية". وفي "الشرنبلاليُة": 271111110000000 


0 


2 


[4"] (قولة: و"ثنية') عبارثتاا": ((ولو غَصّب دارا مُعَدَة للاستغلال أو موقوفة أ 
يتيم» وأجَرد ها وسّكتها المُستأجئٌ يَلرَمْهُ الما المثل. قيل له: ل 
الأَجْرُ لِمَن له الدَارُ؟ فكتب: لاء ولكن يَرْدُ ما قَبَضَ على المالكِء وهو الأولى. ثم شيل: أَيلرمُ 
المُسمٌّى للمالكِ أم للعاقد؟ فقال: للعاقدء ولا ا له بل يَبدُهُ على المالك» وعن "أبي 
يوسف": يَتَصَدَّقُ به)) اه. 

قال العلامةٌ "البيري"”": ((الصّوابث: أنَّ هذا مُمَيَعٌ على قولٍ لعو ام اما 
على ما عليه المُتأَخ 0 رُ المثل)) اهه أي: إِنَّ كان ما قَبَضَهُ مِن المُستأجر 
أَجْرَ المثلٍ أو دُوئَكُ فلو أكثر يَرْدّ الرَائدَ أيضاً؛ لعدم طِيِْهِ له كما حدر الول َع 
"أبو الأعوو"20. 

[دباء دم] 0 وف "الشّبنبللالية" إلخ) عبا عم : : («إلا إذا سكن بناّ : ويل مِلْكُ أو عَقَدِ. 
وينظرٌ: ما لو عَطْلَ إلخ)). 

أقول: إِنْ كان الصَّميرُ في («عَطّْل)) للسّاكن فلا معنى له؛ لأنَّه مُستَوبٍ لا مُعَطة 
0 تاريل مِلّكِ فلا وحة لاتَوَقُفٍِ؛ أنه إذا سَكنَ واستوقٌ المنفعة لا يَلرَمُهُ أَحْرٌ 

فكيف يَلرَمُهُ إذا عَطَلّهَا؟! وإِنْ كان للغاصب ‏ أي: لو عَطَّنَ غاص منفعةً أحدٍ هذه الثَّلانةٍ 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب الغصب صء 4 5 بتصرف. 

ويه "القنية": كتاب الإجارات باب يقاء الإجارة بعد انقضاء مدتما إل قم١‏ ١ب‏ باحتصار. 

(؟) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الغصب ق5١؟/ب‏ بتصرف. 

(5) في "م": ((وأما)) بزيادة الواو. 

(ه) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الغصب #/9 51 

(7) "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الغصب ق57؟/أ- ب بتصرف. 
(10) "الشرنبلالية": كتاب الغصب ‏ فصل: غيّبٍ ما غصب إلخ 5717/5 (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين ججععتسحجحك ‏ 7 277 ١‏ العم مهت الجزء العشرون 


((ويْنظك: ما لو عَطَّلَ المنفعة هل يَصْمَنٌ ارد كما لو سَكنَ؟)). (و) بخلافب (ِحْمَرٍ 


ولم يَستّوفها - فهو مَعلُومٌ من عبارة "المصنّفي" و"صاحب الدُّررٍ"2"7؛ لأنَّ 'اتستثناة هذه القّلائة 
من قولهِ سابقا'"): ((استوفاها أو عَطَلّها)) يُفِيدُ أتَا مَضْمُونةٌ بالاستيفاءِ أو التَعْطيلٍ» : 
وسْيِلَ في "الحامديّة””" عن حانُوتٍ وَقْفٍ عَطَلهُ زيدٌ مُدَة فأفى بَرُوم آخر المثل مُستدِلَاً بعبارة 
"المصنّف”7©. وأا عَوْدُ الصّميرٍ للمُستأجر من الغاصبٍ فلا مَساغًّ له فَإنّه لم يَتَعَوَضْ 
[كلاودم] (قولة: أن ا وهما في يده) وكذا لو حَصّلهما وهو مسليٌ فإنّ الك 
يتَلِفُ فيما يَظهَدُ وإنًا ذَكرَ ذلك كَمْسيناً للغأدٌ بالمسلمء "ط"9". وفي "جواهر الفتاوى"27: 
رمد مه باعل عن دلي دا الحمْرٍ إليهه حيّى لو ل يَرْدهُ يُوَاحَدُ به 
> عب م6 


00 06 1 وه .> 2 9 و عض - 
يوم القيامة؟ إذا عُلِمَ مَطعاً أنه يَسكرِدّها ليُحَلَلُها يُقضّى بِرَدّها إليه» وإِنْ عْلِمَ أنه يَسكرِدّها ليَشرَتما 


ع و4 


يُؤْمَرٌ مَرْ الغاصبٌ بالإراقة» كمن 2 يذه سيف لرحل» فجاع مالكة ليَأَخدَهُ منه إن عَلِمَ | أَنَّه يأنحذة 
ِيَقَيّلَ به مسلماً جمْسِكُهُ إلى أنْ يَعلَمَ أنه تَرَكَ هذا الأي) اه 0 


1717/6 "الدرر والغرر": كتاب الغصب  فصل: غيب ما غصب وضمن قيمته ملكه‎ )١( 

(؟) صمة1ك1-. 

() انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب 
الوظائف إلخ ١17/١‏ بتصرف. 

(5) صدة؟ ا. 

(5) "ط": كتاب الغصب ‏ فصل: غيّبٍ ما غصب إلخ ١١7/5‏ نقلاً عن "جواهر الفتاوى". 

(1) "جواهر الفتاوى": كتاب الغصب ‏ الباب الثاني ق7١٠‏ ]ب بتصرف يسير. 

(00 "المنح": كتاب الغصب - فصل: غيب ما غصبه وضمن قيمته ملكه إل ؟١/ق75١/أ‏ بتصرف. 


2 
2 . و 


قسم المعاملات ا ا ا فصل : غيب ما فصّبه 


(إذا أَتلَقّهما) مسلمٌ أو ذِمِّمٌ فلا ضَمانَ. (وضّمِنَ) المُتلِفُ المسلمُ قَيُمتّهما؛ لأنَّ 
الْحَمْرَ في حَقّنا قِيِمتٌ حُكماً مو ا م لا ا 


101 (قولة: فلا ضَمانَ) نتيجةٌ قوله: ((وبخلاف إلح))» ووحهّة: عدمُ 0 0 
المسلم؛ أنه باعتبار دِيْنِ المَخصّوب منة. قال في "الشُتنبلالية'”": ((وكذا لا يَضِمَنْ البق بِسَّمّه 
لإراقة ادر على قولٍ "أبي يوسف"”, وعليه المَتوى كما في "البرهان")) اه. وهذا 0 الدّنياء 5 
كم الآخرة» فَإِنْ كان المَعْصُوبُ منه حَلالا اتج العصيرٌ للح فعلى الغاصب إِتمُ العَصبٍء وإن 
اتكَدّها للشّرب فلا حَقٌّ له عليه في الآخرة كما في وا عن "جواهر الفتاوى"0). 

]"١ 44[‏ (قولة: المسلم) أما الدمك فِيَضِمَنُ مثل الْحَمْرٍ وقِيّمةَ الخنزير» "ابن ملك"20. 

1 (قولة: وَيمتهما) أي: الخثر والخنزير» وفي بعض النُسخ: ((قيْمتها)) 500 َي 
أي: قِبِمةَ الَمْرِء والأولى هي المُوافقةٌ لقول "المصئّفٍ" ك "الكنر””© و"القدوروي”7©: ((لو كانا 
ذِميم)) ليده ولثانيةٌ موافقةٌ لتعليل "الشارح" وما في "غاية البيان”7) عن "شرح الكافي”"2: 
(إذا أَتلّفَ المسلمٌ الخنزير على مي فلا ضَّمانَ عليه عندَةُ خلافاً لهما))» وتهامُة فيه. 

:١[‏ ذ"] (قولة: قبمىّ حكماً) أل ون كانت هرح ذُواتَ الأَمغالٍ؛ لأنّ المسلم متو 
عن كَْلِيكها ومَلْكِها؛ لما فيه من إعزازهاء "زيلعه"07©. 


(1) في "الأصل": ((تقومهما)). 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الغصب ‏ فصل: غيّب ما غصب إلخ 7١78/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
(9) "المنح": كتاب الغصب ‏ فصل: غيب ما غصبه وضمن قيمته ملكه إل ؟/ق75١1/أ-‏ ب. 
(5) "جواهر الفتاوى": كتاب الغصب ‏ الباب الثاني ق7١؟/ب ‏ ق/. ١‏ ؟/أ بتصرف. 

(0) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الغضب ق750١/ب‏ بتصرف يسير. 

(1) انظر "شرح العيني على الكنز': فصل في تصرفات الغاصب في المغصوب وغيره ؟/78؟. 

(7) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الغصب 198/9. 

(8) "غاية البيان": كتاب الغصب ‏ فصل في غصب ما لا يتقوم ه/ق30١/أ‏ بتصرف يسير. 
(9) لصدر الإسلام البزدوي كما صرح به في "غاية البيان". 

)٠١١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الغصب - فصل: غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه ه/ه8؟. 


حاشية ابن عابدين لعشسيسيسميم 07551800 سس سس سم الجزء العشرون 


(لو كانا لَذِمّئٌ) والمُتلِفْ غيرُ الإمام أو مَأْمُورِهِ يَرَى ذلك عَفُوية فلا يَضْمَنُ) 
ولا التق خلافاً ل "محكي", 'محتبى". ولا ضَّمانَ في مَيْتةٍ ودم أصلاً. (بخلافي ما 


له 


لو اشتراها) أي: المْمْرَ (منه) أي: الذَّمّيَ . 5 


[ (قولة: لو كانا لذِمّ) أَطلَْهُ فشَمِل ما إذا أَظهَرَ بَعَهُما. 

قال في "المنح””" عن "المجتبى": ((ذمَينٌ أَظهَرَ بيع الحمْرٍ والختزير في دار الإسلام نَع منهء 
فإِنْ أَاَهُ رحلٌ أو قَتَلَ خنزيرة ضَمنء إِلّا أَنْ يكونّ إماماً يَرى ذلك فلا يَصْمَنْ ارق ولا الختزير 
ولا الْحَمْرَ؛ٍ لأنّه ْمَلَف فيه)) اه. 

وتَقَلَ "ط”' عن "البرهان" تَقِييدَ الإطلاتي بما إذا لى يُظهرْهاء تأمّن؛ وسيّأتٍ تمامُ الكلام 
يز 

["] (قولة: يَرَى ذلك عُْقُوبة حال من («الإمام))» أي: يَرَى جور العُقُوبةِ بهء بأنْ 
كان مُنهداً أو مُقَلّداً ِمُحتهدٍ يَراهُ كما بُفِيدُهُ التعلي السَابق 9 تأمّن. 


00 0 0 0 26 و )كا.. 5 3 ع اس 6 
[14"] (قولة: ولا ضمان ف مَيْتةِ ودم أصلا) أي: مُطلقا ولو لذِميْ كما سيصرحٌ بولا 


20 


إذ لا يَدِينٌ تَؤهُما أحدٌّ من أهل الأذيان» "هدأية"20. وهذا في المَيْتة حتف أَنْفِها؛ لأنّ ذبيحة 


2 1 


العخوسيّ وَعَطُوََهُ ومَوفووتة يور تيغها عند "أبي يوسفت" خلافاً ل "محمد" فينبغي أنْ يجب 
1 2 أذ "إتقاه"00, وجَرَم 57 : "لين سنا 


.ب/١175ق/؟ "المنح": كتاب الغصب  فصل: غيّب ما غصبه وضمن قيمته ملكه إل‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الغصب ‏ فصل: غيّبٍ ما غصب إِلم .١١7/4‏ 

(؟) في هذه الصحيفة وما بعدها "در". 

(4) ف المقولة السابقة. 

(0) ص 5 اأ. 

(1) "الحداية": كتاب الغصب - فصل في غصب ما لا يتقوم 7١/4‏ بتصرف. 

(10) "غاية البيان": كتاب الغصب ‏ فصل في غصب ما لا يتقوم ه/|ق50١/ب‏ بتصرف. 

(8) "الكفاية": كتاب الغصب - فصل في غصب ما لا يتقوم ١47/8‏ (ذيل "تكملة فتح القدير'). 


قسم المعاملات 7 ولع فصل: غيب ما عَصَبَهُ 


(وَشَرِتا فلا ضّمانَ ولا تَنَ) لأنّه فَعَلَهُ بتَسْلِيطٍ بائعه بخلاف غَصُبهاء "حتبى". 
0 (أتلف من حمر ذِمّنَ نه أسلّما أو أحدهما لا شيء عليه إِلَّا في رواية: 
ف قِيّمةُ المحَمر)). الطاكتفا واسطامة الم رديه ساواخاط لفاس ا 


[444م] (قولة: وشَرِتما) المرادُ مُطْلَّقُ الإتلافي كما في 'المنحج”") عن "القنية"9, 

[ه؛ دم] (قولة: لأنّه فَعَلَهُ 2 بيانٌ لوحه المُخالفة بِينَ الععصب والشّراءِ. قال 
في "المنح”©: ((لكن فيه: أنه تُخالِفٌ للقاعدةٍ المَشهُورة» وهي: أنَّ المُتَضِمن يَبِطُلمْ بِبُطْلانٍ 
المْتَضِمِّنء وهنا لما بطل الي في المَمْرٍ وَحب أن يَبِطُلَ ما في ضِمْنِهِ من التَسْلِيطِء إِلّا أنْ 
يُدَّعَى خُرُوجُهُ عن القاعدةٍ ببيانٍ وحه أو أكا أكثريّةٌ)) اه. 

قال "اليُمليخ"”"2: ((لقائلٍ أنْ يع [4/ق١«اب]‏ كوئة منها؛ إذ التَّسْلِيِطُ حصّل بالفِعلٍ قَصْداً 
لا كنا فتأكن)) اه. 

]*١4[‏ (قولة: ثم أُسلّما أ أو أحدّهما) أي: قبل القضاءٍ عل 0 0 بعدّةٌ "منح"0. 

1" ] (قولة: إِلّا في رواية) أي: عن "الإمام", وهي قولُ "محكدٍ 

1 (قولة: عليه قَيْمةُ الحَئر) أي: على المُتلِفٍ إذا 07 وكذا إذا أُسلّما 
وسَبَقَ إسلامٌةُ. قال "الرٌيلعيخ"9©: ((ولو أَسَلّمَ الطّالب بعدّما قُضِيَ له عثلها فلا شيء له 
على المَطلُوبٍِ؛ لأنَّ الخَمْرَ في حَقَّهِ لينّث عُتَقَومقَ فكان بإسلامه مُبِئَاً له عمًا 
كان في ذِمَتِهِ من الحَمْرِء وكذا لو أَسلّما؛ لأنَّ في إسلامهما إسلام الطّالب. ولو أَسَلَمَ المَطُلُوبُ 


.ب]١5ق|؟ "المنح": كتاب الغصب  فصكٌ: غيّب ما غصبه وضمن قيمته ملكه إل‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب الغصب - باب فيما لا يجب الضمان بإتلافه ق؟8/ب نقلاً عن "بط" أي: "البحر المحيط". 
9( "المنيم": كتاب الغصب - فصلٌ: غيّب ما غصبه وضمن قيمته ملكه إلخ ١١53/١‏ |ب بتصرف. 

(5) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الغصب ق45 ١/أ‏ بتصرف يسير. 

(5) "المنح": كتاب الغصب ‏ فصكٌ: غيّبٍ ما غصبه وضمن قيمته ملكه إل ؟'|ق75١/ب.‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب ‏ فصلك: غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه ه/ه7. 


حاشية ابن عابدين لتكت الكل لل الجزء العشرون 


رمحا سا بكلا وا رايم ون كط راع بسر 20 قيّمةَ لى 


أو تَشُميس (أو) عَصِّب (حِلْدَ مَيْتةٍ فَدَبَعَهُ به) بما لا قِيْمةَ م ل كاب ومس وعم 
المالكُ 8 و) لكنئ (لو أتلقّهما(" صَمِنَ) لا لو تَلِفاء وفي "شرح الوهبانيّة"0©: 
ويم ققاكة عدائوغا )+ واعتميدة اق" الملققا "امو تعد داه اما اا ا 


وحدّة أو نل المَطلوث 4 ور الطّالبُ بعدَةٌ قال "أبو يوسف": لا يحب عليه شي وهو روايةٌ 
عن عا ؛ وقال "محمّدٌ": يَبث يِب قِمة الَئرء وهو رواية عنٍ "أبي حنيفة")) اه فافهم. 
قِيّدَ بالْحَمْرٍ لِما في "النّاة ان رانية 40 : ((أنّه في المينزير يَبِقَى الضّمانُ بإسلامهما أو إسلام 

أحدههما؛ 0 مُوحبَةُ الأصلئ القِيْمةٌ والإسلامٌ لا يُنافيها)) اه. 

]*81١ 446[‏ (قولة. أَخَذَّهما الماللكُ يحاناً) لأنَّ ذلك اي له بمنزلة العَسْلٍ؛ فيَبِقَى 
على مِلْكِه؛ إذ لا تنيت الماليّةٌ به. 

[وفدم] رقو ولكنْ لو ال ضَّمِنَ) لَمّا كان هنا المَعْصُوبُ خَمْرَ المسلم وقد 
مك21 ((أنّ خمَرَ المسلم لا يُضْمَنُ بالإتلافي)) كان مَظَنةٌ لتَوَّم عدم الصّمانٍ هنا أيضاء 
فالاستدراك ف له فافهم. 

[1411ك"] (قولة: ضَّمِنَ) أي: مثل الل وقد قيْمةٌ الجلدء اا 

[؟41١م]‏ (قولة: 1 يَضْمَنُ قِيُمتةُ مَدَبُوغاً) أ 2 صُورَة الإتلافي» ار 

[*1: ١دم]‏ (قولة: وَاعتَمَدَهُ في "الملتقى') حيث قال(2: ((قلو تله الغاصب صَمِنَ قِيُمتَهُ 


1! 


(0 في "و": («أو ملج)). 

(؟) في "ط": ((أتلفها)). 

(9) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الغصب والشفعة ؟559/7. 

(4) "التاترنحانية": كتاب الغصب - الفصل الخنامس عشر في المتفرقات 044/1 رقم المسألة (110/867). 
(ه) في "ك": ((أتلفها)). 

(7) ص 917 والتي بعدها "در". 

00 ا كتاب الغصب ‏ فصل: وإن غيب المغصوب ق؟55/). 

(8) "ط": كتاب الغصب ‏ فصل: غيِّب ما غصب إل .١١14/5‏ 

(9) "ملتقى الأبحر": كتاب الغصب ‏ فصل: وإن غيّب ما غصبه 197/7. 


0 2 6ه 
قسم المعاملات ' ادم فصل : غيب ما غصبه 


(ولو للها بذي قِيْمةِ كالملح) الكثيرٍ (وامَلٌ مَلَكَهُ ولا شيء عليه) مالكو خلافاً لهما. 
(ولو دَبَعّ به) بذي قِيْمةٍ كقَرَظٍ وعَفْص (الْجِلْدَ أَحَذدَّهُ المالكُ 500000 


مَدبُوغاء وقيل: طاهراً غير مَدبُوغ)). 

[1414ضي] (قولة: ملك آذ اليلح وَالْخَلَّ 1 مُتَمَوُمٌ والْحَمْرَ غير مُتَقَوُم؛ فْيْرحَحْ جا 
الغاصبء فيكونٌ له بلا شيع. 

[1؛ ١م]‏ (قولة: لمالكه) أي: المالكِ الأوَّلٍ. 

[1؛١م]‏ (قولة: خخلافاً لهما) فعندهما: يأل المالكُ إِنْ شاع وي كدر وَرْنِ الملح 
من الك فلو أَتلَمّها الغاصثٌ لا يَضْمَنْء خلافاً لهماء "ملتقى"20. ْ 

07م ] (قولة: كفَرَظ) بفتحيّينٍ 0 المُشالةٍ: وَرَقُ الكلمء "شُرنبلاليّة”". وما 
في "المنح”" يط "المصنّفٍ": ((كفرّض) بالضّادٍ تَصْحِيفٌ كما تبه عليه "ليمليخ"17. 

41 (قولة: الل مفعول ((5ت)). 

[45ك] (قولة: أَحَدَّهُ المالك) وقول "صدر الشّريعة"”: ((وإذا دُبِعٌ بذِي قِيِمةٍ يَصِيدُ مِلّكاً 
للغاصب)) سَهْوٌ من قَلَم التاسخ الأول كما بَسَطَهُ "الباقاؤة"29» "در منتقى"”". قيل7": والمَرقُ 
بِينَ الك والِلدٍ في أن المالك يَأَحْدُ للد لا الخك: أنَّ للد باقٍ لكن أَالَ عنه التَحاساتِء 
والحَمْرَ غير باقية بل صارّث حقيقةٌ أحرى» ول "ابن الكمالي”7/ فيه كلامٌ. 


.١97/؟ "ملتقى الأبحر": كتاب الغصب  فصل: وإن غيّب ما غصبه‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الغصب - فصل : غيّبٍ ما غصب إل 578/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

ف "المنح": كتاب الغصب - فصل: غَيّبِ ما غصبه وضمن قيمته ملكه إل ؟إق ه77 ١]ب.‏ 

(4) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الغصب - فصل في بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب ق48 ١/أ.‏ 

(5) "شرح الوقاية": كتاب الغصب ‏ فصل: غيب المغصوب إلخ ١9/4/7‏ بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 

(7) تقدمت ترجمته .511/1١‏ وله: "بحرى الأنمر شرح ملتقى الأبحر"» و"تكملة البحر الرائق". 

00 "الدر المنتقى": كتاب الغصب ‏ فصل في بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب 479/5 (هامش "مجمع الأنمر'). 
(8) قائله صدر الشريعة في "شرح الوقاية": كتاب الغصب ‏ فصل: غيّبٍ المغصوب إلخ ١9/7‏ (هامش "كشف الحقائق”). 
(9) انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الغصب ‏ فصل: لو غَيّبِ ما غصب ق0٠9؟/ب‏ - ق591/]. 


حاشية شية ابن عابدين 0 م١"‏ ا ا 0 الخزء العشرون 


ورد ما زادَ الدَّيْعُ) وللغاصب حَبْسْهُ حيّ يَأْحْدَ حََّهُ (ولو أَتلَمَهُ لا يَضِمَنُ) كما لو تَلِفَ 


[١٠.ه١*]‏ (قولة: ورد ما زد الدَّبْعُ) بأنْ وم مَدبُوغاً وذكياً غير مدبوعء ويرد د فَضْلْ ما 
تين ” 007 
قال في "شرحه”": ((وليس له أنْ يَدقَعَ الِلّدَ للغاصب وِيْصَمُتَهُ ِيْمنَهُ غير مَدبُوغ؛ لعدم 


تَقَوْمِهِ قبل 3" 

[نعددكم] (قولة: وللغاصب حَبْسُهُ إلخ) إن هَلَكَ في يدِهِ سَقَط عن المالك قِيْمةٌ الريادقَ 
لان 

[6٠ك]‏ (قولة: ولو أَتلَمَهُ لا يَضْمَنْ) أي: لو أَنَلَمَهُ الغاصبٌ عند "أبي حنيفة", وقالا: 
يَضْمَنٌ قِيُمِتَهُ طاهراً؛ لأنَّ تَعَدُه َقَوْمَ املد حَصّل بفعله. 0-0-7 ثم فيه والحلدٌ بع لفعله عل 
الَمَوْم؛ لأنّهِ لم يكن مُتََوٌماً قبل الدّباغة» والأصاع ‏ وهو الصَّنْعةٌ - غيد مَضِمُونٍ عليه 0 
فكذا تَبَعْةُ خلا المدبوغ بما لا قِيْمةَ له؛ لأنّه ليس للغاصب فيه شيء مُتَفَوُمٌ وبخلاف ما 
لو استَهلَكةُ غيدُ الغاصب؛ لأنَّ الأصل مَضِمُونٌ عليهء فكذا التَبَعُ "ابن ملك"9. 

وف "التّهاية” ": ((لو جَعَلَهُ الغاصبٌ بعد دباغته كَزُواً فإنْ حِلْدَ ذَكِيع فعليه قِيْمنّهُ يوم العَصْبٍ 


حثٌٌ 


تماقا وإِنْ حِلْدَ مين فلا شيع عليه؛ لأنّه تَبَدّلَ اسم ومعناة بفعلو))» وتمامة في 'التّبيين"7. 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الغصب ‏ فصل: وإن غيب ما غصبه ؟/1517. 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الغصب ‏ فصل في بيان مسائل تتتصل بمسائل الغصب 473/5 (هامش "مجمع الأ ر'). 

(*) "إيضاح الإصلاح": كتاب الغصب ‏ فصل: لو غيّبٍ ما غصب ق0٠1؟/ب‏ نقلاً عن "الحقائق". 

(4) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الغصب ق17١/ب‏ بتصرف. 

(0) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الغصب ‏ فصل في غصب ما لا يتقوم ؟إق هه ؟إب بتصرف. 

(1) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الغصب ‏ فصل: غيب المغخصوب وضمن قيمته ملكه ه5*1//5. وفيه: ((هكذا ذكره 
في "النهاية" من غير تفصيل ولا نحلافي معزيّاً إلى "الإيضاح" و"الذخيرة')). 


قسم المعاملات 2 ام فصلٌ: غيب ما غَصَبَهُ 
2 6 5 0 220 8 م ك2 - ,0 0 ص 0 7 0000 0 

ولا ضَّمانَ بإتلافي ' المَيّتة ولو لَذِمّيٌ ولا بإتلافي مَترُوكِ التشمية عَمْدا ولو لِمَن 

ييح "ملتقى"0"؛ لأنَّ ولاية المُحاجّة ثابتة. ا 00000 


5 0 - 3 د - 0 0 د كم 5 / 
]٠6[‏ (قولَةُ: ولاه ضَّمانَ إلخ) مُكررٌ مع ما م205: لكن أعادة ليَربِطّه بما بعدَةُ إظهاراً 
نه و ع ١‏ عس > 0 8 0 4 
للقَرْقِ بِيتَهُما كما أشارٌ إليه في "الحداية"”2: ((من أنَا لما أُمِرْنا بِتَرْكِ أهل الدْمّةٍ على ما 
اعتَقَدُوهُ من الباطل وبحب علينا تَرْكُ أهل الاحتهادٍ على ما اعِتَمَّدُوهُ مع احتمالي الصّحَة فيه 
بالأولى)). والقَرْقُ: أنَّ ولاية المُحاجّةٍ ثابتة؛ لقيام الدّليل على الحُرمة» فلم يُعتبرٍ اعتقادٌ 
الصَّمانِء فافهم. 
اع و عر 86 س7 
]8٠6١[‏ (قولة: ولو لِمَن يُنِيِخْهُ) أي: ولو كان مملوكا لِمُبِيحِه كشافعيٌ. 
[ه.هام] (قولة: لأنَّ ولايد المُحاجّة ثابتة) أي: بتصٌّ: ولا تَأصكاواأ4 [الأنسم: ]20 . 


(قولة: لكن أَعادَة ليربطَة إلخ) فيه: أنه لا هَرْقَ بيتهُماء نَعَمْ لو أَعادَ ؤِكْرَ مسألة حْمْرِ الدّمّىَ لاستقام 
ما قالَهُ تأمّل. 

(قولة: إظهاراً للمَْقٍ بيتهُما كما أَشارَ إليه في "الحداية": من أنا لما أُمِرْنا بتَرْكِ أهل الذّمَةِ إلخ) ليس 
هذا هو القَرْقَ الذي أَشارٌ إليه في "الهداية": بل هو ما ذَكَرَهُ "الشارع" من تُبُوتِ ولاية المُحاجّة وإِئا هو 
يحت من "الأكمل" ف هذه المسألة كما نَقَلَهُ "ط". والذي في "الحداية": ((لو أَتلَفَ المسلمٌ خَمْرَ الذَميَ 
أو نزيرةُ ضَيِنَ؛ لأنَّ الوم باق ني حَمّهم والممرٌ لحم كال لناء والمخنزير لمم كالشَاةٍ لناء وقد أُمزنا 
بتككهم وما يَدِيُونَه والسكيْفُ مَوضُوعٌ فتَعَذّرَ الإلزامى مخلافي مَترُوكِ النّسْمية إذاكان لِمَن مُِيِحة؛ لأنَّ ولاية 


المُحاجّة ثابتة)) اه. 


)١(‏ في "ط": ((فإتلاف)). 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الغصب ‏ فصل: وإن غيب ما غصبه .١97/7‏ 
(599) ص غ اآ-. 

(4) لم يذكر في "الهداية” هذا الفرق» وانظر تقرير الرافعي رحمه الله تعالى. 

(5) نص الآية الكريمة: «إوَلَا تأسكذا هِنَا ل يذو سم أله عل وَإِنَّْ لَفِسَقٌّ 4. 


حاشية ابن عابدين مسمي مح سيت 75 مستتحييد الجزء العشرون 


ار مه 2 جه الام : ا م 
(وضَّمِنَ بكسْرٍ معرّفي) بكسر الميم: آلهُ اللَهُوا'2 ولو لكافرء "ابن كمالي".... اه 


قال في "العناية"”": ((لقائلٍ أنْ يقولٌ: لا تَُلّمْ ذلك؛ لأنَّ الدّليل ادال على تَرْكِ المُحاجّة 
مع أهل الذَّمَوٍ دالٌ على تككها مع المُحتَهدِينَ بالطَريقٍ الأولى على ما قرتم. والحواث: أن [013/4//] 
الدّليل هو قولة عليه الصّلاةٌ والسّلام: («اتتكوهم وما يوني" وكان ذلك بعَقّدِ الذَّمَةَِ وهو 
مُعٍَ في حَقٌ المُحتهِدِين)) اه. وفي "الحواشي السّعديّة"2: ((والأولى: أن استحلال مَتزوكِ 
لنَّسْمية مُالِفٌ لنَصّ "الكتاب". والتَصْمٌ مُوْمِنٌ به فيتث ولايةٌ المُحاجة)). 

[كءوةرم] (قولة: آله الله كبَؤئتط» ومِزْمارِء ودف وطبل» وطَنبُور» "منح"7. والذي 
قالَهُ "ابن الكمالي"2: ((أنَّ العَزْف بلا ميم هو آله اللّهْو وأمَا المِغرفُ بالميم فهو نوعٌ 
من الطّتابير يذه أهل اليّمَنِ))» وكتب على الهامش”": ((أنَّ "صدرٌ الشّريعة"9© أحطأً حيث 
م يُمَرَقْ بينَ المغرّفٍ والعزْفٍ))» وهو كمَّلْسء جَنْعْهُ مَعازِفُ على غير قياس» وعَرَفَ 5: صرب 

دم[ (قولة: ولو لكافر) الأولى: ولو لمسلم؛ يفيك الكافرَ بالأول؛ لِما قيل: إِنّه بالاتّهاقٍِ 


١ 


ل 


(قولة: الأولى: ولو لمسلي؛ ليِفِيدَ إلخ) قد يُقال: إنه أنى بحذه الغاية لدّفع تَوَعْمِ ضَّمانٍ قِيْمِتِهِ صالحا 


لِلّهُو إذا كان لكافرء تأمّل. 


)١(‏ في "ط": (دآلة لهو )) باللام الحارة. 

(1) "العناية": كتاب الغصب ‏ فصل في غصب ما لا يتقوم 88/4؟ باحتصار (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) الم تحده مرفوعاً بمذا اللفظ» لكن أحمرّج الإمامٌ مالك في "الموطأ”: كتاب الجهاد ‏ باب النهي عن قتل النساء والولدان 
في الغزو 440/1 عن يحبى بن سعيد الأنصاري: أنَّ أبا بكر الصديق 5ه بعت جيوشاً إلى الشام» فخبرج يشي مع يزيد بن 
أبي سفيان» ثم قال: ((إنك ستجدٌ قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذَْهم وما زعموا أنحم حبسوا أنفسّهم له). 

(4) "الحواشي السعدية": كتاب الغصب ‏ فصل في غصب ما لا يتقوم 588/8 (هامش "تكملة فتح القدير'). 

(5) "المنح": كتاب الغصب ‏ فصل: غيب ما غصبه وضمن قيمته ملكه إل ؟|ق75١]ب.‏ 

(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب الغصب ‏ فصل: لو غيّبِ ما غصب ق١9؟/ب‏ بتصرف. 

(0) انظر هامش "إيضاح الإصلاح": كتاب الغصب ‏ فصل: لو غيب ما غصب ق١9؟7/ب.‏ 

(8) "شرح الوقاية": كتاب الغصب ‏ فصل: غيِّب المغصوب إلخ ١914/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(9) "جامع الرموز": كتاب الغصب ؟17-38/7. 


0 
7 و 


قسم المعاملات 00100 مي يت فصل: غيب ما غَصَبَهُ 


ع مير اش ا مدا #0 2# ى 3 ضَ 
قِيْمنَهُ) حَشْبا مَنخحوتاً (صاحاً لغيرٍ اللْهُوه و) ضمِنَ القِيْمةَ لا المثل (بإراقة سَكْرٍ 


كما يَأُقِ220, ولأنَّ مر المسلع غود مَضِْمُونٍ بخلافٍ حمر الكافر كما م75)؛ فإذا ضّمِنَ مِعْرَفُ 
المسلم مع عدم ضَّمانٍ حَمرِهِ عْلِمَ ضَمانُ مغرف الكافر بالأول» فَتَدَكءْ. وعبارةٌ "ابن 
الكمال"9©: ((وإكًا م يَقْلْ: لمسلم كما قال "صاحث الحداية"” 2‏ لعدم القَرْقِ بينَ كونه”" له 
وكونه لكافرٍ)). 

[معودم] (قولة: صالحاً لغير اللو ففي الدّف 3 قِيْمتَهُ دَفَاً يوضع فيه القُطْنُ وف الْبَرْبَطٍ 
مصعة ريني "إتقاب"60. 

 ٌرّكَسلا(« (قولّةُ: سيّحجيغ بيائة) بَيّتَهُ في "الحداية"29 هنا فقال:‎ ]0٠6.5[ 
بفتحّينٍ : اسمٌ لليّْءِ يمن ماءٍ الطب إذا اشئد. والمْتَصفُ: ما ذهب نصفمٌة بالطبخ).‎ 

[دحهلم] (قولة: و صعّ بَيعُها كلّها) لا أكوال قة مُتَفَوّمة؟ مة؛ لصلاحيتها للانتفاع كما لغيرٍ 
اللّهُوه فلم ثُناف الضّمانَ كالأَمَةٍ المُعتَيق بخلافي الممرء فإِتًا حرامٌ لعنهاء وأما الشكر 


)١(‏ في "ط": ((ومصنف))» وهو خحطأ طباعي. 

(؟).انظر "الدر" عند اللطقولة [ ه86 7؟] قوله: ((وهو النيء من ماء الرطب)). 

(؟) المقولة ]"١51١1١[‏ قوله: ((وقالا: إلخ)). ْ 

(4) ص 517 والتي بعدها "در". 

() "إيضاح الإصلاح": كتاب الغصب ‏ فصل: لو غيّب ما غصب ق١9؟7/ب.‏ 

(5) "الحداية": كتاب الغصب ‏ فصل في غصب ما لا يتقوم 7/84؟. 

(0) في هامش "م": (( (قولة: لعدم القَرْقِ بينَ كونه إلخ) ظاهِرٌ هذا: أنه يضمن لما صالحاً لغير الهو وبه جزم 
"القهستاية" كما يأقِ في "المحشي". وحيتئلٍٍ يكونُ قول "الشارح": ولو لكافر مناسباً؛ لأنه ربما يَُوّمْ في عزفي 
الكافر ضماثة بالغاً ما بلع ويكونٌ حيئدٍ حكمٌ عزفي المسلم معروفاً بالأولى اه)). 

(8) "غاية البيان": كتاب الغصب - فصل في غصب ما لا يتقوم ق54١/أ.‏ 

(9) "الحداية": كتاب الغصب - فصل في غصب ما لا يتقوم 7/4 بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


حاشية ابن عابدين ممح سدم 08107 الح ميد سه الجزء العشرون 


وقالا: د 7 2 ولا يْصٍ 8 يا وعليه المَتُوى» "ماد )0 لا 
اررا" رلادرات البوطة الدع 


07 منّهُ عُرِقَتٌ بالاجتهادٍ وبأخبار الآحادء فقَصَرَتْ عن خُرمة الحَمْرِ فَجَوَّرْنا البِيعَ وقلنا: 
يُضْمَنُ بالقيمةٍ لا اال لأنَّ المسلمَ جتعُ عن ذلك» ولكن لو أَحَدَّ المثل جارٌ؛ لعدم سُقُوطٍ 
[ (قوله: وقالا إلخ) هذا الاختلاف في الضّمانٍ دُونَ إباحة إتلافي المَعازفٍ 
وفيما يَصِلّحُ لعَمَلٍ آخرَء وإلّا لم يَصْمَنْ شيثاً اتّفاقا وفيما إذا مَعَلَ بلا إِذنٍ الإمام وإِلّا 
م يَضِْمَن اتثّفاقاً. وفي غير عُوْدٍ المْعَّ وحابيّة الْحَمَارٍ وإلّا لم يَضمن اتّفاقاً؛ لأنّه لو لم يكسيها 
عادَ لفِعلِهِ القبيح؛ وفيما إذا كان لمسليء فلو لَذِمّيَ ضَمِنَ اتّفاقاً قِِمتَهُ بالغاً ما بَلَعَّ» وكذا 
لو كنيد مكلينة) 0 
قلتُ: لكنْ حَرّمَ "الفهستابة"0) وللبن الكيال 190 رران اله مح كالمسلم))» فَليُحَرّر 


الس ريس 04917 
در منتهوى 5 


أقول: وجَرّمَ به في "الاحتيار”© أيضاء ولعلّهُ اققَصرَ في "الحداية"2 على ذِكْرٍ المسلم 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الغصب ‏ فصل: وإن غيب ما غصبه 941/5 ١914-1‏ بتصرف. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الغصب - فصل: غَيّب ما غصب إلخ 519-574/7 بتصرف. وعبارته: ((والفتوى- في زماننا 
على قوهما؛ لكثرة الفسادٍ بين الناس» كذا في "الكاني')). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب ‏ فصل: غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه ه/710 78-7 بتصرف. 

(5) "المنح": كتاب الغصب ‏ فصل: غيب ما غصبه وضمن قيمته ملكه إلخ ؟/ق075١/ب.‏ 

(5) "غاية البيان": كتاب الغصب ‏ فصل في غصب ما لا يتقوم ه/ق.548١/ب‏ بتصرف. 

(1) انظر "ح": كتاب الغصب ‏ فصل: وإن غَيِّبْ المغخصوب ق847/أ. 

(00 "جامع الرموز": كتاب الغصب. 48/7. 

(8) "إيضاح الإصلاح": كتاب الغصب ‏ فصل: لو غيّبٍ ما غصب ق0٠9؟/ب.‏ 

(9) "الدر المنتقى": كتاب الغصب ‏ فصل ف بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب 47/0/١7‏ (هامش "بجمع الأ ر').. 

.18/ "الاحتيار": كتاب الغصب  فصل ف زوائد الغصب‎ )٠١( 

.77/ "الهداية": كتاب الغصب  فصل في غصب ما لا يتقوم‎ )١١( 
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قسمالعاملات | دا عو لسشسسسشت" صصلغَيبماطَصَبَهُ 

عس(١)‏ افو الماك الي و معطا ل 014( 000 فعة وخر اقم 

وأمًا ' طبل العزاة ‏ زادٌ في حظر "الخلاضة” *: ((وَالصِّيادِينَ» والذف الذي ينِاحُ 

ص 0 و 2 5 6 ص 06 1 5 5 

ب في العرْسِ)) فَمَضِمُونٌ اتّفاقاً (كالأمَة ة المُعنية ونحوها) ككش تطوح» وحمامة 
ا وديكِ مُقاتِل؛ وعبلد حصي حيث'" بَجِبْ قِيْممُها غير صالحةٍ لهذا الأمر"؟. 

(ولو غْصّب أمَّ ولد فهَلكٌث لا يَضِْمَنُء بخلافي) موت «المُدَبّرِ) لتَقَوْم المُدَيرٍ 


لكونه عحَلَّ الخلافي, وبه يَتَحَرّرُ المَقامُ فتَدَبّرٌ. 

73 (قولة: والدّفُ الذي تباخ إلخ) احترارٌ عن المُصنّجء ففي "التّهاية"0") 
عن "أبي اللّيثِ"20: ((ينبغي أنْ يكونٌ مكزوها)). 

[*5٠ك]‏ (قولة: غير صالحة لهذا 07 أي: يضمن ْم العبلِ غير حعويئ؛ "ط"0, 

[#:دددم] (قولة: فْهَلَكَتْ) عير أنّه لو حَصّلَ ذلك بفعله ‏ نبت مُويكَبَةُ من غير 
خحلافي» وحَررة "ط"”". 

أقول: في 'التاترحانية") عن "شرح الطّحاويّ": ((ولو حت على كل منهما يَبْ أَرْشُ 
الجيناية على اللحابي بالإجماع)). 

[1ه١م]‏ (قولة: ممم المُدَبّرِ) أي: بثأكي ف قِيّمة القن وقيل: : بنصفهاء أَقادة 'العيدئ "00 . 


88 أل 


)١(‏ في "و": ((أما)) من دون واو. 

(؟) "الخلاصة": كتاب الكراهية ‏ الفصل الثاني في العبادات ق ١‏ ؟/ب. 

(9) في "ط": ((حتى)) بدل ((حيث)). 

(5) في "د" و"و": ((لهذه الأمور)). 

(5) "النهايةشرح الهداية" للسغناقي: كتاب الغصب ‏ فصل في غصب ما لا يتقوّم ؟|ق 5ه */أ. 

(1) لم نعثر على المسألة في "العيون" ولا في "اللخرانة". 

(0) "ط": كتاب الغصب ‏ فصل: غيّبٍ ما غصب إل 4/4 .١١‏ 

(8) 'التاترخانية”: كناب الغصب ‏ الفصل الرابع عشر في غصب الحر والمدبر واللكاتب وأم الولد 58/١5‏ رقم لمسألة (5107). 
(5) "رمز الحقائق": كتاب الخصب ‏ فصل في تصرفات الغاصب في المفصوب وغيره ؟/781. 


حاشية ابن عابدين سس ميس 309822 صصص سييست الجزء العشرون 


وقالا: يَضْمَنْها؛ لتَقَوُمها"". 
(حَلٌ فَيُدَ عبد غيره أو رباط دابّته أو فْتَحْ باب 0 أو قَقَصّ طائره) 


00 1 ل 
لمق ) :يدها لتقل كورادة” ب ساسك مس نه جرع ان ل ا 0000 


ولا مله بأد الممانه لله لا قبل لتقل من ِلك إلى ملْلكء "أبو الشعود'7". 


14 ُو 0 ع 0 5-98 0 ف امن اك -ه 
3 (قولة: لتَمَوْمها) أي: أمّ الولد» وقِيْمثّها ثلث قِيْمةِ القَنٌّ- حمَوي". وف بعض 


071 و(قولّةُ: حل قَيْدَ عبد غيرو) المِلافُ في العبدٍ المَحِنُونِء فلو عاقلاً لا يَضْمَنُ 
انافك "ازا" ب “لا 

[664 (قولّةُ: هَدَّمَبَتْ هذه المَذكُوراث) عدمٌ الصّمانٍ قوخُماء سلافاً ل "محمد" 
في الدَابْةِ والطَيرِ وظاهرٌ "القُهستاي"”2 و"البرحندي": ((أنَّ المخلاف في الكك وأنَّ المودعَ 
لو فَعَل ما ذْكِرَ ضَمِنَ بالائّماق؛ لالتزامه اليفْظَ))» "در منتقى"”". وفي "الشنبلالية"00): 
((قال في "النّظم": لو زاة على م22 فَعَلَ ‏ بأنْ كَتَحَ القّقَصَ وقال للطير: كشن كشن 


)١(‏ في "د": ((يضمثهما لتَتَؤبهما)). 

(؟) في "و": ((إصطبله)). 

(؟) "فتح المعين": كتاب الغصب ‏ فصل: غيب ما غصبه وضمن قيمته ملكه إلح +/4 770-537 بتصرف. 

(4) "الشرنبلالية”: كتاب الغصب ‏ فصل: غيب ما غصب إل ١19/9‏ بتضرف نقلاً عن السرحسي أيضاً (هامش 
"الدرر والغرر"). 

(5) "البزازية”: كتاب الغصب ‏ الفصل الأول في وجوب الضمان ‏ حسن آعيرٌُ في الطيور 1717/5 نقلاً عن السرحسي 
(هامش "الفتاوى الهندية'). 

(1) "جامع الرموز": كتاب الغصب ”/97. 

(0) "الدر المنتقى": كتاب الغصب ‏ فصل في بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب 47١/7‏ (هامش "مجمع الأنمر'). 

(8) "الشرنبلالية”: كتاب الغصب ‏ فصل: غيّب ما غصب إلخ ١19/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) ((ما)) ساقطة من "الأصل". 


تلو العاملاك اسمشستتيية و المسسيس تت قف خَيَّ ما طْصَيَهُ 


(أو سَعَى إلى سُلطانٍ يمن يُوَذِيهِ و) الحالٌ أنه (لا يُدقَعُ بلا ف إلى الشُلطان (أو) 
سَعَى (من يُبِاشِرٌ الفشق ولا مَتَنِعُ بتَهْيهء أو قال لسُلطانٍ قد يُعَرُمُ وقد لا يُعْرُمُ) فقال: 
نه ود كَنْزاً فعرّمَة) السُلطانُ (شيئاً لا يَضِمَنُ) في هذه المَذكُورات. (ولو غَيَمَ) 
الشُلطانٌ (ألبتة يمثلٍ هذه السّعاية (ضَّمِنَء وكذا) يَضْمَنْ (لو سَعَى بغيرٍ حَقٌّ عند 


4 عوثرن" : 


بَخْراً له) أي: للسّاعي ا ا 


أو باب إصْطْبلٍ فقال للبَمّر: هِشنْ حِشْء أو للجمار: هَدْ هَرْ ‏ يَضْمَنٌ اثّفاقاً. وأَجمَعُوا أنه 

شَقٌ الزّقّ والدّهْنٌ سائل أو قَطَعْ الحبْلَ حي سقط القِنْدِيلٌ يَضْمَنْ)) اه "ط”". 

مطلبٌ في ضمانٍ السّاعي 

531 (قولة: أو سَعَى إلى سُلطانِ) الظَاهدُ: أنَّ هذه المسألة والتي بعدّها لا ضَمانَ 
فيهما اثّفاقاً؛ لإزالة الضَّرَر. اه "ط"0". 

]٠6:[‏ (قولة: قد يُعَرُمُ وقد لا يُمرٌُ) بتَشْديدٍ الرَاءِ على البناءِ للفاعل من مَرِيدٍ القلاني. 
قال في "المنح""': ((والمَنُوى اليوم بوجوب الضَّمانٍ على السّاعي 0 

الخضاا (قولة: فقال) الأول إسقاطة. 


[ه لم]. (قولة: نه ََحَدَ كنرأ) راد في في "جامع الفصولين"7": ((فظهر كَذِيْهُ صضمِنّ) ِل إِنْ كان 


ره 2 ع 


عدلا أو قد يعر وقد لا د يُعرُمْ)): [4/ق'ىاب] ورمَرَ أيضاً: ((السّعاية الْمُوجبةٌ للضّمان: أن يتكلم 

بكذِبٍ يكونٌ سبباً لأَحْذٍ المالٍ منه أؤ لا يكونّقَصّدَهُ إقامة اليشبة» كما لو قال: إِنَّه وَحَدَ مالأً» 

وقد وَحَدَ المالّ» فهذا يُوحبُْ الصَبّمانَ؛ إذ الظَاهدُ أَنَّ السّلطانَ يَأَخْذُ منه المالّ بمذا المكبب)) اه. 

(1) "ط": كتاب الغصب - فصل: غيّبٍ ما غصب إل .١١8/4‏ 

(1) "المنح": كتاب الغصب ‏ فصل: غيب ما غصبه وضمن قيمته ملكه إل ؟'/ق77١/ب.‏ 

9) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل 79/١‏ بتصرف نقلاً 
عن "القُدّة") أي: ع 1 تير 1 الداة 5 


حاشية ابن عابدين 0ك كرون 0 الجزء العشرون 


(وبه يُفىّ) وغَرّر ولو السّاعي عبداً طُولِب بعدّ عِتَقِهِ. 
الدراس البارى "اللرو "ل ا 0 1111111”ط 


]2٠6[‏ (قولة: وبه يُفَئّ) أي: دَفْعاً للفسادٍ ورخراً له وَإِنّْ كان غير مُباشرء إن السّعْي 
سبب عَحْضنٌ لإهلاك المالء والسُلطَانُ يُعَيْمُهُ اختياراً لا طبعاً. 
هذاء وفي "الإسماعيليّة"”" ما يُفِيدٌُ: ((أنّه وَرَدَ نَهْيَ سُلطادة عن سماع القْضَاةٍ هذه 


و« 
50 


الدّعْوى))» فَإنّه أَفِئّ: ((بِأنّه لا يُقَضَى عليه بالضَّمانٍ |[ لا بآمر سُلطاي)). 

[:كددم] (قولة: وَعَرّْر) ل فق "الفيرية”20: اوقد حور السيد: "أبو 'أبو شجاء”””) مَبْلَكُ 
إن يمن يسقى في الأرض بالفساوء ويقاث لهي وكات يقي بكفرهم. .وشعار المشايع آله 
لا يف بكُفْرهمء وحور القَثلٍ لا يَدُلَّ على الكُفْرِ كما في المٌطاع والأَعْوئَةٍ من المُحاربين الله 
ورسولَة» قَالَهُ في "البزازية"0))) اه. ٠‏ 

[؟ه١"]‏ (قولّةُ: وتَقَلَ "المصِنّث"20) أي: عن "العماديّة"7": ((فيما لو ادّعَى عليه سَة 
فخُيس» فسَقَطٌ من السَطح لَمنا أراد أن يَنَقَلِتَ حَؤْفاً من التَعغذِيبٍ فمات» ثم ظَهَرَت الشرقةٌ على ياد 


7 


غيرو). ثم نَقَلَ "المصتّفُ”29 عن "لقُنية'"0: ((شكا عند الوالي بغيرٍ حَقٌء وأنّى بقائدٍ فضرب 


)١(‏ "جواهر الفتاوى": كتاب الغصب والضمان ‏ الباب الأول قه١؟/أ‏ بتصرف. 

)١(‏ لم نقف على المسألة في مظانها في نسحة "فتاوى الشيخ إسماعيل الحايك" التي بين أيدينا. 

(9) "الفتاوى الخيرية": كتاب الغصب - فصل ف السعاية والأعونة ١55/7‏ بتصرف. 

(4) هو السيد محمد بن أحمد بن حمزة» وتقدمت ترجمته 71//7. 

(5) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل الثامن في القئل 879/7-.٠/ا؟‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(1) "المنح": كتاب الغصب ‏ فصل: غيب ما غصبه وضمن قيمته ملكه إل 11713/7/ب بتصرف. 

() انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها ؟/79. 

(8) "المنح": كتاب الغصب ‏ فصل: غيب ما غصبه وضمن قيمته ملكه إل ؟/ق7١/|ب.‏ 

(9) "القنية": كتاب الغصب ‏ باب في ضمان الساعي والنمام ق؟8/أ نقلاٌ عن "نج" اف نحم الأئمة البخاري. 


قسم المعاملات ساسم فصل: غيّبٌ ما عَصَبَهُ 


((أنه لو مات المشحوٌ عليه نويل من سلج توف خرة الشّاكي دِيَتَهُ لا لو مات 

بالعكزب؟ لتُدُورو))» وقد 026" في باب الرقة. 

مر شخصٌ (عبدَ غيرو بالإباق» أو قال) له: 0 نفسَكٌ فَفَعَلَ) ذلك (وَحَب 
ِيْميّهُ) ولو قال له: أَتِلِفْ مالّ مَولِاكَ فأَتلّفٌ لا يَضِْمَنُ الآمِرُ. والقَرْفٌ: أن بِأمْره 

بالإباقِ اود صار غاصباً؛ لأنّه استَعملَة في ذلك الفعل» وبأَمْرهِ بالإتلافب لا يَصِيدُ 

غاصباً للمال بل للعبد» وهو قائمٌ لم يَتلَفْء وإما الَف بفِعل العبد. 20 


المَشْكوٌ فَكَسَرٌ سِنَّهُ أو يِدَهُ يضم بض الشاكي أَيشَهُ كالمال. وقيل: إِنَّ مَن حبس بسعاية فهَرَب 
وتّسَوّرَ جدارٌ السّجْنٍء فأضانت بَدَنَهُ تَلْفٌ يَضِمَنُ السّاعي» فكيف هنا؟ فقيل: 5 بِالصّمانٍ 
في مسألة المرّب؟ قال: لا إلخ))» تأمّل. 
1 (قولة: عَم الشّاكي) أي: لو بغي 
الأمُوال» فليكن مثلها عَرامةٌ النفْسِء "سا اساتحاي". . 
قلث: ويوْحَدٌ أيضاً من قولٍ 'العماديّة": ((ث ظهرَت السرقة على يد غيرو)) كما مر”" تأمّل. 
1 (قول: والمَرقُ إلخ) استشكلهُ في "جامع الفصولين””" با في فوائدٍ "صاحب 
المحيط": (أمَرَ قِنِّ غيره بإتلافب مال رحل يَعْرمُ مَولاة) ُ يَرحِعّ على أمره؟ إذ الآمد صار 
مُستعيلاً للقِنٌ فصار غاصباً))» قال”": ((وفكِنٌ الحوابث: بأنّه لا ضّماتَ على القِنّ ولا على مولاه 
في إتلافي مال مَولاهُ فلا يُْوعَ على الآمِرِء بخلافي إتلافي مالٍ غيروء أو في المسألة روايتانٍء 


500 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إلخ 0/١‏ نقلاً عن "فصط"» أي: 
"فوائد صاحب انحيط". 

(4) 'جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتمحا إل 8١/6‏ بتصرف نقلاً 
عن "فصط". أي: "فوائد صاحب المحيط". 


حاشية ابن عابدين ييه زد اسسسدصيية الجزء العشرون 


وه 


واعلّم أنَّ الآمِرَ لا ضّمانَ عليه بالأئر إِلّا في سنّة: 52000000 
لكنَّهُ يُفِيدُ أنَّ الآمر 0 إن ل يكن سُلطاناً ولا مَؤْلُ» ويأي حلافة). قال”": ((وفكِن 
الحوابث: بأنَّ المراد تمَهَ هو الماك الابتدائيئُ الذي بطريقٍ الإكراوء ألا ترى أنَّ المُباشر 
لا يد تطبمة قة بخلافي ما نحن فيه؟ فافترّقا)). 
مطلب: الآمِرُ لا ضَمانَ عليه إِلّا في سنَّةٍ 

(قولة: واعلّم أن الآمِرَ لا ضَّمانَ عليه) فلو عَرّقَ ثوباً بأَمْر غيرو ضِّمِنَ المُحَرْقُ 
لا الآرء "جامع الفصولين””". قال "التمليك" في "حاشيته" عليه”": ((أقول: وحة عدم صِحَة الْأَمْر: 
أنه لا ولاية له أصلاً عليه» فلو كان له عليه ولايةٌ كدابّة مُشْتركةٍ بِينَ اثنينٍ استعارها أحنينٌ من أحدهماء 


- 


ا ؛ فدَمَعها له فلا شُبْهة في ضّمانٍ الآمِر الشَّرِيكِ؛ لأنَّ تَسْليم مَأْمُورِ 
كتايية فو وهاه كه القاء ل ا 

[9؟0دم] (قولة: إلا في ستّة) هذا على ما ف بعض : نُسَخ "الأشباه"77, وف بعضها: 
((خمسة) بإسقاط: ((أو أبأ)). 


(قولّة: وُمكِنٌ الحواث: بأنَّ المراد ثم َه هو العّمانُ الابتدائي الذي بطريق الأكراو) فيه: أَنّه ليس جميعٌ 
المسائلٍ الآتية الصَّمان فيها بطريقٍ الإكراه. 

(قولة: فلا سُبْهد في ضَمانٍ الآمِرٍ الشَّرِيكِ إلخ) فيما قالّهُ مِن ضّمانِ الآمِرٍ تَأَُلٌ؛ إذ لا ولاية له 
على نصيب شَرِيكِهِ) فلم يَصِحّ أ فنع : فيه وإِنْ كان له ولايد على نصيبه. وهذا الفرعٌ إن كان مَنَقُولاً فلا 
كلام ولا فَالضصَّمانُ على المَأْمُورٍ أو المُستعِيرٍ. 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إل ؟/0.. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ,8/١‏ نقلاً عن "العُدّة": أي: 
'عدة المفتين" للنسفي. 

(5) "اللالئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إل ؟//7,. 

(5) في مطبوعة "الأشباه" التي بين أيدينا: ((خمسة)» انظر "الأشباه والنظائر”: الفن الثاتي: الفوائد - كتاب الغصب 
صلل +55 8*. وقد صوّب العلامُة ابن عابدين لفظ ((ستة)) في "حاشيته" على "الأشباه". 


و 


قسم المعاملات 200 وم .بست صل غَيبماعَصَبَهُ 


04 
ا 


إذاكان الآمث سُلطاناٌ أو أب أو سيّدل أو المأموث صبيّا 100 


[.مه١س]‏ (قولة: إذاكان الآمِرُ سلطانا) لأنَّ أَْرَهُ إكراةٌ كما مر في بابو(" . 

11٠٠م‏ (قولة: أو أبأ) صوريُة: أَمَرَ الأب ابه البالعَ ليُوقِدَ ناراً في أَرضِهء هَفَعَل وتَعَدّت 
الَارُ إلى أرض جارهء فَأَتلَمَتْ شيئاً يَضْمَنْ الأبُ؛ لأنَّ الأمْرَ صم فانتَمّلَ الفِع إليه كما 

باش الأب بمخلافي ما لو استأجرٌ بارا ليُسقِط دارَةُ على قارعة الطَّريق» ففَعَلَ وتَلِف به 

إنسادٌ» فإنَّ الضّمانَ على النّجَارِ؛ لعدم ضِحَة الأَمْرِء كذا في "شرح تنوير الأذهان"”©. وظاهِرٌ 
هذا التَصُويرِ أنّه ليس المرادٌ كك َم من الأب للبالغ؛ حيٌ لو أَعَرُ بإتلافي مال أو قَثَلِ نفس 
يكونُ شاه على الابن؛ لفسادٍ الأَمْرِء انا 

أقول: ووحهة: أنه في الأول فدات فصّحٌ الأَمْرُ؛ لَهُحُوبٍ حدمة الأب بخلافي غير 
إن عُدُوانٌ عحْضُء تأمن. ويبغي تَقَيدُهُ بما لو أُوقَدَ الثَارَ في يوم ريح, أو ناراً لا يُوقَدُ متلّهاء أو 
كائّث أرض الحارٍ قريبةٌ بحيث يَصِك إليها سَرارٌ الَارٍ غالبا وإلّا فلا ضَمانَ على المالكِ لو فَعَلٌ 
ذلك كما في "جامع الفصولين"0©), فكذا بفِعل ابنه بأمْره. 

[؟لواكم] (قولة: أو سدم أي: والماموا قِنّهُ. 

[عمه وم] (قولة: أو المأمود صبيّا) كما إذا 1 يا بإتلافي مال الغير» فأَتلّمَةُ ضْمِنّ 


أ 5 م عُ ررم 0 ع 
(قولة: وينبغي تَقِْيدُةُ مما لو أُوقَدَ النَارَ إلخ) فيه: أنَّ الأب لا َلِكُ ذلك فكيف يَصِحٌ أمْرْه؟! تأمن. 


ءءء 


وحيكل فَالتَصُويرٌُ يما في ' أشرح تنوير ير الأذهان" حَلُ تَأمُل. 


# 


11 لإا 


)١(‏ صاءك "در". 

.ب/١77ق "تنوير الأذهان والضمائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الغصب‎ )١( 

(9) "ط": كتاب الغصب ‏ فصل: غيّبٍ ما غصب إلخ .١١5/4‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إلخ 84/٠‏ نقلاً عن "قت" أي: 
"واقعات" كائناً لِمَنْ كان. و"فق". أي: المحتلفات القديمة للمشايخ.. وكيد" أيء* " التيحريد" . 


خافة انين سس سحت ينه سمهب الجزء العشرون 


أو عبداً أَمَرَهُ بإتلافٍ مال غير سيِّدِوء وإذا أَمَرهُ بحَفْرِ باب في حائط الغيرٍ غَرمَ الحافرٌ 


الصّنُ وترحعٌ به على الآمِرء "أشباه”"©. وني "الخانية”": ((خْرٌ بالعٌ أمَرَ صبيّاً بنَدلٍ 
رحل فالدَيَُ على عاقلة الّئ؛ نه يَرَحِعُونَ على عاقلة الآمِرء فلو الآمِرٌ صبيّاً أيضاً فلا يُحُوعَ 
ولو عبداً مَأَذُوناً لا يَضْمَنٌ الآمِرُ)) اه مُلحّصاً. وفي "جامع الفصولين"”: ((قال لصبيٌ: اصِعَد 
هذه الشّجَرةٌ فانفضْ لي مرهاء فصّعِدَ فَسَقّط بحب دِيَتَهُ على عاقلة [؛/ق5م/|] 00 وكذا 
ولاعت ني و كر عط ب دار ِيّه. ولو لم يَقُلْ: اصعَدٌ لي» بل قال: اصعَدٌ 
وانفُضْ لنفسِكَ أو نحوَةُ, فسَقّطٌ ومات فالمختارٌ هو الضَّمانُء وقيل: لا ضَّمانَ)) اه. 

5 0 أو عبداً مر بإتلافي مال غير سيّدو) أو بالإباق أو بِعَثلٍ نفسِهِ كما 

“كلق أمرةا بإتلافي: مال سكدة لا يَضغق كنا 1944 أيضا. قال "اتوي "7ن ورا 
0 1 ا سيد العبدٍ بما صَمِئَُ لسيّدو ولا فائدةً فيه)) اه. 

[هه١م]‏ (قولة: وإذا أَمَُ) الصَّمِيدُ المَنصُوبُ يَعُودٌ إلى المَأمُورٍ لا بمَيْدِكونه صبيّاً أو عبداً. 

[5+٠٠م8]‏ (قولة: ورَحَع على الآمِر) أَفاد في "التّاترحانيّة”": ((أنَّ البُجُوعَ فيما إذا قال 


(قولة: إذ لو صَمِنَ لرَحَعَ على سيد العبدٍ إلح) الأوضح في التَّعَليلٍ ما قَدّمَهُ عن "الفصولين"» بل هو 
الصكوابت المتعو. - 


)١(‏ "الأشياه والنظائر": الفن الثائي: الفوائد كتاب الغصب صل 089 بتصرف. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الغصب ص ”. 

(9) "الخانية": كتاب الحنايات ‏ باب القتل ‏ فصل في القتل الذي يوجب الدية /4 4 4-ه 4 4 (هامش "الفتاوى الحندية”). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل 6١61/١‏ نقلاًٌ عن "ص" 
أي: "الفتاوى الصغرى" للصدر الشهيد. 

(ه) صااال. 

(1) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الغصب .71٠/#‏ 

(010 "التاترححانية": كتاب الغصب ‏ الفصل العاشر في الأمر بالإتلاف وما يتصل به 517/1١7‏ رقم المسألة (/55914) 
و(15345) نقلاً عن "الواقعات” 


ع 
قسم المعامللات ا ل 5 م يوست فصل : 3 غيب ما : غصَبَهُ 
١‏ تعمًا- عد الغير 
5 2 


له: احفر لي بزيادة لَفْظةِ: لي أو قال: في حائطيء أو كان ساكناً في تلك الدَّارِء أو استأجرَة 
على ذلك؛ لأنَّ ذلك كلّة من علاماتٍ المِلْكِء وإلّا فلا يَرَحِمٌ؛ لأنَّ الأمْرَ م يَصِح بِرَعْم 
المَأمُور)) اه. وعليه: فلو قال: احفر لي في حائطٍ الغيرء أو عَلِمَ أنّه للغير لا يَرِحَعُ فإطلاقٌ 
"الشارح" في ححٌَ التَقْيدِ» فتتكة. 

(تعمّة) 

ف "المددثة"0) عن "الدح: للا : ((أَمَرَ غيرة أنْ 00 له هذه الشَاةً وكانثٌ حاره ضمِنّ 
الذَّابِحُ عَلِمَ أؤ لاء لكن إِنْ عَلِمَ لا يكونٌ له ع؛ وإلا رَجع)) اه. وفي "البرّازيّة"0: 
(رأمت أيه ييف الما اق فنا مُكَانء فرَثم فما تَوَلدَ منه فضمائة على الآمرِء وإنْ بغير أَمْره 
فالصّمانُ على البّاشّ)) اه. 

قلث: فصارّت المُستثئياث ماني ويرَادٌ تاسعدٌء وهي ما قَدَّمناةُ قريبا» عن "التملخ'» 
والتَْع يَنفِي الحَصْرٌ 


[بمه١م]‏ . (قولة: | تَعمَلَ عبد الغير) ومِثلّةُ الصِومْ كما م5 فلو غَصّبِ خْرَاً صغراً 


(قولةُ: فإطلاقٌ "الشارح" في َه التَقْييدِ) انظر ما تَقَدَّمَ في الوديعة عند قول "المصئف": 
((لا يَصْمَنْ مُوْدَعٌ المُؤدّع)). 


)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الغصب ‏ الباب التاسع في الأمر بالإتلاف وما يتصل به ١47/0‏ بتصرف. 

(؟) "الذخيرة": كتاب الغصب ‏ الفصل العاشر في الأمر بالإتلاف ؟/ق 5١‏ ١/أ‏ باختتصار. 

(9) "البزازية": كتاب الحنايات . الفصل الرابع في الجناية على غير بني آدم ‏ الجنس الثالث في المشي والوضع ٠١8/5‏ ؛ 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

() المقولة [4؟61١8]‏ قوله: ((واعلغ أنَّ الآمِرَ لاضمانٌ عليه)). 

(5) المقولة ]"١55[‏ قوله: ((أو المأموزٌ صبيّا)). 


حاشية ابن عابدين لتكت 4433| لل الجزء العشرون 


لنفيه) بأنْ أَرسَلّهُ في حاحته (وإِنْ ل يَعلَمْ أنه عبدٌّء أو قال له(" ذلك العبدُ) الذي 


استَعمَلَة: (إيّْ خْدٌ صَمِنَ قِيْمتَهُ إِنْ هَلَّكَ) العبدُء "عماديّة””". وفيها": ((جاءَ رجحل 
إلى آعرَ فقال: إِنّ خة د فاستعولني في عَمَلٍ) فَاستَعمَلَهُ فَهَلَكَ) ظَهَرَ أنّه عبدٌ 
ضَمِتَهُ عَلِمَ أو ل يَعلَم هذا إذا اسِتَعمَلةُ في عَمَلٍ نفسِه)). (ولو استَعمَلهُ لغيرو) أي 
في عَمَلٍ غيره (لا) ضّمانَ عليه””؛ لأنّه لا يَصِيرُ به غاصباًء كقوله لعبدٍ: ارْقَ هذ 
الشّجرةٌ وانثّر المشمش لتَأْكُلَهُ أنت» ا ا م 


ضَّمِنَء إِلّا إِنْ مات حَتْفَ أنفهء فلو غَرِقَ أو فَتَلَهُ قات ضَّمِنَ. اه "جامع الفصولين"27. 

[4"ه ]١‏ (قولة: لنفسي) زادّ في "البرّازيّة"”7" قَيْداً آخرَء ونَصّهُ: ((استخدامٌ عبد الغيرٍ إذا 
انَصَلَ به الِدمةٌ غَصْبْ؛ لقَبْضِدِ بلا إذنهه حيّ إذا عَلَكَ من ذلك العَمَلٍ يَضْمَنُء 
وإِنْ لم تَتَصِل به الِدْمةٌ لا يَضْمَنٌ عَلِمَ أنه عبدُ الغيرٍ أؤ لا)) اه. 

[ومهوزم] (قولة: وفيها إلخ) 0 0 "الم : 3 "0 إلا أن يُقَالَ: قَصَّدَ بتَقلها 
12 لق 
توضيح المتن . 

5 1 ع ٠.‏ ب ٠. 5 0 ٠.‏ ل 

[:164*]. (قولة: أي: ف عَمَل غيره) أي: ولو كان ذلك الغيرُ نفس العبد وحذة كما 
وك 
يَدّل عليه ما بعدة. 

6 ((له)) ليست فٍِ "د" و "و 1 1 

.80/١؟ انظر "جامع الفصولين": 7 الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل‎ )١( 

(؟) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ؟/0./ نقلاً عن "فصط"» 
أي: "فوائد صاحب المحيط" عن حاشية بعض كتب "الذخيرة" 


1 ل 


(؛) في "د" و"و": ((وقال)). 

(5) ((عليه)) ليست في "د". 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل 67/١‏ نقلاً عن "غر"» أي: 
"غريب الرواية" للسيد أبي شجاع. وعبارته: ((غرم)) بدل ((غرق))» وهو خطأ طباعي. 

(0) "البزازية”: كتاب الغصب ‏ الفصل الثالث في مسائل الضمان ١84/1‏ بتضرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "ح”: كتاب الغصب - فصل: غيّب المغصوب وضمن قيمته ملكه إلخ ق 47 "/أ. 


قسم المعاملات 2510000 وروي ااال سس فصل : غيب ما عَصَبَهُ عَصََهُ 


فسَقَط لم يَضِمَن الآمِرُء ولو قال: لتَأْكُلَهُ أنت وأنا ضَّمِنَ قِيْمتَهُ كلة؛ لأنَّهِ استَعمَلة 


كلَهُ في تَفْعِهِ. (غلامٌ جاء إلى قَصَّادٍ فقال: افصّدُنء فتَصَّدَهُ فَصْداً مُعتادا) فغيئ 


1] (قولة: لم يَضْمَن الآمِرُ) لعلَّهُ مَبْوك على حلاف المختار الذي قَدّمناة0 
عن "جامع الفصولين"” إِلّا أنْ يُدّعَى المَوْقُ الع والعيه فليتأمّل. 

[141"] (قولة: لأنَّه استَعمَلَة كلّهُ في نَفْعِ هذا ما عَلَّلَ به "قاضي نحان"0" حينٌ أَفقّ 
بالصكّمانِء ووحهّة: أنَّ تَفْعَ الآمِر لا يَحصّل إِلّا باستعمال العبدٍ كلَّهِ؛ لعدم جَحريه وإِنّْ قَصّدَ 
العبدٌ نَفْعَ نفسِهِ أيضاًء ولأنّه ل يَصِعَدُ إلا بأَمْرِه يُوضِحُةُ ما في "العماديّة"7" أيضاً: ((غلامٌ 
حَمَلَ كُوْرٌ ماءٍ لبيتٍ مَولاهُ بإذنه» فَدَقَعَ إليه رحل كُوْرَهُ ليَحمِل ماءً له من المتؤضء فَهَلَكَ 
في الطّرِيقَ قال "صاحتٌ المحيط"”2 مَرة: يَضْمَنٌ نصف القِيْمة نه قال في المَبّة القّانية: 
كلّها؛ ال العبد في حَدْمةٍ المَؤلى 
يَضِْمَنُ في مسألينا الأول. 

1 (قولة: فغيزة بالأولى) كذا قله في "المنح7”, وظاهية: أنَّ العاقلة تَضْمَتهُ 
أيضاً. وقد عَلَّدَ ضَّمانَ العاقلة في المُعتاد في "جامع الفصولين": ((بأنّه حطأ)): 


و ع2 و-ه 


(قولة: أنه نسح فِعلَهُ فِعل المَؤلى) فيه تأملٌ بل هو قائمٌ بالفِعلينٍ بدُونِ تَْخ للأول. 

)١(‏ المقولة ]8١555[‏ قوله: ((أو المأمور صبيّا)). 

(؟) "الخانية": كتاب الغصب ‏ فصل فيما يصير به المرء غاصياً وضامناً 7807/97/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إل ./.١/١‏ 

(4) لم نعثر على المسألة في "المحيط البرهاني". ولعلها في "انحيط الرضوي". 

(5) "المنح": كتاب الغصب ‏ فصل: غيّبٍ ما غصبه وضمن قيمته ملكه إلخ ؟/ق77١/أ‏ بتصرف. 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل ١/١‏ نقلاً عن "صط"؛ أي: 
"صاحب المحيط". ْ 


حاشية ابن عابدين بيو 07 اماس سيد الجزء العشرون 
(فمات من ذلك ضَمِنَ قِيِمةَ العبدٍ عاقلةٌ المَصَّادِ وكذلك”') الحكم في (الصّحٌ بَجَبُ 
دِيْتْهُ على عاقلةٍ المّصَّادِ), "عمادية"7". 
«فرع) 


عوك غبذا وفع كال الفؤل :نان عاضيا للمال ايها جز قالواة يضيهة يانه 
تيعا لفتمان عتنن لكف القق "عيزادته ”17 ورف "الوب و01 0000 


5 1 ع حنى ضيه 1.2 5 تر إل اس 0 عٍِ 
وهل غيرُ المُعتادٍ خطأ أيضا؟ حل تظرء فليُحَررُ. وَقدَمَ "الشارخ” المسألة في باب ضَمانٍ 
الأحير”2, وذَكرَ: ((أنه لو مَصَدَ نائماً ترك حيّى مات من المكيّلانٍ يحب القِصاصٌ)). 
[1644م] (قولةُ: صَمِنَ قِيْمةَ العبدٍ عاقلةٌ القَصّادِ) لأنَّ إِذنَهُ لا يُعتَبَدء وظاهئه: 
ولو مَأَدُونا؛ لأنَّ ذلك ليس من التّجارةء ومِئلةُ الصّوم "ط"0. 
[44ه١ك]‏ (قولة: صار غاضياً للمال أيضاً) فلو أبَقَ ضَمِنَ غاصبة المالّ وقد قيمتة راونا 
1 هكم] (قولة: بل قالوا إلخ) وجة الحرقي: أن لتاب تابعةٌ له بخلافي المالي. 
4ه ]"١‏ (قولة: بخلافي الرٌ) لأنّ روا 


عن عير 


ع 


(قوله: وهل غير المُعتادٍ حطأ أيضاً؟ إ1) الظَاهد: أنه عَمْدٌ وفيه القِصاص. 


)١(‏ في "و": ((وكذا))» وهو موافق لما في "العمادية". 

00 انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل ضمان الفصاد ومن بمعناه 
5 بتصرف نقلاً عن "صط"؛ أي: "صاحب المحيط". 

(9) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل ١/١‏ بتصرف. 

(4) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الغصب والشفعة ص66 بتصرف (هامش "المنظومة النحبية'). وعبارتما: ((ولو 
عَلِمَ الشُلطانُ)) بدل ((ولو عَلِمَ الدَلال). - 

6١‏ 53/19" ؟. 

(5) "ط": كتاب الغصب - فصل: غيّب ما غصب إل .1١١5/4‏ 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ؟/١1/‏ بتصرف. 

(8) "جافع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل 8١/١‏ بتصرف نقلاً 
عن "ضلك"» أي: بعض الكتب. 


قسم المعاملات ممم فصل: غيب ما غَصَبَهُ 


ولو نَسِيَ الرفاتِ يَضْمَنُ نَقْصّها ١‏ ولو نَسِيَ القرآنَ أو شاحٌ يُذْكْرٌ 
سِلْعةٍ ‏ فقوم للسُلطانٍ أَنقَص جُحْسَرٌ 


وفي "البرازيّة””'2: ((إضرّب رحلاً وسَقّطٌ حي ماتء قال "محمّدٌ": يَضْمَنُ مالَهُ وثيابَةُ التي 
عليه)) اهء أي: لفساد اليدء تأمُل. 

[4غهدكم] (قولة: ولو نسي الرفاتِ) جمغ حرفة» أي: في يد الغاصب. 

[ (قولة: أو شاح) أي: صار شَيْحاً أو عَجُوزا؛ لقَواتِ وَصْفٍ مَقصُوٍ يريد في الماليّة. 

[:ده١ك]‏ (قولة: يُذَكةْ) أي: ضما التُمْصانٍ. 

[1ه6١م]‏ (قولة: ولو عَلِمَ الدَّلَالُ إل قال "الشبزبلا!ة"2"7 عن 0" "القّنية"29: («(الدَّلَالُ إذا 
عَلِمَ الِيْمةَ ونَقَصَ منها المُباعَ للحزانة السُّلطانيّة أو للأميرٍ بما لا يْتَعْاَنُ فيه يَضْمَنُ النفُصَ. وخر 
على هذا تَقُومْ شْهُودٍ القيّمةٍ والقسْمةٍ وشيخ الصّحَافِينَ ونحرهم لأَمْوالٍ الأَيْنام والأؤقافب اراب 
دراي 0 0 والحاكم كما هو المُعتادُ ويَظهَرُ فيه العَيْنُ الفاحشء وقد يَعلَمْ القاضي حاهم 
يما في الاستبدالاتٍ من هت المُسَوْع والقَْمِ» وحينقل ينبغي القول بِتَضْمِينٍ القاضي أيضاً)) اه.. 

[651١م]‏ (قولة: ومُتلفُ إحدى فَرْدَتَينِ) المرادٌُ: أحدٌ [اق٠داب]‏ شيّينٍ لا يَنتَفِعُ صاحيُهما 


(قولة: المرادٌ: أسحد شِيعَينِ لا يي يَتَفِعٌ إخ) قالى "ابن وهبان" : ((لو عصّب 8 كتاباً وهو ران أو أكد 
فأَتلّفَ واحداً ينبغي أنْ يكونّ الحكمٌ كذلكء وكذا لو كان كراريس فآَتلّفَ منها واحداً والكاتب الذي كَكبة 


غير مَوحُودٍ لِيُجَدَّدَ ما أُتلّف ينبغي أَنْ يَضْمَنَ الجميع ويَأَخُذَّ ما بد بَقِيَء والله أعلم)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الغصب ‏ الفصل الثالث في مسائل الضمان ١84/5‏ باحتصار (هامش "الفتاوى المندية"). 

(؟) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الغصب والشفعة ق85 ١/أ-‏ ب. 

(5) في "الأصل" و"ك" و"1" و'ب": ((من)) بدل ((عن)). 

(4) "القنية": كتاب 3 - باب في ضمان الساعي والتمّام ق87/أ بتصرف نقلاً عن "نج": أي: نحم الأكمة البخاري. 
(ه) في "الأصل": ((للآمر)). 


حاشية ابن عابدين لسجصيبييي تا 11007 مسنميحكييد الجزء العشرون 


1 1 ز[ز 1[ |[ |[ 2100 يُسَلمْ ال مَقَيةَ والمَجمُوعٌ منه يضر 
قلث: وعن "أبي يوسف": لا يم يَضْمَنُ إِلَّا 0 الي انلها وف "البرّازية"2"0: 
((هو المختاز))» وأََئَُ "الشرنبلالك". 
وذَكرَ ما يُفِيدُ: ((أنَّ | كل ليس بِقَيِْ))» و (أنّهِ ينبغي القول بِتَضْمينٍ 
القاضي أيضاًء سيّما قُُ استبدال و5 قب ومالٍ دا فالحيظ والله أعلم. 


الانتفاعَ المَقصُودَ إِلّا بمما معأ كمصراعي باب ورؤحي خف أو مككّبٍ. 

[*ههم] (قولة: يُسَلّمْ البَقيّق ((أل)) من «البقيّة)) نَيِمَةُ السّطرٍ كار 00 
للغاصب القَرْدةَ البَقِيّة ‏ أي: الباقية ‏ إِنَّ شاءً ويُضَمُئهُ ِيَمدَ الممجمُوع» وقال بعضّهم 
الباقية ويُضَمُئَةُ التنْتين. 

[4ههم] (قولة: وأكتة 00 اق ار ان "ل 5 

1 (قولة: وذَكرٌ ما يُقِيدُ: أنَّ السُلطانَ إلخ) أي: الواقع في "التّظم". وقَدّمنا عبارئة 
آنف” . 


ظٍّ 7 
م ١‏ 


(خاتمة) 


رء ع | مإضعالة كر شغ وه م 01 ا دوا 5 
غَْصَّب الشلطان نصِيبت أحذهم من شرب أو دار وقال: لا أغعصبٌ إلا نصِيبة فهو بينم 


جنيع "فصولين””2. لكن في "التاترحانيّة"7©: ((المختار: أن عَصْب المُشاع يَتَحَمَّقُ)). 


)١(‏ في *د": («(الخفة)). 

(؟) "البزازية": كتاب الغصب ‏ الفصل الأول في وحوب الضمان . جنس آنحر في المتفرقات 179/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(؟) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الغصب والشفعة قغ4١]ب.‏ 

(4) المقولة ]١651١[‏ قوله: ((ولو علم الدّلال إلخ)). 

(©) "جامع الفصولين": الفصل الحادي والثلاثون في مسائل الشيوع وأحكامه 50/١‏ بتصرف نقلاً عن "فتصط". أي: 
"فتاوى صاحب المحيط". 

(1) "التاترحانية": كتاب الغصب ‏ الفصل الخامس عشر في المتفرقات 551/١7‏ رقم المسألة .)١1094(‏ 


إلى 
٠. 5‏ 2000 عن باق 
- ب 
قسم المعاملات بحا فصل : غيب ما غصّبه 
00 


تَسَبِّتَ رحل بالتّوبء فَجَدَّبَهُ صاحبّةُ فانحَرق صَّمِنَ الحم نصف التُوبِ0, 


8 
ص 


ام فانشَقٌ ويه من جُلُوسِ رحل عليه صّمِنَ الرحلٌ نصف الشّقٌ» وعلى هذا 


دَحَلَتْ دَابَةٌ رَدِعَهُ فأحرحها ولم يَسْفّْها بعد ذلك لم يَضْمَنْء هو المختانء وإِنْ ساقها 
بعدّما أخريكها يَصْمَنْ سواءٌ ساقها إلى مكانٍ يَأْمَنُ فيه منها على رَرْعِهِ أو أكثرٌ منه» وعليه 
القَتّوى7 . 

مائث دابَةٌ لرحلٍ في دار آعَرَ إِنْ للها قِيْمةَ يْرحُها المالك» وإلّا فرَبُ الدّار ©2. 


قال مَشايِحنا رَجمهم الله تعالى الغاصبٌ إذا. نَدِمَ ولم يَظفَرُ بالمالكِ مُسِكُ المغصُوب 


إلى أَنْ يَتمَّطِعَ رَحاؤةُ» فيَتَصّدَّقٌ به إِنْ شاء بِشَرْطٍ أن يَضْمَنَ إِنْ ل يُجْرْ صَدَقتَهُ والأحسنٌ 


أن يُرِحعَ ذلك إلى الإمام؛ لأنَّ له كذبيراً ورأياً في مال العْجّب”": الكل من "التاترحائيّة", والله 


تعالى أعلمء وله الحَمْدُ على ما عَلَّم. 


)١(‏ "التاترانية”: كتاب الغصب ‏ الفصل الخامس عشر في المتفرقات 05١ -550/١7‏ رقم المسألة )١1010(‏ بتصرف 
نقلاً عن "حيط البرهاتي" عن "المنتقى". 

)١(‏ "التاترحانية": كتاب الغصب ‏ الفصل الخامس عشر في المتفرقات 551/١7‏ رقم المسألة )7501١(‏ و(1509175) 
بتصرف. 

() "التاترحانية": كتاب الغصب ‏ الفصل الخامس عشر ف المتفرقات 457/١7‏ رقم المسألة (4 )751١‏ بتصرف نقلاً 
عن "فتاوى أبي الليث". 

(4) "التاترخانية": كتاب الغصب . الفصل الخامس عشر في المتفرقات 557/١7‏ رقم المسألة )١11١+4(‏ بتصرف نقلاً 
عن "الحاوي". 

٠‏ : كتاب الغصب ‏ الفصل الخامس عشر في المتفرقات 555/١5‏ رقم المسألة (7111؟) رتنه 
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(0) "التاترححانية 


حاشية ابن عابدين “تتتتتتتككتكتتتتتتككتكتكتكت.14اللوبالإكقخ 0 ل الجزء العشرون 


و كتابٌ الث لشفعة4 


عو عرو 6 مم > كر يم بعر 
مُنَاسَببَةُ: تَلْكُ مالي الغير بغير رضاءٌ. (هي) لغةّ: الضعٌ. وشَرّعاً: (تمليك البقعة.. 


«إكتاب الشفعة4 

[كهةلم] (قولّة: مناسبتة 00 أي: مُناسَبتٌةُ للعٌصبء ونم يل وحة تقُديمه عليها مع ضما 
مشرُوعةٌ يخلافه» وهو كثرهُ الرعةه أنه قد يَدحْلُ في العَقارٍ والمَنقُولٍ بخلافِها؛ لما قال 
ف "الستتعدية"2"0: ((إنَّ بيانَ وه َأخيره عن المَأَدُونٍ يُغني عنه)). 

[لامه ذم] (قولة: هي لغة: الصَّمٌ) قال الوا ((مَأخُوذةٌ م 0 وهو ال 
ضِدٌّ الوْرِء ومنه شفاعةٌ النَنَ ين للمُذنِبِيه2؛ 1 إلى الفائزين. يُقال: شَمَعَ التحل 
شَفْعاً إذا كان فَرْداً فصار ثانيا والشّفِيعْ يَضْةٌّ المَأحُودَ إلى مِلْكِد فلذلك مي شفْعة)) اه. 
وف "المُهستاي"0): ((هي لغةً: فُْلَةٌ بالكّمٌ بمعنى المفقول: اسمٌ لليلكِ المشموع عِلْكِ) اه. 
وأفادَ ف "المُغرب”” استعمانًا في المَعْتَيّينِ و:((أنّهِ لم يُسمَغْ له هن الوم فعا وأما قوطُم: 
اذاه زُ الي يَسْفَعُ كما فمن 00 الفُقَّهاء)). 

[4هه١م]‏ (قولّة: وسَرْعاً: تيك البُقّعة الأولى ما وَمَعَ 3 قَعَ في "الكي "00 وغيرو(": («ملّن»؛ 
لأنّهِ ين أؤصافي 0 وهو مالكٌ لا ُلك بل 1 ما في "غاية البيان"©: ((أتما عبارة 


(1) "الحواشي السعدية": كتاب الشفعة ١114/4‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير 0 

(؟) "تبيين الحقائق': كتاب الشفعة 79/5 بتصرف»ء وعيارته: ((فصار له ثانٍ)) بدل ((فصار ثانياً)). 

(8) أخرحه البخخاري: كتاب تفسير القرآن ‏ باب: ظإدُريْةَ مَن حَمَلْنا مَعْ تُؤْح4» رقم (49/15). ومسلم: كتاب الإيمان ‏ 
باب أدن أهل الجنة منزلةٌ فيهاء رقم .)١514(‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الشفعة 475/1 باختصار. 

(5) "المغرب": مادة ((شفع)) بتصرف. 

(1) الذي وجدناه في مطبوعة "شرح العيني على الكنز" 737/1؟: ((تمليك))» ولعله خطأ طباعي. وفي "تبيين الحقائق" 
و"تكملة البحر الرائق" 57/8 :١‏ («ملّك)). 

(0) انظر "غرر الأحكام": كتاب الشفعة 2308/5 و"الإصلاح": كتاب الشفعة ق731/بء و"النقاية": كتاب الشفعة 
و"ملتقى الأبحر": كتاب الشفعة 2١56/5‏ و"مواهب الرحمن": كتاب الشفعة ص١‏ 47-. 

(8) "غاية البيان": كتاب الشفعة ه/ق99١/أ.‏ 


١ 


قبعالعائلات. سيستيشيد ع سس كتاب الشفعة 
جَبْراً على المُشتري با قامَ عليه) يمثله لو مثليّا ولا فبقِيْمِته بقيمته عا ا ا 


حَقٌّ التّمَلّكَ))؛ إذ لولا هذا المُضافٌ _ كما قال تاي زاده" في "تكملة الفتيم”'" ‏ لَزْمَ 
أن لا 0 له: ((وتسئقة بالإشهاي) صِحَةٌ لأنّ اكْملّكَ لا يِحَدُ ود القضاءٍ أو 8 
وأيضاً فإنَّ حكمها جوارٌ للب وشكم الى يَعفيُهُ أو يقارنة فلو حَصّل التّمَنّكُ قبل الطب َم 
تَحْصِيا الحاصل. والمراد: البَمْعةُ أو بعضّها؛ ليَسْمَلَ ما إذا اشتراها أحدُ شْمَعَائّها كما سيقي" . 
[م] (قولّة: حبرا على المُشتري) ليس للاحتراز عمًا لو رَضِيَ بذلكء بل لأنَّ الغالت 
عدمٌ رضاءٌ كما أَشَارٌ إليه "الفُهستاية"”", "أبو السشعود"7). وأفاد "ابن الكمالي"7”: ((أَنَّ المراد 
به عدمٌ اعتبار الاختيار» لا أنه يُعَبْرٌ عدم الاحتيار)). 
واحتررٌ بقوله: ((على مشتريه)» عمًا مَلَكَهُ بلا عِوَضٍ كما بال والإرثٍ والصّدَقة أو 
بعوضٍ غير عَيْنٍ كالمَهْرٍ والإحارة والخلّم تلع والصُلح عن دم عَمْد. ودَحَلَ فيه ما وهب بعوضء فإنه 
اشتراء انتهاةء "فهستاب"”2. 
وبه ظَهَر: أنه ليس الأولى تككَهُء بل زيادة: البائع لأنه قد يكونٌ جر إذا أَقَدَ با 
كر المشتري. وفي "الفتاوى الصغرى"9©: «(السُفْعةُ تَعمَودُ ول الملّكِ عن ا 
لا على تُبُوتِه للغشتري؛ ولذا يدث( إذا باع بشن شَرْطٍ الخيار للمُشتري)) اه فافهم. 
[هم] (قولة: بما قامَ عليه) يعني: : حقيقةً أو ُكماًكما سيأ في المَمْرِ وغيروء "طورويج ”7 . 


اع 
كَّ 


.1914// "تكملة فتح القدير": كتاب الشفعة‎ )1١( 

)١(‏ المقولة [ م5 ١؟]‏ قوله: ((بقدر رؤوس الشفعاء)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الشفعة 45/7. 

(5) "فتح المعين": كتاب الشفعة 7١0/7‏ بتصرف. 

(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب الشفعة ق١55؟/أ.‏ 

(1) "جامع الرموز": كتاب الشفعة 45/7 باختصار. 

() هي للعلامة حسام الدين الصدر الشهيد (ت75ده)» وتقدمت ترجمتها 141/١‏ 7. 
() في "ك": ««ثبتت)). 

(9) "تكملة البحز": كتاب الشفعة .١57//‏ 


حاشية ابن عابديين ‏ النن-ت ‏ المين# ‏ امم الجزء العشرون 


0 2 9 2 00 صما ل(لما)ء 
(وسبيها: انُصال مِلْكِ الشّفيع بالمُشتَرى) بشِتكة''' أو جوار. 50 


والمرادٌ ما لَرِمَ المُشتري من المُوَنٍ بالشراء. وبه يُعلَمٌ ما في كلام "العيني"” ك "صاحب 
الثّرر”" من القُصُورٍ حيث قال: (ربماء أي: بِالئّمَنِ الذي قامَ عليه))» فلو أَبِقَى "المعنّ" 
على عُمُومِهِ لكان أولى؛ "أبو الشعود"”©. 

[51ه1"] (قولة: وسببها إلخ) قال "الور "600: (وسغياء 3 العمور الذي يد 
من سُّوءٍ المُجاورة على الدّوام من حيث إيقادُ الثّاٍ وإعلاءٌ الجدارء وإثارةٌ العُبار)) اه. 


والظاهد : أنه سببٌ المَشُروعيّة وما ذَكَرَةُ "المصئّفْ" سبك الأخل» تأمل. 


1 سر 2 عم 000 7 201 30 8 . 
لا يُقال: ما 5 ضصرر مَوَهُومٌ والاحد من المشتري صَرر حعقٌ به؟ لاآنا نقول: هو غالتُ» 
ا 4000007 


فيُدّغ9" قبل [:/ق4+/] وُمُوعِهء وإلّا كا لا يكِنْ رَفْعُة"". وما أَحسَن ما قيل: [بسيط] 
كم مَعْشَرٍ سَلِمُوا لم يُؤذهم سَبْعٌ ١‏ وما ترى" أحداً لم يُؤْذِِ بَسَرْ 
الما (قولة: بالمُشترَى) يمتح الرَاءِ. 
[6] (قولة: بشككة أو جوار) مُتَعلَق + ((اتّصالُ)). وهل الشركة ف البفْعةٍ والشركة 
في الخُقُوقٍ كما يَأقي”"2, وخِل قليل الشركة وكثيتها كالليوار, تبه عليه "الإتقادة"7 ", "ط"27, 


1 م 


)١(‏ في و : ((شبركة)). 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الشفعة ؟//781. 

(9) "الدرر والغرز": كتاب الشفعة ١8/9‏ ؟. 

© "فتح المعين": كتاب الشفعة 7١0/8‏ بتصرف. 
(5) "تكملة البحر": كتاب الشفعة 417/8 .١‏ 


الى 


(5) في "ب" وكم": ((فيرفع)). 

0 في "ك": («(دفعه)). 

(0) في "الأصل": (ترى)). 

(9) المقولة [765١؟]‏ قوله: ((لشمل الشريك في نفس المبيع)). 
)٠١١‏ "غاية البيان": كتاب الشفعة ه/ق99١/أ.‏ 

60 "مل" كتاب الشفعة .١١/4‏ 


تفع الفابلاكت ‏ معسستيصته للستخصييةت كتاب الشفعة 


طّها: أنْ يكونٌ المَحَُ عَقَارام سْفْلاً كان أو غَلواً وإنْ م يكن طريقُةُ في السَفل؛ 
اذاه كن راكفا روني ووافسو د مقو ان مو و ا 
4 9 


[54هضم] (قولة: وش طّها إلخ) المرا لمرادٌ بالعقار هنا غير المنقول» فدَحَلٌ اكيم والتكى» 
والبرُء والعلَوُ وإن لم يكن 0 في السْقْل وخرّع البناء والأشجان فلا شفْعةَ فيهما إِلّا ببعيّة 
العَقارٍ وإِنْ بيع بحَقٌّ1'" القّرارِ» "درٌ منتقى"7". 

ويُشترط كوثةُ تلوكاً كما 0 َدّمَها" ويَأي 29 فتَرع الوَقْفُء وكذا الأراضي 
السّلطائيةُ لا العْشْريَةُ والتراجيّةُ؛ إذ لا ينات ذلك المِلْكَ كما ستذكيه قُبَيلَ الباب الآق, 
وكونُ العَقد مُعاوَضة وَروال ملك البائع عن المَبيع؛ فلا شُفْعة قٍْ بي بخيار» وال حق َّ البائع» 
فلا شُمْعةَ في شراءٍ فاسلٍء ملك الشّفيع يما تشغ به ةك لان وعدمٌ الريّضا من الشفيع 
بالبّيع ولو دلالةَ كما يُعلَمُ لكل 59 د 

[ه"] (قولة: ون لم يكن طريقة في السْْلٍ) أي: طريق العُلُو المبيع. قال في "اللّعيرة"00: 
((فِإِنُ كان طريمُةُ في لشفل فَالشّفْعةُ بسبب الشككة في الطريق» وإِنْ في السّكة العظمى فبسيب 
الجوارء وَإِنْ لم يَأَخْذٌ صاحث العْلُو السّفْلَ بما حيٌّ احْمَدَمَ العْلَوُ فعلى قولٍ "أبي يوسف" 
بَطَلَتْ؛ لأنَّ اللجوار بالانّصالٍ وقد زالَ» كما لو 3 التي يَسْمَعُ بما قبل الأَحْذِء وعلى قول "محكد" 
بحة؟ لأنها ليشّث بسبب البناء بل بالقرارء وحَقُ قٌّ القَرارٍ باق. وَإِنْ كانت ثلاثةٌ أبيات بعضّها فوقٌ 


)١(‏ عبارة "الدر المنتقى": (مغ حق) بدل (بحق). 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الشفعة 41١/5‏ بتصرف (هامش '"مجمع الأنمر')» وعبارته: ((وإن بيع مع حق القرار)). 
(©) في الصحيفة السابقة "در". 

(4) صده 4١‏ "در". 

(0) المقولة [711١؟]‏ قوله: ((فلا شفعة للوقف)). 

(5) في "ك": ««لوقت)). 

(0) أراد بقوله: ((مما يأق)) مسائل هذا الكتاب الآنية. 

43 "الذخيرة": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني في بيان مراتب الشفعة 4 /ق ٠١‏ 9/أ. 


حاشية اين عابدين ملسم سمس سو - 80 الل جعت الجزء العشرون 
0 ال 
بها لَهُ مِن حَقّ القَرار» 
00 2700 ا اي )0 00 42 
قلث: وأمًا ما جَرّمَ به" "ابن الكمالي”" في أوَّلِ باب ما هي فيه: ((من أن 


2 


البناء إذا بِيعَ مع حَقٌّ القَرارٍ يَلتَحِقُ بالعقار)) فَرَدَهُ شيخْنا "الرّملك "0 5205 


بعض وباب كلء إلى السك فيِيعَ الأُوسَطُ تَيبْتُ للأعلى والأسفل» وإنْ بيع الأسفلل أو الأعلى 
فالأوسطٌ أول)) اه مُلحصاً. 
[+16] (قولّة: بما لَهُ مِن حَقٌ القَرارِ) لأنَّ حَق التَعَلّي يََنَّى على الدّوام وهو غيث مَنقُولٍ» 
نُستَحَقٌّ به الشفْعةُ كالعقار "زيلعي””. وظاهرُ ترحيخ قول "محمّلد" المار”. 
مطلب في الكلام على الشَفْعةٍ في البناءِ في نحو الأرضٍ المُحقكرة 
0 (قولة: إذا يبع مع حقٌ القَرار) كالبناءِ في الأرض” السلطائيّة أو أرض الوَقِْ 


ال 3 
المحتحرة. 


[81614] (قولة: فرَدهُ شحنا إلخ) اقَتَصّرٌ في البّدٌ على الاستنادٍ إلى التَّقْلِ وكا 
إبداء المَْقِ بينَُ وبِينَ مسألةٍ العلْو للإيضاحء ولعلّة: أنَّ البناء فيما ذكِرَ ليس له 1 0 


«إكتاب الشفعة» 
(قولة: ولعلّة: أنَّ البناة فيما ذُكِرَ ليس له حَقٌ البَقاعِ إلخ) هذا الَرْقُ غير مُتَأثٌ في البناءٍ القائم 
ع ا ع يه 8ة في 0 _ 9 - ص 
ف أَرض مَكةَ على أنما وَقْفٌء فإنّه في لحكم العُلَو فإكمما لمما حَقٌ القّرارٍ على الدّوام» ومع ذلك قالوا 
بعدم الشّفْعةٍ في بنائهاء ولعكَ "الشارع" لم يُبْدِ المَرْقَ المَذَكُورَ لذلك. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ٠١8/7‏ بتصرف نقلاً عن "الكافي". 

(؟) ((به)) ليست في "ط". 

(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب الشفعة ‏ باب ما هي فيه ق 794ب بتصرفب. 

0 "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الشفعة ق 47 ١/ب.‏ 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تحب 781/0 
(5) ف المقولة السابقة. 

(0) في "ك": («الأراضي)). 


قسم المعامللات عع كتاب الشفعة 
.م )١١(‏ (5) مل 1ع الع سراسماظ اله 260 
وافقى بعدمها تبّعأ 1 البرازية وغيرهاء فليحفظ. مامحاي هق وقوه ام وو ا عام اه 


على الدّوام, بهو على حدقي لقال لما قالوا: إن الأرض المحتَكرةً إذا امتَتَعَ 
ب أخرة المثل يُؤْمَر برقع بئائه» وتؤْكر لغيره» وكذا يقال ف السُلطانيّة إذا امك 
من دَفْع ما حَيّتَةُ الشلطانُ بخلافٍ حَقٌّ 3 فإنّه يبَقَى على الدٌوام كما م205©. 

وبه اند ما دَكرَةُ 1 "00 : (رمن أن تعليلّهم إلحاق لعلو بالعقار بأنّ له ححق نَّ الرار 
يُوَيْدُ "ابن الكمال" اهء 3 

1 إم] (قولة: 0 ل "البرّازيّة" وغيرها) ففي "البرّازيّة 60 : ((ولا شفعة 2 الكِرْدارء أي 
البناِ» ويُسَمَى حُوارزم حَقّ القَرار؛ لأنّه تَقْليِعٌ كالأراضي السُلطائيّة التي حارّها الشُلطاتٌ لبيتٍ 
المالء ويَدفَعْها مُرارَعَةٌ إلى النّاسٍ بالنّصفبء فصار لمم فيها كِزدارٌ كالبناء والأشجارٍ والكِيْس 
ا ده باط و" بيع الكرْدارٍ إذا كان مَعلُوماً يجُورُ لكن لا شْفْعة فيه) اه مُلخصاً 

"التمانة" "لد 8 

وفٍ ا عن "السّراجيّة””2: ((رحك له دارٌ في أرض الوَقْفِ فلا شُمْعة له» ولو 
باع هو عماريّة7” '2 فلا شُفْعَةَ لجاره)) اه. 

هذل وقد انْتَصِرَ "أبو السّعود" 8 في "حاشية مسكين”17') ْ "ابن الكمالٍ" 2 وحَرْم بخطأ 


6 "الفتاؤى الخيرية”: كتاب الشفعة ؟/5 ه8١.‏ 

)١(‏ في "ط": ((بعدها))» وهو حطأ. 

(*) المقولة [577١؟]‏ قوله: ((بما له من حق القرار)). 

(5) "ح": كتاب الشفعة ق 5 /أ» وفيه: ((العلم)) بدل («(العلو)). 

0 0 إزية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني في المقدمة ‏ نوع ما يثبت فيها وما لا يبت إلخ ١58/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(1) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الشفعة ‏ باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب 7ق .574 /أ. 

(1) "الذخيرة": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث في بيان ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب |ق١؟/ب‏ - ؟"/أ. 

(8) "التاترحانية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الأول فيما تحب فيه الشفعة وما لا تحب 4/١7‏ رقم المسألة (75115). 
(3) "السراجية": كتاب الشفعة ‏ باب ثبوت حق الشفعة 7١17/7‏ بتصرف (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

)٠١(‏ في "ك": ((عمارتما))» وقوله: ((فلاشفعة له» ولو باع هو عمارته)) ليس في نسخة "السراجية" التي بين أيدينا. 
)١١(‏ "فتح المعين": كتاب الشفعة ‏ باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب 81/8. 


حاشية ابن عايدين ب ب اه 55 ل نك الجزء العشرون 


© © وو و جد وج ع هج واو اه ههه وو هه ج وه و هوه و عد وه هو هم هاه وهو يوه > وهوو و ه ع واو و و ووه يه مهماع امج وهووه فقو عه وم وه وقو و هاه ووء مم6 ع2وو 


من أَفئ بأنّه لا شمْعةَ في البناءٍِ في الأرض المُحتكرة ك "الطُوريع"0©؟ إذ لا سَتَدَ له في قَبُواةُ 

اسكَدَلٌ9) بها في "شرح المجمع الملكي”": («لو بيع النَحْلُ وحدةُ أو البنائُ وحدهُ 
فلا شُفْعة؛ لأنُما لا كَرارَ لما بدُونٍ العصة))» قال9): ((فتغليلة كالصّريح ف تُبُوتٍ الشفعةٍ 
في البناو في المُحتَكرة؛ لِما لَهُ من حَقٌ القَرار)) اه. واستَدَلٌّ0” قبل هذا أيضاً بما هو دلي عليه 
لا له كما تَعرفُةُ. وأمّا ما في امن المعن "للدي ني بجا ون العليل المدكور لبيانٍ 
الْمَدْق نيع البناءٍ أو النخلٍ وحدّهُ وبين بَِعِهِ مع عله 4 القائم فيه فإنّه دث فيه الشئعة؛ 
لهُحودٍ حَقٌ القَرار على الدّوام بخلافي بيع اليناءٍ أو الشّجَرٍ وحدَّهُ ولو في الأرض المُحتكرةكما 


د 


عَلِمْتَهُ مما قكرناةٌ سابق]9 . 

ومْكِنُ أنْ يكونّ مرادُ "ابن الكمالي" بحَقٌّ القّرار المَحَلٌ القائمَ فيهء فلا يكوثُ فيه 
7 1 ا هه 2 00000 5 2 
مَُالَفةٌ لغيروء وقولّة: ((إذ لا سَنَدَ له في كَنُواةُ)) عجيبٌ بعدما قَدَّمناةُ" من التُقُولٍ. وما يَدُلُ 


ل 


عل يع ما فق "الجامع || 0 ((أنّ بيع أرض مَك ا يحور وإنما +« 1 يَبِعْ البناع» فلا يحب 


)١(‏ أي: في "فتاواه" كما في "فتح المعين". وليست بين أيدينا. 

)1١(‏ 'فتح المعين": كتاب الشفعة ‏ باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب 8//الا؟. 

(©) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الشفعة ق70١/ب.‏ 

(4) "فتح-المعين": كتاب الشفعة ‏ باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب 770/8 778 بتصرف. وعبارته: ((فتعليله 
كالتصريح)) بدل ((كالصريح)). 

(0) "فتح المعين": كتاب الشفعة 771//9. 

(56) في هذه المقولة. 

(7) نقول: عبارة '"الجامع الصغير" كما في النسخحة التي بين أيدينا: (( ولا بأ ببيع بناءٍ بيوتٍ مكّة ويكرةٌ بيع أرضهاء 
والله أعلم)). وأمنا العبارة التي تَمَلّها ابن عابدين رحمد الله عن "الجامع الصغير" فقد وقَفَ عليها شارحٌ "الوهبانية" 
ابنُ الشحنة في "التجنيس. والمزيد" عن "الجامع الصغير". وعليه فيكونُ شطرٌ العبارة من "الجامع الصغير"» والشطر 
الآر من كلام صاحب "التجنيس وللزيد"» والله أعلم. انظر "الجامع الضغير": كتاب الكراهية ‏ باب الكراهية 

في البيع ص١8‏ 4-. و"تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الغصب والشفعة ؟/48١٠.‏ 


قسم المعاملات 355 كتاب الشفعة 


(وركثها: أخذ الشفيع من أحدٍ المُتعاقِدَينِ) عند وُحُودٍ سبيها وشَرْطِها. 
ومع 75 4 2 1 
(وخشكمُها: جوار الطلب عند حفق السّبسب) ولو بعد سنين. 1 


الشفعةٌ. فرَقى [:اق:١/ب|‏ "الحسث" عن أ حنيفة": ما ع وهو قوكُماء. وعليه المتوى؟ أنه باع 
المَملُوك)) 00 

قال في "شرح الوهبانيّة"”©: ((ولا يخمّى أنَّ مُفَادَ هذا الكلام أَنَّ الشُفْعةَ فيها إنما تَبْتُ 
بناءً على القول بأنَّ أرضّها تلُوكةٌّ لا أنَّ ججَدَ البناءٍ فيها يُوحِبُ الشُفْعَة فيكونُ لحكمة عُخالفاً 
لشكم غبره من الأبِْية كما تومه عبارةُ "ابن وهبانت”")) اه أي: فإنّ عباربّةُ ُوهِمْ أن تبُوت 
الشُفْعةٍ فيها لِمُحِّدٍ البناي» فتَحِب ولو قيل: إِنَّ أرضّها غير مَلُوكق فَيُخَاِفُ حُكم غيره 
من الأثنية. وليس كذلكء بل تُبُوتما ححاصيٌ بالقولٍ مِلْكيّة أرضها ليكونّ البناءُ تابعاً للأرض» 
فلا يكونٌُ من بيع المَنقُولٍ. 

والعَبَبثُ 9 "إن البتيوة 219 ديك الكدل بهذا الكلام وجَعَلَةُ صريحاً فيما ادّعاةُ مع 
أنه صريحٌ بخلافه كما لا يَحْمَىء فإنّه على القول بأنَّ أرضّها غير تملوكة» فالبنائ فيها له حَقُ 
الَرارٍ على التّوامء ومع هذا لا شُفْعَةَ فيه فكيف البنامُ في الأرض المُحدّكرة؟! لا يُقَالُ: يلم 
من هذا عدمٌ تُيُوتَا في العلو؛ لأنّا نقولٌ: البناء من المَتقُولٍ بخلافٍ العْلْو كما م20» وأشارٌ 
إليه "الرّيلعك”” فيما يَأْقِ” 2 فَاغَْنِمْ هذه الفوائدٌ الفرائد. 

[:00٠م]‏ (قولة: ولو بعد سنين) مُرتِبطٌ بقوله: ((جوارٌ الطلّب)): أي: إذا ل يَعلْمْ بماء "ط"”7". 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الغصب والشفعة 8/7 .١١‏ وعبارته: ((يوجب ثبوت حق الشفعة)). 
(؟) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الغصب والشفعة ص86 (هامش "المنظومة المحبية"'). 

() "فتح المعين": كتاب الشفعة ‏ باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب 88011//9. 

(؛) المقولة [577١5؟]‏ قوله: ((بما له من حق القرار)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب 07/0؟. 

(5) المقولة [1795] قوله: ((لا الوضّف)). 

0 "ط": كتاب الشفعة .١١/8/4‏ 


حاشية أبن عابدين 0 ارد لل الحزء العشرون 


(وصِفتها: أنّ الخد كما بمنزلة شراع مُبتدل) فيكت يَنبْتُ بالشراءٍ كالكدٌ نخيارٍ رؤية 


وعَيبٍ. (تجب) له لا عليه (بعدّ البَيع) ولو فاسداً ا فيه حَقٌّ المالكِ كما يَأَن 


أو بخيار مشتري (وتَستفَرٌ بالإشهادٍ) للا الخال السسطاة مام له و ع وجوه ما الو ده 


[1ه٠م]‏ (قولّة: لا عليه) أي: لا يحب عليه الطَّلْبُ بماء فالمرادٌ بالؤْحُوب التُبُوتُ كما 
قال "الإتقادة"0", 

[جبه لم] (قولّة: بعد البيع) ل يَقل: بالبّيع أنه شط "ابن كمال"9". 

[«هدم] (قولة: ولو 0 انقَطّعَ فيه 3 المالك) بِالِيَة أو البناءِ أو العَرْسِ. 

[4/هدم] (قولة: كما يَأْق) أُوّلَّ الباب الثاني" . 

[605"] (قولهُ: أو بخِيار للمُشتري) مُتَعلَقٌ مَحذُوفٍ مَنصُوبٍ على الحاليّة عَطُفاً 
على قوله: ((ولو فاسداً)) المَقرُونٍ بالواو الحاليّةء لا(" على مَدَخُولٍ ((لو))؛ لفسادٍ المعنى؛ لأنّه 
لو كان الخياد للبائع أو لهما فلا شُفْعَةً اتّاقاً؛ لأنَّ المَبِيعَ ل يحرج عن مِلْك بائعهء بخلافي ما إذا 
كان 2 0 تمَامُ الكلام على ذلك في الباب الثاني . شٍِ "الفُهستاد” ا 
عن "قاضي “: ((لا شفع في د بيع الؤفاء؛ أن حَقٌّ المالكِ لا يَمَطِعْ رَأسأ) 

[٠م]‏ (قولّة: وتسكقة َسكقك بالإشهاج) ع بالطّلّب الثاني» وهو طلبُ 0 » والمعنى: 
آله إذا أههة عليها لا قبطزد بعد ذلك بالفكورت: إل أن تسقطها يلسازف أو اتعيم عن اإيفاء 


.ب/؟٠١7ق/ه "غاية البيان": كتاب الشفعة‎ )١( 

)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الشفعة ه/ق 57؟/أ. 

(5) صا غ-. 

(4) ((لا» ساقطة من "ك". 

(5) صااع.. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الشفعة 01/7 بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(0) لم نقف على المسألة في "الخانية" ولا في "شرحه" على "الجامع الصغير". 


قسوالعاملات ادا 7 0000000 كتاب الشفعة 


0 2 1-2 2 - 
في مجلسهبء أي: طلب الْمُوائبة امام ين دورو أن امن كدو امام تي و 


الثّمَنِء فيطل القاضي شُفْعتَةُ. ولا بد من طلب المُوائة؛ لأنما حَقٌّ ضعيفُ يطل بالإعراض» 
فلا بد م مِن الطّلْبٍ والإشهادء "جوهرة"20, 

[لاباه دم] (قولة: ف تحلسه. أي: طَلب المُوائبة) هو أن يَطلب كما( مع وهذا هو الطَُلّث 
الأول من الثَّلانة الكنية("2 وفيه حُخالفةٌ يما مَتّمناة!» عن "الجوهرة". ولقوله0: ((فلا تبط بعدة))؛ 
لأنّ تأحير طلّب التَفيرِ بعال د لها أيض اًكما يَأج9©©, وهو مُتابعٌ [ ان الكمال' حيث ل ((أراد 
بالإشهادٍ طلّب المُوائية؛ لأنّ حقّ الشفعة قبله مَل بحيث لو أَخْرَ بطل وإذا ل يُوّر اسكمرٌ 
أي لا 0 بعد ذلك)) اه. 

كن أنْ يجاب عن عبارة "الشارح" بأنْ يُقال: 2 دُ بالإشهادٍ هو الطَلْبُ الات إذا كان 
في تملس طلْب المُوائبة؛ لما 0 ((أنّه حيتكدٍ يَقُومُ مَقامَ الطَلبِينِ)): لكن يُعِدهُ الضميد 
في «يجحلسه). فإنّه لو رَحَعَ إلى طَلب المُوائة لَرمَ عَوْدُهُ على غير مَذَكُورِ والظَاهرٌ أنه راحمٌ 
إلى الإشهادٍء وقد قَسَرَهُ بقوله: ((أي: طلب المُوائة))» فيّناقي حَمُلَهُ على الطّلّب الثّاني. والعبارة 
الصّحيحةٌ أَنْ يُقال: ولو في يملس طُلْبٍ المُوائبة» بزيادةٍ: لو وإسقاط الضَّميرٍ وأداةٍ التَمْسِيرِء ويكون 
المرادٌ بالإشهادٍ الطّلّبت لقان كما قلنا"» فَتَدَبّرُ. 


.879 4/1١ "الجوهرة النيرة": كتاب الشفعة‎ )١( 
(؟) الكاف هنا تفيد القَوْر والمعنى: أن يطلب فور سماعه.‎ 


1 إن 


(9) ص7 370 وما بعدها "در" . 

(4) في المقولة السابقة. 

(5) في الصحيفة الآتية "در". 

(1) المقولة [ 1177| قوله: ((بخلاف سبت اليهودي)). 
(00 "إيضاح د كتاب الشفعة ق797/أ بتصرف. 


(8) صا “د 
(5) في هذه 0 


حاشية ابن عابدين مجم مهت 300 مجححجيييهد الجزء العشرون 


فلا تَبِطْ بعدة. (ومُلَك7" بالْأَحْذٍ بِالرَّاضِي أو بقضاءٍ القاضي) عطفٌ على: 


ل 


((الأخذ))؛ لتْبُوتِ مِلْكِ الشّفيع محَبَدٍ الحكم قبل الأَخْذٍ كما حَبَرَهُ "منلا حسرو".... 


00000 0 5 ُْ ور 5 و م 6 
[4ه"] (قولّة: فلا تبط بعدة) أي: بتأخير الطّلب الثَّالثِ ‏ وهو طُلَبُْ التَّمَلْكَ ‏ إِمَا 


مُطَلَقاً أو إلى شَهْرٍ كماياق”". 


[ه١م]‏ (قوله: ومُلَكُ) بالياءٍ المُتَنّاةٍ النَّختيّة. قال في "الدّرر"2©: ((أي: العَقا 


رَ وما 


2 *ن ر وو د !( ١‏ : ًّ الك 1و 5” 0 
في خحكية) اه ونْحؤة في "المنح"2. والذي رَأَيناةُ في النسخ: ((مملَكُ)) بالثَاءِ المَؤقيّقَ وعليه 


فالضّميرُ يَعُودُ إلى ((البُفّعةٍ)) المذكورة أولاً: 


1 (قولة: بالأذٍ إخ) لأنَّ مِلْكَ المُشتري تم فلا يَمَقِلْ عنه إِلّا بأحدهها 
كاليُجُوع في الب فلو ماتء أو باع المُسِتَحِقٌ بحاء أو بِيعَث دارٌ ينها قبل الْأَخْذٍ أو المُكم 


َطلّث. ولو أكل المُشتري قرا حَدَت بعد فَبْضِِ لم يَصْمَنْف وتمامة في "الجوهرة"””. 


1[ (ِقولّةُ: عطفٌ على: الأخل) فلو قَدَّمَهُ عليه - كما في "القُرر"9© - لسَلِمَ 


زف 
من الإيهام, 21 34 
16451" (قولة: كما حَبَرَهُ "منلا تحسرو"00) أي : تبّعاً لغيرو من ا 


)١(‏ في "د" و"و”": ((وتملك))» وما فيهما موافق للنسخ التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. 
5 صبغ 97 "در". 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ؟/9١7.‏ 

(5) "المنح": كتاب الشفعة ؟/ق1707١/أ.‏ 

(ه) انظر "الجوهرة النيرة": كتاب الشفعة 4/١‏ 88. 

(5) انظر "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ؟/9١7.‏ 

(/) "ط": كتاب الشقعة .١١9/85‏ 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ؟/9١5.‏ 


(8) انظر "الهداية": كتاب الشفعة 035/8 و"المنح": كتاب الشفعة ؟/ق 107١/ب»‏ و"تكلمة البحر الرائق": 


.١ 45/8 الشفعة‎ 


ات 


١ 


قسم المعاملات ب 1ن كتاب الشفعة 


(بِقَدَرِ ُؤُوسٍ الشوعاء لا الملك) خلافاً ل "الشافعه””") (للخليط) مُتَعلقٌ د ب ((تحث)) 


(في نفس المبيع» ثم) إن م يكن أو سَلَّمَ (له9 في عه نمي 0 


[ه] «قولة: بِمَدْرٍ رُوُوسٍ الشُمَعاءِ) لاستوائهم في استحقاقٍ الكل؛ لوُحُودٍ عليه 
فيَحتُ الاستواغ في الحكم. وشمْلَ ما لو كان المُشتري أحدّهم وطلّب معهم, فيِحِسَبُْ واحداً 
منهم, وِيُقِسَمٌ المبيعٌ بينَهُم [»/نهم/ا] كما في "الوهبانية'”2 و"شروجها””2» وسيّأتي في الباب 
لقال [ 

[154"] (قولة: إن لم يكن) أي: م يُوحَدُ خليط في نفس المبيع م مُستَحِقٌ بأنْ لم يُوحَدْ 
أصلاً» أو كان غائبا"» أو كان حاضراً وسَقَطَتْ شُفْعيُةُ بمُسقِطٍ غير التَّسْلِيم. 

[44ه1م] (قولة: لمم عاو ب ((جتجث))ء ولم يُعِذَهُ "الشارخُ" لظّهُوره بعدّما نَبَّهَ عليه في ما 
قبلهُ. وقولة: ((في عق المبيع»» متلق بالصضّميرٍ المَحرُور؛ لعَوْدِهِ على ((الخلِيط))» وهو جائرٌ 
عند بعضهم: كقولٍ الشّاعر”: [طوبل] 


اع 5 0 
وأا يعم ام اهار يوووا باع مرح 0ه إل ف وما هو عنها بالتديث المْتَرحُم 


7 


0 


أي: وما الحديثُ عنها. والأولى إظهائةُ وإضمارٌ ما بعدَةٌ بأنْ يقولّ: نه للخليط في عَم 


مم مر 


)١(‏ في مذهب السادة الشافعية روايتان» والصحيح أنما تقسم على قدر الملك. انظر "البيان": كتاب الشفعة ‏ مسألة 
وحود أكثر من شفيع للشقص 2١44/7‏ و"تماية امحتاج" : كتاب الشفعة ‏ فصل في بيان بدل الشقص إخ ه] ١‏ ؟. 


(؟) ((له)) من الشرح في "و". 

(؟) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الغصب والشفعة صغ 6. (هامش "المنظومة المحبية"). 

(4) انظر "قيد الشرائد ونظم الفرائد": فصل من كتاب الغصب والشفعة ق٠4/ب.‏ و"تفصيل عقد الفرائد": فصل 
من كتاب الغصب والشفعة .١١4/7‏ و"تيسير المقاصد": فصل من كتاب الغصب والشفعة ق.48 ١/أ.‏ 

(5) المقولة ]١09[‏ قوله: ((وفائدته أنه لو كان المشتري)). 

(5) في "ك": ((أو وحد غاتبا)). 

(0) تقدم تخريج البيت 53717/9. 


حاشية ابن عابدين 200000 بهم ا الجزء العشرون 
إن ملم اعد 8 11 41 جع 8 اورف باااية 58 الى هار شك مور 
وهو الذي قَاسّمَ وبَتِيَثْ له'"2 شككةٌ في حَقّ العقارٍ (كالشَرْبٍ والطريق خاصّين) م فَسَرَ 


ولذا قال "ابن الكمالي"9©: ((من قال7: ثم له في حَقٌّ المبيع أَضِمَرَ فيما عَثِّهُ الإظهائء وأَظهَر 
فيما يَكفِي فيه الإضمائ). | 
[45ه0م] (قولة: وهو الذي قاسّمَ إلح) كذا في "لعييع””. قال المَرحُومٌ الشَيخُ 
هين””": ((فيه نَظَدْ؛ لأنَّ المَلِيطً في حَقٌّ حَقٌّ المبيع أَعَمُ من قاسّمٌ م أؤ لاء بأنْ كان ليطا في حَقٌّ 
5 من غير قِسْمةٍ. وعْكِنُ أنْ يجحاب: بأنّه غيرُ احترازييٌ» ف "المتن" على إطلاقه)) اه. 
وقول بل هو احترازيٌ؛ لأنّه قبل القِسشمة يَسَتَحِقّها جار شَرِيكاً في نفس 
المبيع لا ني حَمَّهِ؛ إذ الشَّرِيك في المبيع مُقَدَمٌ على الخلِيطٍ في حَمَّد "أبو الشعود"7. 
[مه١م]‏ (قولةُ: كالشّيب والطريق إلخ) الشَّرِب بكسر الشّين: النَصِيبُ من الماء. وعَطَّفَ 
'الفهستاية"” «الطريي» + ((م))» وقال: ((فلو بيع عَقارٌ بلا شِرْبٍ وطريت وقت البَيع 
فلا شفْعة فيه ين حِهَة حُمُوقٍِ ولو شائكة أحدّ في الشرْبِ وآخخر في الطريق فصاحب الشّرب أزل». 
قال في "الدّرٌ المنتقى"9): ((وتَقَلَ "الييكندييٌ"7*©: أنَّ الطريق أقوى من المَسِيل» فراحغة)) اه. 


(قولة: وأقول: 7 و احترازئي 2 مرادٌ الشّيخ "شاهين": ما إذا كان الاشتراك في > حقٌ المبيع فقط 
وليس مرادة أن الْمَبِيعَ مُشْئرًا لك وباقٍ بلا ق فسمة) قشمة) فلا يرد حيقذ قولة: ((أقول إلخ)» تأَمُل. 


)١(‏ ((له)) ليست في "ط". 

(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب الشفعة ق945؟/أ. 

() القائل هو تاج الشريعة في "الوقاية" كما في هامش "'إيضاح الإصلاح". انظر "شرح الوقاية" لصدر الشريعة: كتاب 
الشفعة ؟/935١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

(8) "رمز الحقائق": كتاب الشفعة ؟//ا71. 

(5) تقدمت ترجمته 07/1 7. 

(5) هذا قول أبي السعود رحمه الله تعالى» وانظر تقرير الرافعي رحمه الله. 

(0) "فتح المعين": كتاب الشفعة 757/7 بتصرف يسير. 

(8) "جامع الرموز": كتاب الشفعة 4!//١‏ نقلاً عن النظم.. 

(9) "الدر المنتقى": كتاب الشفعة ؟/417. وفيه: ((السبيل)) بدل ((المسيل)) (هامش "مجمع الأثر'). 

)٠١‏ "شرح النقاية": كتاب الشفعة ق١7؟/أ‏ بتصرف. 


قسم المعامللات لهم : كتاب الشفعة 
. 5 1 585 0 8 َ 0 48 
ذلك بقوله: (كشرب نَهْر) صغيرٍ (لا بحري فيه السَفن» من ل ود ااه اردع ماقا كر د 0 


[مدهد»] (قولة: لا بحري" فيه السُمُنُ) قيل: أرادَ به أصغْرٌ السُمُنِء وعامةٌ المشايخ على أنَّ 
الشركاء على الكّْرٍ إن كانوا يخْصونَ فصغير وإِلّا فكيرة. ثم اعمَلقُوا فقيل: ما لا يُحصَى خمشمائة, 
وقيل: أربعون» وقيل: الأَصّح تَفْويضةُ إلى رأي كل جُتهدٍ في زمانه)) اه "كفاية"7© ملكصاً. 
قال 000 ((وهو الأشبة)). وفي "الذرٌ المنتقى"”©؟ عن "المحيط"”: ((وهو الأصَحٌ)). 

وفيه2 عن "الثتف”9: ((فلو باع حِصتَهُ بشريا فالشّفْعَةُ للخليط» ثم تم لأهل الْحَذُوَلٍ) 
ثم لأهل الستاقية» ثم لأهل الكَهْرِ العظيم)) اه. 

أقول: أصل مياو دمشق من بردى» وَيكَسَعْبْ منه أارٌ كقّئوات وبانياس”© وثوراء ويِشَعب 
منها لشزب الْبيوتٍ طويع؛ وك طالع قد يَتَسَّكّبُ منه طوالِعُ وهكذاء ومُقتضّى ما في "الشف" أن 

تيد أخدة طالع» ثم م ما فوقّة َهُ وهكذا إلى أَنْ يَمَهِيَ إلى النَهْرِ العظيم» وهو يَرَدى الذي يَسقِي 

مشق وقراهاء ومسافةٌ ذلك أكثرٌ من تمَانٍ حت َلك وعليه فلو بِِعَتْ أرضٌ شِرْبمًا من أصلٍ 
يردى ولا شِركة فيها نفسها فلجميع أهلٍ تلك المسافة حَقُ أَحْذِها بِالشُفْعق» وفيه تَؤْسِيعٌ للذائرة 
حِدَا فلا جرم كان الْأُصَخٌّ الأشبة تفويضّة لرأي المُجتهدٍ في كلءٌ زمانٍ. 

والظّاهرٌ: أنَّ المراد بالمُجتهِدٍ الحاكم ذو التأي الحُعبيب؛ للعلم بانقطاع المُحتهدٍ المُصطلح 


)١(‏ في 1": («(وبتحري)) بدل ((لا تحري)). 

(؟) "الكفاية": كتاب الشفعة 07/4 (ذيل "تكملة فتح القدير”). وفيها قولٌ رابمٌ اختصره العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى؛ 
وهو: ((وقيل: مئة)). 

(0) "رمز الحقائق": كتاب الشفعة ؟//751. 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الشفعة ؟/41 (هامش 'ججمع الأفر"). 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني في بيان مراتب الشفعة ١١/7؟.‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الشفعة ؟/4/7 (هامش "مجمع الأنمر'). 

(0) "النتف": كتاب الشفعة ‏ ترتيب الشفعاء ٠17/١‏ ه بتصرف. 

(8) في "م": ((كقنوات بانياس)). 


حاشية ابن عابدين مس يجين 59886 لسعم سه الجزء العشرون 


نَعَمْ على ما تَذكرهُ قريب" عن "الهداية" لا يَلرَمٌ المَحدُورُ والله تعالى أعلم. 

[6 م (قولة: وطريق لا ينهد فكلٌ أهلها شُمَعاءُ ولو مُقايلاً. والمرادٌُ بعدم التَفاذ: 
أَنْ يكون بحيث جَنَعُ أهلهُ من أنْ يستطرقةُ غيثهم كما في "الدّرٌ المنتقى””2» فلو فيه مسجدٌ 
فنافذٌ حكماً إذا كان مسجد ععطة لا مدنا وتمامة في "البّازّة"9©. فَإِنْ كائّث سِكةٌ غيدُ نافذةٍ 
يَكَشَعُْبُ منها أحرى غير نافذةٍ مُستطيلةٌ لا شُنْعةَ لأهل الأولى في دار من هذه لاف عكسه 
ولو كان نهد صغيد يَأخْلُّ منه نَهْرٌ أَصغْرٌ منه فهو على قياس الطَريق» فلا شفْعَةَ لأهلٍ النَهْرِ 


الصّغير 5 أرض مُتَصِلةٍ بالأأصغر كما :ةف في "الحداية"00) اط وي وخرجٌ 0050 
زفق 


ل 
0 


المُستديرة) وَمَرَ يان ذلك وتوحيهَّةٌ في قات القضاءٍ 


(قولةُ: فلو فيه مسحدٌ فنافذٌ حكماً إذا كان مسحدٌ خطة لا تدَنَ) َيّدَهُ في "الولواجحيّة" من الفصل 
الأول ب: ((ما إذاكان بابُ المسجدٍ إلى السّكّةٍ الغيرٍ التَافذق وظَهْيْهُ وجاتبُة الآحَرُ إلى الطَريقٍ الأعظي))» 
قال: 0 متى كان ظَهْرْهُ إلى الطَريقٍ الأعظم فهذه السّكَةٌ بمنزلة التَافذةٍ لأنَّ الإمامّ حين اعمط هذا 
المسجدّ وقت القِسمة بينَ الغافِينَ كان له أن يَفتَحَ باباً إلى الطريق الأعظيء فاعثّيرَ إمكان تنح الباب 
ف ذلك الوقتٍ بما لو تح ولو قُتح كائث نافذة"”, فكذا ههنا)) إلى آخر ما فيها. 


)١(‏ ((لا)) ليست في "ط". 

)١(‏ المقولة ]١055[‏ قوله: ((وظهر داره لظهرها)). 

(*) "الدر المنتقى": كتاب الشفعة 4/7/١‏ (هامش "مجمع الأغمر'). 

(5) انظر "البزازية”: كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني في المقدمة ‏ نوع ما يثبت فيها وما لا يثبت إل ١١1/1‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى المندية"). 

(ه) "الحداية": كتاب الشفعة 86/6؟. 

(1) انظر "الكفاية": كتاب الشفعة 707/4 (ذيل "تكملة فتح القدير'). و"العناية”: كتاب الشفعة ٠٠١07//‏ (هامش "تكملة 
فتح القدير'). و"البناية": كتاب الشفعة .47/٠١‏ و"النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الشفعة ؟/ق803/]. . 

(7) المقولة [17754] قوله: ((وفي زائغة مستديرة)). 

(8) عبارة التقريرات ؟/710: ((ولو فتح كانت غير نافذة)) بزيادة ((غير))» وهو خحطأء انظر "الولوالحية": 81/9؟. 


قسم المعاملات : ىن كتاب الشفعة 


فلو عامّينٍ لا شُفْعةَ بمما. بيانة: شرب لَهْرٍ مُشتر مُشْئَركٌ بين قوم تُسقَى أراضيهم منه» بِِعَتْ 
أرضٌ منها فلكلٌ أهلٍ الشّرب السُفْعةٌ ولو النَهْرُ عاماً والمسألةٌ بحايها فَالشّفْعةٌ للجارٍ 
المُلاصِق-فقط 2 م جار ر مُلاصق) ولو ذْمُيّاً أو مَأَدُوناً أو مكاتباً (بابة في سك 5-5 


1 (قولةُ: شِرْبُ نَهْرِ) أي: صغيرٍ. 

[6841] (قولة: نلك أهل الشَّرْبٍ) أي: من ذلك الثَهْرٍ الخاصّ» ومثلة الطَريقُ الخاصٌ» 
فكك أهله شْمَعاءُ ولو مُقابلاًكما قدّمناة": فالذي في أُوَلِهِ كالذي في آحرهء "إتقا"7". 

[؟نهدم] (قولة: 2 م لجار مُلاصق) ولو 0 والمُلاصقٌ من جانب واحدِ ‏ ولو بشير - 
كالمُلاصِقٍ من ثلاثة جوانت» فهما سوا "إتقابج”". 

وف "الفهستاق"9؟: ((المُلاصق: المُتََصِلْ بالمبيع ولو كما كما إذا بِيعَ بيثٌ من دارء 
فإِنَّ المُلاصِقَ له ولأقصى الدَّارٍ في الشّمْعةٍ سوائم) اه. 

[50ه١م]‏ (قولة: بايْهُ في سِكةٍ أحرى) نافذةٌ أؤ لاء "دث منتقى"0©. 

[154*] (قولة: وظَهْرُ داره لظهْرها) أي: لظَهْرِ الدَّارٍ المشمُوعة. وعبارةٌ "الحداية"9) 

(قولة: وني "الموستاتي": الثلاميق: المتّصِلُ بالمبيع ولو لحكماً إخ) وني "حيط السشرحسيي": ((دار 
كبيرةٌ فيها مقاصِيرُء باع صاحب الدَّارٍ مَقصُورةٌ أو قِطْعةٌ مَعلومةً فلجار الدَارٍ الشفْعَةُ كان جاراً من أي 
توااحنهاف أن الي بع من جملةٍ الدّارٍ والشّفيعَ حارٌ الدّارِء فكان جاراً للمبيع» ٠»‏ فَإنْ ل الشُفْعة 2 باع 


المُشتري القن أو القطعة المبيعة لم تكن الشَفْعَةٌ إِلّا لجارها؛ لأنَّ المبيع صار مَقصُوداً ومُتفرداً 
بالملك: فح بج من أنْ يكون بعض الدَارٍ )) اف أَفادَةُ "الإتقاي". "سِندي". 


)١(‏ في "ط": ««(ولوى»). 

)١(‏ المقولة [585١؟]‏ قوله: ((وطريق لا ينفة)). 

9ه "غاية البيان": كتاب الشفعة ه/ق١١7/أ.‏ ب بتصرف. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الشفعة ؟/417. 

(0) "الدر المنتقى": كتاب الشفعة 471/7 بتصرف (هامش "مجمع الأغر"). 
(1) "الهداية": كتاب الشفعة 6/4؟. 


حاشية ابن عابدين حسمن تهة 398842 مباستسنسيه الجزء العشرون 
5 لي بس 
فلو بِابُّهُ في تلك السّكة فهو حلِيط كما مَد. 21920000 


وغيره(”: ((على ظهْرها))» وهذا القَيْدُ غيرُ لازع» وما ذَكَرهُ "الإتقاية”" وغية”": أنه 
للاحتراز عن المُحاذِي) معناه: لو بَنَهُما [:/ىهد/ب] طريقٌ نافذٌ؛ لما في 057 22 
الجا هو المُلاصِقٌ الذي إلى ظهْرٍ المَشْفُوعة وبابهُ من سِكَةٍ أحرى, دُونَ المُحاذِي وبينَهُما 
طريقٌ نافدٌ فلا شُفْعة له وإِنْ كَببَت" الأَبْواب؛ لأنَّ الطَريقَ الفارقة29 تُري الضرر)) اه 
"أبو السُعود”9" مُلخّصاً. 
أقول: إذ لو كان حُحَاذِياً والطّرِيقٌ غيدُ نافلٍ فهو خَلِيطٌ لا جاد كما 05 ويَأق 9 , 
[ه.ه٠م]‏ (قولة: فلو بابهُ في تلك السّكة) أي: وهي غيرُ نافذةٍ كما سَبَقَء "ط"2009. 
[كفودم] (قولة: كا ل : (وطريق لا يف0722 


نحو عا 7 3 2 2 000000 7 8 5 2 5 3 

(قوله: أقول: إذ لو كان حُحَاذِياً والطَريقٌ غيدُ نافد فهو حَلِيطٌ لا جار إلخ) فيه: أنَّ مَوضُوعَ المسألةٍ ما 
إذا كان البابُ في سِكَةٍ أحرى, وحيئئدٍ لا يكونُ خليطاً بل هو جارٌء وهذا هو المرادُ بما تَقَلَهُ "الشَارِعُ" 
د "شرج المجمع"» وبه يَسمّطُ كلامُ "المحشى '» ويَقوى ما قالَهُ "ط" فيها. 


.7١/؟ انظر "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الشفعة ص77 ك3 و"درر الحكام":‎ )١( 
.ب/٠٠١ (؟) "غاية "البيان": كتاب الشفعة ه/ق‎ 

(5) انظر "البناية": كتاب الشفعة 2750/٠١‏ ونصّ عليها نمس الأئمة السرتحسي في "المبسوط": كتاب الشفعة 6 .44/١‏ 
(4) "الجوهرة التيرة": كتاب الشفعة 57/١‏ باختصار. 

(ه) في "7": ((قربة))» وهو عخالفٌ لعبارة "الجوهرة" و"فتتح المعين". 

(5) في "ك": («النافذة)) بدل («الفارقة))» وهو غفالفٌ لعبارة "الجوهرة" و"فتح المعين". 

(1) "فتبح المعين": كتاب الشفعة 5057/9 /8151. 

(8) صض؟ه”7 والتي يعدها "در" . 

(8) ج206 والقي بعدها. در , 

.١١9/14 "ط": كتاب الشفعة‎ )٠١( 

)1١(‏ صاه؟. 

)١١‏ في هامش "ب": ((هذا آر تصحيح الفقير محمد قطة العدوي من هذا الحزء)). 


قسم المعاملاات 1 مهم ا ل كتاب الشفعة 


(وواضع جذّع1" على حائط وشَرِيكٌ في ححَشبةٍ عليه جارٌ) ولو في نفس الحدارٍ 


فسَرِيكٌ اننا 
قلتُ: لكن قال "المصئفُ”": ((ولو كان بعض الميرانٍ شريكاً في الحدار... 


رتنبية) 

نما نل في دار لقوم؛ باع أحذهما نصيية ينه فشربكة فيه حو م الشركاة في لدَارِ؛ 
أرب ثه في السّكّة, ثم للجار المُلاصِقء اومان قال "بو لاز 3 اط 
اضر الدائم» فكُلّما كان أخص نُصالاً كان أُحصصٌ بالصّرَرء فكان أَحَقّ بما إلا إذا سَلّم) اه. 

واعلَم أنَّ كل مَوضِع 11 الشَّرِيكُ الشّفْعة فإئما90) يه تت للجار إن طَلْبّها حينّ 3 البَيءَ 

١:‏ وإِن 0 أما إذا ! يَطلّ حت سَلَم الريك فلا شم له» ' شرح 

|| 538 ار ومثلة ف "التهاية"80) وغيرها. 

[بدوه ]"1١‏ (قولة: وواض ضع حلّع على حائط) أي: حائط لا َلك له فيه إلا فهو المسألةٌ 
الآتيةٌ و00 

[1654*] (قولة: ولو في نفس الجدارٍ فشَرِيكٌ) أي: ولو كان شَرِيكاً في نفس الحدارٍ فهو 
شَرِيكٌ في لمَبيع» أي في بعضه. 

3 (قولة: قلث: لكنْ إ) وَفْقَ "اشاح" في "الدّرٌ المنتقى” © بحَمْلٍ ما في "الملتقى" 


)١(‏ في "و": ((جذوع))» و هو موافق لعبارة "ملتقى الأبحر". 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الشفعة ؟/137- ١917‏ بتصرف. 

(7) "المنح": كتاب الشفعة ؟/ق177١/ب‏ بتصرف. 

(4) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الشفعة ؟/ق 017ب باحتصار. 

(0) "فتيح المعين": كتاب الشفعة 7777/8 بتصرف. 

(0) في *ك": ((فإنها»»). 

(7) الورقة التي فيها المسألة ساقطة من نسححة "شرح المجمع" الخطية المعتمدة» وهي في نسخحة أحرى: كتاب الشفعة ق 517 ١/أ.‏ 
(8) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الشفعة ؟|ق1701]ب. 

(9) في هذه الصحيفة "در". 

)٠١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الشفعة 477/١‏ (هامش "بجمع الأغحر"). 


حاشية ابن عابدين سحي جسم جد .885 العم يسك الجزء العشرون 


َتَقَدّمُ على غيرو من الجميران؛ لأنَّ الشبكة في البناءٍ المُجرّدٍ دُونَ27 الأرض 
لا يَسِتَحِقٌ ما الشُفْعة)). وفي "شرح المَجْمَع”: ((وكذا للجارٍ المُقَابِلٍ ا 


57 ما إذا كان البنائً والمكانٌ الذي عليه اليتاة مُشكركاً. اه "7" . 

أقول: وهو المْصَحُ به في "الكفاية"”؟؟ عن "المخني"”© حيث قال: («الجارٌ المُوَكَرُ عن الشّرِيكِ 
في"الطَريق: أنْ لا يكونَ شريكاً في أرض الحائط الحُشتَرَكء أمَا إذا كان شريكاً فَيْقَدَمْ إلخ)).. 

[تلم] (قولة: لا يَستَحِقٌ بما الشُفْعة) أي : شُنْعَةَ الشَرِيكِ لذ قطلنا؛” أنه جارٌ 
مُلاصِقٌّ» أو المعنى: لا يَستَحِقٌ الشَفْعةَ وحدَةٌ دُونَ بقيّة اليّرانِء تأملء. 

1م (قولّةُ: وكذا العا المُقايل إلح) ذَفَعَ به ما يُتَوَهَمُ من قوله: ((وظَهْرُ داره 
لظهرها)) أنه مَيْدّ "ط"2©. وفيه: أنه لا مُلاصّقة هناء وأيضاً فإنَّ ما 95" فيما إذا كان بابُهُ 

فق شكة حرو وفنا قو قد انفكة واضيدة فندا ايظهق ولذا ككف "أبن الالعوذ "وزيا 

استحقاقها فيه للشّتكة في في حَقٌّ المبيع» فلا تُعتَبَر ال فَالظاهرٌ: أنه تَعْمِيمٌ لقوله: 
وطريق لا يَنَقُذُ أَفادَ به أنه يَشْمٌَ المُقابل» ويهذه الإفادةٍ لا يُقال: إِنَّه مُكرّرٌ فافهم. نَعَمْ كان 
يَنبَخِي ذكُيهُ هناك. 


10 ل ل 1 1 


)١(‏ في "د" و "و": ((بدون))» وهو موافق لعبارة "المنح". 

(١؟)‏ وقع سقط ورقة من النسخة الخطية المعتمدة ل "شرح ابن ملك" على "مجمع البحرين"» ووقفنا على المسألة في نسخحة 
أخرى: كتاب الشفعة ق597١/أ‏ نقلاً عن "الحقائق". 

(9) "ح": كتاب الشفعة ق47؟/أ. 

(8) "الكفاية": كتاب الشفعة 701/8 بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(5) لعله "المغني” القرنوئ (ت88/اه)» في شرح "مجمع البحرين" لابن الساعاتي (ت"*الالاه). ("هدية العارفين" ؟/177). 

(5) "ط": كتاب الشفعة .١7١/6‏ 

(0) المقولة ]١6554[‏ قوله: ((وظهر داره لظهرها)). 

(8) "فتح المعين": كتاب الشفعة /5377. 


2 
قسم المعاملاات نت / 6 ب ا كتاب الشفعة 


في السّكة الغير الثّافذةٍ الشُفْعةٌ بخلافي التافذق)). 
(أسقّط بعضهم حَقهم من الشفْعةٍ (بعدّ القضاء) فلو مَبْلَهُ فلِمَن بقي- في أَخْدٌ الكلة؛ 
لرُوالِ المُراحمةٍ (ليس لِمَن بَقِي أَحْدُ نصيب التَارِكِ)؛ لأنّه بالقضاءٍ ع حَقٌّ كلّ واحدٍ 
23 2 الى نلق 
منهم. في نصيب الآخر». زيلعيٌ 5 لمع سما ل و واعويه] عع امل كديع للبلا ع لعا عا لدتو لماه ا لا 


تر 


الها (قولة: بخلافي التافذة) ين وحهّهُ عن "الجوهرة" . 

[0م] (قولة: أسقَط بعضّهم عَمَّهُ إلخ) قد م05": ((أنَّ الشّفيعَ يَتْتْ له المِلّكُ ممُحَرَدٍ 
ا كم قبل الأَخلع)» ويك 'المصتّفك" آخعر الباب الج" 07 ليس له تَرَكُها بعدَ 
القضاء))» فإن حمل الإسقاط .هنا على أنه تمليكٌ للبائع أو المُشتري فَلِمَ لا يكونُ لِمَن بَقِىَ 
.4 2 م رع م م 0) بهم 0 ل يه 0 
أخذها به؟! فليتأمل. م رأيث "ط”" نَقَلَ عن العلامة المكيع”2: ((أنَّ عدم أَخْذٍ الباقِينَ 
نصيب الثاركِ لعدم صِحة التَرِك؛ لتَمَرّر مِلْكه بالقضايء لا لانقطاع حَنّهم به مع صِحّة الْتَرْكِ 
منه)) اهه وبه يَرُولُ الإشكال. 

1 (قولة: لرُوال المزاتمج) أي: مُزاحمةٍ المُشارك لهم في الاستحقاقء وروانًا بتَكِهِ قبل 


- 


تقر ير ملّكه. ون "التّهاية": ((إذا سَلّمَ أحدهما ل يكن للآعر إِلَّا أن يَأَحُدّها كلها أو يَدَعَها؛ 
لأنَّ مُراحمةَ مَن سَلّمَ قد َالثء فكأئه لى يكن)). 


(1) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة 41/5 ؟ باختصار. 

)١(‏ المقولة ]١554[‏ قوله: ((وظهر داره لظهرها)). 

اعد د ادن 

(4) صمء غ-. 

(ه) "ط": كتاب الشفعة غ+/١؟١.‏ 

(1) انظر تعليقنا المتقدم 4/١9‏ 5؟. 

009 "النهاية شرخ الحداية" للسغناقي: كتاب الشفعة ؟/ق0٠”5/أ‏ بتصرف يسير. 


حاشية ابن عابدين ل ا بهم 12110001002 الزء العشرون 


(ولو كان بعضّهم غائباً يَقضِي بالشفْعة بِينَ الحاضرِينَ في الجميع)؟ لاحتمالٍ عدم 

طَلَبِه فلا يُوَخْرُ بالشّكٌ (وكذا لو كان الشَّرِيكُ غائباً» فطلب الحاضرٌ يَقضي له 

بالشّفْعة) كلها (ثمّ إذا حَصْرٌ وطلّب قَضَى له بمام فلو مثل الأول قَضَى له بنصفِ 
٠.‏ معي فك ةر . )1١1‏ 

ولو فوقة فبكلهء ولو ذُونَُ مَتَعَهُ "خلاصة" ". 


(أسمّط) الشّفيعٌ (الشفْعة قبل الشراءٍ لم يَصِحّ)؛ لمَقْدٍ سَرْطِهِ وهو الْبَيعْ 5270 


[دتامم (قولة: ف في الجميع) أي : د 

[كندام] (قولة: وكذا لو كان الريك غائباً 2 يني عنه ما قبلة0'), تأمل. 

[ (قولة: ثم إذا حَصْرَ وطُلّب) أي: الغائب في الصُورئّين. 

[4ددم] (قوله: قَضَّى له بما) قال في "الهداية"": ((وَإِن قَضَى لحاضر بالجميع؛ 2 حَضْرَ 
حر خَرُ يَقضِي له بالتصفي» » ولو حص حَصرٌ ثالمثٌ فبِكُلْثِ ما في يد كله واحدٍ تَحقيقاً للتّسْوية)). 

[فعووم] (قولهُ: فلو مثلٌ الأَوّلِ) أي: لو كان الذي حَصْرٌ مثلٌ الأول كشَرِيِكينٍ أو جارين. 

]51٠0[‏ (قولة: ولو فوقّة) كأنْ يكونّ الأَوَلْ جاراً والثّان شريكأء فيقضي له بالكل 
وشِطل شفعة الأول 

[أحنددم] (قولة: ولو دونَة). كعكس نا قلف 

73+ (قولة: لمَقدِ سَرْطِهِ وهو البَيُ) أي: وإنْ وُحد المكبب؛ وهو اتّصِالٌ مِلْكِ الشّفيع 
بِالمَشْرِي؛ لألّه لا يكونُ سبباً إلّا عند وُحُودٍ الشَرْطٍ كما في الطَّلاقٍِ المعلّق "منيح"0© مُلخصاً. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني في المقدمة ق*5/أ بتصرف. 
(1) قصد به قوله: ((ولو كان بعضهم غائباً)). 

(") "الحداية": كتاب الشفعة 55/5. 

(4) في المقولة السابقة. 

(0) "المنح": كتاب الشفعة ؟/ق78١/أ.‏ 


قسم المعاملات 0 وم ! كتاب الشفعة 


راد الشَّفِيعٌ أَحْدّ البعض وتَدِكَ الباقي ل بَلِكْ ذلك جَبْراً على الُشتري) لصِرَرِ 
000 من ال 1 8 4 دع 5 20 ره 1 رشع 
تفريق الصمقة. (ولو جَعَلَ بعض الشقعاء نصيبةُ لبعضٍ لم يَصِحّ» وسَقَط حمة به) 
لإعراضهء وِيْقِسَمُ بينَ البَقِيّقه بل لو طلّب أحدُ الشَّرِيِكْينٍ النُصف بناءً أَنّهِ يَستَحِقُُ فقط 
بَطَلَتْ شْفْعتُة؛ِ إذ سَرِْطُ صِكتها أَنْ يطلب الكل كما بَسَطَهُ "الرٌيلعة "20 فليْحفَظ. .... 


(قولة: لم يَلِكْ ذلك) فيه إشارةٌ إلى أنَّ سفْعتَهُ لم تَبطُلْ بذلك. وفي "المجمء"0©: 
((ولا يمعَل - يعني: "آبو يؤسن” - قولة: الخد تميقها تشليحا: +وعالفة: "كد" قال 
"شارخة”": ((وفي "المخيط": الأصحٌ قول "عحيي””) اه ومثلة في "غُرر الأفكار" و"شرحه"9. 

وفي "الخائية"0: 5 للنشتري: سَلّمْ لي نصقّهاء فأبى المشتري لا 1 شُفْعنُهُ 
في الصحيح؛ لأنَّ طَلّب تَسْلِيمِ النْصفيٍ لا يكونٌ تَسْليماً) اه يعني: إسقاطاً للباقي. 

[4:ددس] (قولة: ولو مَل إل أ قبل القضايء أمّا بعدَهُ فلا 1 كما يُعلَمْ نا 6 

[دنودم] (قولة: بناءً أَنّم) أي غلى نهد 

[55] (قولّة: إذ شسَيْطُ صِكّتها أنْ يَطُلّب الكك) لأنّهِ يَسبَحِقٌ الكلء» والقِسْمةٌ 
للمُراحمَةٍ وكذا لو كانا حاضرَينٍ فطلب كلءٌ منهما الصف بَطَلَتْء ولو طَلَب أحدههما الكل 
والآخرٌ النصف بَطَل [:/ق<م/] حَقُ من طَلَب النّصف, وللآعر أنْ يَأَخْدَ الكل أو يتك وليس 
له أنْ يَأَحْدٌ النصفء "زيلعه"0".. 


.7 47 7541/8 انظر "تبيين الحقائق”: كتاب الشفعة‎ )١( 

(؟) '"مجمع البحرين": كتاب الشفعة ‏ فصل فيما يبطل به الشفعة وما لا يبطل ص١6‏ *. 

() "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الشفعة ل لا يطل ق9١]ب.‏ 

(5) كذا في النسخ جميعهاء ولعله سبق قلمء وفي "شرح المجمع" و"غرر الأذكار": ((الأصحٌ قول أبي يوسف)). 
(5) "غرر الأذكار": كتاب الشفعة ‏ ذكر ما ييطل الشفعة وما لا ييطلها ق57١/أ.‏ 

(1) "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل في الطلب ١/9‏ 4 ه بتصرفء نقلاً عن الناطفي (هامش "الفتاوى الندية"). 
(0) صلاه ل "در" 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة 787/0 باتختصار. 


حاشية ابن عابدين ا لت الجزء العشرون 


(وصَحٌ بَعُ دُوْرٍ مَك فتَحِبْ الشُّفْعةٌ فيها) وعليه القَتُوى» "أشباه"0". 
0 3 0 ف و(5) .ء 7-6 
قلتٌ: وَمُفَادَهُ صِحة إجاريا بالأولى» وقل قَدّمناةٌ ل يُكرَةُ 


أقول:. والظاهرٌ: أنَّ المراد بالطّلْبٍ هنا طَلَبُ المُوائَةِ والإشهاد". وما قَدَّمناهُ آنفا”*» 
عن "المجمع" تَحَمُولٌ على ما إذا طَلَب أَحْدَّ النْصِفٍ بعدهماء فلا مُنافاةٌ» فتأمك. وسياق©) 


بُعيدَ الحيّلٍ ما 4 يُوَيُدُه فتأمل. 
[010] (قولُ: فتَحِبْ الشَُفْعةٌ فيها) أفادَ: أنَّ وُجُويتَا فرعٌ عن جواز بيع أرضها 
على قويمما المُفيّ به بر قمَحَكَدٌ البناءٍ لا يو الشُفْعة وقَدّمْنا انه 


ع 


41 (قولة: وستُحَمّقُهُ في الحظر) تَقَلَ فيه عن إجارة "الوهبائيّة"”27 و"التاترعحانية"7©: 
((قال "أبو حنيفة": اكز إحارةً بُيُوتِ مَكة أَيَامَ المؤسمء وكان يُفْتِي لحم أنْ يَلُوا عليهم 
ف بُيُوتم؛ لقوله تعالى: «إسوآء الْعَدكفٌ فيه ولاو [الحج: ١٠0]ء‏ ورَخّص فيها في غير المؤسم))! ". 


000 رمدم 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب الشفعة صده 7 - بتصرف. 

(؟) في "و”": ((إحازتها/». 

5 19/ه؟. 1 

(4) في “ك": «الموائبة للإشهاد)). 

(©) المقولة ]8١711[‏ قوله: ((ل يملك ذلك)). 

(1) المقولة ]١١834[‏ قوله: ((فهو على شفعته)). 

(1) المقولة ]"١55[‏ قوله: ((تبعاً للبزازية وغيرها)). 

(8) انظر "الدر" عند المقولة [75757؟] قوله: ((قال أبو حنيفة إخ)). 

(94) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الإجارة ص (هامش "المنظومة امحبية")» وانظر "تفصيل عقد الفرائد": فصلٌ 
من كتاب الإجارة 59/7. 

)٠١(‏ نقول: قول ابن عابدين: ((و"التاترخانية")) عطفٌ على ((إجارة)) لا على (("الوهبانية”))؛ لأن المسألة في حج 
"التاترحانية" لا في إحارتما. انظر "التاترحانية": كتاب الحج ‏ الفصل السادس في صيد الحرم وشجره وحشيشه وحكم 
اكه ٠٠٠/*‏ رقم المسألة (/0170) بتصرّف. 

)١١(‏ عبارة ابن الشحنة كما في نسخة "تفصيل عقد الفرائد" التي بين أيدينا: ((وإنما رخص فيها في أيام الموسم))» 
وهي غخالفة لصريح عبارة ابن عابدين والطحطاوي رحمهما الله فلينظر وليراجع 


قت العاملاتد «بدنستتتككن روي اللسسسم كتاب الشفعة 


قلث”: وبه يَظهَرٌ المَرْقٌ والتّوفيقؤ» أي: القَرْقٌ بينَ أُيّام المَؤسم وغيرهاء والتّوفيقُ بينَ مَن 
عَبرَ بكراهة الإجارة وبينَ من تفاهاء "ط”". 

[55د»] ' (قولة: ويَصِحٌ الل إلخ) قال في "الولوالحيّة””2: «الوكي بشراءٍ الدّارٍ إذا0 
اشترى وقَبَضَء فطلب الشَّفِيعُ الشّمْعةٌ منه إِنْ ل يُسَلَّم الوكيك الدَارَ إلى المُؤَكلٍ صم وإنْ 1 
لا يَصِخ الطَلّثء وتَبطْلْ شْفْعمُة هو المختار)) اه ومثلة في "التّاترحانيّة"”© و"القنية"9". 

ولع وحة البُطْلانٍ: أنَّ الوكيل بعد التَّسْليم لم يَبْقَ حصْما وإنا الحَمْمُ هو المُوَكك فصار 


(قولة: ولعلَ وجة البُطْلانِ: أنَّ الوكيل بعد التَسْلِيم لم يَبْقَ حَصْماً إلخ) مُقتضّى ما ذَكْرَُ من هذا 
التّوحِيهِ صِحَةُ ُخاصّمة المْوَكُلٍ بعد قَبْضِن وأتا لا تَبِطْْ به مع أنَّ هذا حلاف ما صِيّعَ به "المصئّف" 
وغيرة يمن بُطْلايما برد قَدَرَ على الطب من الوكيلٍ أو لا. 

والوحة في بُطْلايما: أن طَلبها من حُفُوقٍ العَّدٍ التي يُطالَب بما الوكيل» وقد فات ذلك بِالتسْليم وقال 
في 'الهداية”: ((ومن اشترى دااً لغيرو فهو الْحَصْمْ للشّفيع إلا أنْ مُسَلْمَها لغيرو فيكون للتَصْمْ هو المؤكُل؛ 
لأنّ الوكيل كالبائع من الموَكلِء َسْلِيمُةُ كتَسليم البائع 5 المُشتريء فتَصِيرُ الحْصُومةٌ معه إل) اه. وهذا بناءً 
على وُُوعَ الوك للوكيل ثم يَعَقِلْ إلى المؤكلء لا على ما هو المختار من وُتُوعِه للموَكلٍ ابتداك ويظهرٌ بطلا 
ْم عليه أله م يق للوكيل يد حتى تَصِحٌ خصومئة ولا تح خعثومة المؤكل لعدم تعلق قوق العقد به. 


..” أي: الأشياه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الشفعة صده‎ )١( 

(؟) القائل هو: الطحطاوي رحمه الله تعالى. 

59) "ط": كتاب الشفعة .١71/4‏ 

(5) "الولوالجية”: كتاب الشفعة ‏ الفصل الأول في استحقاق الشفعة وغيره إل «8.5/7” بتصرف. 

(5) في "ك": ((ما إذا))» وهو مخالف لعبارة "الولوالجية". 

(5) "التاترنحانية”: كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث عشر في التوكيل بالشفعة وتسليم الوكيل الشفعة وما يتصل به 96/١1‏ 
رقم المسألة (51655) نقلٌ عن "فتاوى الفضلي". 

(0) "القنية": كتاب الشفعة ‏ باب في أذ المشفوع وثنه ق5١١]ب.‏ 


حاشية ابن عابدين مسمسع كسمم - 2509 اللتحصيييب الجزء العشرون 


من وكيل الشّراءِ إِنْ ل يُسَلّمْ إلى مو َكل وإنْ سَلَّمَ لا) وتَطلّث؛ هو المختار. (ولا شفعة 
في الوَقفٍ) ولا ل دااثمنا (ولا بجواره) اشع خنع " و"حانيّة' ااا 


0 


م عر للطلّبٍ بِطُلَيهِ مِن غير حَصْمٍ مع القُدرةِ على الطَّلْتٍ مِن ن المتصمء تأمل. 

[ددم] (قولة: ولا شفْعةَ في الوَقْفٍ) أي: إذا بيع. 

قال في "التّجريد"”: ((ما لا يجُورُ بَيعْهُ من العَقَارٍ كالأًؤقافي لا شفْعةَ في شيءٍ من ذلك عند 
مَن يَرَى جوارٌ - الوَقفٍ))» ثم قال: ((لا شفعة قٍْ الوَقْففِ ولا بجواره)) افك كاه ا 

[ (قولّة: ولا لَهُ) يعني عنه قول "المصئّفٍ" بعدّة: ((ولا بجوارو))» ولعلّة ذَكرَُ لله 
َع مِن الميوار؟ لشمُولِهِ ما إذا كان خَليطاً مع المِلْكِ المبيع كما صَورَ به "الشارع" فيما 
01 فليس تكراراً تحضأ فافهم. 

51 دم] (قولة: شرح جمع "0 عيارثةُ ما في "المتن". 

[#لتدم] (قولة: و "عاية "000) عباركا كما في "المنح"””) -: ((ولا شُفْعَة في الوَقْفٍ لا ليم 
ولا للموثوفي عليه). 


(قولة: ما لا يجُورُ بَيعُهُ من العَقارٍ كالأؤقاف' لا شفْعة في شيءٍ من ذلك عند من يَرَى حوارٌ بع 
الَقفٍ) كذا في "الخلاصة" عن "التحريد" » ولعلَ أصل عبارة "التجريد": ((عندّ مَن لا يَرَى)) بزيادةٍ 
لا الثافية كما هو ظاهرٌء أو حذف لفظٍ ((يبع)). 


.ب/١9ق "النوازل للفقيه أبي الليث": كتاب الشفعة‎ )١( 

(؟) لم بحدها في "تحريد القدوري"؛ ولعل المراد 'تحريد الكرماني"» أو "تحريد البرهاني"؛ وليسا بين أيدينا. 
(7) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الشفعة ق44 .)/١‏ 

(5) صه"37. 

)5١(‏ "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الشفعة ق75١/ب‏ نقلاً عن "التجريد". 

(7) "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل في ترتيب الشفعاء */47 ه (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(0) "المنح": كتاب الشفعة ؟/783١/أ.‏ 


قسم المعاملاات ايام كتاب الشفْعة 


تخلافاً ل"الخلاصة' ' و"البرّازية 0 ولعات ((لا)») اقل 11 || 2 ا 
: وحَمَلَ شحنا ب ني | اليمليم " 
8 وأوواة ووه وو ووو ةو نون ووو ننه ون ةم ون ووو ويه ووو وو فلارو 


0 (قولة: خلافاً ل "الخلاصة"7” و"البرّازيّة"207)) حيث قالا: ((5 مكذا كدت الشُفْعةٌ 
يجوار دار الوَقُفي)) اه. 

أقول: وفي مستي "البزازية": ((لا تَتُ)) نَعَمْ رَآيثْ في نُسكئي "الخلاصة" كما قال. 

[ه؟٠م]‏ (قولّة: ولعإة لا ساقطةٌ) يُوَيْدُهُ: أنه ذْكْرَ في كله من 55 5" و"اليرٌازية"20 قبل 
بك من سطر: ((ما لا يجُورُ َيعْهُ من العَقار”" لا شفْعة فيه إلخ))» فالتّشْبية يَمتَضِيه”: فافهم. 

531 (قولَةُ: وحْمَلَ شيشا "اليّمليع') أي: في "حاشية 00 

وسحاضلةة أن الوَقْفَ منه ما لا يمُلَكُ بحال» فلا شُفْعة فيه لعدم صِحّة 
أي: لا لقَيّمهِ ولا للمَوُوفيِ”” 2 عليه لعدم المالك. 


عن مر 


4014 : -2000-0 2 : 4؟ م 
ومنه ما قد يمُلَكُ كما إذا كان غير تحكوم به» فلا شفعة له لعدم المالك» بل فيه الشفعة 


بَيِعِدء ولا ل 


صحة ببعك» 


)١(‏ في "ط": ((قال)». 

.أ/١7/ق/1 "المنح": كتاب الشفعة‎ )١( 

(9) "الخلاصة": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني في المقدمة ق7*؟/أ نقلاًٌ عن "التجريد". 

(4) "البزازية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني في المقدمة ١57/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "الخلاصة": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني في المقدمة ق91؟/أ نقلاً عن "التجريد". 

(5) "البزازية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني في المقدمة ١67/1‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(1) عبارة "البزازية": ((الأوقاف)) بدل («العقار)) وعبارة "الخلاصة": ((من العقار كالأوقاف)) بزيادة ((كالأوقاف)). 

(8) في هامش "الأصل”" و7" و"ب" و"م": ((قوله: (فالتشبيه) أي: الواقع في عبارة "الخلاصة" و"البزازية" المنقولة آنفاً 
في المقولة التي قبل هذه. اه منه)). 

(9) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الشفعة ق 47 ١/ب‏ باحتصار. 

٠١(‏ في "ك": ((لا لقيم الموقوف)). 


حاشية ابن عابدين لمات لم لك المزء العشرون 


الأول على الأخذ به والثان على أَحْذهِ بنفسه إذأ بِبِعَ) ففي | لفيض ار ((حَقٌّ 
الشُفْعةٍ : ينبني على صِحَةٍ البَيع)) انتهى. فمُفاة: أن ما لا جلك مِنْ الوَقْفٍ بحال 
لا شُفْعة فيه يهء وما جُلَكْ جحال ففيه الشفعة. وما إذا بي بجواره» 0 ظ5 


إذا بيع لحواز البيع» فيْحمَلٌ الأول - وهو ما في "التُوازل"”0"© و"شرح المجمع”" من عدم 
السُفْعة فيه أو ل علق ما إذاكان لا يمُلَكُ بحال» وما في "الخلاصة"29 و"البرّازيّة"00© من تُبُوتما 
بجواره على ما إذا كان قد جُلّكُ. والمرادٌ من تُبُوتما بجواره نبُوتا فيه إذا يبع نفسةٌ بسبب جواره. 
وأمَا التَوفِيقُ بينَ ما في "الخانيّة": ((من أنه لا شْمْعة فيه)) وبينَ ما في "البرّازيّة" و"الخلاصة" 
فخ توما بجواره. فهو بحَمْلٍ الأكل على الْأَخْذٍ به أي: أَخْزٍ دار بِيعَتْ في جواره - والثّاني 
على أَخْذِهِ نفِسِهٍ إذا كان يما قد ملك هكذا يُفَهَمْ من كلام "شيحه" في "الحاشية". وبه 
ظهَرَ: أنه اققصّرٌ على التّوفِيقٍ الثاني فقط؛ إذ ما في "التوازل" و"شرح المَجْمّع" لا جكِنْ خَْلهُ 
على الْأَخْذٍ به فقط كما لا يحْمّىء فَاغْتَدِمْ تِمْ هذا التحريرٌ. 

01 (قولة: الأوَلّ) هو ما في "الخانيّة" فقط؛ لِما عَلِمْتَه"©: فكان يَنبَنِي له ذِكرْ عيارتما. 

41 (قولّةُ: والثّان) هو ما في "الخلاصة" و"البرّازئة". 

[01179] (قولة: وأمّا إذا يبع بجواره) الباءٌ زائدة والميوارٌ بمعنى المُجاورٍ نائث فاعل» أو الباءُ 
معنى: في الظرقيّة مُتَعلقَةٌبمَحدُوفِ صفة لِمَوصُوفتٍ تحذُوفيء-أي: بيع عَقارٌ كائنٌ في جوارو» تأمّل. 
وقد تبِعَ "شيخة"9 في هذا اللعبير. 


.أ/١‎ 6١ "فيض المولى الكريم على عبده إيراهيم": كتاب الشفعة  نوع ق‎ )١( 

ف "النوازل": كتاب الشفعة ق79١/ب.‏ 

(*) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الشفعة ق77١/ب‏ ثقلاً عن "التحريد". 

(5) "الخلاصة": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني في المقدمة ق**/أ نقلاً عن "التجر: 

(5) "البزازية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني في المقدمة ١١/1‏ (هامش و 00 
(5) أي: الرملي شيخ الحصكفي» في حاشيته "لوائح الأنوار على منح الغفار". 

(7) المقولة ]81١77[‏ قوله: ((و"عحانية')). 

(8) أي: شيحه الرمليٌ. انظر "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الشفعة ق4 54 ١/أ.‏ 


قسمالعاملات سس 000000 كتاب الشفعة 
3 . عر 2 1 َ و 0 2 :0 اه 2 م 5 لاع 


[ددم] (قولة: أو كان بعض المَبيع ملكاً 22 حاصلة: أنه لا شُفْعةَ له له( بيجوار 
ولا بشكةء فهو تصريحٌ بالقسمينٍ كما أَشارَ إليه "الشَارع" بتقْلٍ عبارة "النوازلِ". وتبهنا عليه””. 

درم (قولة: فلا شفعة للوَقّفٍ) إذ لا مالك له. 

مطلب مُهِمٌ: كون الأرض عُشْريّة أو خَراجيّة 
لا يُافِي الولكيّة فتجبُْ فيها الشَفْعةٌ ما لم تكن سُلطَائية 
(تعمّة) 

قدّمناا": أنه لا شُفْعةَ في الأراضي السّلطائيّة» وذَكرَ في "الخيرية"9): ((أنّ كوت الأرض 
عُشْريةٌ أو حَراجيّةٌ لا يمان املك ففي كثيرٍ من الكُثّب”: أرضنُ الكراج أو العْشْرٍ تملوكة 
كوك شه وإينافهاء»: «وتوسثء. كفت فبها” الشنعف بخلافي السُلطائيّة البي تُدمَعْ مُرارَعة 
لا باع فلا شْفْعةَ فيهاء فلو اذّعَى واضحٌ اليدٍ أَنَّ الأرض [3/4<داب] مِلْكُ وأنّه يودي خرابجكها 
فالقولٌ لهء وعلى مَن نارَعَهُ في الملكيّة البرْهانُ إِنْ صَكْت دَعْواهُ عليه ونا ذَكَْنُةُ لكثرة وُقُوعِهِ 
في بلادنا)) اه مُلخصاً. 

مطلبٌ: باع داراً بعضها مُحتَكرٌ هل تَنبْثْ للجارٍ الشفعة؟ 

وقدّمنا2 أيضاً: أنه لا شُفْعةَ في البناء في ني الأرض ال تَكرة ولا للها(" كالوَقنٍ. 


)١(‏ ((له لا)) ليست في "ك". 

(؟) المقولة [ |١751‏ قوله: ((ولا له)). 

(*) المقولة ]5١575[‏ قوله: ((وشرطها إلخ)). 

(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشفعة ؟/4 ١‏ نقلاً عن "التاترتحانية". 

(5) أي: ((كتب المذهب)) كما في "الفتاوى الخيرية". انظر "الهداية":كتاب السير ‏ باب العشر والخراج ؟ مه .١‏ 
(1) المقولة [579١؟]‏ قوله: ((تبعاً ل"البزازية" وغيرها)). 

9 في "ك": «زولا فيها)). 


حاشية ابن عابدين ات تت الاي ا 20 الجزء العشرون 


70 ع2 5-1 11 سن ٠.‏ © 4 008 ارس ل 7 ل 
وسّئلث من نائب قاضي دمشق”' عمًا إذا بِيعَتْ دارٌ فيها قِطْعة مش فهل للدّاب9) 


 ؟ُةعْفُشلا‎ 


فَأَجَبتُهُ: بأنّ لم أرها صريحاًء ولكنٌ الظّاهرٌ أنَّ له أَحْدَّ الدّارٍ سوى تلك القِطّعةٍ وما عليها 


5 5-9 ؟ 7 ور )اس د رك مثله_ حير أسااء . اديع .* 5 م 
من البناء» بِشَرْطٍ أن لا يكونَ حوره للذَّارٍ المبيعة يُلاصّقتِهِ لتلك القطعةٍ أحذا من قولهم: باعَ 


عل فى * 1 هه ا 06 س5 ع (؛) . 55 2 
أَرضَّينٍ صَفْقَةٌ ورحلٌ شفيعٌ لواحدةٍ له أخذها فقط» وم" سيأتي'' في الحيَل: ((لو باعَ عَقاراً ! 
ذراعاً في جانب الشّفيع فلا شُفْعةٌ؛ لعدم الاتٌصال))» تأْمَلْء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في "1": ((دمشق الشام)). 
)١(‏ في 'الأصل" و"ك" و"7": ((للجار)). 
(5) ((وجما)) عطفاً على ((من قرطهم)). 


1 11 


١؟كاضا‏ ؟ ك2 كد . 


قسم المعاملات يي ااه ا مي باب طلب الشفعة 


طإبابث طَلَب ١‏ لشفعة لشفعة4 
م أ . عي الم ا 0 ول م 03 ره عٍِ 
(ويطليُها الشّفِيعٌ في جلِسٍ عِلْيِه) من مُسْتَرِء أو رسولهء أو عَذْلٍِء أو عددٍ 
(بالبيع) وإن اممّدّ المَجِلِس كالمُحَيرق هو الأصَّخ "دُرر"0. 5070 


«إباب طَلْبٍ الشفْعة4 

1 ]] (قولة: من مُشتر) متَعلَقٌ ب ((عِليو)» "ح”". 

[عمدادم] (قولة: أو عَذَّلٍ؛ أو عدد) أي: لو كان المُخير فُضُوليًاً. والمرادٌ بالعددٍ عددٌ 
الشّهادةِ: رحلانٍ أو رحا وامرأتانِ» وأَفاد عدم اشتراطٍ العدالة في العددء وكذا في المشكري؛ 
لأنّه حَصْعٌ ولا تُشتَرَطٌ العدالة في الخُصُومء ومِثلّهُ رسولة كما في "التّاترحائيّة'”". وفيها9): 
((إنْ كان الفُحُونُ واحداً غير عَذْلٍِ فِإِنْ صَدََّهُ نبت الشّرائ» وإِنْ كَدَّبَةُ لا وإِنْ ظَهَرَ صِدَقُ 
الخ عند "أبي حنيفة")) اه. قال في "الدّرر"”©: ((وقالا: يَكفي واحدٌّ ركان أو عبداء صب 
أو امرأةٌ إذاكان الحْبَرْ صِدقاً)). 

[154] (قولة: بالتبع) مُتَعلق ب «علمي)) 

[ه15م] (قولّة: وإن امتَدّ المجلسن) ما 0 يَسْتَغْلْ ما يدل على الإعراض» "شر ليحار "0 

[؟#دام] (قولة: كالمُخيرة) أي: كجيار المُخَيْرقٍ و» وهي التي قال لها زوجُها: نا ك بِيدِك. 

بم رم] (قولة: هو الأصَحُ) ) واعحتارة "الكزحئ 50 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشفعة 7١9/7‏ بتصرف. 

3( "ح": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة ق ”4 8/أ. 

(*) "التاترعحانية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث في طلب الشفعة 475/١1‏ رقم المسألة (771767). 

(4) "التاترعحانية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث في طلب الشفعة 49/117 رقم المسألة (7707؟) بتصرف. 
(ه) "الدرر والغرر”: كتاب الشفعة .7١9/7‏ 

(7) انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الشفعة ‏ ذكر طلب الشفعة والخصومة فيها ق١5١/أ.‏ 
() ((وكذا احتاره بعض مشايخ بخارى)) كما في "بجمع الأثغر" 404/5 . 


١ 1 


عافيةن ايفين ٠‏ سسستسيم. ايه امسصييت الجزء العشرون 


.وعليه7" المُتُونُ خلافاً لما في "جواهر الفتاوى"2"0: ((أَنه على القَوٍْ وعليه الفتوى)). 


[”] (قولة: وعليه المُيُونُ) أي: ظاهيُها ذلك””؛ لأنمم عَبرُوا ب ((المحلس)). 

[وعددم] (قولة: خلافاً لما في "حواهر الفتاوى" إلخ) أَشَارٌ إلى عدم اختياره؛ لمُخالفته لظاهر 
الميُونِء لكنّ هذا القول مُناسِبٌ لتشْميته طُلَْب المُوائةَه ولظاهرٍ الحديثٍ الآتي27» وظاهِرٌ 
"الحداية"29 الحتيائة) ونَسَبَةُ إلى عامّةٍ المشايخ. قال في "السٌّبزبلالية"29: ((وهو "ظاه؛ٌ الثواية", حي 
لو سَكتَ هُتَيْةا" بغيرٍ عُذَّرٍ وم يَطلْثء أو تَكَلم بكلام لَهْوٍ بَطَلَثْ شْفْعتُةُ كما في "الخائيّة"”00) 
و"الربلعية"07) و" شرح المجمع انام م 

وقولة: 00 المَنوى)) من كلام "الجواهر"» وهذا تَرْحيحٌ صريحٌ مع كونه "ظاهرٌ الرُواية'» 
فيِنَدَمُ على تنحيح المثُونٍ مَشْيهم على حلافه؛ لأنّه ضِفوة. 

(فْرُوعٌ) 

أُحيرَ بكتاب والشّفْعةٌ في ولِهِ أو وَسَطِهِ وقرأه إلى آخره بَطلّث» "هداية"2. جع وقت 
الطب فطلب بعد الصصّلاةٍ إن بحيث يسم الخطبة لا تع ريضاحت اماي و اجر 
في التَطوّع فجَعَلَهُ أربعاً أو يا فالمختارٌ أن بطل لا إن أَمّ ما بعد الظّهرِ أربعاً في الصّحيح» 


)١(‏ في "و" و"ط": ((رد عليه)) بدل (("درر" وعليه))» وهو خخطأ. 

(؟) "جواهر الفتاوى" للكرماني: كتاب الشفعة ‏ الباب الأول ق*17؟/أ وفيه: ((وهو رواية "الأصل”)). 
(") في "الأصل": ((وذلك)) بزيادة الواو. 

(4) المقولة [551١؟]‏ قوله: ((طلب الموائبة»). 

(ه) "الهداية": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها 14/؟. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الشفعة. ٠١59/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

() عبارة "الشرنبلالية": ((هنيهة))» وكلاهما صحيح في العربية. 

(8) "الخنانية": كتاب الشفعة ‏ فصل في الطلب 8//ا"اه (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

(9) "تبيين الحقائق”: كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة ه/4؟ ‏ 48 ؟. 

.ب]١117ق "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الشفعة  فصل في طلب الشفعة والخصومة فيها‎ )٠١١ 
"الحداية": كتاب الشفعة  باب طلب الشفعة والخصومة فيها 7/4؟.‎ )١١( 


قسم المعاملات 315 باماطلب الشقعة 


(بلَفْظٍ يُقَهح طُلبّها ك: طلَبْتُ الشُّفْعة ونحوو) 5: أنا طاليّهاء أو أَطَلّبُها (وهو) يُسََى 


ولو سِنَاً بعلم ولا تَبِطْ إِنْ أ المَبْليّة أربعاً. وسلامُةُ على غير المُشتري يُطِلّهاء ولو عليه لاء 
كما لو سَبَّحَ) أو حَمْدَلَء أو حَوْقَلَ أو مت عاطساً "تاترنحائية"277), أي: على رواية اعتبار 
١|‏ 2 ْ ,1 ا "00 لل و"شابلالية"0. 
للبٌ: لو سكت لا تَطَلْ ما لم يَعلّم المُشتري والْمنَ 
في "الخائيّة"): ((أير بما فسَكت قالوا"©: لا تبط ما ل يَعلّم المشتري والقّمَه9), 

00 إذا اسيُومرث م عَلِمَتْ أنَّ الأب رَوّحَها من فلانٍ صَّحَّ رَدها) اه. 

أقولٌ: 7 في 1 .ع "المرتاشيه" ف "فتاواة"20, 1 0 

[كدتدخ] (قولة: بلفظٍ يْفَهمْ طُلَبّها) مُتَعلقٌّ بقوله: 57 يَطلَيُها))» والمرادٌ: أَئّ لَفْظٍِ كان 
حب حكى "ابن الفضل”"0©: ((لو قال القَروينُ: شفعة شفعة" كقى))» "تاترعائية"7". 

[1541"] (قولة: طَلْب المُواتبة) فى انه به تَبتُكا بلَفظه عَ: («الشفْعةٌ لمن وانّبَها». 


(1) "التاترحانية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الحادي عشر فيما يحدئه الشفيع مما ييطل الشفعة 77/١17‏ - 7 رقم المسألة 
(77415) و (5114107) بتصرف. 

(؟) "الكفاية": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخخصومة فيها 7٠١4//‏ بتصرف (ذيل "تكملة فتح قدي 

(*) "الشرنبلالية": كتاب الشفعة ٠١9/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل في الطلب */578 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) في "ك": ((فقال)) بدل ((قالوا)»؛ وهو مخالفٌ لما في "الخانية". 

(7) عبارة "الخانية": ((المشتري الثمن)) من دون واو. 

(0) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب الشفعة ق97|ب. 

(8) هو الإمام أبو بكر محمد بن الفضل الكماري (ت١/*ه)»‏ وتقدمت ترجمته .470/1١‏ 

(3) ((شفعة) الثانية ليست في "الأصل" و "7" و "م". 

)0٠١(‏ "التاترحانية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث في طلب الشفعة 80/١7‏ رقم المسألة )575١(‏ بتصرف نقلاً 

عن "الظهيرية". وعبارة "التاترخحانية": ((شفعة)) من دون تكرار. وهي في "الظهيرية" مكرّرة. انظر "الظهيرية”: كتا 

الشفعة ‏ الفصل الأول فيما يستحق به الشفعة وفي طلبها إل ق ه57 /ا. 


حاشية ابن عابدين مستس ع عي 156 تتسمععشيه الجزء العشرون 


أي: المُبادّرة» والإشهادٌ فيه ليس بلازع بل لمخافة اللحُحُودٍ. 12110011 


أي: طلَبَها على وحجه الشّرعة» "!| إتقانه"7". 

[1541م] (قولة: أي الْمَبادّرة) مُفاعَلةٌ م ف الوونة على الاستعارة؛ أن مَن ينب هو 
تن يُسيمٌ في علي الأرض بمَشيوء "إتقاج”"". 

6 (قولة: والإشهادُ فيه ليس بلازم) كذا في "الحداية"”2 وغيرها؛ لأنّ طَلب 
المُوائة ليس لإثباتٍ الحقّ» بل ليْعلَمَ أنه غير مُعرضٍ عن الشُفْعق "نماية"”" و "معراج"7. 

[544] (قولّة: بل لمحافة ابشخوج) أي: جُحُودٍ المُشتري الطُّلّبء كما قالوا: إذا وَمَب 
الأب لطفله وأَشْهَدَ على ذلك. وما ذَكيُوا الإشهاد لكونه شَئْطاً لصِحة الييَة» بل لإثباتما عند إنكار 
الأب, "معراج””. قال "السّائحاية": ((وظاهرة: أنه لا يُصَدَّقُ بيمينه مع أنه يُصَدَّقُ إذا قال: 
طَلَبْتُ حين عَلِمْتُ تَعَمْ لو قال: عَلِمْتُ أمس وطلَبْث كُلْفَ إقامة البيّة كما في لكر "00) اه. 

هذاء وظاهرٌ كلام "الثّرر": أنَّ الإشهاد فيه لا يَلرَمُ يما إذا كان في مكانٍ محال عن”" الشَهُود؛ 
لأنّه صَرّع": ((بأنَّ بما يطِلّها تَرْكَ الإشهادٍ عليه مع القُدرةِ؛ لأنّه دلي الإعراض))» لك قال 
00 ((إنّه سَهْوْءِ لأنَّ الشَّْطً الطَّلَبُ فقط دُونَ الإشهادٍ عليه) اه. ويَأْتِ تمامُ الكلام 
فيه في الباب الآق7. و في "الفهستاى 0101 : ((يحبث الطّلّث ون ١‏ يكن [؛اق 07م /أ] عَندَةُ أحد؛ 


.ب/]٠١7ق|/ه "غاية البيان": كتاب الشفعة  باب طلب الشفعة والخصومة فيها‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الشفعة - باب طلب الشفعة والخصومة فيها 77//4. 

(5) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ؟'/|ق١851/أ.‏ 
(4) "معراج الدراية": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها |ق*/ب. 

(5) "الدرر والغرر”: كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون هي فيه أو لا ؟/717. 

(5) في "ب" و"م": ((من))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافق لما في "الدرر". 

(0) أي: صاحب "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون هي فيه أو لا "5١5/1‏ بتصرف. 
(8) "الشرنبلالية": كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون الشفعة فيه ؟/6١؟‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) المقولة ]8١8١5[‏ قوله: ((لأنه غير لازع)). 

)٠١‏ "جامع الرموز": كتاب الشفعة ؟//41 - .48 بتصرف. 


قسم المعاملات 5-76 باب طلب الشفعة 


() يُسْهِدُ (على البائع لو) العَقارٌ (في يدِهء أو على المُشتري) ماوع ا ا 


ب 


لملا تَسقّْط الشُفْعةٌ ديانةٌ ولِيتَمَكْنَ من الخَلِضٍ عند الحاحة كما في "التّهاية"0"©) ولا يُشْتَرطُ 
الإشهادُ؛ فِيْصِحٌ بِدُونِهِ لو صَذَّقَهَ المُشتري كما في "الاحتيار”" وغيرو)) اه. فهذا دليلٌ 


0 


على أنه غيذ شط مُطلقَا يدل عليه تفديلة وه نينا 142004 
[4] (قولة: ثم يُسْهِدُ إلخ) أى (() إشارةً إلى أنَّ مُدَةَ هذا الطّلّبٍ لِيسَثْ على قَْرِ 


ال 


المَجِلِس في الأكثر 1 ني يمن الإشهادٍ كما في "التّهاية"”؟) وغيرهاء "مهستاف»"0. 
[45ددم] (قولة: لو العقارٌ في يدو) وإلّا فلا يَصِحٌّ الإشهادٌ على ما ذَكرَكُ "القدورع"0) 
و"عصاة"7" و"التاطفث "200 وانحتارة "الصّددٌ الشَهِينٌ"9 »)2 وذكر "شيخ الإسلام"00") 
غيئة(' 2: ((أنّه يَصِحُ كا ستيان كنذا في "المحيط"” )2 "فهستانك"09". 


.)/511١ق/١ "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الشفعة  باب طلب الشفعة والخصومة فيها‎ )١( 

(؟) "الاععتيار": كتاب الشفعة ‏ متى تحب الشفعة ومتى تستقر ومتى تملك؟ ؟/414. 

(59) في هذه المقولة. 

(5) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ؟'/ق١571/أ.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الشفعة 44/7 بتصرف. 

(5) أي: ((في شرحه)) كما في "اخيط البرهاني". 

(0) أي: ((في مختصره)) كما في 'امحيط البرهاني". وعصام هو أبو عصمة عصام بن يوسف البلخي (8١١ه)»‏ وترجمه 
المؤلف في المقولة: .]١91+4[‏ 

(8) أي: ((في أخباره)) كما في "حيط البرهاني". 

(6) نقول: مسألة الصدر الشهيد في 'واقعاته" كما "الفتاوى الندية": كتاب المحاضر والسجلات - ورد محضر فيه دعوى 
الشفعة 0/1 707. 

)٠١(‏ أي: ((خواهر زاده في "شرحه"» وأحاله إلى "الجامع الكبير”)) كما في "المحيط البرهاني". 

)١١(‏ أي: («الشيخ الكبير الزاهد أحمد الطواويسي)) كما في "المحيط البرهاني". وانظر "شرح أدب القاضي" للخحصاف: 
الباب النامس والسبعون في الشفعة ‏ مكان طلب الشفعة 41/4 49. 

(؟1١)‏ "المحيط البرهاني": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث في طلب الشفعة .81/١١‏ 

)١7(‏ "جامع الرموز": كتاب الشفعة 4/8/7 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين مب معني 7 * امبطبح بيك الحزء العشرون 


وإِنْ0" لم يكن ذا يدِ؛ لأنّه مالك أو عند العقار (فيقول: اشترى فلانٌ هذه الذَارَ وأنا 
شَفِيعُهاء وقد كُنث طَلَبْتُ الشُفْعة وأطلّيّها الآنّ فاشهَّدُوا عليه وهو طُلَبُ إشهادٍ) 
وض تضكى طلي التَفُرِرِ لل ُْ) وهذا0") الطّل + / لا بد ا 


01 (قولةُ: وإن لم يكن ذا يدٍ إخ) رد على "المصنّفٍ" في "المنح"7؛ لمُخالفيه 
لمق "ان "00 ا سد ل كيف وغيرها. ' 

[] (قولة: أو عَنِدَ العقار) لمعل انقو به "دهي "00 

[91545] (قولةُ: وهو طلَبْ إشهاد) أقول: ظاهة””' '' عباراتهم روم الإشهاد فيه لكنٌ 
رأث في "الخائية نيّه377": ((إنا م الثاني لَب الإشهادٍ لا لأنَّ الإشهاد شَرْطٌ بل ليُمكِتة 


إثباث 5 عند خُحُودٍ الْحَصّم)) اهه تأْمل. 
اباب 3 00 
(قولة: 0 يث في "الخا نيّة": إغَا 0 طلب الإشهادٍ لا لأنّ 0 شط إل يُوَافِقُ ما 
فيها ما يُفِيدُهُ تعليل "ليلس" ف قوله: ((وأمَا الثاني - وهو طُلّبْ التَفْريرٍ - فلا بُنّ من الإشهادٍ فيه؛ لألّه 


يحتالج إليه لإثباتهِ عند القاضي)). 


)١(‏ ((إن») ليست في "طا. 

(0) في "د" و'و": ((تقرير)). 

(©) ((هذا) من الشرح في "و". 

(5) "المنح": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة ؟/7/3١/ب.‏ 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب الشفعة .89/1١‏ 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ؟/9١5.‏ 

(00 "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ؟/ق١71؟/ب.‏ 
(8) "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل في الطلب 589/8 (هامش "الفتاوى المندية"'). 
(9) "الاختيار": كتاب الشفعة ‏ متى تحب الشفعة ومتى تستقر ومتى تملك؟ 48/7. 
)٠١(‏ في "الأصل" و"1": ((وظاصس)). 

)١١(‏ "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل في الطلب +/9*ه (هامش "الفتاوى الحندية'). 


قسم المعامللات مع ات نت 25082 سمي كتين باب طلب الشفعة 


3 مض 0١‏ 5 عِِ 1 06007 03 ع +ع؟) هِ م 3 7 
حجٌ لو تكن - ولو بكتاب أو رسولٍ - ولم يُسْهِدٌ تطلث شفعتة (وإن ل يَتَمَكْنْ) 
منه (لا) تَبطُلْ ولو أَشْهَّدَ في طَلَب المُوائبَةِ عند أحدٍ هؤلاءٍ كفا وقامَ مَقامَ الطلْبَينِ. 
2 - 0 ير 98 1 ع اا ع 5-0 1 00 3 4 0 
ثم بعد" هذين الطُلَبِينٍ يَطلْبُْ عند قاضء فيقول: اشتبى”*؟ (فلان دار كذاء 


٠ 


٠. 4‏ 1 4 
وأنا شَفيعها بدار كذا باط ا ا سا ا او ا ل ري 
- 


:10 (قولة: حبّى لو تَكُنَ إل) أشار إلى أنَّ مدَنَهُ مُقدَرةٌ بالتّمَوٌن منه كما مك0 
فلو اتح التَوُعَ بعد طلَب المُوائيةِ قبل طَلَبٍ الإشهادٍ بَطَلَتْء "عائية”". 
مطلبُ: طَلَْبَ عند القاضي قبل طَلّبِ الإشهادٍ بَطَلَتْ 
وأفقى في "الخيرئة"”" بشقُوطها إذا طَلّب عند القاضي قبل طَلَبٍ الإشهادء فَليُحمَظْ. 
وفي "الخانيّة"”: ((إِنْ كان المُتبايعانٍ والشَّفيعٌ والدّارٌ في مِصْرء والدَّارٌ في يد البائع فإلى 
يهم دكب السشَّفيعْ وطلّب صصح ولا يعي فيه الأقرب والأبعد؛ لأنّ المصير مع تَباهْدٍ الأطرافب 
كمكانٍ واحديء إِلَّا أن يجتارٌ على الأقرب ولم يَطلْب فتَبطّ. 
إن كان الشَّفِيعٌ وحدهُ في مر آعرَ فإلى أيهم ذَهَب صكء وإِنْ أحدُ المُتبايعينٍ 


)١(‏ ((لا بد منه حتى لو تمكن)) من المتن في "و". 
)١(‏ ((ولم يشهد بطلت شفعته)) من المتن في "و". 


(؟) ((ثم بعد)) من المتن في و . 

(4) قوله: ((يَطلْبُ عند قاضء فيقول: اشتّرى)) من المتن في "و". 

(5) المقولة [745١؟]‏ قوله: ((ثم يشهد إلخ)). 

(1) "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل في الطلب 79/8ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(/01) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشفعة 1١85/9‏ 184. 

(8) "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل في الطلب 079/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ببسيس 09998 الل سسسة الجزء العشرون 


لي) لو قال: بسبب كذا كما في "الملتقى”" - َمِل الشَرِيكَ في نفس لمع (ففنة يُسَلَّه الثار 
(فيّ) هذأ لو قبَضَها المشتري» وطُلّبث الخصومة ألا يتقف عليه (وهو) د يُسَبى (طُلب عَليك 
وحخصومة» وبتأخيرو مُطلّقا) بعثْر وبغيرو شَهراً أو أكثر (لا تبط الشْفْعةُ) حّ يُسقِطها بلسانه 


[501١ا"]‏ (قولة: لي( أي : ملوكة لي ال من ((دار)). 

[00] (قولة: لشّمل الشَّرِيِكَ في نفس المبيع) لأنَّ قولة: ((بدارٍ كذا)) في ا 
الدّارٍ المشُوعة» فيكونٌُ جاراً أو شريكاً في الْقُوقٍ فقطء بخلاف قوله: ((بسبب كذا))» فإنّه 
يَشْمَل الثّلاةَ» فافهم. 

[6] (قولة: هذا) ‏ أي: قول الشّفيع للقاضي: ((مُزْهُ))» أي: مُر المُشتري ‏ مَفرُوضٌ 
فيما لو قَبَضّها(" المُشتريء يعني: أو وكِيلة0". 

61 (قولة: وطَلَبْ الحُصُومةٍ لا يَتوَقَُ عليه) أي: على قَبْضٍ المُشتري؛ إذ لو كانت 
في يد البائع يَصِحّ م الطّلَث أيضاً وَيَأَمُرُةُ بتسليمها بتَسْليمها للشّفيع؛ 000 يَكَوَقَفُ على حخضرة حضرة المُشتري 
وحدَةٌ مُطلقاً أو مع البائع لو قبل اللي كما 3 يي 

وحاصل كلامه: أنَّ كون الأَمرٍ مُتَوجُهاً للمُشتري ليس بِمَيْدِ؛ لأنَّ قَبْضَّهُ غيدُ شَنْطٍ لصِحَة 
الطّلّبء فافهم. 


(قولٌ "الشارح": لو قال: بسبب كذا ‏ كما في "الملتقى" - لشَّمِلَ إخ) لكنّ ما ذَكْرَهُ "المصنْفٌ" 
لتَمتيل لا للتَّحْدِيدِء ألا تَرَى أنه قال: ((دارَ كذا))؟ والشُفْعةٌُ لا تمص بالدَارٍ بل بكلٌ عَقارء "رحمه". 


)001 0 الأبحر": كتاب الشفعة .١917/97‏ 
(؟) في "ك": ((إذا قبضها)) بدل ((لو قبضها)). 
9) في "1": ((ووكيله)). 


(5) صاطل. 


قسم المعاملات بق فسني . تقلاقة ‏ اس باب طلب الشفعة 


(به يُمَئى) وهو ظاهرٌ المذهبء وقيل: يُفئّ بقولٍ "محمدٍ": إِنْ أَعرَةُ شَهراً 20100101 


1 (قولة: به يُفى) كذا في "الحداية"”" و"الكافي”"» "درر”0". قال في "العزميّة"7»: 
((وقد ريت َتُوى المَؤلى "أبي الشعود"”*© على هذا القول)). 

[دمتدم] (قولة: وقيل: يُفئ بقول "محمد ') قائلُهُ " شيخ الإسلام" و"قاضي حان" فى "ّنا د 
و"شرحه على الجامع "7" ومَضَّى عليه في "الوقاية"9 و"الثقاية"27 و"التُّخيرة"” ' و"المغني” ". 
وني "السربلاليةِ'”"'© عن "البرهانٍ": ((أنّه أصَحُ ما يفت به))» قال: ((يعني: أَنّه سخ بن تصحيح 
"الحداية" و"الكافي"))» وَتَامُةُ فيها'"". وعَزاةُ "الفهستاية" 2" إلى المشاهير ك "المحيط"59 0 


.78/4 "الحداية": كتاب الشفعة . باب طلب الشفعة والخصومة فيها‎ )1١( 

(؟) "كافي النسفي": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ق4 47 /أ. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الشفعة .71١١/7‏ 

(5) "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب الشفعة ق 4 5١/ب.‏ 

222 أي: أبي السّعود العمادي» وتقدمت ترجمته ١/هه.‏ وذكر هذه الفتوى أيضاً السيد أبو السعود المصري. انظر "فتتح 
المعين": كتاب الشفعة . باب طلب الشفعة 551/7. 

(5) "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل في الطلب 57/8 ه (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(0) "شرح الجامع الصغير": كتاب الشفعة ؟/ق7 ١/أ.‏ 

(8) انظر "شرح الوقاية": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 7٠١١ 5٠٠0/5‏ (هامش "كشف الحقائق") 

(9) انظر "فتتح باب العناية": كتاب الشفعة ؟/794. 

)٠١(‏ "الذخيرة": كتاب الشفعة ‏ الفصل الرابع في طلب الشفعة 4 /قه؟/أ. 

.-" انظر تعليقنا المتقدم ص ه‎ )١١( 

(؟١١)‏ "الشرنبلالية": كتاب الشفعة 7٠/١١؟‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(17) انظر "الشرنبلالية": كتاب الشفعة 5١١/5‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

)١4(‏ "جامع الرموز": كتاب الشفعة 9/7 4. وعبارته: ((ك "الذهيرة")) بدل ((ك "المحيط')). 

١ه )١‏ "المحيط البرهاني”: كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث في طلب الشفعة .85/١١‏ 


حاشية ابن عابدين 5# ا ا الجزء العشرون 


بلوغذر لظ عنا ان "الاين يفيه كلها العكير. 
قلنا: دَفْعْهُ برَفْعِهِ للقاضي ليَأمْرهُ بالأَخْل أو اليك ................ 507 


و"الخلاصة"0) و"المضمرا ت"”" وغيرهاء ثم قال0): ((فقد أشكل ما في "الهداية" و"الكافي'")). 

دلم] (قولة: بلا عُذْر) فلو عدر كمَرَضٍ وسَمَرٍ أو عدم قاض يَرَى السُفْعة بالميوار 
في بِلدِهِ لا تَسقْطٌ اتّفاقا "شرح شرح بجمع”0. 

[مطلب: في الإفتاء بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان] 

[بزه ام] (قولّة: يعني : 0 للصّرّر) نان لوحه المَتوى بقول "محمّدي". قال في "شرح 
المجمع"”): ((وق "الجامع الخاي 001١‏ : القتوى اليومّ على قول "محمد قاض الك لتَعدر أخوال ل النَاس 
في قَصّدٍ الإضرار)) اه. وبه ظَهَرَ: أنَّ إفتاءهه”" بخلافي "ظاهر الرُواية" 5 يمان فلا يرْكَحُ 
"ظاهرٌ الرُواية" عليه وإِنّ كان مُصّححاً أيضاً كما مر في العَصّبٍ”" في مسألةٍ صَبْغْ التّوبِ 
بالواد» وله تَظائرٌ كثيرةٌ بل قد أَقَوا بما حالف رواية "أنمينا الكلانة' كالتسائل المُفئى فيها 
بقول "رُفرَ"» وكمسألةٍ الاستفجارٍ على التَعْلِيم ونحووء فافهم. 

[1ددم] (قولة: قلنا إلخ) 2 في الجواب عن ذلكء» وظاهرٌ كلام "الشارح 0 نه يل 
إلى "ظاهر الرواية" ك "المصئفي", وهو © لاف ظاهر كلامه في "شرجه" على "الملتقى””". 


.١91//9 "ملتقى الأبحر": كتاب الشفعة‎ )١( 

(؟) "الخلاضة": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث في الطلب ق7*؟/بء وفيها: ((وعن محمد وهو رواية عن أبي يوسف)). 
(9) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الشفعة ‏ بيان معنى الشفعة «179/8. 

() أي: القهستاني في "جامع الرموز": كتاب الشفعة 49/17. 

(5) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الشفعة ‏ فصل في الشفعة والخصومة فيها ق88١/أ.‏ 
(5) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الشفعة ‏ فصل في الشفعة والخصومة فيها ق.7١/أ.‏ 
(0) أي: "شرح الجامع الصغير": كتاب الشفعة ؟/ق57 ١/أ‏ بتصرف. 

(0) في "ك" و"" و"'ب": ((أفتاهم)). 

(9) المقولة ]١١[‏ قوله: ((لا عبرة للألوان إلخ)). 

0٠١‏ في "ك": («(وهذا». 

)١١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الشفعة ؟/ه/اع (هامش "مع الأغر"). 


قسم المعاملات اماس باب طلب الشفعة 


(وإذا طلب) الشَّفِيعٌ هن القاضي الحصْمَ عن مالكيّة الشّفيع لِما يَشْمَّع(2 به فإِنْ 
َقَدَ بمم أي: بِلّكيّة ما يَشْفَعُْ به 0 


ا ل 0 000 0 


لا رون 3 06 فلا جَرَمَ ن سَدٌَّ هذا 5 سل واللّه أعلم. 

[هه15*] (قولُ: وإذا(" طلَبَ الشّفِيعُ إلخ) ذَكْرَ سؤالٌ القاضي المَصْمَ عَقِبَ طَلَبٍِ 
الشّفيع 0 كذلكء بل ادر يَسأَلُ أولاً الشَّفِيعَ عن مَوضِع الدّارٍ وحُدُودِها؛ لدَعْواهُ 
فيها عَمَّا فلا بُدَّ مِن العِلّم بماء ثم هل قَبَضَ المُشتري الدَّارَ؟ إذ لو لم يَقبضْ [:/ق“داب] 
م نَصِحّ دعْواهُ عليه ما م يحضر البائغ» ثم عن سبب شْفْعتِهِ وحُدُودٍ ما يَسْمَعْ به. فلعلَ دَعْواُ 
حر مي ا ل 
أو أَعرّض» 2 عن طُلْبٍ التَّمْريرٍ كيف كان؟ وعندَ من أَشْهدَ؟ وهل كان أقرب أم لا؟ فإذا بَيّنَ 
ولم يخ بِسَرْطٍ تم دعْواه وأقبَل على الحَصْم فسَألَة لد ليم 

1 (قولّة: التضع) وهو المشتري» "زيلعين"”2, أي: لأنَّ "المصنّف" فَرَضّهُ كذلك. 

[8151] (قولّةُ: عن مالكيّة الشفيع) لأنّهِ يمْحَرٍ كوخا في يده لا يَستَحِقٌ الشّفْعة 
ادا / 


2 


(قولة. 1 هو تَحجُوبٌ بغيره) مُقتضّى ما تَقَدّم في الباب السّابق في قوله: ((وكذا لو كان الشَرِيكُ 
غائباً فطلب الحاضرٌ إلخ)) أنه لا نَظر لهذا الاحتمال» تأمل. 


1 آي 


)١(‏ في د : ((شفع)). 

(0) في "ك": «الرفع)). 

في "ك": («وإت)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة هه ؟. 

١ه‏ ل المججمع" لابن ملك: كتاب الشفعة ‏ فصل ف الشفعة والخصومة فيها قم ./١‏ 


حاشية اين عابدين سس بيصم 0" 0 ممكة سس فيه الجزء العشرون 


(أو تَكُلَّ عن الْحَلِفٍ على على العِلّم» أو بَرَهَنَ الشَّفِيعٌ) أنما ملكة 20 


[15م] (قولة: أو تكل) قَدَّمَهُ هنا وفيما ءا على قَولِه: ((أو بَرِهَنَ)) مع أن 
الحُناييب تأحيرك عنه؛ لأنَّ التكُولَ بعد العَجْرٍ عن البُرهانٍ رعايةً 0 إذ لو أَكَرَهُ احتاج 
إلى إبراز الفاعلل» فافهم. 

[#كحوم] (قولة: على العلّم) بأَنْ يقول: باللّه ما َعلَمُ أنّه ماللك3) لما يسْفَعُ به دما سن 
على فِعلٍ الغير وهذا قول "الثاني". وعند "الثالثِ": على البّناتِ2 والمَّتَوى على الأول كما 
"افوخ 

قال "ابن مَلَّكِ"9): ((وهذا إذا قال المُشتري: ما أُعلّمُ ولو قال: أَعَلَم أنه غير مَلُوكِ 
2 على البتاتِ)). 

01 (قولة: أو بَرَهَنَ إلخ) أن يقولا: عا ملك هذا الشّفيع قبل أن يَشْتَرِي هذا المُشتري 
هذا العقارء وهي"” له إلى السّاعة» ولم تَعلَمْ نا حربحث عن مِلْكه. فلو قالا: إِا لهذا الجار 
لا يَكفِي كما في "المحيط”” 2 وعن 'أبي يوسف": لا حاجة إلى البُرهانِء "فهستاق"7". 


(قولة: لأتما يمينٌ على فِعلٍ الغير) الأولى في التُعليل أَنْ يقول: لأكما في يد غيرو» فَيُحَلْفٌ على نَفْي 
العِلّم كما قَالَهُ غيزة. 

(قولّةُ: بأنْ يقولا: د ِلْكُْ هذا الشّفيع إل) ولو شهدا أن الِشّفِيعَ اشتّى هذه الدَارَ مِن فلانٍ وهي 
ف يلدو» أو وَعَبّها منه فذلك يكفيء "سندي". 


)١(‏ في الصحيفة الآنية "در". 

(؟) في "ك": («المالك)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الشفعة 45/9 نقلاً عن "الفتاوى الكبرى". 

(5) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الشفعة ‏ فصل ف الشفعة والخصومة فيها ١١.2‏ /أ نقلاً عن "فصول الأستروشني". 
(5) في "1": (روهو))» وهو موافقٌ لعبارة القهستابي. 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب الشفعة ‏ الفصل السابع: في إنكار المشتري جوار الشفيع وما يتصل به 51/١١‏ نقلاً عن "الأجناس". 
(/01) "جامع الرموز": كتاب الشفعة ”494/7 بتصرف. ْ 


قسم المعاملات :. 4م باب طلب الشفعة 


(سَأَلَهُ عن الشّراءِ): هل اشتَرَيْت أم لا؟ (فإن آَم 
على الحاصل) في شُفْعَةٍ الخَلِيطٍ (أو على السكبب) في شُفْعةٍ الموار؛ لخلافب 


"الشّافعيم" كما م275 في كتاب الدَّعْوى (أو بَرَمَنَ لشفي قَضَى له بما) هذا إذا لم 
يدك المشتري طُلّب الشّفيع الشبّعة فإ أ متاحو اس ارق اوجن اجاح اس 


[1ه دم] (قولة: سَأَلَهُ عن الشّراء) ليَتثت كوئة حَصّماً عندمٌ "ابن يلك" 

[كتل»م] (قولة: على الحاصلٍ قْ شفْعة الخليط) أن 0 2 الشفْعة فيه مُتَّفَقُ عليه» فيقول: 
بالله ما استّحقٌّ الشّفِيعُ في هذا العقارٍ الشُفْعةَ من الوحه الذي ذَكرق "فهستانه"”"؛ لأنَّ 
في الاستحلافي على السّبب إضراراً للمُدّعى عليه؛ لحواز أنْ يكونّ قد قَسَمَ العَقّدَء "ابن ملكِ"0. 

07 (قولة: أو على السّبب إ2) بأنْ يقول: باللَّهِ ما اشتَرَيْث هذه الدَارَ؛ لأنّه 
لو حَلَفَ فيه على الحاصل يُصَّدَّقُ في يمينه في اعتقادي فَيَقُوتُ النَظَرٌ في حقٌ المُدّعِي. 

]”١4[‏ (قولة: هذا إذا لم يُنكر المُشتري إخ) ظاهيه: أنه إذا أنكر طلبة” الشّفْعَةَ وقد 
كان أَنكرٌ الشُّراءَء فأَقاءَ عليه البُرهانَ به» أو عَجَرٌ عنه فطلب عيهُ فتَكُلَ أن يكونَ القولقولة: 
ولا مُعَذَّ متداقضاء وير "ط"0. 


> أعلى َه 00000 5 ره > يه 0 را 3 
(قولة: ولا يُعَذَّ مُتداقِضا) في جَعْلِه مُتناقِضاً نظن ولا يُتَوَهَمْ التَّافُضُ من المُشتري. 


.عم١هل1ا7‎ 0١ 

(؟) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الشفعة ‏ فصل في الشفعة والخصومة فيها ق.ل١/أ.‏ 
(*) "جامع الرموز": كتاب الشفعة 41/7 بتصرف. 

(4؛) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الشفعة ‏ فصل. في الشفعة والخصومة فيها ١7.3‏ /أ. 
(5) في "7" و"ك": («طلب)» وهو مخالفٌ لعبارة "ط" 

© 'طل": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة ع 1 


حاشية ابن عابدين تك بن بسيبييد الجزء العشرون 


فالقولُ له بيمينهء "ابن كمال"20. (وإِنْ لم يُحضر القّمَنَ وقت الدّعُوى» وإذا قَضَى 
لَرْمَهُ إحضارة وللمشتري حَبْسنْ حيس الذا ليق" 3 عُتَكُ او م ا ا 


[نكدتدم] (قولة: فالقولٌ له بيمينه) بيميتة) أي: المُشتري» إن نكر صلب المُوائبة لف على العلّم 3 
أو طَلّب التَفْريرٍ فعلى البناتٍ؛ لإحاطة العلّم به كما في "الكبرى" "فهستاد؟'”". لكن قَدّمنا عنه©) 
عن "التّهاية"”2: ((أنَّ طُلَّب المُوائََة واحب للا تُسقْط شْفْعتُةُ تكن من الل عند الحاجة)). 


ومُفَادٌة: أن القولّ للسّفِيع بيمينه في طُلّبٍ المُوئبَق إلا أنْ يُحَمَلَ ما هنا على ما إذا قال: عَلِسْتُ 
ره وطَلَبْتُ) أما إذا قال: طَلَنَتُ حين علقت فالقول له بيمينه كما دمناة9) عن "الدّرر 3 فتَدَبّر. 


ام] (قولة: ون ُ يضر الثَّمَنَح ((إنْ)) وَضَليّة أي: الك بحضءة إلى تبلس 

القاضي؛ لأنَّ الثَّمَىَ لا يِجِبُ قبل القضاء. قال في "الحداية"9: ((وهذا ظاهرٌ رواية 

الع 0 9(1) المىيها الل 0ك يي .ره 01 01 إل 1 0 

٠‏ "الأصلي"", وعن "محمّد": لا يَقضي حجّ يحضِرَة وهو روايةٌ "الحسن" عن "أبي حنيفة"؛ لأن 
الشّفِيعَ عَساهُ يكونُ مُفْلِسا)). 


(قولة: أو طُلَّب التَقريرٍ فعلى البتاتٍ إلّ) أي: إذا طَلبَهُ عند لقائو وإلّا فعلى العِلّم. 


(1) "إيضاح الإصلاح": كتاب الشفعة ق 97 ؟/أ بتصرف يسير. 

() في "د": ((لقبض)). 

(”) "جامع الرموز": كتاب الشفعة 49/7 بتصرف. 

(5) أي: ((عن القهستافي))» انظر المقولة [744١؟]‏ قوله: ((بل لمخافة اتٌهُود)). 

(5) في "الأصل": (“البزازية")) بدل (("النهاية"))؛ وما أثبتناه من سائر النسخ موافقٌ لما في "القهستاني" الذي نقل 
عن "النهاية"» على أننا لم نعثر على المسألة في مظاتها في "البزازية". وانظر "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب 
الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخنصومة فيها ؟/|ق١51*/أ‏ باحتصار. 

(5) المقولة ]1١744[‏ قوله: ((بل لمححاقة اللمحود)). 

0) ف "الأصل": ((أي: إن 4)). 

(8) "الهداية": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ١9/4‏ بتصرف يسير. 

(9) نقول: كتاب الشفعة ليس في مطبوعة "الأصل" التي بأيديناء وانظر "المبسوط”": كتاب الشفعة ‏ باب الشفعة 
في الأرضين والأغمار 4 ٠ ١8/١‏ ْ 


قسم المعاملات يتا يي ال ا سدقي باب طلب الشفعة 


فلو قيل للشّفيع) - أي: بعد القضاءٍ ٠‏ وأا(" قبلةُ فطل عند "ممدِ"؛ لعدم التَأَكُيِ 


دك ا 5 :د الَّمَنَ فأَخّرَ : 0 شَفْعتةُ. (والخصم) للشفيع 
١‏ 2 ري 00) مُطلقا (والبائع قبل 2 قبل التَسْلِيم) الأول يلك والثاني بيكة) "ابن كمال . ١‏ 


1 (قولةُ: فلو قيل للشّيع إلح) أي: قيل له ذلك بعد القضاءٍ بما 00 عَر)) أي: 
قال: اتن عدي الكيد آء اح غدا اوها أكنه ذلك لا تَبِطمْ سُفْعيُةُ ار 
ذلك قبل القضاء قبطم غند "اي" صم علي "الكيله "480" 0 ْ 

3 (قولة: والحَصْعٌ للشَّفيع المشتري مُطلقاً إلح) المرادٌ بالإطلاق: قبل التّسْلِيم أو بعد 
ود ((اتّسْليم) تَسْليمْ المبيع للُشتري, وب (الأَوَلُ)) المُشتري. وب ((الثَاني)) البائغ» والباكُ في ((ملكد)) 
و((يدو) للسَببيّة» أي: أن الأول حَصمٌ بسبب مِلْكِهء والنّاَ بسبب كونٍ العقار المَبيع بيده. 

وني ذِكْرٍ الإطلاقي هنا نَظرٌ يَظهَرُ من سَوْتِ كلام "ابن الكمالي”""» فَإنّه قال: ((والَصمٌ للشفيع 
البائعٌ والمُشتري إِنْ لم عل أحدهما بيده والآخرٌ يلك فلا تُسمَع الي على البائع حىٌ يكَصْرَ 
المُشتري» ون لم إلى الُشتري لا يُشترط حضُورُ البائع؛ لرَوالٍ الاك واليدٍ عنه)) اه مُلخصاً. 

وحاصلة: أن النَصِمَ قبل التَّسَل هو البا؟ ع والمُشتري » وبعدّة المُشتري وحدَة 
فقول "الشارح" : ((الْخَصْمٌ المُشتري)) إن أراد: وحدَّهُ لا يَصِح د قولةُ: ((مطلقا)), ون أراد: 


(قولة: نص عليه "الرٌيلعيٌ”) قال. في "التّتارحائيّة" ناقلاً عن "بي اللّيثِ": «الشّفِيعٌُ إذا طلب 
الشّفْعد فقال المُشتري: هات النّمَنَ وحُذْ شْفْعتَكَء فإنْ أمكتة أنْ يُحضِرَهُ وم يضر إلى ثلاثة أيَام بَطَلثْ 
شفْعثة كذا عن "محمد "')). قال "القكّدرٌُ الشَهيدٌ" : ((المختارٌ نما لا تبطا)): وقال "صاحبثُ جامع 
الفتاوى": ((القَتُوى اليو على قوله))» تَقَلَهُ "الحَمَوي". 


ب الل 3 


)١(‏ في "د": ((أما)) دون الواو. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 48/8 7. 

(؟) «المشتري)) من الشرح في "و". 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 45/6 ؟ بتصرف. 

(0) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 458 .]/١‏ 
() "إيضاح الإصلاح": كتاب الشفعة ق47؟/] باختصار. 


حافية ارو هابفيو ‏ متسس سيت 0ه امسسفحيليييه الجزء العشرون 


(و) لكنْ (لا تُسمَعْ مَعٌ البيّةٌ عليه حجٌ يضر المُشتري)؛ لأنّه المالكُ 201011 


مع البائع لا يُنَاسِسبُ قولّةُ: (قبل النَسْليم)): فكانّ عليه أَنْ لا يَذَكْرَ الإطلاق» وأمًا كونُ الْحْصْم 
بعد التُسْليم هو المشتري وحدَة فسيّتيّةُ عليه بعدَة”")2 فتَدَبدْ. 

[00دوم] (قولة: ولكن لا تُسمَعُ) الاستدراك في كله بالنَظر إلى جد "المت" وأمنا بالنّظر 
إلى عبارة "الشّارح" - حيث زاد ألا المُشتري - فهو مُستدرَكٌ والمَقامُ مَقَامٌ التّفْريع كما 
0 ف عبارة "ابن الكمالي". تأمّل. 

[04م] (قولة: لأنّه المالكُ) قال "الرّيلعيغ"2"0: [؛/قمم/]] ((لأنَّ السَّفِيعَ مَقصُودُهُ أن 
يَستَحِقٌ المِلّكَ واليدَء فِيَقضِي القاضي بما؛ لأنَّ لأحدها يداً وللآخر مِلْكاً)) اه أي: فلذا 
كان لا بُدَّ من حُضُورهها كما في "الحداية””2. وفي قوله: ((ويفسَخ مخُصُوره)) إشارةٌ إلى عِلَةٍ 


(قولة: لا يُنَاسِتُْ قولّة: قبل النّسْليم) ضميرهٌ عائدٌ لقوله: ((مُطلق). و((قولّة إلخ)) مفعولة. 
(قولة: الاستدرلك في عله بلتَظرِ إلى مدٍ "المتن') فإنّه يُوجَدٌ لفظ ((المشتري)) بِالمتطّ الأسود. ثم لا استدرالك 
في الاستدراك على عبارة "الشّارح", فإِنَّ مُفاكها: أنَّ البائع صم قبل التَسْليم وكا يُستَفادُ أنَّ اليه تُسمَع عليه فصحّ 
جَعْلٌ قوله: ((ولا تُسمَعْ إلخ) استدراكاء ومُفادُ كر (أنَّهِ البائغ وإِنْ كان سماغ لبي مُتَوقفاً على حُضور 
00 ولو قيل: إِنَّ مراد "الشّارح' : أنَّ الُشتري حَصْمٌ بأيّ حال وُحَدَ القَبْضُ أو لاء إلا أنه في الثاني يكونُ 
ع مع البائع لا وحدّةٌ يَستقِيمُ زيادةُ الإطلاق» © يَوَهُمُ من كونه حَصْماً معه أله لا بْدّ من حُصُوبهما وقت 
ع وتماع ال مع أنَّ الشّوط خضو البائع في الأول وحْضونهما فيما بعد فَدَقَعَهُ بالاستدراك» ويكوثٌ المراذ 
حئكزٍ من كونه صما معه بالنسبة لسماع البينة ورت الدَحْوى تُسمَعْ على البائع ابتداءً. وعبارة "الكنر": 
((وحاصم البائع لو في يدو» ولا يَسمَعْ البينَةَ حجٌ يضر يححضْرٌ المُشتري» فيَفْسَحُ فيَفسَحٌ الْبَبِعَ بَشهَدِو)) اه ونحؤ ذلك في "الهداية" 
وغيرها ٠‏ من المُْتُونِ. وَالمُفادُ من ذلك: أن سحَضْرة د المشتري شط لسماع الميّنة والمشخ ألا لسَماع الدغوى» تأمّل. 


7 صعط م‎ )١( 

(؟) ف المقولة السابقة. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 47/0 ؟ باخختصار. 
(5) "الهداية": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها 9/4؟. 


قسم المعاملات ممبسي جضت نورعة لتععسسييدت باب طلب الشفعة 


0 بحْضور) ولو سُلْمْ للمُشتري لا يلزه" حُمُورُ البائع؛ لزوالٍ المِلكِ 


واليدٍ عنه» "ابن كمالي””'". (ويقضي) القاضي (بالشفْعة ردزدزدتدتد2د50ك5 كد20 
أخرى ضور المُشتري؛ وهي: أنْ يَصِيرَ مَقْضِيَاً عليه بالقّسْخ كما نه عليه في "الحداية"20؛ 


لأنَّ القضاءً على الغائب لا يَجُورُ ملكا أو مسح "كفاية"9 . 

[دبددم] (قولة: ويَفسَحَ بخُصْوره) أي: حُصْور المُشتري. وصورة القسشخ أن يقول: مسَحْتٌ 0 
المُشتري؛ ولا يقول: مَسَحْتُ البيع؛ هلا يلل حَقٌ الشفعة؛ لأا نائٌ على البيع» يتحول 
إلى الشّفيع» ويصيث كأنّه المُشتريء أَقادَهُ "صاحب الجوهرة'”» فلم يَِفَسِحْ امل ون اتققة 
ِضافتةُ إل الشرئ "1 

وهذا في الحكم على البائع قبل اليم ما ِعدَهُ فالحكمٌ على الُشتري؛ لأنَّ البائع صار أحنيا 
كما 2"5» ويكونٌ الأَخْلٌ ممنه0) شراءٌ من المُشتري كما يَأنَ قريبا”"”» تأمّل. 

1م (قولّةُ: لزوالٍ المِلّكُ واليدٍ عنه) فصار أجنبيَا "هداية"200, 


2 
اشترى داراً بأل وباقها لآعَرَ بألقَينء ثم حضر السَّفِيعٌ واد أَحْدّها بالييع الأول قال 
أ ويوسق":يَأخذح اين ذي اليو بالقء وثقالٌ: لل يقفك بأل أحرىء:وعيدهاء يقتا حص 


)١(‏ في "د": ((لا يشترط)) بدل ((لا يلزم))» وهو موافقٌ لعبارة ابن كمال. 

(؟) "إيضاح الإصلاح": كتاب الشفعة ق 99 ؟/أ. 

(9) "الهداية": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها 9/4؟. 

(4) "الكفاية": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها 5١/4‏ (ذيل "تكملة فتح القدير'). 
(5) "اللجوهرة النيرة": كتاب الشفعة 75/١‏ وغبارته: ((كأنه المشترى منه)) بدل ((كأنه المشتري)). 
(1) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 2١١7/4‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(10) المقولة [17177؟] قوله: 3 للشفيع المشتري مطلقاً إلخ)). 

(8) ((منه)) ليست في "ك" و7" 

(9) المقولة ]١١74١[‏ قوله: 5 حيار الرؤية والعيب)). 

13م "لديو" كات العف ابا لي اللنقطة و لكمنرية فرها 0 


حاشية ابن عابدين لسعب تومه اليل مسمسييسيستدت الجزء العشرون 


والعْهْدةِ لضّمانٍ الثَّمَنِ عند الاستحقاق (على البائع قبل تَسْلِيم المَبيع 
إلى المُشتري, و) العْهْدةَ (على المُشتري لو بعدّة) لِما مَرٌ. 
(للشفيع خياو الْوُوية اليب وإ شد ط المُشتري البراءة منه) 0 


هِ 00 


المُشتري الأولِ. وإن طب بالبِيع الثاني لا يُشْتَرَطُ حَضرةٌ الأَوَلٍ اثّفاقاًء "لات تاية'"90. 

071 (قولّة: والعْهْدق) بالجمرٌ مع جواز الرقْع» "مهستاي””. فقولة: («(على البائع)) 
تعلق + ((يقضي))» وعلى الرَفْع حَبَرٌ 

[الاحدم] (قولة: لصَّمانٍ نِ القَمَنٍ ع أي: ضَّمانٍ نِ الّمَنٍ الذي نَمَدَهُ الشّفِيعٌ إذا استَحَقّ الْمَبِيءَ 

كتدفا (قولة: وعلى المُشتري لو بعدّةٌ) ف "التٌاترعائيّة"7" عن ويد ((إذا كان 
المُشتري نَقَدَ النّمَيَ» ولم يفيض الدَارَ حيّ قُضِي”" للشّفيء”" بالسُّفْعة فتَقَدَ الشّفيعٌ الثَّمَنَ 
للُشتري فالعٌهُدهُ عليه» وإنْ للبائه ئع فالعُهُدةٌ عليم)) اه "طورج "0" 

1 (قولة: ليما مك0 من قوله: ((لزوالٍ الملّكِ واليدٍ عنه). 

[1] (قولة: للشّفيع” يار اليُؤية والعَيْب) لأنَّ الأخدّ بِالشّفْعةٍ شراءٌ من المُشتري 
إن كان الْأَحدٌ بعد انض وان كان قبِلَهُ فشراءٌ من البائع؛ لتَحَوّلٍ الصّفْقةٍ إليه» فيتيت له 


)00 "التاترححانية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثامن: تصرف المشتري في الدار المشفوعة قبل حضور الشفيع *60/١1‏ 3 
رقم المسألة (75477) و(574177) و(7747/4) بتصرف نقلاً عن "شرح الطحاوي" و"التجريد". 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الشفعة 50/7. 

(5) "التاترحانية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الخامس في الشفعة والخصومة فيها 07/11 رقم المسألة (5717/14؟) باختصار 
نقلاً عن "م". أي: "المحيط البرهاني". 

(4) أي: ((أبي يوسف)) كما في "التاترنمانية”. 

(5) أي: ((قضى القاضي للشفيع)) كما في: "تكملة البحر" و"التاترححانية". 

(1) في "ب": ((قضى الشفيع)). 

(7) "تكملة البحر": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 494/8 ١‏ بتصرف. 

(8) في الصحيفة السابقة "در". 

(9) في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((وللشفيع))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لما في "الدر". 


قسم المعاملات يي ا ل ل باب طلب الشفعة 


2 


دُونَ خيار الشَرْطٍ والأكل؛ "احنيار”". وفي "الأشباه”": («الشْفْعةٌ بَبعٌ في كل 
الأخكام إِلّا ضّمانَ العرُورِ؛ للجبْر)). (وإن احتف الشَّفيعٌ والمُشتري في النّمَن) 5 


الخيارانٍ فيه كما إذا اشتراةُ منهما باختيالهماء ولا يَسقْط خيائه برؤية الُشتري ولا بِشَرْطٍ البراءة 


2 


بنه؛ لأ الُشتري ليس بنائب عن السُّفِيعء فلا يحل طَرْطة ويؤيُة في حفّ 'زيلعي '”". 
[المددم] (قولة: دُونَ خيار اط والأجل) أي : لعدم الشّئط كما ف "الفهستا"0, 
و(الأجل» عطفٌ على ((خيار الشّرْطِ)) لا على (الشّرْط). اه "ح”". والمراذ الأجلغ في التّمَنٍ. 
11 (قولة: إِلَا ضَمانَ© العُرُور) فلو اسبّحقٌّ المَبِيعٌ بعدما بَى الشّفِيعُ لا يَرحعُ 
بنُقُصِانٍ قِيْمةٍ الب على البائع أو المشتري”"! لأنّه لم يصِزْ مَغزوراً لتَملَكِه زرا والمسألةُ سئأق 


في هذا الباب مم . 
وقول "المنب "(ة) ؟َِ "الأشبا"ا” .)١‏ ((فلا مُخُوعَ زلعء ري على 1 0 ( قاصة 


م 1١12#‏ ان 
ومَقَلُور7 ف( فتنية. 


كو 5 3 5 5 ع 7 - ع 
[غخددك] (قولة: في النّمَنِ) أي: ف حجنسِه كقول أحدهما: هو دنانيرُ والاخر: دراه أو قَدَرهِ 


000 "الاختيار": كتاب الشفعة  متى تحب الشفعة ومى تستقر ومى تملك؟ 40/8 بتصرفف.‎ )١( 

(1) "الأشبأه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الشفعة ص» 61 بتصرف» وفيها: ((الغرر)) بدل ((الغرور)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 41/8 ؟. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الشفعة ؟/5.0. 

(0) "ح": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة ق”؟غ 9" رب. 

(5) في النسخ جميعها: ((إلا في ضمان)) بزيادة ((في))» وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الدر". 

0 في "ك" و"1": ««والمشتري)). 

(0) صاءع.. 

(9) "المنيح": كتاب الشفعة ؟١/ق783١/أ.‏ 

..”7 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الشفعة صغ‎ )٠١( 

)١١(‏ نقول: صوّب هذا القول العلامة ابن عابدين في حاشيته "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر" نقلاً عن أبي السعود 
رحمه الله تعالى صع *". [ ظ 


حاشية ابن عابدين بان 1 يميم الجزء العشرون 


والدَّارُ مَقيُوضة والثَّمَنُ مَنفو ا ل فس سج سق رام او تسمه ا ا ل ا 


كقولٍ المُشتري: بائتّين» تون والشفيع: بمائة» أو صِفَتِه ك: اشكريئة بكَمَنٍ مُعَجُل) وقال الشفيغ: بل 
كي 1 10 
مُوَكْلٍ''» "ذُرر البحار 
[154م] (قولّة: والذَاك مَقيُوضةٌ والثَّمَنُ مَنقُوةٌ) أي: مَقبُوضْةٌ للمشتري 0 مَنَقُودٌ منه 
3 5 ره : ب تر 2 لل لضا 
للبائع؛ وقل رقت كرا فل ل عن يذ هدين القيدين سوى بعض شرا 00 ( 
لا أَدري امعة 2 ته أيضاً في هامش”*) ُسيحة عتيقة من سخ 0 00 0 
انكملة العطورو 1201م تق زد 1 ا فَشَّمِلَ ما إذا و َع الاتلافث م 
الدّارٍ وتَقْدٍ النّمَنِ أو بعدهماء قبل التَّسْليِمِ إلى الشّفيع أو بعد لكن في 0 اشتري 
داراً وقَبَضّها وَنََدَ النَّمَىَ 2 5 والمشتري في النّمَنِ فالقولٌ للمُشتري)) انتَهَى ما 
في "التُكلمة". وزاد في "الذّحيرة"© على ما في "التّاترحانيّة": ((فالقول للمُشتري مع ينه 
ولا يَتَحَالفان؛ لأنّ السّفِيعَ مع المّشتري بمنزلة البائع مع المُشتري» إلا أن البائعع والمُشتري 
يَتَحَالفانٍ 0 فتأمن. وقال "ط'29: ((وقد يقال َّ النّمَىَ إِنْ كان غيرَ مَتَقُودٍ 1 
إلى البائع حَذٌ بقوله إِنْ كان أَكَكَ با يَدّعِيه المُشتري» ويكونٌ حطأ كما في المسألة الآنية 


)١(‏ في '1": ((بل هو مؤحل))» وعبارة "درر البحار": ((بل بثمن مؤحل)). 

(؟) انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الشفعة ‏ ذكر الاختلاف وما يؤخذ به المشفوع ق 57 ١|ب.‏ 

(©) نقول: لم نعثر على المسألة في مظانها من شروح "الكنز" التي بأيدينا ك "شرح منلا مسكين" و"التبيين" و"شرح العيني" 
و"تكملة البحر الرائق"» وقيدها أبو السعود في حاشيته "فت المعين" على "شرح منلا مسكين" نقلاً عن الحموي 
كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 888/7. 

(5) ((هامش)) ليست في "1". 

(5) "تكملة البحر": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 0/8 .١5‏ وعبارته: ((قبض الدراهم)) بدل ((قبض الدار)). 

(3) ف "ك": («(المصنف))» أي: صاحب "الكنز", والمعني يمما واحد. 

00 "التاترحانية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني عشر في الاختلاف الواقع بين الشفيع والمشتري والبائع والشهادة 
في الشفعة ١/117‏ رقم المسألة )١51445(‏ بتصرف. 

(8) "الذيرة": كتاب الشفعة ‏ الفصل السادس عشر في الاختلاف الواقع بين الشفيع والمشتري في الثمن 4/ق 44/أ باختصار. 

(9) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 715/5 .١‏ 


قسم المعاملات مسح نخسن الو “اسه باب طلب الشفعة 


(صِدّقَ المشتري) بيمينه؟ دنه نكل ولا يتَحالفان نِ (وإن بَرهَنا فالسَّفِيعٌ أَحِنُ) أن يد 0 َه مُزمة. 


وعلى هذا فالمّدارٌ على كونٍ لمن م: مَنقُوداً فقط)) اه. 

[دام] (قولة: لأنّه مك) فإنّ الشَّفِيعَ يَذَّعِي استحقاق الدّار عند تَمْدٍ الأَقٌَ وهو 
نكل "مداية"0. 

[] (قولة: ولا يَتَحالان) لأنَّ الُشتري لا يَدّعِي على الشّفيع شيئاً؛ لأنَّ الشّفِيعَ 
نيد بينَ الأَّحْذٍ والئَّدْكَء فلم يَتَحَمَّىْ كوثة مُدَّعٌى عليه؛ لأنّه الذي إذا ور الدّعُوى لا يُكَكك 
فلم يكن في معنى [4إق+داب] النَصّء وهو: رإذا اعمَلّف المُتبايعانٍ والسُلْعةٌ قائمةٌ خََالَهًا 
وترادّا)”"؛ لأنّه فيما إذا وُحِدَ الإنكارٌ والدّعُوى من الحانبَينِ» إتقاي"". 

[دحدم] (قولة: لأنَّ بيْمَهُ 0 أي: للمشتري» بخلافي ييّنة المُشتري؛ لأنّ الشَّفِيعَ 

ميد والبيّناتُ للإلزام» فَالأَخدٌ بِينتِهِ أولى» 0 د 0 "الهستاة"7: ((وفيه إشعارٌ بِأنَّه 


لو الف البا ع والمُشتري» أو هما والشَّفِيعٌ فبينة فبيْنةٌ البائع حَقٌ لكا تبث الرٌيادةً) ). 


(قولة: وعلى هذا فالمَدارٌ على كون الثَّمَنِ مَنقُوداً فقط) لكنْ حيث كائّث عباراث المذهب ناطقةٌ 
باشتراط المَيْضٍ لقَبُولٍ قولٍ المُشتري فعلينا اتَبَاعُهاء مع أنَّ اشتراطً ذلك ظَاهِرٌ الوجبى فَإنّه إذا كات العَيْنُ 
في يد البائع فإنّه هو الحْصْمْ فيُعتيدُ إنكائة؛ 5000 فيرِحَعٌ إلى قولِه؛ لأنّه لم يكن أحنبيّا؛ 
لكونه ذا يد وإذ ا تأمئل. 

(قولة: : فبيّنةُ البائع أَحَوٌ؛ لأنا مت الريادةم ظاهرٌ بالتّسْبة لتَقْدِهِها على يّةِ المُشتري لا على بي 


0 


الفيع؛ لاخو شلريق ةملز على أل لا قم يع لاقع بي المُشتري إلا إذا لم تَقُم السلعةُ. 


)١(‏ "الهداية": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخنصومة فيها ‏ فصل في مسائل الاختلاف 7١/4‏ بتصرف. 

(49» أخركة بنحوه أبو داود في كتاب البيوع ‏ باب: إذا احتلف البيّعان والبيغ قائم» رقم .)351١١(‏ وابن ماحه في كتاب التحارات - 
باب: البيّعان يختلفان» رقم (7١؟)‏ من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً. ولفظ ابن ماجه: (إذا اختلف البيّعان وليس 
بينهما بينةٌ والبيعٌ قائم بعيته فالقولُ ما قال البائع» أو يترادّان البيع)). وأحرحه البيهقي برقم ))٠١04(‏ وقال: ((هذا إسنادٌ 
حسن موصولء وقد رُوي من أوجهٍ بأسانيدٌ مراسيل» إذا مع بينها صار الحديثُ بذلك قويا)). وأما لفظة: ««تحالفا) الواردة 
في لنفظ "اللصنف" فلم تَرِدْ في روايات الحديث. وقد سبق تخرِيجُ الحديث مُطولاً 491/10 - 447) رقم المقولة: [07/174؟]. 

() "غاية البيان": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخنصومة فيها ‏ فصل في الاختلاف ه/ق8 ١‏ ؟/ب باختصار. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الشفعة 50/7. 


حاشية ابن عابدين ا الل 0 الجزء العشرون 


(ادّعَى المُشتري تنا و) ادَعَى (بائعة قن منه بلا قَبْضِهِ فالقولٌ له) أي: للبائع (ومع 


و فَبِضِه للمُشتري) ولو عَكُسا فبعد ف فبضه القول . للمشتري» وقبلهُ يَتَحَالفَانٍ» 500 
[1*] (قولة: بلا مَبْضِِ) أي: قَبْضٍ البائع كل الثّمَنِء سواءٌ قبَضَ المشتري العقار 


: لا فهستانه"0, 

[وتدم] (قولة: فالقول له) أي: بلا يمينِء كبا فِيَأحُذُها الشَّفِيعٌ بما قال 
البائغ؛ لأنّه إنْ كان كما قال فظاهةء وإِلّا فهو 15 لا يَظهَرٌ في حَقٌ الشفيع. 

[11ددم] (قولة: ومع قبْضِهِ للمشتري) ميَأَخلٌ الشّفِيعٌ بما قال المُشتري إن عاق ولا يُلَتَعَتُ 
إلى قول البائع؛ لأنّهِ لَمَا استوقٌ النّمَنَ انتَهَى كم العَقّدِء وعَرَج هو من البَيْنِ وصار كالأجنية» 
2 الاختل١فث‏ بن التشرئ والشّفيع: وقد يَيِنَاُ "هداية"20, أي: بأنَّ القولّ فيه للمُشتري. 

واعلّم أنَّ هذا إذاكان القَبَضْ ظاهراًء بأنْ أَتَه" المُشتري بالبيّنة أو اليمين”/ كما في "الدّرر"0©, 


(قولة: بأنْ أَنبتَهُ المُشتري بالييَّةِ أو اليمينٍ كما ف "الذّرر") عبارةٌ "الدُرر": ((أو كينذ)»» ورَيث خط 
"عبد الحو الشونيلا 2" موس على ضميره بِيجُوعِهِ إلى الشّفيع أعن والطاهة + أن الغراف من تتوته بسينه ثثوثة 
بدُكُوله عنه بعد دَعْوى المُشتري القَبْضَ» وال فما معنى هذه العيارة؟ تأْمّلْ. 


4 "نامع الرفوز": كتاب الشفعة ؟/.5ه. 
(7) "الحداية": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ‏ فصل ف مسائل الاحتلاف 7١/54‏ بتصرف. 
(") في هامش "م": ((قولة: (بأن أثبتهُ إلح) أي: أَنْبَتَ القبض بالبيّةِ.أو اليمينِ» وهذا صريحٌ في اعتبارٍ يمينٍ المشتري في القبض 
مع نه مدع وهو بمعزل عن قواعد المذهب. وعبارة "الدرر": وَإِنْ كان البائع قبَضَ اللَّمنَ أَحَذّها الشتع بما قال المشتري 
إذا أت ذلك بالييّة أو بيمينه اه. وقولة: ذلك أي: ما قال» يعني: القدرٌ الذي ادٌّعَاهُ وحيشلٍ صم قولةُ: : أو بيمينهء فلا 
غبار عليها. إذا علمت ذلك ظهَرَ أن ما قاله "المحشي" باطلٌ؟ حيث كان مُستيدَة هُ على زعمه كلام "الدرر" ع( وقد علمئةفق 
تمن مُنصفاً. لكن نمل بعضْ الأفاضل: أنَّ العلامة "الشرنبلالي" أب َع اسم الإشارة في عبارة "الدرر" إلى القبضٍ المفهوم 
من: قِبَض» وعليه فيكونٌ المرادٌ ين نَّ البائع» أي: عر الرئبت 53 على طلب العين منه. وحاصلٌ المعنى عليه: وإِنْ كان 
لبائحٌ قبض النّمنَ أحَدّها الشّفِيعٌ بما قال المشتري إذا أَنبَتَ المشتري القبض بابي أو نكولي البائع» وحينئلٍ يصِحٌ ما قاله 
00 "المحشي". ورأيثُ بحامش نسخة "شيحنا" ما نصّة: ورأيثُ بخط العلامة الشيخ عبد الحيّ الشرنبلالي التأشير على 
الصّمير في يمينه في عبارة "الدرر" بالربحرع إلى الشّفيع اه. ولا أظنّ صِحّة المعنى عليه اه)). 
(5) عبارة "الدرر": ((أو بيمينه))؛ وانظر تقرير الرافعي رحمه الله تعالى. 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ؟/١1؟.‏ 


قسم المعاملات عمو افو مام يي يد باب طلب الشفعة 


وأعن نَكُلَ اعتير عَوْل صاحبه) ون 1008 فُسِخّ البيع» ويَأَخُدٌ الشّفِيعٌ بما قال البائعٌ 
اق 1 رو البعض يَظهَرُ في حَقٌّ الشّفيع) ا 

بَقِيَ: ما إذا كان القَبْضُ غير ظاهر أي: غير مَعلُوم للشّفيع - فإِمًا أنْ يُقِرَ البائغ بالمَبْضٍ أؤ لا 
فإِن كان الثاني ولم يَدَكْكُ في "الكتاب" ‏ فالظاهرٌ: أنَّ ححكمَةُ كم ما إذا كان غير مَمَبُوضٍ» وإِنْكان 
الأَوَلُ والمُشتري”" يدعي الأكر والدَارُ في يده فإِمًا أنْ يقر ألا مِمْدارِ النّمنِ ثم بالمْضٍ أو بالعكس» 
فإنْ كان الأول كما لو قال: بِعْت الدَارَ مته بأل «قَبَضِيُ - أَحَدّها الشَّفِيعْ بالألنٍي7؛ لأنّهِ إذا بدأ 
بالإقرار بالتيع عِقْدارٍ تَعلّقّت الشُفْعةُ به ثم بقوله: قبطنت يريد إسقاط عق الشّفيع المْتَعلّق بإقراره 
من الَّمَن؛ لاله ا أجنبيّاً من العَقْدِ؛ إذ لا مِلْكَ له فيَحِثْ الْأَحْدُ بما يَدَعِيهِ المشتري؛ 
لما مَك آنف© أنَّ الّمَنَ إذا كان مَقيُوضاً أَحَلَّ بما قال المُشتري» وليس له إسقاطٌ : عق السّفيع » فْيرَدٌ عليه 
قولةُ: مَبَنتُ. كن اونا وان َبَضْلْتُ التَّمَيَ وهو ألفٌ - ل يُقَمَتْ إلى قوله ويَأَحْذّها بها 
قال المُشتري؛ لأنّه بإقراره بالَبْضٍ صار أحنيّاء 7 اعتبارٌ قوله في مِقْدارٍ التَّمَنِ "عناية'"””. 

[1دوم] (قولة: بما قال الباك ع لأنَّ ة فسْح البَيع لا يُوحُ بُطْلانَ حَقٌ ل الشّفيع. وهل 
لف البائغ؟ يَنبَغِي أنْ لا يحَلْفَ؛ لأنّه حلّف مَرْدّ "إتقانه"29 عن "الإسبيجاية"0©. 

[59دكم] قله عي البعض) أي: د البائع , بعض الثّمَنٍ عن المُشتري» فلو 0 
وكيل البائع ‏ أي: بالبّيع - لا يَلتَحِقٌُ بأصل العَقّدِء فلا يَظهَرُ في حَقٌّ نّ الشّفيع» "أرشباه "0 


(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الشفعة ‏ فصلٌ: وإن اختلف الشفيع ١14/7‏ بتصرف. 

)١(‏ عبارة "العناية": ((الأَوّل والفرض أنَّ الفشتري)). 

(5) في "م": ((بألف)). 

(4) في هذه المقولة. 

(5) "العناية": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ‏ فصل في مسائل الاختلاف 7١17/8‏ بتصرف (هامش 
"تكملة فتح القدير'). 

(7) "غاية البيان": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ‏ فصل في الاختلاف ه|ق3١؟/ب.‏ 

0 في "شرح الكافي" كما في "غاية البيان". 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الشفعة ص7 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين موس مي وله اسمتعصيييه الجزء العشرون 
فيَأَمْحُلٌ بالباقي» وكذا جِبَةُ البعض» أ إذا كائث بعد القَبْضء "أشباه"7". 22111 


أي : وَإِن صِحّ خط وير المشتري؛ أن الوكيل يَضْمَنْ سم ما 0 فكأنّه هبَة مُبتدَأةٌ كما 
اي ضَّحَهُ "الحَمَويُ 6001 

[54 (قولّةُ: فيَأحْدٌ بالباقي) أو يَرحِمُ على المُشتري بالرٌيادةٍ إنْ كان أوفاهُ النّمَنَ كما 
5 في "العزميّة"0". 

[منددم] (قو. لا إذا كائّث29؟ بعد المْض) أي : بْضٍ الّمَنِ؛ لأنّه صار عَيْناً 
بالتَسْليمء فلا يَستَردٌ الشَّفِيعْ شيعا أنا قبلهُ فيَسكردٌ؛ لأنا حِبَهُ دَيْنٍ في الذَّمَق شرح "تتوير 
الأذهان"”. قال "الحَمَويُ””': ((بَقِي أن أن ثقال: ؛ يُفهَمْ من التَّْيدٍ بمب البعض أنَّ مِبَّة الكل 
لا نَظهَرُ في حو ا ل أو بالقِيّمة؟ لم أَرَ تَقْلاً صريحاً. وف 
'الظطييرةة : شَرَى داراً بألفٍ» تصَدَّقَ بما على المُشتري يَأخُذّها الشَّفِيعٌ بالقيمة» إلا أنْ 
يكون بعد قَبْضٍ الألفٍ اه. فعلى قياسِه يُقالٌ: إن هج" كل الّمَنٍ قبل القَبْضِ يد 
الشَّفيعٌ بِالقيْمِِء وإلّا فبالكّمَنِ)) اه مُلحّصاً. 

أقول: ورآيث ف "التاترحائة"”" عن "المحيط”"" ما مُلخُصُة: ((الخطٌ والحيةٌ والإبراغٌ إذا كانت 


قبل القَئْضٍ فلو كائّث في بعض الثّمَنِ تَظهَرُ في حَقٌ الشفيع ٠‏ ولو في كله فلاء وإذاكائث بعد المبْضٍِ 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الشفعة ص بتصرف. 

(؟) "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الشفعة .١9-0/7‏ 

(*) "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب الشفعة ق514١/ب.‏ 

(5) في "ك": «(كان)). 

(6) "تنوير الأذهان والضمائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الشفعة ق9١١/ب‏ بتصرف نقلاً عن "الحيط". 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاتي: الفوائد كتاب الشقعة .١9٠/8‏ 

(0) "الظهيرية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث في ترتيب الشفعاء ‏ المقطعات ق./71/بء نقلاً عن "الجامع الأصغر" بتصرف. 
(8) في "ك”: ((إن وهبه))» وهو مخالفت لعبارة "الغمز". 

(9) "التاترخحانية": كتاب الشفعة ‏ الفصل العشرون في المتفرقات ١١54 - ١١7/117‏ رقم المسألة (177019). 

.١١ 91-١ "المحيط البرهاني": كتاب الشفعة  الفصل العشرون في المتفرقات ا‎ )٠١( 


قسم المعاملات تن مض 0 عمسي باب طلب الشفعة 


واه فهو هد و وده عا هل واه وهو ود عد اه وا هد هن ههه جد واج ووه وه جه هده و و وهاه و6 > و وو هو وو و و وه وه و وه هو وهاه و واو هم هد هج م و مه هه م قواه ود نوي .وما وه 


0 ١ 3 0 5 0 2 . 

فالخطً وليه على هذا النّفْصيلٍ. وأمَا الإبراءً عن الكل أو البعض”" فلا يَصِحْ)) اه وعليه بِكَرَى 
اليك الوايق!2١)‏ جىيأتاه 

الفهستادة””", فتأمّل. 


(قولةُ: وأمَا الإبراءُ عن الكل أو 0 فلا يَصِحٌ) أي: لا في حَقٌّ ولا المُشتري. 
"مهستاني". وِيُوافِقُة ما تَقَلَهُ "الحَمَويٌ" عن "شرح المجمع": ((لو حط البا: 0 الت لم يَسقط 
ولا يَلتَحِقُ بأَصْلٍ العَقّْدِ)) اه. هذاء وقدَّمَ "المحشي" في البو عن "التّخيرة": ((أنّه إذا خط ك|ة القّمَنِ 
أو. وََبَهُ أو أَبرَأهُ عنه قبل المَبْضٍ صّحّ الكل» ولا يَلتَحِقُ بِأَصْلٍ العَقْدِ)) اه. وقال في "شرح الملتقى" 

من التنوع: ((والخطٌ جائزٌ في كل المَواضع جارّت البّيادةٌ أؤ لاء لكنّه إنّْ خط بعض التَّمَنِ التَحَقَ بالعَقْدِ 
وإِنْ كلّهُ لا يَلتَحِقُ. كر" "نمس الأئئة": أنَّ حِبَةَ الكله خط أيضاً لكن لا تَتَحِقْ بأَصْلٍ العَقْدِ)) اه. 
ويهذا ُعلَمْ حواب ما تَوَقَفَ فيه "الحَمَوئٌ" أيضاً صراحةً. 

واعلّم أنَّ وبحة ما تَقَلَهُ "المحشّي" عن "التتارتحائية" عن "المحيط" ما ذكرة فى "الدخيرة" من انوع 
وتَقَلَهُ عنها في "التّتارحائيّة": ((أنَّ الدَّيْنَ باق في ذِمة المُشتري بعد القضاء؛ لأَنّه لم يَفْضٍ عَيْنَ الواجحب» إِعا 
ني يناك امتيزها قي وله على حالد إلا أنَّ المُشتري لا يُطَالبُ به؛ ان له مل ذلك على البائع 
بالقضايء والتطٌ وَالِيَةٌ صادّفَ كلك واحدٍ منهما دَيْنَاً قائماً في ذِمّةِ المُشتري بعد القضاوء إِلّا أنَّ الإبراء 
يَتَنَوّعُ إلى نوعين: براءةٍ إسقاطِء وبراءةٍ قَبْضٍ واستيفايء فإذا أَطَلّقَ البراءةً انصّرَفَتٌ إلى البراءة من حيث 
القَبْض؛ لأنا أَكَكُ .وإذا انصَرَّت إليها صار كأئّه قال: أَبأنُكَ براءة قَبْضٍ واستيفاءِء ولو نَصّ على هذا 
لا يَسقُط ا 00 المُشتري» رجت على الخ 3 ما قَبَضَء وك من الَة والمخطظٌ لا يَتَنَوْعٌ 
إلى نوعين: هِبّةِ إسقاطٍ وهبّة قَبْضٍء) وحطٌٌ إسقاط وخط قَبْضٍ) فإذا كانا نوعاً واحداً ‏ وهو الإسقاطٌ ‏ صار 
كأنّهنَصّ عليه. ولو نَصّ عليه سَقَط الواحب عن وْمّةٍ المُشتري» وكان له أنْ يُطالِب البائع بما وب له 
بالقضاءء هذا هو القَوْفُ بينَ الي ولط والإبراء» هذا ما أَورَدَةُ "شيخ الإسلام" ف كتاب الشفْعة والن. 
وذْكْرَ "ارسي" ني البابي الثاني من كتاب البّمْنِ : أنَّ الإبراءة المُضاف إلى النّمَنٍ بعد الاستيفاء صحيحٌ, 
حيّى يحب على البائع َدُ ما َبَضَ. وسَوؤى بِنَ الإبراءِ واليَةِ وا خط فلئتَأئ عند القتُوى)) اه. 


)١(‏ في "ك" و"1”: ((والبعض)). 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الشفعة .5١ 68٠0/9‏ 


حاشية اين عابدين لتكت تالزلا اا اال الجزء العشرون 


2 ع ب عر م تر َ ذل ايت ال .ا ير 
(وخطٌ الكل والرّيادةُ لا) فَيَأَحْدَهُ بكله المُستّىء ولو خط النْصف ثم الصف يَأحْدٌ 
بالتصف الأخير. .......... يت ”2غ 


[19*] (قولة: 0 الكل والريادة لا) أي: لا يَظهَرانٍ في حَقٌّ الشّفيع نا خط الكل 
فلأنّه. لا يَلتَحِقُ بأصل العَقَّدِ و ا 
في "الدُرر"2» ولا شفْعةَ في الفاسدٍ كما يَأق29), لكنّه ‏ أي: عط الكل يَظَهَرُ 
المُشتري» "مُهستانة””". وأما الرُيادة فلأتما وإن التَحَمَتْ ففيها إبطالُ حَقٌّ الشّيه؛ ان 
الخد بالمُسمّى قبلّها. والمرادُ الرّيادةٌ في التّمَنِء أمَا في المبيع فَتَظهَرُ كما يذكرة9 "الضّارع" 
يعن "المّنية"؛ لأَكما من قبل الخطا. 

073 (قولّة: ولو خط النْصِفَ إ2) النْصِفُ ليس بِمَيْدِ. قال في "الجوهرة"7©: ((هذا 
[/43/] - أي: عدم الالتحاقٍ ‏ إذا حَطٌ الك بكلمةٍ واحدق أمَا إذا كان بكلماتٍ يَأَحُدُ 
بالأخيرة)) اه "ط"7. 


ع رمت 


قلث: ووجهّة : أنه كُلّما خط شيئاً يَلتَحِقْ بِالعَقّدِ ويَصِبدُ الثّمَنُ ما بَقِيء فإذا خط جميع 
ما بَقِي يكؤنُ حطاً لكا النّمَن .وهو ما بَقِيَ فيَأَحْدَّهُ به. 


.751١/7 "الدرر والغرر": كتاب الشفعة‎ )١( 

)١(‏ المقولة [7/1ا/1١؟]‏ قوله: ((أحذها بخمسين)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب البنوع ‏ فصل عدم جواز بيع المنقول قبل قبضه ؟/0 بتصرف»ء وكتاب الشفعة 50/5 ١ه‏ 
بتصرفف. 

(4) في "1": ((سيذكره)). 

(5) في الصحيفة الآتية "در". 

(1) "اللجوهرة النيرة": كتاب الشفعة 4٠/١‏ 8: يايضاح من الطحطاوي رحمه الله تعالى. 

(/) ((ط) ليست في "1". انظر "ط": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة .١54/4‏ 


قسم المعاملات عحنكيصنتب. ت#ينة. معستحمين باب طلب الشّفعة 


ا بألفٍ فسَلَّى ثم حظ البائٌ مائةٌ فله الشّفْعةُ كما لو باعَهُ 
بألفٍ فسَلَّى ثم زادَ البائغ له جاريةٌ أو متاعاء "قنية"”©. (وف الشراء يمتليئ) 
ولو شكماًكا حمر في حَقٌّ المسلم "ابن كمال" (ِيَأخْذ0" عثله وفي) 5200 


41م (قولة: ولو عَلِمَ إلخ) أشار إلى أنّه لا هَئقَ: بينَ ما إذا كان الخ قبل الأَخْد: 
بالشّفْعة أو بعدَةُ كما في "التبِيين"9). 

[1559م] (قولّةُ: كما لو باعةُ بألف اخ أي: له الشّفْعةٌ أيضاً؛ لما مَدّمناة آنفك”». وهل 
يَأَحُذٌ الرٌيادةً أيضاً؟ تَوَقفَ فيه عي رأث في "الثّهاية"29 قال: ((يَأَخْدٌ0" الدّارَ بحصّتها 

: من التمري) اه. ولا يُخالِقُةُ ما في "شرح المجمع الملكع”": ((باعَ عَقاراً مع العبيدٍ والدٌوابٌ 

كدت في الكل 06 للعقارٍ)) اه؛ لأنّ المرادٌ به الأرضٌ انون وآلةٌ الحراثة فتَتَحَفّقُْ نّ التبعيّة؛ 
وُجُودٍ ما هو المَقصُودُ من الأرضء ولذا صّحّ فيها الوَقْفْ تَبَعا كما م95 في مَوضِعِه بخلاف 
الحارية أو المّتاع مع الدّارِ هذا ما ظَهَرَ لي: 5 

71 (قولة: ولو كما كالمَمْرٍ إلخ) لو ذَكرَهُ بعد قوله: ((وفي القِيِمِيّ)) لسَلِمَ ينا 
اعمَرَضَة "ح"": ((بأنّه يَقتَضِي أنَّ المَمْرَ مثلين كما في حَقٌّ المسلم, ونه يَأَحْذ عُثلٍ 
الحَمْرٍ 0 بل بقِيْمتها؛ لأنما ملي حقيقة وِبْمِيمْ حكماً في حَنّه. 


)١(‏ في "د": ((شرام)). 
(؟) "القنية": كتاب الشفعة ‏ باب فيما ييطل -حق الشفعة ق4 1/١١‏ ب باحتصار» نقلاً عن "ن" أي: النوازل للسمرقندي. 
(5) في "و": ((يأحذم). 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 54/5 ؟. 
(5) المقولة [737١؟]‏ قوله: ((وحط الكل والزيادة لا)). 
(1) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ؟/ق 7“505/ب باختصار. 
0 في "ك": ((لا يأذ))» وهو سهوٌ. 
(8) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الشفعة ق5١١/ب‏ نقلاً عن "البدرية". 


(9) المقولة [84١؟]‏ قوله: ((عبيده الحراثون)). 
00 0 "ح”: كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة ق 4 *إب. 


حاشية ابن عايدين لسس سيت 001758800 سسسسسيست الجزء العشرون 


الشراءِ (القَيْمِت”' بِالقِيْمة» ففي يبع(" عَقارٍ بعَقار يَأَحُذَّ) الشَّفِيعْ (َكُلَم) من العقارين 
ع بقِيْمةِ الآخَر وو قُُ الشراءِ (بكمن مكل يَأَخْذْ ال وام لطوك السو لاا د 


وعبارة. "ابن الكمال"7" لا غبار يا حيث قال: وبالمثل في الشّراءِ بكَمَنِ ملي 

كار لأنَّ من المثليع ما التَحَقّ بغيرٍ رِ المثلئ كالحَمْر في حَقّ المسلم) اه مُلخّصاً. 

لهُ: ((حقيقةٌ وحكمأ)) للإخراج لا للإدال. 

[ (قولة: بالقِيّمة) أي: وقت الشّراءٍ لا وقت الأَخْلٍ بالشُفْعة كما في "اللّحيرة"29 

[الم] (قولة: يَأخُلٌ الشَّفِيعٌ) أي : شَفيعٌ كل من العقارَين 

[الم] (قولة: مُوَحْلِ) أ بأَجَلٍ مَعلُوم إلا يَفْسْدٌ البَيعُ ولا شُفْعة في البييع الفاسلء 
"معراج"20. وسيّأقٍ من "الشارح”") التَّسِيةٌ على ذلك آخرٌ هذا الباب. ْ 

0 (قولة: يَأَحْدُ بحالٌ) أي: يَأَحْدُ في الحال ‏ بتخفيفٍ للم يكن حال 
بتشديدها؛ لأنَّ الكل نْبَتَ بالشّرطِء ولا شَرْط بين الشّفيع والبائع. م إِنْ أَحَدَ بكَمَنِ حال 
من البائع سَقَط الَّمَنُ عن المُشتري؛ لما م مَك : ((أنّ ابيع انقَسَحَ ف عن الفشوي»» إن أَحَدَّ 

من المُشتري. ب + َع البائع على المُشتري بتَمَن مُؤَجُلٍ كما كان؛ أن ارط الذي حَرَى بيتهُما 

1 يبط بِأَحْلٍ الشّفيع» "هداية"0: 


.») في "د" و'و” و”ط": ((ب (القيمي)‎ )١( 

(؟) عبارة 1 5 و"م": ((بالقيمة أي: وقت الشَراءٍ ففي بيع)) بزيادة: ((أي: وقت الشراي))؛ وهي من "الشرح" فيها 
() "إيضاح الإيضاح": كتاب الشفعة 173ب بتصرف. - 

(4) "الذخيرة": كتاب الشفعة ‏ الفصل الرابع في طلب الشفعة ‏ وبما يتصل بحذه المسائل 4 /|ق79]ب. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الشفعة ؟/01. 

(1) "معراج الدراية": كتاب الشفعة ‏ باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب 4 /ق١1]ب‏ بتصرف. 

(/) ص" ١‏ غ. 

(8) "الهداية": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ‏ فصل فيما يؤخذ به المشفوع 77/4 بتصرف. 


قسم المعاملات وموم باب طلب الشفعة 


أو طب الشفعة”" وي امال وعد بعد الأ ولا َع ما على الششتري لو 


رةه 2 اير 5 2 ع 1 0 0 ك 2 7 و 
أحَدّ بحال (ولو سَكْتَ عنه) فلم يَطُلْت7" في الحالي (وصبَرَ حقٌّ يَطلْب عند) خُلُولٍ 
(الأَجَلٍ ا غ1 شفعتة) شُفْعتُةُ) حلافاً 5 "أبي يوسفّ" ل ا 


[.] -إقولة: أو طَلَّب) عطفٌ على ((ِيَأَخْذ)), أي: أنه ميه بينَ الأَحْذ في الحالٍ 
بحالٌ وبينَ الطب في الحال والأَحْذٍ بعد الأجَلٍ. 

(قولة: ولا يَتَعَجَنٌ إل) كذا في "الملتقى””", والمرادٌُ: لو أَحَدّ السّفِيعُ بكَمَنٍ 
ال من المُشتري لا من البائع كما قَدّمناةُ آنه . 

ا ام] (قولة: ولو سَكْتَ عنه إلخ) فائدةٌ قوله: ((أو طْلَْبَ قي الحال)). 

[0م] (قولة: بَطلّث شعت لأنَّ حَمَّهُ قد نَبَتَء ولذا كان له أَنْ يَأَحُدَ م د 
ولولا أنَّ حَمَّهُ ثابثٌ لما كان له الأخذ في الحال © ولق عر بعاد ع لو ا 
ُطلّهاء "زيلعيم"0© و"ثرر"0". وفيه تَظك0©؛ لأنّ هذا طُلَب ملك ولا تبط الشفْعةٌ يتأخيره 
إلى خُلُولٍ الأَجَلٍ لا عند "الإمام" ‏ لأنّهِ ل يُقَدّرْ له مده ا "محمّد"؛ لتَقُدِيره بشَهْرٍ 
"سينبلاليّة"27. وما قيل في 0 المرادُ طَلَّبْ المُواتبة ا لهُ: ((لأنّ حَمَّهُ قد نَبَتَ))؛ 
فإنّه يَقَنَضِي أن التنزاة علللك امه "أو لاير01 


)١(‏ «الشفعة)) من المتن في "و". 

(؟) في "ط": ((يطالب)). 

(؟) "ملتفى الأبحر": كتاب الشفعة ‏ فصلٌ: وإن احتلف الشفيع ؟//9١.‏ 
(5) المقولة ]81٠١4[‏ قوله: ((يأحذ بحال)). 

(0) ما بين المعترضتين من عبارة "الزيلعي" رحمه الله تعالى. 

(1) “تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة ه/49؟. 

(070) "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ‏ ؟/5117. 

(8) عبارة "الشرنبلالية": ((غير صحيح مطلقاً)) محل ((وفيه نظر)). 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الشفعة 5١١/5‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

0١‏ "'فتح المعين": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة +/ 60م بتصرف. 


حاشية ابن عابدين سس سس ١.7336‏ صصص سس يسيس الجزء العشرون 


ل 
زفي 


(و) يَأَحْدٌ (مثل الْحَمْرِ وقِيّمةٍ الخنزيرٍ إِنْ كان) البائعٌ والمُشتري و(الشَّفيمٌ ِمُيّ لا 

أن يكون البائمٌ أيضاً دياه وإلّا يَفسْدُ البَيعُ فلا تَتَبْتُ الشفْعة "لبن كمال"90© قد معزي 
ل 5 ا ؟. أ 

"الوط ”17 زوع تخد زفي" لماقة 00000 


أقولٌ: النَظد مَعلُولُء والحواث مَقَيُولٌ؛ لأنّ تُيُوتَ الشمْعة للشفيع بعدّ البّيع» واستقراتها بعد 
الطَلَيِينِ كما م بزماه فإذا ضَدَرَ د ليغ وتبَتَ حَقّةُ فيهاء ثم عَلِمَ به 0 َطلْبِ طُلّب مُوائَةِ يِطَلث؟؛ 
السك ينه تر كت وفنا ما م295 اشتباةٌ التُّبُوتِ بالاستقرار متَدَيَدْ. 

1 الم] رقو يعثل الحَمْرٍ و قيُمة قِيّمةِ الخنزير) فلو بيعت بينةٍ فلا شُفْعة إلا إِنْ كانوا 

يكَمَوَلُونماء» ' لإتقات "00 

[١لادم]‏ (قولة: والشّفِيعٌ دمي ومثلةُ المُستأمِنُ, لا العَريدٌ تل أو مات أو لَِقَ معلافاً 
هماء ولا تَْتُ لورثيه» أمنا لو شرى فقيل لم تبن شُفْعةٌ الشّفيع؛ لتَعلّقها بالثروج عن الِلكِ 
ولو ضَرَى مسلمٌ في دار الخزب داراً شَفيعُها مسلمٌ لا شُمْعةَ له ون سَلّمَ أهلّها؛ لأنَّ أحكامنا 
لا بحري فيهاء "إتقالي"0. 

لضا (قولة: لا “ أنْ يكون إخ) بان لفائدة زيادة فكت والمشتري. 

711 101”] (قولة: لما مَرّ) أي : في كتاب العَضِب”") حيث قال: إن الحَمْرَ في حَقّنا قيمىّ 


)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الشفعة ق97؟/ب. 

(7) "المبسوط": كتاب الشفعة ‏ باب شفعة أهل الكفر 5 ١/8/١‏ وما بعدها. 

(؟) في "و”: ((بقيمتهما)). 

(8) في الصحيفة السابقة. 

(0) "غاية البيان": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ‏ فصل فيما يؤخذ به المشفوع ه/[ق١١1/ب.‏ 
وعبارتما: ((لا شفعة له فيها لأن الشفعة لا يثبت بالبيع الباطل)) وليس فيها: ((إلا إن كانوا يتمولونما)). 

(7) "غاية البيان": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ‏ فصل فيما يؤخذ به المشفوع ه/ق ١١1ب‏ 
بتصرف نقلاً عن "الشامل". 


1 1 


(0) ص51 در . 


تنك يسبيت 01 سبحيت دسا 


(لو) كان السَفيعٌ (مُسلما) لِمَنعِهِ عن َليكهما لطبي ثم قِيْمةٌ الخنزير هنا 
قائمةٌ مَقَامَ الدّارٍ لا مَقَامَ الخنزير» ولذا لا يحرم تليكُها بخلافب 0 العاشر... 


0 أو في قوله آنف”؟: ((ولو كما كالحَمْر في حَقٌّ المسلم)) بناءً على ما قَدّمنا": 
من أن حَمّه أنْ يَذَكْرهُ بعد قولد: ((وفي القِبِميّ)). 
[دادم] (قولة: لو كان الشَّفِيعٌ مُسلما) فلو مُسلماً وكافراً فالتصفُ للمسلم بنصي 
يم ا وللكافرٍ عثلٍ نصفِه» "إتقالي”"”. 
»: («أسلّم قبل الْأخذٍ ' تَبِطُّلْء وصار كالمسلم الأصليئٌ» وإنْ 0 أحل 
د [4/قحداب] والحَمْرُ غيرُ مَمَبُوضْة انتَمَضَ البَيعُ قيِضّت الدَارٌ أؤ لاء ولم تبطل الشُفْعةُ 
لأنّ انفساح البيع لا يُطِلُه/). 


2 يمن قم | 


1 بادم] د 2 8 جوابٌ سؤال مُقدّرٍ هو: أنه مَرّ في باب --0 


(ألهِ يُعْشَدْ المَمْرُ - أي: يُوْحَد من قِيْمتِه - لا الإنزيز؛ لأنّه قِبِمينٌ))» وقِبْمةٌ القِيْمِيَ كعَينه 
ال و!(١ا)‏ 000 3 5 بل 1 1 
الجواب ظاهرٌ. وقدم 0 0 عيرة في باب العاشر عن "سعدي » وهو: (( أنه 0 
يَأَحْمْد الشَّفِيعٌ بقيمة ة الخنزير 0 8 عقة املك فِيَتَضِورٌ) ومُواضٍ ضِعٌ الصَرُورة مُستكثناة)). 
[م] (قولة: بخلافي المُرُورٍ على العاشر) فإنه يَعْشْرٌ الحَمْرَ لا الخنزير» فافهم. فغير 


ل هيقر 0 
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)١(‏ في "ط": ((تملكها وتمليكها)). 

(؟) ص59 "در" والتي بعدها. 

(©) في "ك": ((قدمناه))» وانظر المقولة ]17٠١[‏ قوله: ((ولو حكماًكالخمر إلخ)). 

(5) 'غاية البيان": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والمخصومة فيها ‏ فصل فيما يؤخذ به المشفوع ه/ق١١؟/ب‏ بتصرف. 


. هاوه وما بعدها در‎ (2,١ 


.501/6 )59( 


حاشية ابن عابدين سسمصسستيك. انوك متستنضييتك الجزء العشرون 


(وطريق معرفة قَيْمةِ المْمْرٍ والخنزير باليُجُوع إلى ذِمّيٌ أسلمَ أو فاسقٍ تاب) 
ولو احمّلت”" فيه فالقول للُشتريء "عناية””". (و) يعد الشّفِيعُ (بالّمَنِ وقئِمة 
البناءٍ والعّرس) مُستَحمَي القع كما م05" في العَصّب ل 


[تالادم] (قولة: بالتيخوع) الباءٌ للتَصْوير. 

[/ااوس] (قولة: إلى ذِمَئٌ َمِل إلخ) وف "البح "9) من باب العاشر عن "الكافى "20 : 
((يُعرَفُ بالشيخوع” إلى أهل الذّمق)). 

1 (قولة: ولو احمّلفت”" فيم) أي: احتف الشفِيعٌ والمشتري فيما ذْكِرَ من القيْمق "ط"”©. 

[االم] (قولة: فالقول للمُشتري) قال في كا سند ((كما لو اعحمّلفا ف مقدارٍ النّمَنِ)). 

[للادم] (قوله: كمامرٌ ف العَصطب” ") من أن قِيُمتهما مُستَحقّي الملْع 9 من قِيُمتهما 


0ن لل 5 11 فال قروم و ا 0 ل 
(قولةُ: وفي "البحر" من باب العاشر عن "الكافي : يُعرَفَ بالزخوع إلى أهل الدّمّة) ما في "البحرٍ 
ظاهدٌ إذا كان قولُ أهل الذَّمَةِ كما قال الشّفيعٌ المسلمُ. 


)١(‏ في "ط" و“ب": (احتلفا)) وفي "د" و"و": ((اختلف))» وعبارة "العناية": ((فإن وقع الاحتلاف)) 

(؟) "العناية”: كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ‏ فصل فيمًا يؤخذ به المشفوع 771/8 بتصرف (هامش 
'تكملة فتح القدير"). 

(9) ((مر)» ليست في "ب". 

(5) "البحر": كتاب الرّكاة ‏ باب العاشر ؟7861/1. 

(5) "كافي النسفي”: كتاب الرّكاة ‏ باب العاشر ق7/ بتصرف. 

(5) في هامش "م": ((قولة: (يُعرَفُ بالبُحوع إلّ) قال مولانا: أي: إذا كان قوم يُوافِقُ قولّ المسلمء أُمنا إذا كان عليه فلا؛ 
يما فيه من إلزام المسلم بقول الذميين» وهو لا يصحٌ اه)). 

00 في "م": ((احتلفا))» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لما في "ط"ء ولما أثبتناه في "الدر". 

(8) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 8/4؟١.‏ 

(9) "العناية": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ‏ فصل فيما يؤحذ به المشفوع 01 بتصرف (هامش 
"تكملة فتح القدير'). 

)0٠١(‏ صضء "5 "در". 


قسم المعاملات 2 باب طلب الشفعة 


قلثُ: وأما لو دَمَتها بِألْوانٍ كثيرق 1 طلاها يحصٌ كثير حُيّرَ الشّفِيعٌ بين تككِها 
أو أَخْذِها وإعطاءٍ ما زادَ الصّيْمٌ فيها؛ لتَعَذّر نَمْضِد ولا قِيّْمَةَ لَنَقْضِهِ بخلافي البناي 


لبقن وي الْزاهديٌ 0 وسيجحيء. 
(لو بَىَ المُشتري أو عَرَسَ) أو كَلَعَ6 الشّفِيعٌ 100 


لوعن بكَذْرٍ أخرة ف 90 

[أكبادم] (قولة: قلثُ 0 لو دَمَتها إخ) بِيانٌ للمَيْقٍ بِينَ البناء والدّمْنٍ. وكان يَنبَغِي تأحيرة 
عن قوله: ((أو كلف الُشتري كَلعَهما))» إن المحالفة بينّهُما ون هذه ابليهة(" تأمّل. 

لقفتضا (قولة: أو طّلاها يحص كثير) ليس من عبارة ة "الاهديٌ": بل كج اتن 
بعدّها بقوله: ((أقول: وعلى هذا لو طلاها إل)). 

[7] (قولة: تعد نَفْضِهِ) عِلَهٌ لِمَحدُوفٍ تقديئة: ولا يِكلّفُ المُشتري التَفْضَ؛ 
عدر نَفْضِِء أي: على وجو يكوثٌ له دمة©. 

[] (قولة: وسيّجية) أي: ما ذَكرهُ بقوله: ((وأمَا لو دَكتَها)) آخر كتاب السَفْعةٍ 
في الفرُوع”' 

التفتضا (قولة: أو كلم عطفٌ على ((يَأخدٌ)). 


(قولة: فإنَّ المُحالفة بيتهُما مِن هذه الحِهّة) بل المُحالفةٌ له في اللِهَئَينِء فَإنّه لا دُكُلّفْ فَلْعَك وفية 
ضما ما زادَ لو اتار الأَحْذَّء تأمّل. 


)١(‏ "حاوي الزاهدي": كتاب الشفعة ‏ فيما يبطل به حق الشفعة ق17١/أ‏ بتصرف. 
9؟) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة .١78/84‏ 

5 في "1": «الجملة)). 

(4) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الشفعة ‏ باب طلب. الشفعة ق!4 ١/أ.‏ 
(5) في "م": ((قمية)) وهو ححطأ طباعي. 

(59) ص ”4 "در' 


عافة ابو عايفون. سسسشكيي 444 ممسسياست الجزء العشرون 


2 


(المشتري فَلْعَهما) إلا إذا كان في املع نُقْصانُ الأرض فإِنَّ الشّفِيعَ له أنْ يَأَعْدَّها 
قِيّمةٍ البناع وَالْعْرسِ مَقَلُوعَةٌ غير ثابتق "فهستانه"07. وعن "التاق" : إن شاءَ 


الشفتضا (قولة: إلا إذا كان إلى قوله: وعن "الثّاني') مَوجُودٌ في , بعض النُسخ. قال 
"ط””": ((هو استثاءٌ من عَحَذُوفبٍِء تقديئة: ولا يجبَرُ المُشتري على البيع)) اه. 

قلث: يويدُهُ قول "الإتقاي"”": ((وتائره القاضي بالقلّع إلا إذاكان إل). 

فنفتها (قولة : له أن و أي: الأرضّ اهل لعفف 

[4] (قولة: قِيْمَةٍ البناءِ والعَرسٍ) الأُوضّحُ قولٌ "الثهاية"27: ((مع البناء والأغْراس 
بقيْمتها)). 

م (قولة: مَقلُوعةً) أي: مُسِتَحَفَة مُسَحَمّة القلع, يدل عليه قولة: ((غيرَ ثابتق)» "ط"9. 

[ (قولة: وعن "الثاني" إل) أي: في مسألة” "المعن", فلا يكلف المشتري 

المَْع؛ لأنّه ليس ْمَعَن في البناء والعَرْسِ؛ لتْبُوتٍ مِلْكه فيه بالشّراوِء فلا يُعَامَلُ بأحكام العدُوانٍ 
الذي هو القَلْعُ "ط"". 


و 


(قولّة: أي : : مسألة "المتن" إخ) لاف أن 00 از ف مسألة "الشّارح" أيعنا: 


(1) "جامع الرموز": كتاب الشفعة ؟/51. 

(؟) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 5/4؟١١.‏ وعبارته: ((على البيع إلا)) بزيادة ((إلا)). 

(9) "غاية البيان": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة .فيها ‏ فصل مسائلةُ مبنية على تغير المشفوع إل 
هإق 5١١‏ /أ بتصرف. 

(5) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الشفعة ‏ فصل فيما يؤحذ به الشفيع ؟/ق 577/) ب. 

(ه) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 8/4؟١.‏ 

(5) في "ك": ((مسائل)). 

0 "ط": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 8/4؟١.‏ 


قسم المعاملات م م ا ا ل باب طلب الشفعة 


قِيّمة البناع وَالعْرسِ 5 أو تَوَكُ. وبه قال "الشف "000 الب 0 

قلنا: بتى فيما لغيرو فيه حقٌ أقوى» ولذا َنم عليه؛ فيَقْضُة (كما يَمْض) السّفيع 
(جميع تَصَيُفاتِه) أي: المُشتري (حيٌّ الوَقْفَء والمسجده والمَقَبَرة) وليه "زبلع» "050 
و"زاهدييّ". وأما الرَرْعُ فلا يُقلَمُ استحساناً؛ لأنَّ له تمايةٌ مَعلُومَة ويَقَى بالأخر. 

(وتحع اشع بالّمَن فقط إذ) أخدّ بالشفعق م تق أو عَرْسَ» # استحفّت) 


[1اوم] (قولة: وقِيّمةٍ البناءٍ والعَرّسٍ) أي: قائمّينِ على الأرضٍ غيرَ مَمَلْوعَينِ) لشن 
عن "شرح العلّحاووي". 

[اعارم] (قولة: ولذا) أي: لكونٍ حَقٌّ الغير - وهو الشّفِيعٌ قوق 

[«مهم] (قولة: ويَبِنَى بالأْخر) أي: رعايةً الحانب المُشتري 1258 م "ليلع "7 . 

هذاء وعبارة "الإتقايم"7" عن شرج الّحاوي": ((لا يبد المُشتري على قل 
بالإجماعء بل يُنظر إلى وقتٍ الإدراك» ثم 0 يُقضّى للشّفيع)) أه. وَمُقتَضاهُ 'عدمٌ الأخر؛ 
إذ لم تيج الأرضُ عن مِلْكِ المُشتري 3 القضاءء تأمَلْ. وقال "السائحاية": («الذي 
ف "المقدس 00 2 الأرضُ 06 بغير أَحْرِ وعن ل يوسفّ" بأَخر)» اه. 

قلث: ومئلة فى "التاترتحائية"20. 


.١6/1/ انظر "البيان": كتاب الشفعة  مسألة البناء أو الغرس في الشقفعة بعد المقاسمة‎ )١( 

.١79/4 انظر "التهذيب" في اختصار المدونة: كتاب الشفعة‎ )١( 

(*) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة . باب طلب الشفعة 8/8 ؟. 

(5) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الشفعة ‏ فصل فيما يؤحذ به الشفيع ؟/ق 575/أ. ب 

(5) "شرح مختصر الطحاوي" للحصاص: كتاب العارية ‏ مسألة: استعارة الأرض بشرط البناء إلى مدة معلومة 7.7 
بتصرف يسير. 

(1) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 0/١561؟.‏ 

(0) "غاية البيان': كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ‏ فصا مسائلة مبنيةٌ على تغير المشفوع إل /ق١5/أ.‏ 

(4) "أوضح رمز": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 6/ق 8١٠/ب.‏ 

(4) "التاترحانية": كتاب الشفعة ‏ الفصل العشرون في المتفرقات 5/17 ١١0-١١‏ رقم المسألة (1771/0). 


حاشية ابن عابدين ساس الاوك الملمشششمشم الجزء العشرون 


ولا يَرِحِعٌ بِقِيّمةٍ البناءِ والعَرْسٍ على أحد؛ لأنّه ليس مَعْرُورٍ بخلافي المُشتري. (و) 
يَأَْدٌ (بكة التّمَنِ إن حَرِيَتْ أو جَفتّ الشَّجَرُ) بلا فِعل أحد. والأصل: أن القّمَنَ 
بُقايك الأضْل لا الوضف. ا 000 


[07*] (قولة: ولا يَرَحِعٌ بِقِيّمةِ البناء والعرْسٍ)' 2 يعني: بِتْقْصانٍ قِيُمِتهما. وعن "أبي 
يوسفّ" أنه يَرِحعٌ . 
[لارم] (قولة: على أحد) 1 نوا كشامها من البائع أ 2 5 المشتري» إل "20 


َه 


[ادم] (قولة: : لأنّه يعون عَعرُورٍ) لأنّه أَحَدّها بالشفْعة ينا 

[-م10م] (قولّة: بخلافي المُشتري) إذا استٌّحِقّ ما اشتراةٌ بعد البناء؛ لأنَّ البائع عَيَهُ 
بِالعَقَكِء فَيَرحمٌ عليه بما َسِرٌ. 

[7م] (قولة: ويَأحْدُ بكل الثّمَنِ إلح) أي: إذا اشترى رحل داراً فحَرِتثء أو بُستاناً 
فحَفّ السَّحَرُ فللشّفيع الأَحْدٌ بكل التَّمَنِ؛ لأتما تابعانٍ للأرضء "منح"9. 

وس (قولة: بلا فِعِلٍ أحي) يَأ 1 تن . 

[بوم] (قولة: لا الوصف) 2 ما م يُقصّد يُقَصّدُ إتلافة فيقابَل بحصته من لمن كما يَأق 
"رحمق". والأولى أنْ يقولَ: لا التَبَعَ؛ لأنَّ البناء والشَّجرَ ليسا وَصْفاً اللشر والبُستانِء» نعم 
الخفافُ وَصْفتٌ. قال في "التّبيين””": ((لأكهما تابعانٍ لاذُرمط ض» حيّ يَدُلانٍ في البيع من غير وكْرِء 


(قولةُ: لأنّه أَحَدَّها بالشمْعة جَيْرأ) مُقتضّى هذا التّعليلٍ أنَّ الخد لو كان بالئَراضِي يَرحِعٌ بالقِيْمةِ. 


)1١(‏ هذه المقولة في "ب" من دون قوسين. 

(؟) في "ك": ((أم))» وأثبتنا ما في سائر الدسخ لموافقة "ط". 

(9) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 0/8 ؟١.‏ 

(4) المقولة ]"١7487[‏ قوله: ((إلّا ضمانً الغرور)). 

(0) "المنح": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة ؟/ق 8٠١‏ ١/أ‏ باحتصار. 

(5) في الصحيفة الآتية. 

(70) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 51/0؟ بتصرف يسير. 


قسم المعاملات ل ا ا باب طلب الشفعة 


(و) هذا إذا (م يَبْقَ شيءٌ من نِفْضٍ أو حَشّب) فلو بَقِي وأَعَدَة"' المُشتري؛ 
لانفصاله من الأرض» حيث م يكن تبَعاً للأرضٍ تَسقْطٌ حِصّتُةُ من النَّمَنِء فيُقِسَمْ 2 


النّمَنُ على قِيْمَةِ الدّارٍ يوم العَقّدٍ وعلى قِيْمةٍ النَفْضِ يوم الأخذه "رباع ”00 
قلثُ: فلو لم يَأحْذْة9" المُشتري ‏ كأنْ عَلَكَ بعد انفصالهِ ‏ لم يَسقْطْ شيء 
من الَّمَن؛ لعدم حَبْسِهِ؛ِ إذ هو من التَوابع» والتوابعٌ لا يُقابلها شيءٌ من التَّمَنِء 
وبالأخذٍ بالشّفْعةٍ خََيَلّت الصَفْقةٌ إلى الشفيع؛ فقد هَلَّكَ ما دحل تَبَعاً قبل المَبْضِء 
ولا يَسقْطُ بمثله شيءٌ من النَّمَنِء قالّهُ ": شيحنا”27. (بخلاف ما إذا تَلِفَ بعضُ الأرض 


فلا يُقَابلُهما شيءٌ من التَّمَنِء ولهذا يَيعْهما مُراحَةَ في هذه الصُورة من غير بيانِ)) اه "ط"0. 


[40دم] (قولة: من نِفْضٍ أو ححشي) اي 


1 (قولة: حيث ل يكن تبعاً للأرض) عِلَةٌ لقوله: ((تُسقْط حصّدة من الثَمَنِ))؛ 
ال "00 , فهو عَةٍ 0 ع نمال ل قائم بَقِيّ 4 ا المقة » "زيلعت””2. 
[4] (قولّة: فقد عَلَكَ ما ا 27 أي: لَمَا كان من التّوابع وتوت الصفقةٌ 


إن الشّفيع فقد هَلَكَ الَبعْ بعد 5+ حُولٍ الأَضْل في مِلْكِ الصّفيع قبل المَنْضِء فافهم. 
إن قلت: [؛/ق10/]] تَقَدّم”" عن "الرّيلعي": ((أنَّ الأَحْدّ بالشُفْعةٍ شراء من المُشتري 


إن ين 1 


)١(‏ في "و" و"ط": ((وأخذ))» وهو مخالف لعبارة الزبلعي. 

0١‏ ' تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة ه/١1ه؟‏ بتصرف. 

و قُْ "ط": ((يأحذ)). 

(4) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة ق47 ١/أ-‏ ب. 
(0) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 8/4؟١.‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 6/١61؟.‏ 


(7) المقولة [ |١741‏ قوله: ((للشفيع حيار الرؤية والعيب)). 


حاشية أبن عايدين ا جح تون ع مت الجزء العشرون 


لأنَّ الفائت بعضنٌ الأصْلء "زيلعه"20. 
(و) يَأْعدُ (حصّة”" العرصة) من الثَّمَنِ (إنْ نَقَضَ المُشتري البناة) أنه قَصّدَ 
الإتلاف» وق الأَوّلٍ الآقَهُ سماويّة 11000000 


إِنْ كان الأَخد بعدَ القَبْضِء وإِلّا فمن البائع؛ لتَحَوٌلٍ الصَفْقَةٍ إليه. ومُقَتَضاهُ عدمٌ السّقُوطٍ فيما 


أَحَدَّهُ المُشتري أيضاً؛ لأنَّه قبل شراء الشّفيع وقَبْضِهء فلم يَدَخْل تبَعا). 

قلث: تمده" أيضاً: ((أنَّ الشفْعة عَلكُ البُفْعَةٍ بما قامَ على المُشتري))» فلو لم تُسقط 
حِصُةُ من النّمَنِ لم يكن كذلكء تأمّلْ وكذا يُقالُ فيما يَأ 9). 

[074م] (قولة: لأنَّ الفائت بعضٌ الأَصْلٍِ) ف بعض اواك ((لأنَّ الغائت))» والكإة 
صحيحٌ؛ لأنَّ المراد بالفائتٍ المالكُ» وبالغائب ‏ أي: في الماءٍ ‏ الهالك أيضاًء ولكنٌ الأُوَلَ 
الذي في "الرٌيلع". ثم هذا بيانُ وحد المُخالفة بيهُ وبِينَ المسألة السابقة9©. 

[674] (قولة: إِنْ نَقَضَ المُشتري البناء) فلو لم يَنْضَهُ ولكن باعَةُ من غيرو بلا أرضٍ 
فللشّفيع نَفْضْ البيع» وكذا التّباث والنّخْلء "طوربي”7© عن "التاترحانيّة"07. 

20 (قولة: لِأَنَّه قَصَّدَ الإتللافت) أي : والتبَعٌ إذا صار مَقَصُوداً به 1 ما يُقابلة 


من الثّمَن؛ ا 


)١١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة ه/61؟. 

)١(‏ في "ط": ((بخصته)). 

(7) ص8 376 والتي بعدها "در". 

(5) في هذه الصحيفة "در". 

(©) كمافي "د". 

(7) ص١١‏ 4 والتي بعدها "در". 

(0) "تكملة البحر": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة م//ه5١  ١5”‏ بتصرف. 

(8) "التاترخانية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثامن: تصرف المشتري في الدار المشفوع قبل حضور الشفيع 7/117 رقم 
المسألة )١5141(‏ بتصرف نقلاً عن "م": أي: "المحيط البرهاتي". 

(9) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 8/4؟١.‏ 


السب 


قسم المعاملات ١‏ جرد لكف امستجيكهد با فظنت اللقعة 


27 الَّمَنُ على قِيْمةٍ الأرض والبناعِ يوم الْعَقَدِ بخلافي اتحدامه كما مَك تَقوُمِه 
بالحبس”2". (وتَمْضُ الأحنيخ كتَفْضِه) أي: المُشتري» (ولنْقُضُ) بالكسر: المَنقُوضٌ 


[0045] (قولة: ويُقِسَمٌ التَّمَنُ إلخ) فتّمَوُمُ الأرضٌ وعليها البناءٌ وَثُمّوُمُ بغيرو فيِمَدْرِ 
التَّفَاوْتِ 236 هر ل البلا 
قلتُ: فلو اعّلفا ف قِيّْمةِ البناءٍ فالقول للُشتري والبيّنةٌ للشّفِيع عند وعندهًا 


اللمشتري أيضاً. ولو في قِيْمةِ الأرض يوم وَقَعَ لسرا نظرا إلى قِيْمته"» اليوم؛ لأنَّ الظّاهر أنه 


كان كذلك؛ فمَن شَهِدَ له كان القول ل "إتقان"0. 
م] (قولة: بخلافي انحدامه 2 أي : بخلافي ما إذا اعَدَمَ بنفسِه 7“ المُضكت 
حيث يُعبَبَدُ قِيْمنّهُ يوم الأخذٍ كما مج لأنّه صار مانعاً بحَبْسِِء فَيُقَوُمُ عليه بالحَبْسٍ في يومهء 


تأمّلْ وافهُم 
41 (قولّةُ: والنْفْضُ بالكسر) قال "المكيم”: ((قلث: وقد حصّل في نِقْض البناء - وهو 
مَنشُوضت ‏ تتا 0: فُ الثُون وكسيهاء ف "الأزهرين 27 و"صاحث المحكو"”*2 اقنَصرا على الضّيٌ 


(1) في "ط" و"ب": ((بالجنس)). 

)١(‏ (أي)) ليست في "ط". 

(9) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 8/8؟١.‏ 

(5) في "1”: ((قيمة)) وهو موافق للإتقاني. 

6 '"'غاية البيان": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخنصومة فيها ‏ فصل مسائلَةُ مبنية على تغير ا مشفوع إخ 
او بتصرف نقلاً عن "شرح الكاثي". 


4 ١ص‎ )6( 


290 ار في 5/19 1. 
(8) في "1": ((لغات))» وهو 05 لعبارة "ط". 


1 


(9) "تمذيب اللغة": مادة ((نقض)). 
60 اليف والمحيط الأعظم": القاف والضاد والنون 178/5. 


حاشية ابن عابدين كيت 00 ا ملحا ييه الجزء العشرون 


لضن لكف خف لرَوالٍ التبَعيّة بانفصاله. 6 َأخرٌ (بثّمَرها) اسان لانُصالِه 
(إن ابت رف وغَخْلدً وعُرا أو أَغْرَ) بعد الشراءِ (في يدو اق سح توه نجنا ا 


و"الحوهرو”9" و"ابنٌ فارس””" على الكسرء وهو القياد كالذّبْح واليغي والنّكْثِ بمعنى 
المَذْبُوح والمَرْعِيّ 0 "ط"27. 

[445دم] (قولة: بتَمَرها) الباءٌ بمعنى: مع, القبيية 

[0760] (قولة: لاتَّصالِه) هذا وحهٌ الاستحسان, وفي القياس: لا يكونُ له أَحْدّ الثّمر؛ 
لعدم التَبَعِيّة كالمتاع المَوضّوع فيهاء "منح”"2”. وبيانُ وحجه الاستحسان: أنه باعتبار الاتّصالٍ 
صار تَبَعاً للعقار كاليناءٍ 8 دار اه 

[1هدم] (قولة: 07 بأنْ شَرَطَهُ قي البيع؛ أن القَّمَرَ لا يَدحْلُ في البيع إلا بالشّيط؛ لأنّه 

6س 0 بعد الشراء في يد متَعلَانٍ ب ((أرَ)). وكيد بقولد: ((في يليو) لأله إذا كر في 


البائع قبل المَبْضٍ ثم َبْضَهُ المُشتري له حصّةٌ من الثّمَنِ كما إذاكان مَوجُوداً وقتَ الشراء 000 


(قولّةُ: كما إذا كان مَوجوداً وقت الشّراوء "كفاية") ليس في كلام "الكفاية" كفايةٌ لبيانٍ كم ما 
إذا أَعرَ في يدٍ د البائع من أن الشّفيعَ يَأَحْذ الثَّمَرَ أؤ لا. وأما كونُ له حِصّةٌ من الثَّمَنِ أو لا لا فمسألةٌ أخرى» 
لكنئْ حيث كان له أَنْ يَأَخْذٌ ما حَدَتٌ عند المُشتري كان له أنْ يَأْدٌ ما حَدَتَ عند البائع با بالأولى؛ ؟ إذ 


للهنْض شُبْهةٌ العَمْدِء فله حصّةٌ من الثَّمَن لو هَلَّكَ كالمَوجُودٍ عند الشراء. 


)١(‏ "الصحاح": مادة ((نقض)). 

(؟) "مجم مقاييس اللغة": مادة ((نقض)). 

(؟) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 1585/4 .١77‏ 

(4) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 5/4؟١.‏ 

(5) "المنح": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة ١/ق١8١/أ‏ بتصرف. 

(1) "الحداية": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ‏ فصل: وإذا بنى المشتري فيها أو غرس إل 4/4 7. 

(/7) “تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة ١51١/0‏ باختصار. 

(8) "الكفاية": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ‏ فصل: وإذا بنى المشتري فيها أو غرس إل ١17/4‏ 
(ذيل "تكملة فتح القدير"'). 


قسم المعاملات ع باب طلب الشفعة 
2 5 7 5-1 462 9 عٍِ كوا ص ا عدي أ 
وإن جَذهُ المُشتري) فليس للشفيع أخذة؛ لِما مَرٌ (أو هَلكَ بافةٍ سماويّة 0 


[«هدم] (قولةُ: وإِنْ 000 بالذّال المُعجمةٍ المُسْدَّدةٍ. قال "الريلعيه"”2 في باب 
ابيع الفاسلد: ((اخذاً بالثالي عام لي قلي اللمارء وبالشمعلة حاص بلتخلي) اه 
"0 عن “اتوي 3 
"ميكين "29: .هنا بالتهملة؛ قال "أو «اللقووة"319 «ززلأله: انث 
٠ 7‏ وقولة. («(المُشتري)) ليس بِقَيْدِء بل مِْلّهُ البائغ والأحنمٌ كما في "غاية 
البياق"57 
لضا (قولة: فليس للشّفيع أَحْدَم) ع في المَصلينِء "هداية"29 ) أي: إذا اشتراة هُ بالّمَر 
أو أَمرَ رَّ في يِدِه. وكان عليه أنْ يقول: ((وليس)) بالواوء ويَذَكْرَهٌ بعد جواب الشَّيْطٍ 00 
1 (قولّة: ليما مرّ) أي: آنفاً من قوله©: ((لروالٍ المبعية 5 باتفصل». ولا يخقَى أن التمَرَ 
في الأولى وا إن دَحَلَ بِالشَّرْطٍ كما م05 ووَقَعَ الشّراءْ عليه قَصْداً لكن دُحُولَةُ في الشّفعةٍ بِالتَبعيّة للعقار 
باعتبار الانّصالٍ كما قَدَّمناةُ” '©» وبالاتفصال تَبُولٌ التبعيّة للعقار ؛ فتَسقُطٌ السُفْعة فافهم. 


.59/4 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 5/46؟١.‏ 

(؟) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة صه ؟ ؟.. 

(4) "فتح المعين": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 777/7. 

(ه) "غاية البيان": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ‏ فصل مسائلّةُ مبنية على تغير المشفوع إل 
ه/ق4١5/أ‏ نقلاً عن الكرحي. 

(1) "الهداية": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ‏ فصل: وإذا بنى المشتري فيها أو غرس إل 71/6. 

(0) ف الصحيفة الآتية "در". 

(8) في الصحيفة السابقة "در". 

(3) المقولة [151١؟]‏ قوله: ((وثمرا)). 

)٠١(‏ المقولة [11750] قوله: ((لاتصاله)). 


حاشية أبن عابدين  -‏ للوة شتري بارع مي ا الجزء العشرون 


وقد اشتراها بِكَمَرها سَقَط9' حِصُّتةُ مِن النّمَنِ في الأولِ) أي: شرائها'" بكمَرها (وبكلة 
ور 0 عمد كت 7 ال 0 2 د سَ سار 01 

القّمَنِ في الثّاني) دوي بعد القَبْضٍ (قَضَى بالشفعةٍ للشفيع ليس له ترّكها) شرح 
وهبانية "20ب ب يل الصفقة إليه» بخلافي ما قبل القضاءعٍ. مع ا ا ا 111 


[حها”م] (قولة: وقد اشتراها بِتَّمَ: رها) مَزِيدةٌ على "ال 0 ولا معنى لماء ""لل أ 


ِمُنافاتِه للتَفْصِيلٍ الآني”" . 
1 (قولة: سَقَط حِصتُُ من النَّمَن في الأَوَل) لأنّه دَعَلَ ف البيع قَصْداء فيُقابلة 


1 7 النّمنء نا 
[1ادس] (قولة: خُدُويْهِ بعد القَبْض) فلا يكون مبيعاً إلا َع فلا يُقايلة شيءٌ 


ال من الثّمَرِ ال يفا 


[6] (قولة: 2 لتخويل الصفْقةٍ إليه) أي: ولا يجُورُ له إبطانها مُنفرداً من غير مُفْمَضٍ 
شَرْعا كينا 

[017] (قولة: بيخلافي ما قبل القضاع قَكّمَ "المصِئَّفْ"©: ((أتا مُلَكُ بِالأَحْذٍ بالتّراضي 
وبقضاءٍ القاضي))؛ فالمَضِاءٌ هنا غيز قَيّدِء تأمّل. 


!1 كأى 


(1) في "و": ((سقطت)). 

(5) في "د" و'و": ((شراها)). 

(*) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الغصب والشفعة ١١١/5‏ نقلاً عن "المحيط". 

(5) انظر "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ؟/؟1١؟.‏ 

© 6 كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة ق؟غ#؟/ب. 

(5) ف هذه الصحيفة "در". 

(0) "الحداية": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ‏ فصل: وإذا بنى المشتري فيها أو غرس إلخ ١4/5‏ بتصرف يسير. 
(8) "الهداية": كتاب الشبفعة ‏ باب طلب الشفعة والخصومة فيها ‏ فصل: وإذا بنى المشتري فيها أو غرس إل 4/4 5. 
(94) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 5/4؟١.‏ 


)٠١(‏ صمع؟. 


قسم المعاملات ا باب طلب الشفعة 


(الطّلَبْ 2 بيع فاسد ل وقت انقطاع حَق البائع اتفاقاً وي هبة #خوص) مسرو 
ولا شيُوعَ ع فيهما (وقت التقائْضٍ) تق تج سنسدا سكاف تمجاه ارفج ووو و 


[أتلادم] (قولة: وقتّ القطاع حَقٌ نَّ البائع) كأنْ َس تَصَكف فيها المُشتري ببناع ونحوو كما 
يَأ" . 

[5ادم] (قولة: وفي هِبَةٍ بعوّض مَشْر مَشْرُوط) أي : ف العَقّدِء وصورتةُ أن ول دَهَبْتُ هذا 
لكَ على أنْ م والع را 111" الى قال َس هذا لك بكذا أنه بَيعٌ) 
"إتقايه"9). وفي "الخائيّة": ((فلو كائّث بغيرٍ شَرْطٍ العوَض» عَوَضَهُ بعدّها فلا سُفْعة)). 

[لدبادم] (قولة: ولا سيُوعَ فيهما) أي: ف البَة والعّض» أن كان العِوضٌ عَقاراً أيضاً. 
قال "ط"2©: ((أمَا إذا كائئث في شائع فإِنّ كانّث [اق..اب] يما يُقِسَمُ فهي فاسدةٌ وإلّا فهي 
صحيحةٌ» وبحي فيها الشُّفْعشُ وهذا قياس ما تَقَدَّعَ في الية) اه. وفي "غاية البيان"0©: 
((قال أصحاينا: إذا وَمَبَ نصف دار بعوضٍ فلا شُفْعة فيه؛ لأنَّ حِبَة المُشاعَ فيما يُقِسَمُ 


لا بحُورُ)) اه. 

[1"175 (قولة: وقت التَّقَائُض) أي: من الجانبين» فلو قُِضَ أحدٌ العِوَضَينٍ فلا شْفْعد 
لامع اس زفق 
"إتقا" 


ولو سَلّمَها قبل قيض الآخر فهو باط كما سيّذكزة "الشارغ ”© عن "المبسوط"» ويثلة 


1 1 


(01) ص١4‏ "در". 

(؟) في "ك": ((لكن على أن تقرضني)) بدل ((لك على أن تعوضني)). 

في "ك": ((على أنمم). 

(4) "غاية البيان": كتاب الشفعة ‏ باب ما ججحب فيه الشفعة وما لا تجحب ه/ق5١؟/ب.‏ 
(5) "الخانية": كتاب الشفعة 077/8 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

6 "ط": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 7/6؟١.‏ 

(0) "غاية البيان": كتاب الشفعة ‏ باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تجب ه/ق5١؟|ب.‏ 


(8) ص ١"‏ 4 والتي بعدها. 


حاشية ابن عابدين محعن يحمي ال سيت الجزء العشرون 


ع معو 5 5 05 5 7 "لقف" )١١-‏ 
وقي كه فَضولي أو يخيار بائع وفت ابيع عند الثاني » ووقت الإجازة عند 
"الثّالث" وخيار فود وقت البّيع فاق م 
(مَن لم الشقدة بالجوار) كالشافي””" مَثَلاً (طلبّها عندٌ حأكيم يَراةُ 557 


5 "الجوهرة"0 عن "المستصفى". قال في "النهاية"29: ((ولا بُدٌ من المَبْضٍ عندّنا خلافاً ل "زُفر" 
فلا شْفْعةَ ما ل يتقابضاء وعلى قولِه بجحب قبل التَعَايْضٍ بناءً على أنَّ اليه بشَرْطٍ العوض عندَة بَيعٌ ابتداءً 
وانتهاء» وعندنا بد ابتدائ» ومنزلة الببع إذا انّصّلَ به القَبْضٌ من الحانبين» كذا في "المبسوط"7)) اه. 

وف "الفهستابي2 عن 000 ((يُعتَبرٌ الطَّلث عند لتَمايْضٍ في "ظاهر الرواية"))؛ 
فقول "السَائحاي" عن "المقدسئّ””: ((وثي رواية: وقت العف وهو المكحيخ)) مشكلء فَنَّه مبوئ 
على قو "زر" وم أَرَ من صَحُحَة يبن شراح "الهداية"” وغيرهاء فنأئن. 

[ه0ام] (قولة: ووقت الإحازة عند "الثالثِ') هذا هو الصّحيخ كما سيذكرة "الشارح" وَل 
الباب الآتق7 "© وفيه كلام ستعروُك20. 


)١(‏ في "ط": ((وقت)) بواو واحدة. 

)١١‏ قال في "البيان": : ((لو قضى قاض حنفيٌ لشافعيٌ بالشفعة بالجوار» فقال المَقْضئْ له: أذت باطلاً. قلنا له: أنت 
عنطية ويح لك اعتباراً بحكم الحاكم لا باجتهادك)) اه. كتاب الدعاوى والبينات ‏ باب اليمين الدعاوى 67/11 ؟. 

(؟) "الجوهرة .النيرة": كتاب الشفعة .510/١‏ 

(4) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الشفعة ‏ باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يحب ١/ق‏ 79 /أ بإيضاح من ابن عابدين. 

(0) الميسوط: كتاب الهبة ‏ باب العوض ف الهبة 75/17 

(7) "جامع الرموز": كتاب الشفعة ؟/61. 

(/0) "المحيط البرهاني": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث في طلب الشفعة 75/١١‏ بتصرف. 

(8) "أوضح رمز": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 4/ق 5١٠١/أ.‏ 

(9) ولم نعثر كذلك على من صِحَحَةُ منهم بعد بحثٍ طويل. 

ل كيم 


)١١(‏ المقولة [17797١8؟]‏ قوله: ((قي الصحيح)). 


قسم المعاملات بي اك ان مسد بآ طالب الشفعة 


ولد ص تَعتَقِدُ وُجُوتها؟ إِنْ قال: نَعَمْ) أُعتَقِدُ ذلك (حَكم له بماء وإلا) يَعُلهُ 
(لا) يكن "م ا و" بر زيّة'. 
5 عم 
ررم 
َخْرَ الشَّفِيعْ إيجاب الطّلبٍ لكونٍ القاضي لا يّراها فهو مَعَذُورٌء وكذا لو طُلَّب 


تحديادم] (قولة: شول له إلخ) ل لد 2 يُذَكرْ في الكُّبٍ: أن من 
لا يَرَى الشُّفْعة باليوار إذا طلَبّها عند حاكم يراها قيل: لا يَقَضِي له؛ لأنّهِ يَرَعُمُ بُطْلانَ 
دَعْواةُ» وقيل: يَقضِي؟؛ أن الحاكم د يراهاء وقيل: يقولٌ له إلخ. ا "الوا ي": وهذا أحقة 
الأقاويل)) اه. 

[0م] (قولة: وإلَّا يلم عبار "البزازية"”"2: ((وإنْ قال: لا فلا))”"» تأمن.. 

[4>دم] (قولة: إيجاب الطّلب) أي: إِنْباتَهُ عند القاضي: فإنَّ الطب عندَةُ ‏ وهو الثَّالتُ ‏ 
ضة طَلْبٍ المُوائّية وطلّب قري فلَفْظٌ”" ((ليجاب) في َل فافهم. 

وهذا مَبْهمَ على قول "محئد" المُفيئ به من أنه لو أَخرَها شَهْراً بلا عُدْرٍ تطلث كما م7 , 


م 


(قولة: عبارةٌ "البرّازيّة": وإِنْ قال: لا فلا) الظَّاهِرٌ: أَنَّ مسألة السّكُوتٍ بمنزلة النَفْي صراحة. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني في المقدمة ‏ نوع ما يثبت فيها وما لا يثبت إل ١7/7‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية'). 

6 ف هامش "الأصل" و'لب" و"م": ا 5 ذُْ من نقل عبارة "البزازية" أ لاد مور يْفَهَمٌ منها مأ لو 34 اله يع وم يقل: 
نعم أو لاء بخلاف تعبير المصنّف منه)). 

(9) في "م": ((ففلظ))؛ وهو حطأ طباعي. 

(5) صه/7 والتي بعدها "در". 


١1 


حاشية ابن عابدين مين 2197 سمسكسسيييفتة الجزء العشرون 


0 بخلافي سَبتٍ0© ايودي كما َأق. شَرَى أرضاً بمائة فرَفَعَ 


ل 


[ودبادم] (قولة: فامتتع) أي: القاضي أو مَن وَجَبَتْ عليه الشُفْعقٌ أَفَادَهُ الو ال 
"20 

[م] (قولة: بخلافي سَبْتٍ اليَهُوديٌ) فإِنَّ القاضي مُحضِيُةُ وإنْ كان يوم السَبْتِء هذا إِنْ 
كانت الشفْعةٌ واحبة عليه وإنّ كائّث واحبة له فالمعنى: يلك من القاضي وَإِنْ كان يوم الكترعة 
وهذا يَظَهَرُ إذا كان يومٌ البْتِ آخرٌ الشّهْرءِ إذ تأحير الطَّلّبٍ قبل الشّهْرٍ لا يَطِلُها اتماقاء إلا أنْ 
يكونَ المرادٌ طَلّب المُوائَة أو التَْررِِ تأَمَلْ. ومثك الكبْت الأَحَدُ للنَصْراق كما أَفادهُ "الحَموعع"9. 

العفتضا (قولة: كما يَأن) أي: في الفْرُوع آخرٌ كتاب الشفعة0». 

[ببباوم] (قولة: أَخَزَّها بخمسينّ) عَرْاةُ 8 ا إلى آر بن المَضْل"» - 000 6 
((وقال القاضي ال لا يُطرَحُ عن السّفِيع ا لمن ولا 0000 
التْقْصانٍ))» وظاهرٌ تَقُديم "الخائيّة" الأول اعتمادةُ كما هو عادثة9. 


22 


(قولة: وظاهرٌ تَقُْدم "الخانيّة" الأول اعتمادة إخ) ومُقتضّى التَعَليلٍ الآت أنه لا جلاف» تأمل. 


)١(‏ في "ب" : ((سبب))» وهو خطأ. 

)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانما من "فتح المعين" للسيد أبي السعود المصري, ولا في "حاشيته على الأشباه". 
(6) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة .١55/8‏ 

(8) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الشفعة ١87/«‏ - /181. 

(0) ص 4- والتي بعدها. 

(1) "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل في ترتيب الشفعاء 48/7 ه (هامش "الفتاوى الحندية'). 

(0) لم نعثر على المسألة في مظانما من مطبوعة "النتف" للسغدي التي بين أيدينا. 

(8) عبارة "الخانية": ((بخصة)). 

(9) في "الأصل": ((اعتماده)) بدل ((عادتهم). 


قسم المعاملات مسبت سي 81 تست باب طلب الشفعة 


يك يقَسَمْ يُقسَمُ على قِيّمةٍ الأرضٍ يوم م الشراءِ قبل رَفْع الثرابِء وعلى قيمة ف قِيْمةِ الاب الذي 
باعَكُ وهما سواءٌ. ولو كَبَّسّها(/ كما كائّث فالحوابث لا يَتََاوَتُء ويْقَالُ للمُشتري: ارقَعْ ما 
كبَنت”9" فيها فهو مِلّْكُكَء "حاوي التاهدخ"20. وفيه»: ((شَرَى داراً إلى الخصادٍ 


فليس للشّفيع أنْ يُعَجّلَ الَّمَنَ ويَأحْدّها بالشفْعة؛ لأنَّهِ مَلَكها َع فاسل)) اه.. 

قلث: وسيّجي؛: أنه لا شُفْعةَ فيما بيع فاسداً ولو بعد القَبْضِءِ لاحتمالٍ 
الخ نَعَمْ م إذا سَقّطَ الفّسْخُ ببناءٍ ونحوو وَحَبَتْ. وف "المبسوط”؟: ((الِبَة شر 
العوض إِنا ثُِيِتُ المِلْكَ للمَوهُوبٍ له إذا قيض الكلك» فلو وَهَب داراً على عِوَضٍ 
ألفٍ درهمء فَقُيضَ أحدُ العِوَضَينٍ دُونَ الآخرِء ثم سَلَّمْ الشّفيعٌ الشُفْعةَ فهو باط 


13 


حقٌّ إذا قبِضَ العوَضٌ الآخَرُ كان له أنْ يَأَخْدَ الذَارَ بالشفعة)) ا ا د 


[«امإبادم] (قولة: أن تمتها إخ) ظاهرٌ التَعْليل: أ قِيُمّهما سواءٌ وقتَ العَقّدٍِء 
فلو احتَلَمَت لا يَتَعَينُ أَخذّها بخمسين» بل يُقِسَعْ النَّمَنْ بحسبهاء تأمّل. 

[4مم (قولة: إذا قُبِضَ الكل) مَبْْ للمجهُولٍ ‏ أي: كلك من البَدَلِينِ - أو للمعلوم: 
أي: كل من المُتبادلَينٍ. 

الففتض (قولّة: فهو) أي: التَسْلِيمُ. 

[>00م8 (قولّةُ: كان له أنْ يَأحُدَّ الدّارَ بِالشُفْعة) لأنّه وقثُ انعقادٍ المُعاوضة» ولذا عََرَ 


)١(‏ في "ط": ((كسبها)). 

(5) في "ب" و"ط": ((كسبت))» وهو خطأ. 

(5) "حاوي الزاهدي": كتاب الشفعة ‏ فصل قيما يبطل به حق الشفعة ق 517 ١/أ‏ نقلاً عن "يف"» أي: "يتيمة الدهر في 
فتاوى العصر". 

(4) "حاوي الزاهدي": كتاب الشفعة ‏ فصل فيما ييطل به حق الشفعة ق17١/أ.‏ ب نقلاً عن "ث"”. أي: أبي الليث أو الغياني. 

66 ص‎ )60١( 


(5) "المبسوط": كتاب الشفعة ‏ باب تسليم الشفعة 6 ١53 - ١6/١‏ بتصرف. 


© © هه © بج هج جح هوهو هه جه ©4969 هه © هن ه ه هج ه ههج ©٠ههد‏ ه © جه ه و هج © مج وه :هه وه ه هه © © وه © .٠ه‏ و و هوه © هاه ه هو وه ههه هه ووه 


"المصنّف" ب «التّقايْض) الدّال على حُصُولٍ القَبْضٍ من الاثينٍ في قوله: ((وقٍ مِبَةٍ بعوض 
وقت التّقائْضٍ)), "ط”", والله تعالى أعلم. 


(1) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة 5/4؟١.‏ 


قسم المعاملات ا تيه ال الل يي بابُ ما تَثيْتٌ هي فيه أو لا 


«#(باب ما تثبّثْ هي فيه أؤ لا) تبث »© 
(لا تَجْتُ قَصْداً إِلّا في عَقارٍ مُلِكَ بعوض) عَرَج اليَةُ (هو مالّ) عَرَعٍ المَهْرٌ (وإن 


4) يكن (ِيُقِسَم) حلافاً ل "الشافعيم" 1[ [ز[ [ [ز ز ز ‏ 0 00 


باب ما تَشْثْ هي فيه أ ل41 

افففنض (قولة: لا تهت قَصْداً إلخ) فيد به لأكا عبت في غير العَقارٍ 5 تَبَعاً له كالبناءٍ وَالعَرسِ 
والثَّمَرةِ على ما مَمّ”'2) وكذا في آلة الحرائة تَبَعاً للأرض كما قَدّمناة" عن ' شرج محمد ُ 

[7 (قولة: مُلِك) بالتَّسْديدٍ أو التّحفِيفٍ صِمَةُ ((حَقار)»» وسيأي!" مُتَررُُ وهو 
ما بِيعَ بخيارٍ رِ للبائع و نحوو. 

ا1م] (قولة: - 6 حَرَج اليبَةُ) أ التي يُشتَره يُشْتَرَط ا العوَضٌ. وهذه المُحترّزات ث أنَّى 
ا لال ا 

[ح»ام (قولة: وإنْ ل يكن يُقِسَمُ) درج لَفْظ ((يكن) ليُفِيدَ أنَّ المرادٌ: ليس جنا اتَصَفَ 
بكونه يُقِسَمُء أي: يَقبَنْ القِسْمة) ا 0 تأكل. 

1”م] (قولة: خلافاً ١‏ "الشّافعيخ ”07)) أن م من أعقله: أنَّ الخد بالشلعة 3 لدَقع صْرَرٍ 

مَؤُونةٍ القسْمة» وذا لا يَتَحمّقُ فيما لا ييَتلُها. وعندنا: لدَفْع ضَررٍ التَذّي بشوء المُجاورة 

عن التوام :"كفاية"60. 


أن و 


(1) صضا.ع 

(؟) المقولة ل 3 قوله: ((كما لو باعه بألف)). 

(5) المقولة ]61١785[‏ قوله: ((بيعت بخيار البائع)). 

(5) في الصحيفة الآتية وما بعدها. 

(5) ((ط)) ساقطة من "ك". وانظر "ط": كتاب الشفعة ‏ باب ما تثبت هي فيه أو لا 17/4. 

(7) انظر "البيان": كتاب الشفعة ‏ مسألة: فيما يقسم بين الشريكين 2٠١/19‏ و"تحفة المحتاج": كتاب الشفعة +//7ه 
والتي بعدهاء و "نماية المحتاج": كتاب الشفعة ١45/0‏ والتي بعدها. 

(1) "الكفاية": كتاب الشفعة ‏ باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب 7717/8 (ذيل "تكملة فتح القدير”). 


حاشية ابن عابدين امم ا 4057 امن سبيت الجزء العشرون 
(كرحى) أي: بيت اليّحى مع اليّحى» "نهاية”". (وحَمّام وبثر) وثَهْرٍ (وبيتٍ صغير) 
لا مْكِنُ قَسْمْهُ (لا في عَرْضٍ) بالسُكُونٍ: ما ليس بعقارِ» فيكونٌ ما بعدَةُ من عط 
الخاصٌ على العام (وقُلّكِ) جلافاً ل "مالك" (وبناءٍ وتَدْل) إذا (بيعا قَصْدم 0 


[45ه*] (قولة: وحَمّام) فيَأَخدَةُ السّفيعٌ بقِذْرِهِ لأنّه من البناءٍ ‏ دُونَ القصاع؛ لأكما غيد 
متّصِلةٍ بالبناو» "نهاية"7". وني "الطُوري" عن "المحيط"”: ((ويدحل في العى الجر 
الأسفغ دُونَ الأعلى؛ لأنّهِ مبْهعٌ بالأرض)). 

[] (قولة: بالشَكُونِ) أي: سْكُونٍ الراءِ. وني "المغرب””: (العَرَضُ بفتحمين 
1 وجمَعْ على عَرُوضٍ - [4/ق١5/|]:‏ خُطامُ الدّنيا/). 

[خاوم] (قولة: هنا ابطر بعقارٍ) تفسيرٌ مُرادٌ هنا. قال في "الصّحاح"0©: ((والعرضٌ 


4 


بسشكونٍ الرّاءِ: المَتاغٌ» وك شيءٍ فهو عَرْضٌ سِوى الذّراهم والدّنانيرٍ. وقال "أبو عبيدة 
العْرُوضُ: الأميِعَةٌ التي لا يَدَخُلّها كَيْلٌ ولا وَرْنْ ولا تكوثٌ حيّواناً ولا عَقارا)). 
1 (قوله”: إذا بِيعًا قَصْداً) أي: بيعاً قَصْديَا فقت الشُفْعةٌ فيهما بتبَعِيّة العقارء 


)١(‏ "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الشفعة ‏ باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب 7173/١‏ 7]ب. 

)١(‏ ما وجدناه بين أيدينا من كتب السادة المالكية موافقٌ لمذهب السادة الحنفية. قال في "الثمر الداني": ((واتّمقوا على أنه 
لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات)) اه. انظر "الثمر الداني": باب في الشفعة والهبة والصدقة 
والحبس صب ء ه ه. و"المدونة الكبرى": كتاب الشفعة الأول ما لا شفعة فيه من السلع 47/5. وقال في "التوضيح 
في شرح مختصر ابن الحاحب" /07/4: ((وحكى بعض الحنفية عن مالكِ وجوب الشّفعة في السفن؛ لأنها تشبة 
الربع» ابن عبد السلام: وهو لا يصمٌ)). وهذا صريحٌ في أنَّ مذهب المالكية كمذهب الحنفية» والله تعالى أعلم. 

(9) "النهاية شرح الداية" للسغناقي: كتاب الشفعة ‏ باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب 7173/١‏ ]ب بتصرف. 

(14) "تكملة البحر": كتاب الشفعة ‏ باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب 155/8. 

(5) "المخيط البرهاني": كتاب الشفعة ‏ الفصل الأول فيما يحب فيه الشفعة وما لا يجب ١5/١١‏ بتصرف. 

(5) "المغرب": مادة: ((عرض)) باختصار. 

(0) "الصحاح": مادة ((عرض)). 

(8) كذا في النسسخ جميعهاء وعبارة "الصحاح": ((أبو عبيد))» ومثله في عامة كتب اللغة» وتقدمت ترجمة أبي عبيد .081/١‏ 

(4) ((قوله)) ليست في "ك" واب" و'م". 


قسم المعاملات لسلس الافلهج لسلس" باب اتيت هي فيه أو لا 


ولو مع حَقََ القرار حلافاً لما قَهِمَُ “ابن الكماك"230؛ لمُحالفته المَنقُولَ كما أؤاد4 شيخنا 


"ايملع '”'' (ولا) في (إرثء وصَدَقَة وهبَةٍ لا بعوض) مَشْرُوطٍ (ودارٍ قُسِمَتْ» 27770 
فلو اشترى كَْل بأرضها ففيها الشَّفْعةُ تَبعاً للأرضء بخلاف ما إذا اشترى ليَقلّعهاء حيث 
لا شُفْعة فيها؛ لأنا نقلي كما في البناءِ والرّرْع كما في "المحيط””"2» "فهستان"9. 

[مخادم] (قولة: ولو مع حَقّ المّرارٍ) قَدّمنا"») الكلامَ فيه بما لا مَزِيدَ عليه. 

[0178] (قولُّ: ولا في إِرثْ) أي: موزوث» "دُرر"0©؛ لأنَّ الوارت”" يَلِكُ على كم 
مِلْكِ المَيْتِء وهذا يَرْدُ على بائعه بالعَيْبٍء فكأن مِلْكَ المَيْتٍ ل يَرُلُ "إتقالج"20. فهو أيضاً 
ُمَرَرُ قوله: ((مِلكِ))» تأمل. 

[0”] (قولة: وصَدَقَةٍ وهبَةِ إلح) لأكًا ليسث يحَاوضْةٍ مالٍ بمال» فصارث كالارث» "منيم”0©. 

[خذلادم] (قولة: لا بعوّض مَشْرُوط) قَدَّمنا فائدتة” ©. 

[فخادم] (قولة: ودارٍ فينقيت) أي: نين الشبكاء؛ أن القِسْمة فيها معنى الإفراز» وهذا 
يري فيها تبر والشُفْعة لم جر إلا ني المُباَلةٍ المُطلقق» "منح”1". 


)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الشفعة ‏ باب ما هي فيه ق 594/أ. 

(؟) "لوائس الأنوار على منح الغفار": كتاب الشفعة ‏ باب ما تثبت فيه هي 1 لاق ١/ا.‏ 

(9) "المحيط البرهاني": كتاب الشفعة ‏ الفصل الأول ما يجب فيه الشفعة وما لا يحب ١5 1١4/١١‏ بتصرف. 
(4) "جامع الرموز": كتاب الشفعة ؟/01. 

(5) المقولة ]7١8717[‏ قوله: ((إذا بيع مع حق القرار)) وما بعدها. 

(1) "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون هي فيه أو لا 17/7؟. 

(0) في "م": ((الواوث))؛ وهو حطأ طباعي. 

(8) "غاية البيات": كتاب الشفعة ‏ باب ما يجب فيه الشفعة وما لا تجب ه/ق0١؟/ب‏ بتصرف يسير. 
(9) "المنح": كتاب الشفعة ‏ باب ما تثبت هي فيه أو لا ؟/ق 8١‏ ١/أ.‏ 

)٠١١‏ ف المقولة السابقة. 

)١١(‏ "المنح": كتاب الشفعة ‏ باب ما تثبت هي فيه أو 181لا عمرف ست 


غافيةاروطاشين ستيه رأه: لسحسسيب الجزء العشرون 


[ نادم (قولة: أو جُعِلَتْ ن خخ لما نت بخلافي القياس بالاثار في مُعاوّضة مالٍ 
بمال مُطلق”", فتقتدية عليهاء " 0 

[1وباوم] (قولة: أو صُلْح عن وم عَمْدِ) مَيّدَ به لما في "الي ((لو كان عن جناية 
عط بحب السُفْعةٌ فلو عن جعنايتين: عَيْدِ وخطأ لا شُفْعةَ عند وعندهًا بحب فيما كَخْصُ 
الخطاأً)) اه "طوري””'». وإن اذّعَى حَمّاً على إنسان» فصا حَهُ على دار فللشّفيع أَحْذّها سواء كان 
عن إقرارٍ أو إنكارٍ أو سْكُوتٍ؛ لرَعْم المدّعي أنَا عِوَضٌ حم فيوَاحَدٌ بَِعْمِه. ولو ادّعَى عليه دااً 
بواخكي 00 فإنّ عن إقرارٍ بَحَبُ؛ لرَعْمِهِ مِلْكّها بعوضء لا إِنْ كان عن إنكار ‏ لرَعْمِِ أتما 
ترْلْ عن مِلْكِهِ ‏ أو سُكُوتٍ؛ لرَعْمِهِ أنَّ المُعطى لافتداء مين كما في "ثرر البحار"0". 

3 (قولة: أو مَهْرِ) صواية: أو مَهراً بلنّمْبٍ كما في "العُرر"9© عَطُفاً على ((أُخرةٌ))؛ 
إذ لو جُعِلث بَدَلَ مَهْرٍ المثل أو المُسمّى عند العَقْدٍ أو بعدَةُ تَيْْتْ فيه الشُفْعةٌ؛ لأَنَّه مُبادَلةٌ مال 
بمال؛ أنه بَدَلُ عمّا في ذِميِهِ مِن المَهْرٍ كما في "تين" وغيرو. 


)١(‏ يعني: أن الإحارة ثبتت بالآثار لا بالقياس» وأدّها كثيرة» منها ما أخررحه البخاري في كتاب الإجارة ‏ باب إثم من 
منع أجر الأجير رقم (770؟) عن أَبي هريرة دنه عن النبي #كُ قال: قال الله تعالى: ((ثلاثةٌ أنا حصمّهم يوم 

القيامة: رحلٌ أعطى بي ثم غَدَّرٌ ورجحلة باع خُراً فأكل تنه ورحل استأحر أجيراً فاستوق منه ولم يُعطِهِ أجرّة)). 

(؟) "المنح": كتاب الشفعة ‏ باب ما تثبت هي فيه أو لا ؟/ق١8١/أ.‏ 

(*) "المبسوط": كتاب الشفعة ‏ باب ما لا تحب فيه الشفعة من النكاح وغيره 4 ١ 47/١‏ بتصرف. 

(4) "تكملة البحر": كتاب الشفعة ‏ باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب 161/8- ١6/8‏ باختصار. 

(5) انظر "غرر الأفكار شرح درر البحار": كتاب الشفعة ق49١]ب.‏ 

(5) انظر "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون هي فيه أو لا ؟/717. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب ه/57؟. 

(8) انظر "الهداية": كتاب الشفعة ‏ باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب 4/ه8. و"تكملة البحر": كتاب الشفعة ‏ باب 
ما يجب فيه الشفعة وما لا يحب 2١51/8‏ و"فتح المعين": كتاب الشفعة ‏ باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب 9/ا. 


قسم المعاملات لس اؤويعم لل سس" بابماتَشِيْتُ هي فيه أو لا 


ون قُوبلَ ببعضها/ أي: الدَارٍ (مال) لأنَّ مع بيع تابعٌ فيهء 3 في حصّةٍ 


المال. (أو) دارٍ (بيعث بخيار البائع وم سقط ا فإنْ سقط وَبِكبَت إن طلب 
عند سُقُوط ط الخيار) في الصحيح» وقيل: عند البيع) وصحخح. ..... 0 


1 (قولة: ون قُويِلَ يبعضها مالّ) بأنْ توج امرأة على دارٍ على أنْ ترد عليه ألف درهيء 
فلا شفْعةَ قي شيءٍ منهاء "منه”". 

[4وبام] (قولة: لأنّ معى ليع تابعٌ فيهم أي: في هذا العمَدِ؛ لأنّه وإن اسَمَل على يكاج وتَيع 
لكنّ المَقصُودّ منه التكاح, بدليل أنه يَعَقَدُ بلفْظٍ النكاح» ولا شفْعة في الأَصْلٍ» فكذا التَبُ. 

[هوام] (قولة: بيعت بخيارٍ البائع) وكذا بخبارهما؛ لأَنَّ المبيع لم ييح عن مِلْكهِ بخلافي جيار 
المُشتري. وهذا في التي فيها الخيالء فلو بِيعَتْ دارٌ بها والخيار لأحدهما فله الشُفْعة فلو للبائع 
سَقَط؛ لإرادته الاستبقاء» وكذا المُشتري» وتَصِيرُ إجازةٌء بخلافي ما إذا اشتراها ولم 59 فلا يبه 
حيائه بأَخْذٍ ما بيع بَنْيها؛ لأنَّ يار الؤية لا يَبِطّْنْ صر الإبطال» فكيف بدلالته؟ © ته إذا حَضْرٌ 
شَفِيعٌ م الأولى له أَخذّها دُونَ الثانية؛ لانعدام ملْكه في الأولى حينٌ بيعت الثَانِيةٌ 0 مُلخّصاً. 

[تفبارم] (قولة: قْ الصحيح) كذا في وليك معلا ((بِأنٌ البيعَ يتصِير ا َرَوالٍ الملّك 

«ؤبابث ما تعبت تَنيْتْ هي فيه أؤ »4 

(قولة: بأن روج امرأةٌ على :دار على أنْ ترد عليه ألف درهي. فلا شُفْعةَ في شيءٍ منها) قال "عبد الحليم': 
(كان "أبو حفص الكبين" يقول: ل 'أبي حنيفة" في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأوَلْ: يحب الشُّفْعةٌ فيهماء 
ثم رَحَعَ وقال: لا يَبُ فيهماء ثم رَحَمَّ وقال: لك قِسْطٍ حُكمٌ نفسِهِ كما في "مبسوط خواهر زاده" 
و"الحقائق".. وأنث بصي بأن هذا تَرْحِيحٌ لقولهما؛ لأنّه مَرجُوعٌ إليه من "أبي حنيفة" كما لا يخقّى)). 


)١(‏ "المنح": كتاب الشفعة ‏ باب ما تثبت هي فيه أو لا ؟/ق١8١/أ‏ بتصرف. 
(1) "العناية": كتاب الشفعة ‏ باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تحب 87-881/8* (هامش "تكملة فتح القدير'). 
(*) "الهداية": كتاب الشفعة ‏ باب ما يحب فيه الشفعة وما لا تجب 5/54*. 


حاشية ابن عابدين منعسسية هي 44 بين الجزء العشرون 


عند ذلك))؛ ومثلة في "الموهرة"”" و"الدّري"”" و"المنح'”” وأقَيَهُ "شرا المداية"0. 

وقال في "العناية"0© و"معراج الراية '"2: ((وقولة: في الصحيح احترارٌ عن قول بعضٍ 
الجماور إنَّهِ يُسْبَرَطُ الل عند فُحُودٍ التبع؛ لأنّه هو السّب)) اه. 

أقولٌ: 0 في "الظّهيريّة"”" قال: ((يُشترط الطَّلّبثْ والإشهادٌ عند البَبع» حٌ لو م يَطْلْبْ 
وم يُشَهِدُ عند البَبع ثم حار البَبغ بالإحازة أو عند مْضِيٌ مُدَّةٍ الخيار فلا شُفْعةَ له في "ظاهر الرُواية" ظ 
وقال بعضٌ العلّماِ: نا يُشْتَرط عند حواز البَيع وهو رواية عن "أبي يوسف". ونظيت: الدَارٌ إذا 
ِيعَتْ ولا جارٌ وَسَرِيكٌ فَالشّفْعَةٌ للشّرِيكِ لا لجار ولكنْ مع هذا يُشتَره يُشترط طُ الطَلْبُ من الحار عند 
البييع» » بخلافب بيع الفُضُول فإنَّ الطب عند إجازة المالك. ولقَرْقُ: أنَّ البَيع بالخيار عفد تام 
ألا تَى أنه يَعمله من غير إحازة أحد؟ ولاكذلك”" عَفدُ الفُضُويُ) اه فَلْتَأمَ. وفي "الشهستاد"07©: 
(يَطْلْبُ بعد سْقُوطٍ الخيارء وقيل: عند البّيع» والأَوّلُ أَصَخّ كما في "الكافي”” "» ولثَان المحيخ 
كما في "الهداية")) اه. والظَّاهِرٌ: أن العبارةً مَقلُوبة؛ لأنّ المُصّحَحَ في "المداية"29 هو الأَولُ. 


.889/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الشفعة‎ )١( 

.11١1/؟ "الدرر والغرر": كتاب الشفعة  باب ما تكون هي فيه أو لا‎ )١( 

(9) "المنح": كتاب الشفعة ‏ باب ما تنبت هي فيه أو لا ؟/ق١8١/أ.‏ 

(8) انظر "العناية": كتاب الشفعة ‏ باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تحب 58١/8‏ (هامش "تكملة. فتتح القدير')» 
و"البناية": .577/1١‏ 

(5) "العناية": كتاب الشفعة ‏ باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 77١/8‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(1) "معراج الدراية": كتاب الشفعة ‏ باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب 4/ق ١٠/أ.‏ 

(0) "الظهيرية”: كتاب الشفعة ‏ الفصل الأول فيما يستحق به الشفعة وفي طلبها وفي الحكم والمخصومة فيها ق/27 ؟/أ باتصار. 

(8) في "1": («وكذلك)) بدل ((ولا كذلك)). 

(9) "جامع الرموز": كتاب الشفعة ؟/07. 

)٠١(‏ "كاف النسفي": كتاب الشفعة ‏ باب ما يجب فيه الشفعة وما لا تحب ق 477/ب. وعبارته: ((والأصح أنه 
يشترط عند سقوط الخيار)) وهو القول الأول. 

.77/5 "الهداية": كتاب الشفعة  باب 5 تحب فيه الشفعة وما لا تجب‎ )١١١ 


قسم المعاملات سجمجتع سمت .| اق ل المعسي بحتهك لانهات تبت هي فيه أوْ لا 


(أو بيعت) الدَّارُ بَيعاً (فاسداً ولم يَسقْطْ فَسْحْكُ فإنْ سَقَط) حَقٌ مَسْعي كأنْ 
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بي المُشتري فيها (تَنيّث'') الشَفْعةٌ كما مَرّ (أو رَدٌ بخيار رؤية أو شَرْطٍ أو عَيِبٍ 


ييا 4 7 ٠م‏ 
بقضاءٍ) مَتَعلقٌ 5 فقطء ا الله ماقا ا جام ون ملليق فاو دا اط نوم وو وت ا 


فقد ظَهَرَ تَصْحيحُ كله من القولّينِء ولكن إِنْ تَبَتَ أنَّ الثَاي”© "ظاهرٌ الرواية" لا يُعَدَلُ عنه. 

[9وام] (قولة: أو يبعت الدَارُ بيعاً ١‏ فاسد أي: لا شُفْعةً فيها أيضاء أمّا قبل 0 
فلعدم رَوالٍ [3/4١دا/ب]‏ مِلْك بانج ٠‏ وأمًا بعدَةُ فلاحتمال المَسْخ وفي إثباتٍ الشفْعة تقر 
للفسادء فلا يجوز "جوهرة”". وف الكلام تَلْويحٌ إلى أنه وَقَعَ فاسداً ابتداءً؛ لأنَّ الفساد إذا 
انح انعتاده هيه فعق :اشع ة على حالهء فَإِنَّ النَصْرادء لو اشترى من تَصْراف داراً 
حَمْرِء فلم يَتَقابَضا حيّ أَسلمًا أو َسلَم أحدهماء أو قَبَضَ الدَارَ ولم يقبض الَمْرَ فإنّهِ يَفْسَدُ 
البَيعٌ؛ وحَقٌ الشفْعةٍ باقي؛ لفسادِه بعد وُقُوعِهِ صحيحاء "عناية"9, - 

[موادم] (قولة: كأن بَى المشتري فيها) أو أحركها عن مِلْكهِ بالبيع أو غيره» 
فإِنْ باعها فللشّفيع أَخدها بالبّيع الثاني بالنّمَنِء أو بالبّيع الأَوَّلٍ فتمني لأا الواحبة فيه 
وقافة ف "بين" 

م (قولة: كبا م5) أي قبي الباب”') 


(قولة: ولكن إِنْ تبت أنَّ الاي "ظاهرٌ الرواية" لا يُعدَلُ عنه) سيّأن: أنَّ ما في المْيُونٍ والشروح 
مُقَدَمْ على ما قٍِ القتاوى. 


7 كلل 


)١(‏ في و:((تبت)). 

(1) «الثاني)) ليست في "الأصل". 

(*) "الجوهرة النيرة": كتاب الشفعة .84.-989/١‏ 

(4) "العناية": كتاب الشفعة ‏ باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تجب 77/8 بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(0) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تجب ه/»ه١.‏ 
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(5) صااع در. 


حاشية ابن عابدين سيم 57379300 ١‏ سس الجزء العشرون 


2 


حلافاً ا 0 عََدُ "|| 2ع ن(١ا)‏ ع الراك الى (بعدّما مأ ث( أي : إذا بِيعَ 
صر 2 8 ثم : 1 2 3 5 5 2 0 1 5 ع مه 7 
ولعت 55 2 د المَبِيغ'" جخيار رُؤية» أو شَرْطٍ كيفما كانء أو بِعَيْبٍ بقضاءٍ 


1 (قولة: علافاً لما رَحَمَهُ "المصئّفْ" إلح) حيث عَلَقَهُ + ((57)). قال 
في "الشرنبلالية"2: ((وهو حأ ف اليد يخبارٍ رُؤية أو شَرْطٍ. على أَنَّ القضاء في اليد بعَيِبٍ 
ليس شَرْطاً لإبطال الأَحْدٍ بالشّفعةٍ مُطلقاً بل فيما بعد القَبْضِ؛ لأَنّه قبل القَبْضٍ كَسْمٌ 
من الأصْلٍ كما في "الكافي"” وغيروء وفيما بعدّ القَبْضٍ يكونٌ إقالةٌ؛ لعدم القضاءٍ به» وهي 
بع حديدٌ في حقٌ ثالث وهو الشَّفِيمُ فله الشُّفْعةُ. قال في "الدّحيرة"9؟: إذا سَلَّمَ الشَّفيعُ 
الشفْعة نه إِنَّ الُشتري رَدَّ الدّارَ على البائع إِنْ كان البَدُ بسبب هو قَسْمٌ مِن كل وحدٍ نحو البدٌ 
يخبارٍ الرّؤية أو الشّرْطِ"2» وبالعَيْبٍ قبل القَبْضٍ بقضاءٍ أو بغيرٍ قضاءء وبعدٌ المَبْضٍ بقضاءِ 
لا يَتَجَدَّدُ دُ للشّفيع لي 00 حَقٌّ ثالث نحو الرَدُ 
بالعيْبٍ بعد القَبْضٍ بغير قضاءٍ واليّدٌّ بكم الإقالةٍ تَتَجَدَّدُ للشفيع الشُفْعَةُ)) اه. 

3 (قولة: بعدّما سُلَّمَتْ) فلو قبلَه تَبِقّى شفْعتُةُ مع كلٌ هَسْخ وبدُونٍ مَسْخ. 
1 0 


./١8١ق/؟ "المئح": كتاب الشفعة  باب ما تثبت هي فيه أو لا‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون هي فيه أو لا ؟1/9١؟.‏ 

(؟) في "د": ((البيع)). 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون هي فيه أو لا 7١١7/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) "كافي النسفي": كتاب الشفعة ‏ باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب ق 1/5717 ب. 

(1) "الذحيرة": كتاب الشفعة ‏ الفصل السابع عشر في المتفرقات ؟ /ق57/أ يتصرف يسير. 

(7) في "1": ((والشرط))» وعبارة "الشرنبلالية" و"الذخيرة": ((وبخيار الشرط)). 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون هي فيه أو لا 7١/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر") 


قسم المعاملات لست ميت الالو ا سشيتتكن. اناثاناتت اهن يهازلا 


لأنَّه هَسْخّ لا بَبِعٌ (يخلاف البَدٌ) بعَيِبٍ بعدّ المَبْضٍ (بلا قضاءء أو بإقالة) فَإنَّ 
له السُفْعة؛ لأنّ اليد بِعَيّبٍ بلا قضاءٍ والإقالة ممنزلة تع مُبِتدَأُ. (وتتشث7)) السُفْعةٌ 


[14ك] (قولة: أنه فَسْحْ) عِلَةٌ للثّلاث. 
[ملم] 0 بعد المَبْضٍ) هذا اله لتَقْييدٌ ل "صاحب الحداية"9© مُوافِقٌ لما قَدَّماهُ 
آنفً” عن "الدّيرة". قال "الرٌيلعيك"29: (( وار يَسِكَقِيعُ على 7 "محمد"؛ لأنَّ بَبِعَ العقار 


عندّةُ قبل القَبْضٍ ا 0 يع" وأمّا عندهًُا فِيَجُوز 
يع وو بَيِعْهُ قبل الْمَمْضْ » فما المانع من حْمْله 4 على التبع؟))؛ أي : بالنظر إن الشّفيع؛ » وتمامُة 


سه سه 


قال "أو الشعود"9©: ((وتَعَقّبَةُ "الشّليع" تَقْلةَ عن خط "قارئ الحداية”: بأنَّ ا 
سيور 7 حَقٌّ الككّء حيّ كان له أن يَيْدّهُ على بائعهِ وإِنَّ كان بغير قضاءء 
وصار بمنزلةٍ خيارٍ الشّرْطٍ والوؤؤية» فطل تَنهُ)) اه. 

1 (قول: والإقالة) بالنّصِبٍ عَطَفاً على ((الر5ٌ))؛ والظّف بعدّة عَبَرُ ((أنّ)». 


وكونُ الإقالة بمنزلة بيع مُبتَدَْ إذا كائث بِلَفْظٍ الإقالق» فلو بِلَفْظٍ مُفَاسَحةٍ أو مُتاركة أو تراد 


ع 


42 04 2 
م بحعل: ببعا اثماقاً كما 00 ف بايحماء "سائحاة*". 


)١(‏ في "ب": ((أو تغنت)). 

(؟) "الحداية": كتاب الشفعة ‏ باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تجب 1/4". 

(؟) المقولة ]١6٠٠[‏ قوله: ((خلافاً لما زعمه المصنف)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب 55/0؟. 

(5) الواو ليست في "ب" و"م" وهي ليست في نسختنا من "تبيين الحقائق". 

(1) في "الأصل" و"ك" و"1" زيادة: ((أي البيع الجديد فلا تبت الشفعة)). 

(0) "فتح المعين”: كتاب الشفعة ‏ باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تجب 40/9 8. 

(8) "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب 57/0" (هامش "نبيين الحقائق'). 


(4) المقولة [1885] قوله: (( وتصح أيضاً إل)). 


حاشية ابن عابدين سسسسسسيسش 0 258 ١‏ سس سس الجزء العشرون 


عقارق الذي نسكلة القن لقي كشي الى وقول :"ابن غال؟20. .[ق شيم 
مكيف نوع تفلك القع لق يوا بناء على أنَّ الأَخدّ بِالشُّفْعةٍ بمنزلة الشّراء وشراءً 


أحدهما من الآخر وذ «و) تَشِْتُ (ِلِمن شَرَى) أصالة أو وكالة (أو اشْبُرِي له) 
بالوكالة وفائدتة: أنّه لو كان الممشتري ا 11170 21111111 


55-5 0 المُستَغرَقِ) بِصِيْغةٍ اسم الفاعلى ‏ أي: الذي استغرق نفسّة ومالة 
بالدّيْنِ - وبصِيْغَةٍ اسم البو أي: الذي استَغرَقَة الدَّيْثَ "ط"29. 

[4اك*] 0 ليس بشَّرْطِ) بل الشَّرْطٌ كوثة مَديُوناً إذا كان البائحٌ مَوْلى العبدٍ المَأَدُونٍ 
والعبدٌ شَفِيعَهُ أو بالعكس» أمَا إذا كان غير المَؤلى فلا يُسْتَرَطُ وُجُودُ الدَّيْنِ أصلاً كما أَفادةُ 
في "الشهاية"70©. 

1 (قولةُ: وشراكءٌ أحدهها من الآخر يَجُورُ أي: إِنْ كان العبدٌ مَديُوناً كما 

مناة”2 وإلّا فهو باطلٌ» فلا شُفْعةَ للمَؤلى؛ لأنَّ البِيعَ وَقَعَ له لا للعْرَماء. 

[6] (قولّةُ: أصالةً أو وكالة) لكنّ الوكيل يطلب الشّفْعة من المُوَكلٍ بخلافي 
الأصيلء فإنّه لا يحتالج إلى الطَّلَْبِ كما في "الخائيّة"©. وكذا تَْتْ للأب لو شَرَى لطفله 
على ما يَأقِ بيائة في الفرُوع 2 

[فنؤودخم] (قولة: وفائدة: أنه لو كان المُشتري) أي 
أحدٌ شَرِيكْينِ في دار حِصّتَةُ منها للآعَرٍ “فاشتر: رَى لنفسِه أو لغيره بالوكالة» أو باع أحذهما حِصّتةُ 


- 


صالةً أو وكالةً. وبيانٌ ذلك: باع 


)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الشفعة ‏ باب ما هي فيه ق94؟/أْ بتصرف يسير. 

(؟) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب ما تثبت هي فيه أو لا 171/4. 

(؟) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الشفعة ‏ باب ما يحب فيه الشفعة وما لا يجب 7/ق548.3/- ب. 
(5) في المقولة السابقة. 

(5) "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل في ترتيب الشفعاء 48/1 ه (هامش "الفتاوى الحندية"). 


١ج‏ ر 


() صااع 


قسم المعامللات د د 1 0 بات ماتَقيّت تَِيْتَ هي فيه أَوْ لا 


وهاه هاه وهاو هي م و ود و هاوه م و اودهاج بج و ود وهاه عوج هاج وه واوا ودود ههج و هدج ود واو و . لهاج جاجد هد ةو و وود م ع وومةه و فوج ميقو و وو عه و ووو وه 


لوكيل الشَّرِيكِ الآخَرٍ فجاء ثالث وطلّب الشُفْعةَ فِإِنْ كان شريكاً قُسِمَتْ بِينَهُ وبين المُشتري 
في الأول أو بينةٌ وبين بين المُوَكلٍ في الثّان. وإِنْ كان حاراً فلا شمْعةَ له مع وُحُودٍ المُشتري أو 
مُوكُله؛ لأنّه شَرِيكٌ ما لم يُسَلّمْ. 

في "القّنية"2©7: ((اشترى الحا داراً ولما جار آخدء فطلب السُفْعة وكذا المُشتري فهي 
3 27 لأتما شفيعان)). قال "ابن الشّحنة”": ((فقولّة: وكذا المشتري أي: إذا 
طلَب ول يُسَلّمْ للشّفيع الآحَرِء وعلى هذا لو جاء ثالث قُسِمَت أُنْلان أو رابمٌ فأزياعاًء © 
تق تن "العبي 190ب إلى 3 الجا المُشتري كلّها للجارٍ الآخْرٍ كان تعنفها'له“بالشلعة 
والنّصتُ بالشّراع)) اه. قال "الشُرُنبلا"27: ((وفيه تَأَل)). 

أقول: الظّاهدُ: أنه شراءً بالتّعاطي؛ لأنّه َلك النُصف بالشُّمْعةٍ حَبْراً على المُشتري» 
فإذا سَلَّمَ له النُصف القَانَ برضا فمَبِلَهُ الآحَرْ كان شراء» تأمّل. 

5 لشحنة" اشالةٌ |1 أذ قل "الثّسة": ١افطلت‏ الكئعة 

هذاء وف كلام "ابن الشحنة" إشارة إلى أن قول "القنية": ((فطلب الشّفعة)) المرادُ به: 
أنه 04 ُسَلّم الكل [:/ق::/] للآخر لا حقيقةٌ الطّلَبٍء فلا يُنافي ما قَدَّمناة"؟ عن "الخانيّة": 


(قولة: أقول: الظَاهِرٌ: أنه شراءٌ بالتّعاطي إلخ) فيما قالَه تَأَمُع, فإِنَ مُراد "السُرنبلال": أن عن 
المُشتري للجار يَتْمَلّكُها بِالشُفْعق فنا كما ملك بالقضاءٍ مُلّكُ بالتضاء ل ما يَدُلُ على َلك 
الصف بِالشّراء. وقال "السندييٌ": ((إنَّ كلا من الشّفعاءٍ قبل القضاءٍ بما 4 مُستَحِقٌ للدار المَشْفُوعة 
والقِسْمة بِيِنَهُم لخن حمة)) اه والرّضا كالقضاء. 


)١(‏ "القنية": كتاب الشفعة ‏ باب من يثبت له الشفعة ق7١١/ب‏ نقلاً عن "مت" و"عك"» أي: محد الأئمة الترجماني 
وعين الأئمة الكرابيسي 

0 8 | 0 الفرائد": فصل من كتاب الغصب والشفعة م ٠‏ باحتصار. 

20 "الظهيرية": كتاب إل ع أنه | إلغالك 5 ترتيب الشفعاء 5 المقطعات ق4؟/ا؟/أ. 

(4) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الغصب والشفعة ق8 4 ١/أ.‏ 

(5) ((4) ليست في "ك". 

(5) في المقولة السابقة. 


جائية لاهو اللخصصسصيت 54905 مسس مسي الجزء العشرون 


أو المُوَكُلٌ بالشّْراءِ شرِيكاء وللدّارٍ شَرِيِكٌ آعرُ فلهما الشْفْعةُ ولو هو شريكاً وللدَار 
حارٌ فلا شُفْعة للجارٍ مع وُحُودِه. 

(لا) شُفْعة (لِمَن باع) أصالة أو وكالةٌ (أو بيع له) أي: وَكُلَ بالتيع (أو ضّمِنَ 
الدَّرَكُ). 1 

والأضلك: أنّ الشفعة د تَبطاه بإظهار الرَعْبَةِ عنها لا فيها. 000011111 


(«أنّ الأصيل لا يحتالج إلى الطّلب))» تأمن. 

[١لددم]‏ (قولة: لا شفعة لِمَن باع أصالةٌ) كأنْ باع عَقاراً له مخاوراً لعقارٍ له آخْرَ 
وللعَقارٍ المبيع حار طلّب الشّفْعة لا يُشَارَكُةُ البائعٌ فيها. 

[ع] (قولة: أو وكالةً) كأنْ باع عَقاراً بالؤكالة حاورا لعقاره. 

[5 (قولةُ: أي: وَكلَ بالّيع) تفسيرٌ لقوله: ((أو بيع له))» كأن وَكُلَ غيرة ببَيع عَقَارٍ 

[الزلم] (قولة: أو ضِمِنٌ الدّرَِكَ) بفتحتين أو الشُكُون» أ القّمَنَ عند الااستحقاق» 
فلا شفْعةَ لضاميه في عَقَارٍ البائع؛ لأنّه كالبائع» "مهستاي"”"؛ لأنَّ ضَّمانَة الدَّرَكَ تَقْريرٌ للبيع 
ا ا 

[#لددم] (قولةُ: والأضًاك إخ ولأنَّ أخدَّ بالشفْعةٍ ايكون نضا قْ نَفْضٍ ما 7 من جحهّته» 
وهو المِلّكُ واليدٌ للمُشتزي, وسَعْْ الإنسانٍ في نَفْضٍ ما تم من حَهْتِهِ مَردُو3ٌ "درر"97, 


م0 


ع ثم ع2 ع 


(قولة: ولأنّ أَحْذَّهُ بالشفعةٍ يكونُ سبباً إلح) ذَكَرَهُ في "الدّررٍ" تعليلاً لقوله: ((أو باع))» وَعَلَّلَ لقوله 
((أو يع له)) بقوله: ((لأن عَامَ م البيع به؛ إذ لولا تَؤْكيلَه ل جار بِيعْةُ)). 


)003 "جامع الرموز": كتاب الشفعة ه. 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون هي فيه أو لا ؟/5١؟.‏ 


قسم المعاملات تسمشستسممة.  12#8#‏ منسيسعكلت, لاثاتتة يي يازلا 


»© © هده هاه .اع هه همسج هماهم هو و هو وه و واه هاودهس وو © > :هج © © هه وه > هل هله 6» اج و و واو هاه هو واه و ود ةن وج ها هاه و عوج .اه و واه ووه 


أي: بخلافي الوكيل بالشّراءِ أو المُشتري نفسِه؛ لأنّه نُحْقَقُ لما تم من حهّتِهء والله تعالى أعلم. 


(قولة: أي: بخلاف الوكيل بالشّراءِ أو المُشتري نفسِه؛ لأنّه نحَّقْ لِما تم من حِمَتِه) ظاهرٌ بِالنسْبةٍ 

0 11 المُشتري نفسِه)) لا للوكيل بالشراوء فإنّه بِأَحْذِوِ بالشّفعة نَقَضَ المِلْكَ الذي أَنَتَهُ لِمُوَكْلهِ ٠‏ 

لنفسِه. ولعاع المَقصُود: أنه حمق لِما تم من حِمَتِه أي: من أصْل التَمَلْكِه ولذا قال "الرّيلعينُ": 

0 أنَّ من باع أو بيع له لا شفْعةَ له ومّن اشترى أو اشْبُي لكات له السّفْعةُ؛ لأنّ الأَحْدّ بالشفعة 

في الأَوَلٍ يَلرَمُ منه تَفْضُ ما تم مِن حِهَيِهِ وهو البَيعٌ؛ لأنّ البَيع تيك والأَحْدّ بما تملك وبينَهُما مُنافا وكذا 

البَِيعُ يُوحبٌ التَّسْليمَ والأَحْدٌ يافِيِهِ؛ لأنّه متَيمُ به. وف الثاني لا يَلرَمُ ذلك؛ بل فيه تَفْريدُ؛ لأنَّ الأخدّ 
بالشفعةٍ مغل الشّراء)) . 


حاشية ابن عابدين سس اللا 0 للسسسسسسشسيد الجزء العشرون 


باب ما يِطِلُها4 
(يُطِلُها: َزِكُ طَلّبٍ المُوائَ ثبة) تدك بأنْ لا يطلب في بحس أُحير فيه بالبيع» 
"ابن كمالي"20. وتَمدّم'" تَرْحيحة (أو) تَرِكُ طَلّبِ (الإشهاد) عند عَقارٍ أو ذي يدِء 


لا الإشهادٍ عند طُلّب المُواتبة؛ 700000ا 117700 


طإباب ما يُيِطِلّها 

[دلخدم] (قولة: يُطلها: كلك طلّب المُوائبة أي: ولو جاهلاً بِثُيُوتِ الطب له؛ لما 
في "الخائيّة'”": ((رحلانٍ وَرثا أَجمَةَ وأْحذهما ل يَعلَمْ بالميْراث» فيِيعث أَجَمَةٌ ينها فلم يطلب السّفْعق 
فلمًا عَلِمَ أنَّ له فيها نصيباً طَلّب الشّفْْةَ في المبيعةٍ قالوا: تر م شْفْعبَه والمتهل ليس بعُذر)) اه. 

المسديلف (قولة: وتَقَدَّمَ تَبْحِيِخحُهُ) أي: على القول آله على فَوْرٍ العِلّم وَعَلِمْتَ ما فيه 
ف باب الطّلب7. 

[لاحمدسم] (قولة: أو ذي يد) الأولى أَنْ يقولٌ: أو أحد العاقدين؛ لما ه00 : ((أَنه 
يَصِح الإشهادٌ. على 0 إن لم يَكْن العَقارُ في يدِوء وكذا على البائع وإِنْ لم تكن الدَارُ 
في يده استتحساناً كما ذَكَرَهُ "شيخ الإسلام")), "ط"”. 1 

[4 (قولّةُ: لا الإشهادِ) عَطْفْ على ((طُلّب)) لا على ((الإشهاد)) كما لا يخْنّى: 


ل لشف 
ان 


)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الشفعة ‏ باب ما هي فيه ق 555/أ. 

(؟) صل ”. 

(*) "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل في الطلب 7"8./8ه بانختصار (هامش "الفتاوى المندية"). 
(4) المقولة [817] قوله: ((خلافا لما في "جواهر الفتاوى")). 

(ه) صالام "در" 

(71) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها +//ا؟١:‏ 

(0) "ح": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها ق 7+ ؟/ب. 


[س] (قولّة: لأنّه غيدُ لازع) كذا قال 'في "الحداية"7"©: بل فائدثة خا الممُحُود 
فِبَصِح الطَّلَث بدُونه 7 صَدَّقَهُ “المشتري كما قَدّمناة"©. وهذا رَدٌّ على "صاحب الدّرر"0© 
حيث قال: ((ِْيطِلّها تَكُ الإشهادٍ على طَلَبٍ المُوائَيةِ قادرا)) اغترزاراً بظاهر قولٍ 52550 
هنا: ((إذا تَرَكَ ا يَقَدِرُ على ذلك بَطْلَّتْ شُفْعتَةُ)) اه. فَحَمَلَهُ 
على ما إذا عَلِمَ وكان عندَةٌ-من يُسْهِدَهُ فسكت ولم يُشْهِدء بدليلٍ قوله: ((وهو يَقَدِرُ))؛ وَحمَلَ 
قولّ "الحداية" أوَلاً:. ((إنّهِ غيرُ لازع)) على ((ما إذا عَلِمَ 52 خال)). ورَدٌهُ 
"الُّئزنبلا!ك"2*7: ((بأنَّ الشَّرِط الطَلْبُ فقط دُونَ الإشهادٍ عليه وبا قال "الأكمله"27 وغيئه: 
إِنَّ المراد بالإشهادٍ في قول "الحداية": إذا كَرَة0© الإشهاد نفسك”” طلَبٍ المُوائبة» بدليلٍ 

قوله”"©: لإعراضِه عن الطّلّبٍء وبأنّه صَيّحَ قبل هذا بأنَّ المراد بقول "القدوريي"”©: أَسْهَدَ 
ف يحلِسِه هو طلَبْ المُوائبة فلا تنا بينَ كلامي "الحداية")) اه مُلخصاً. 


وقد يُقَالُ: المرادٌ: إذا تَرَكَ الإشهاد على أحدٍ العاقدين أو عند الدَّارٍ حين عَلِمَ فتركة 


)١(‏ "الحداية": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة والخنصومة فيها 7/4 ؟. 

(؟) المقولة [54١؟]‏ قوله: ((بل لمححافة اللمحود)). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون هي فيه أو لا ؟/8١7.‏ 

(4) "الحداية": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل به الشفعة 4//الا. 

(6) "الشرنبلالية": كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون الشفعة فيه ؟/5١؟‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) "العناية”: كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل به الشفعة 75/7 (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(0) أي: الشَّفِيعٌ كما في "العناية". 

(8) (نفسئ) عبر (إنَّ المراد). 

(9) أي: صاحب "الهداية" في: كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل به الشفعة 1//4". 

.١١ا//؟ انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الشفعة‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين مت سي تون ا ل مسي سه الجزء العشرون 


(مع القدرة) كما مَرّ. (و) يُطِلّها (تَسْليمُها بعد الببع) ا ا 


فقو تقد للك الك نيه أنَا لا بطم بدليل أنه لو صَدَّقَهُ المشتري صّحّ كما عَلِمْئَة" 
قافهئ. 

[١٠ددكم]‏ (قولة: مع القدرة كما م حيث قال: ((وهذا الطّلّثك يد منه» حقٌ 
لو تَكُنَ - ولو بكتاب 1 م 0 سُئْعتّة ون لم يَتَمَكّنْ منه لا تَبطّل)) اه 
أي: بأن سَدَّ أحدٌّ قَمَهُ أو كان في الصّلاقِء "منح"9". ولا تَنْس ما قَدّمتاة2) عن "الخانيّة": 
((من أ الإشهادٌ غير شَرْطِ فيه أيضاً)). 

181ر] (قول. ومْطِلّها تَسْليمُها) قال قي "الثائرتحانية"270: ((إذا قال: علق شندة ذه 
الدَارٍ صَّحَّ وإِنْ ل يُعَيّنْ أحداء وكذا لو قال للبائع : مَلَمْثْ لكَ سَفْعتّها ولو بعد قَبْضٍِ المُشتري 
0 ا مَعناةُ: لَأَجْلِكَء وكذا لو قال للوكيل ولو بعد الدَّفُع إلى المُوَكُلٍ استحساناً. ولو 
قال لأحنيع فإِنْ مَسبُوقاً بكلام كقوله: سَلَّمْ لهذا المُشتري» فقال الشَّفِيعٌ: سَلّمْتُها لكَ ص ولو 
ابتداء كلام فلا. وإذا سَلَّمَ لحار مع قِيام الشّرِيكِ ص فَإِنْ سَلَّمَ الريك بعدَهُ ليس للجارٍ 
الأخن) اه مُلخصاً. 

وف "المَجْمّع””: ((ولا يِجعَ - أي: "أبو يوسف" ‏ قولٌ الشفيع: آخْذٌ نصفها تَتْليم 
والقةُ "عحمة”)» والأولُ صخ "ابن ملك"”” عن "المحيط". 
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)١(‏ في هذه المقولة» والمقولة [4 ]١75‏ قوله: ((بل لمخافة المحود)). 

(؟) ص50 والتي بعدها. 

(*) "المنح": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها ؟/ق١8١/أ.‏ وعبارته: ((بأن لم يسد أحد فمه إن لم يكن في الصلاة)). 

(5) المقولة ]8١749[‏ قوله: ((هو طلب إشهاد)). 

(5) "التاترتانية": كتاب الشفعة ‏ الفصل التاسع في تسليم الشفعة 15-74/١1/‏ ١لا‏ برقم (55847137) و(57474) 
و(5559؟) و(55447). نقلاً عن "الذخيرة" و"الظهيرية" و "المحيط البرهاني". 

(5) "مجمع البحرين": كتاب الشفعة ‏ فصل فيما يبطل به الشفعة وما لا ييطل صم ؟ ”. 

0) "شرح امجمع" لابن ملك: كتاب الشفعة ‏ فصل فيما يبطل به الشفعة وما لا ل ق ١9‏ ]ب. 


قسم المعاملات. عسعبيت ا دسي باب ما يُبطِلّها 


م م 1 عه 3 000 ده ا 1 5 000 
عَلِمَ بالسّقوط أو لا 2 لا قبلة كما مَرَّ (ولو) تسْليمُها (من أب ووَصِئيٌ ) 
جلافاً ل "محقد" فيما يبع بِقِيْمتِه أو أَقََ "ملتقى"0". ل 


[1459م] .(قولة: عَلِمَ بِالسْقُوطٍ أو لا) قال في الجا («لأله لا يُعدّر بالججَهلٍ 
بالأخكام في دار الإسلام) اه. والأُوضحٌ أنْ يَذَكْرَهُ فيما إذا سَكَتَ؛ لأنّه هو الذي يُتَوَمّمُ 
كوثٌ اهل فيه عُذَّرا أمَا عند التَسْلِيِم منه فلا وجة له "ط"9). 

قلمثُ: فالمناسث ما في "التاترععائية"0: ((عَلِم بوجو 20 الشلعة أذ لاء وعَلِمَ مَن 
سَقَط إليه هذا الى أؤ لا)). 

[18م] (قولة: لا قبِلّهُ كما مَءّ) ل أَرَهُ فيما مَرٌ صريحاً. 

41 (قولة: حلافاً ل "محكد") حيث أبطل التّسْليِىَ وجَعَل للصّغير أَحْذّها بعد البُلُوغ 
وعلى هذا الخلافي إذا بَلَمّهما شراءً دارٍ [4/ق؟/ب] بجوار دار الصٌِّ فلم يَطلُباء "ابن ملكِ"9©. 

[ه018] (قولة: فيما بيع بِقيْمتِهِ أو أَكََ) “فلو بأكثر يما لا يََعابَنُ انام في مثله 
حارٌ التَّسْليمُ اتّفاقا والأصحُ: أنه لا يِجُورُ اثّفاقاً؛ لأنّه لا تَلِكُ الأخدّء فلا يَلِكُ التُسْلِيمَ 


طباب ما يُطِلُّها4. 
5 عم : 4 0 00 وعغة 2 98 02 11 5 م > ع 
(قولة: ُ أرَهُ فيما مَرّ صريحا) قد يُقال: هو مَأخود من قوله قَبَّيلَ طلب الشفعة: ((أسقط السّفِيعٌ 
الشفْعة قبل الشراءِ لم يَصِحٌ؛ لمَقْدِ سَرْطِهِ وهو البيغ)). 


د الى 


)١(‏ في "د": ((أو وصي)). 

.؟١7/؟ "ملتقى الأبحر": كتاب الشفعة  باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب وما يبطلها  فصل وتبطل الشفعة‎ )١( 
./١8١ق/؟ "المنح": كتاب الشفعة  باب ما يبطلها‎ )5( 

(:) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها .١١1//:‏ 

(5) "التاترخحانية": كتاب الشفعة ‏ الفصل التاسع في تسليم الشفعة 18/11 رقم المسألة (51415؟) بتصرف. 

(0) في "ك": («(بوحود)). 

0 ' 'شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الشفعة ‏ فصل فيما يبطل به الشفعة وما لا يبطل ق8١/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين متسس هت 87 المنسشفي سيت الجزء العشرون 


(الوكيلٌ بطلبها إذا 0 الشُفْعة (أو أ قَرَّ على المُؤكلٍ ب بتشليمه) الكل (صّحّ) 
لو كان التَسْلِيمُ أو الإقرارٌ (عندَ القاضي) وإلا لم يَصِح لكنّة يَخيْحُ من الحُصُومة 
وسّكُوث مَن يَلِكُ النَسْلِيمَ تَسْلِيم. م م ا 


"ابن ملك””"©. ومُقَمَضاةُ: أنه لو 8 فيما بيع بأكثر بلع الصَُّ له الطّلث. 

[لم] (قولة: وإلّا 5 يَصِحّ) هذا قوهُما وقول "أبي يوسفت" الأول وقال آخراً: يَصِحُ 
مُطلقاً كما في "التّاترحانيّة"”©. وفيها”" عن "الولوابلبيّة"”): ((تَسْليمْ الشفْعةٍ من الوكيل صحيحٌ 
وإِنْ لم تكن الدّارٌُ في يدِهِ عندهاء وعليه القَنُوى خلافاً ل "عحمي")). 

[لاكودم] (قولّةُ: وشكت مَن بَلِكُ التَسْلِيمَ تَسْليمٌ) ومنه الأب والوَصِئٌ كما قَدّمنا 


(قولة: هذا قولمما وقول "أبي يوسف" الأَوَلُ) في "الريلعيَ": الوكين بالشّراءِ تَسْليمَةُ الشفْعة 
صحيحٌ بالإجماع» وكذا سْكُويُةُ إعراضٌ بالإجماع» والوكيئ بطلّب الشَفْعةٍ 0 تَسْلِيمُهُ في بحس القاضي 
عند "الإمام'» ا "أبي يوسففت": يَصِح في 3 أيضاًء وعندٌ "محمد" و"زُفر": لا يَصِح ع أصلاً؛ لأنّه أَنَى 
بِضِدٌ ما أَمرَهُ ب وها يَقُولِانِ: إِنّه تؤكيك بالشراء؛ لأنَّ الأَند بما شرا 00 بالشّراءِ له أنْ لا يَسْئَرِي 
فكذا هذا له أَنْ يك السُفْعقَ غير أن "أبا ا يقول: هو وكياه مُطلَقٌ مَِنشُذُ تَصَلفُة مُطلقاً 
و"أبو حنيفة" يقولٌ: إِنّهِ وكيل بِالمصُومق ولا تُعبْرُ إلا في جحلسِو)). 

(قولّة: وفيها عن "الولوابميّة": تَسْليم اشم من الوكيلٍ إلخ). عبار "الولوابحيّة”: («الوكيل بطلب 
الشُفْعَةِ إذا سَلَّمَ الشفْعةَ للمُشتري جارٌ عند "أبي حنيفة" و"أبي يوسف” حلافاً ل "محكد" بمنزلة الاختلافي 


في تَسْلِيم الأب والْحَدٌ شفْعة الصّغيرء والقَنُوى على قويهما)) اه. 


.ب/١79ق "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الشفعة  فصل فيما يبطل به الشفعة وما لا ييطل‎ )١( 

(؟) "التاترضانية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث عشر في التوكيل بالشفعة وتسليم الوكيل الشفعة وما يتصل بذلك 
7 رقم المسألة (.556؟). 

() "التاترحانية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث عشر في التوكيل بالشفعة وتسليم الوكيل الشفعة وما يتصل بذلك 
7 رقم المسألة .)١5651(‏ 

(5) "الولوالجية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثابي: فيما ييطل الشفعة وفيما لا يبطل إل 7١9/7‏ بتصرفء وقد أشار إلى 
عبارتها الرافعي رمه 00 


قسم المعاملات مدع حضني ©3606 بسسنتسصعفيد باب ما يُبطِلّها 


و 4 عأ وير . 5 ا ان :2 57 رمم مخ 

(و) يُبطلها (صلخة منها على عِوَّضٍ) أي: غير المشفوع؛ لما يق (وعليه رَدَهُ) لآنه 
01 8 و 1 ير + 1 دلق 

رشوة. (و) يُبطلها (بَيعٌ شفعته بمالٍ ( اجن عو راص للها يكو مره عتما يع الو لاج لال الم ووأ لاوا ال الور علو و لزع ل 1 4 


آنف”"» ولا تنس ما قَدّمناة" عن "الخائيّة" و"فتاوى المصنّفي": ((أنّ الشّفيعَ إذا ممع بالبيع 
فسَكت لا تبن شْفْعنُهُ ما لم يَعلّم الُشتري والئّمَنَ كاليكر إذا استُومِرت)). 

[4. (قولة: وِيْطِلُها صُلْحْهُ ينها على عِوَضٍ إل) لأنا لِيسَث بحَقٌ مُمَمررٍ 
ف المح بل ييَدُ حقٌّ اَمَك فلا يَصِحُ الاعتياضُ عنهء ولا يَتَعلّقُ إسقاطة بالحائز 
من الشُرْوطِء فبالفاسدٍ أولى» فيَبِطُلْ الشَّيْطٌ ويَصِحٌ الإسقاطٌ» "هداية"9). وفي عدم جواز 
التَعْليِقٍ كلامٌ ستذكيةٌ في المروع” إِنْ شاء الله 0 

[7”] (قولة: ليما يَأيِ) أي: بعدّ سَطْرٍ ونصفي”2» وكان يتفي ذِكْرعُ هنا قبل مسألة البيع. 

[] (قولُ: ويطِلُها بَيعْ ‏ سْفْعيِهِ بمالل) قال في "الحداية"”: ((لما يَيُن))» وقال في 


را في اليا .. به يف ا 1 000 م 5و عهء 
(قولة: فلا يَصِح الاعتياضٌ عنه؛ ولا يَتَعَلَقُ إسقاطة بالجائر إلخ) تَعْريرُةُ: لو قال: ((أسقطث شفعتي 
٠‏ ا 6 1 72 7 عم 1 5 1 انه 3 فو 3 رس ايه 2 
فيما اشترَيّتَ على أن لا يُطلب الثْمَنُ مئين)) هذا الشرّط جائرٌ؛ لآنه ملائم ومع هذا م يَتَعَلّقْ سُقُوطُها 
0 32 2 0 9 74 . ع ٍ 5 01 . © ؟ م 
بهذا الشَّرْطِء بل تَسقْطٌ بمْجَرَدٍ قوله: أسقَطْث, بِدُونٍ تَحَقْق الشَّرْطِء فلأنْ لا يَتَعَلْقَ سُقُوطُّها بالفاسدٍ ‏ وهو 


شَرْطُ الاعتياض عن حَقٌ ليس بال وإنّه ِشُوةٌ - أولى» "عبنئ' 


)١(‏ في "ط": ((طال)). 
(9) صااعع "در" 
(1) المقولة - 5 قوله: ((خلافاً لما في جواهر الفتاوى إلح)). 
(4) "الهداية": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل به الشفعة 4 //اثاا؟. 
(5) المقولة ]71١971[‏ قوله: ((تعليق إبطاها بالشرط جائز)). 

(5) في الصحيفة الآتية "در". 

00 "الحداية": كتاب الشفعة ‏ باب ما ييطل به الشفعة 4/./". 


حاشية ابن عابدين سمش 2155800 سيت الجزء العشرون 


ولا يَلَعٌ المال» وكذا الكفالةٌ بالنّْسٍ(" بيخلافي القَودِه ولو صا على أَحْذٍ نصفي الثَارٍ 


0 


يبعض التَّمَن صَحٌ ولو صالخ على أَخْذٍ بيتٍ بحصّيه من النّمَن لا؛ لمتهالة امن عند الأَخْذٍ, 


"الهاية"27) 5 عَرُوهِ بطّلاتما إلى "الو أيضاً: ((وف ف "الل 00 وإذا وَكبها 
أو باعها لإنسانٍ لا يكونٌُ تَسليماً؛ لأنَّ التي لم يُصادِف عَلّك ولأ ) صَخ)) اه ملتصاً. 

أقول: وي "الخائيّة"”7: ((الشّفِيعٌ إذا باعَ الشّمْعةَ أو وَعَبَها لإنسانٍ بعدّما وَجَبَتْ له 
لا 07 لأا لا تتَمِكَ التَّمليِكَء فلم يُصِادِفْ عحَلّم) اه. 

هيه حمل البُطّْلانٍ على ما إذا كان البَبعُ قبل قبل الهُجُوب؛ لما فيه من تَرِكِ الطّلّبء إِلّا أن 

يكون مَبْبّاً على مُقابلٍ الأصّحّ وتأمّلْ هذا مع ما ذَكَرَهُ 3 في "المنج””) عن "الخانيّة"7" و"المجتى". 

1 (قولة: وكذا الكفالةٌ) يعني: إذا صا اليل بالنّفْس المَكقُولَ له على مال 
تَسقّطٌ الكفالةٌ ولا يحثك المال ف روايقه وهي الأصَّخُ وف أخرى: لا تقول بحت السال؛ 
وتمامة ذ 5 فى "الكفاية عد و 5 غاية البيان"2©0. 

1 (قولة: بخلافي القَوَد) لأنّه حق مُتَمَدَرٌ في المحلة» فإنَّ نفس القاتل كانت ماحد 
في حَقٌّ مَن له القصاصء وبالصّلح يحَدثُ له العصمةٌ في دمدء فِيَجُورُ العوض مقابلتهء "معراج””” ". 


الولا .سسب 


(1) ((بالنفس)) ليست في "د" و"و". 

.ب|؟1071١ق/؟ "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الشفعة  باب ما يبطل به الشفعة‎ )١( 

(9) "المبسوط": كتاب الشفعة 5 .١١/4/١‏ 

(5) "الذخيرة": كتاب الشفعة ‏ الفصل العاشر في مسائل تسليم الشفعة +/ق47/ب باختصار نقلاً عن "فتاوى أهل سمرقند". 
(6) "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل في الطلب */ ١‏ : ١غ‏ ه بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

(1) "المنح": كتاب الشفعة ‏ باب ما ييطلها ١ق 1/١8١‏ ب. 

(1) "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل في تسليم الشفعة والحيلة في إبطالها وإسقاطها 4/9 هه (هامش "الفتاوى الحندية”). 
(8) انظر "الكفاية": كتاب الشفعة ‏ باب.ما تبطل به الشفعة ///759-88 (ذيل "تكملة فتح القدير"'). 

(9) "غاية البيان": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل به الشفعة ه/[ق9١؟/ب.‏ 

.ب]١/١ق/‎ 4 "معراج الدراية": كتاب الشفعة  باب ما يبطل الشفعة‎ )٠١( 


قسم المعاملات ومع باب ما يُبطِلّها 


1 2 ' 0 5 1 0 ْ (موث الشفيع قبل الأخذ بعل الطب أو قبلةُ) 
ىراو ٠‏ ) الل اع سنا 7 1 يََم 

ولا تُورثْ خلافاً ل "الشّافعيٌ"”2 ولو مات بعد القضاء '" تَبِطّلْ. (لا) مُطِلها 

(موث الفشتري) لبقاء الفسكحق .1ه ا 


[عسيروم] (قولة: ولا 1 سُفْعتهُ) أنه ١‏ يُوسِحَد منه الإعراضٌ عن الْأَخْذٍ بالشفْعة 
بخلاقي مسألةٍ "المتن" السابقة”" . 

فالحاصلٌ ‏ كما في "التّهاية”7.: ((أنَّ صُلْحَ الشَّفِيع مع المُشتري على ثلاثة أَوخو: 
في وحه يَصِحٌ وف وحهٍ لا يَصِح ولا تَبطلُ الشفْع وني وحه تَبطْلْ ولا يحب المال)). 

[:811] (قولة: ويبطلها موث الصّفيع 24 نما 4 - النَمَلّك وهو لا يَبقَى بعد 
موت صاحب الخو فكيف يُورَث؟ "ثرر"9©. 

[ه18] (قوله: ولو مات بعد القضاءٍ لا تَبطله9) لما تَقَدّعَ متن": ((أتا ملك 
الخد بالَراضِي وبقضاءٍ القاضي)). 

[18م] (قولّة: لا موث المُشتري) وكذا البائغ "ععائية"0, ولا تُبامٌ في دَيْنِ المُشتري 
ووَصيتِه» ولو باعها القاضي أو الوَصِييٌء أو أُوصّى المُشتري فيها بوَصِيّة فللشفيع أن مُطِلَه 


م5١‎ 0 


0 5 2 


م #8 7 الله 8 
م حَمه ولهذا يَنْفْضٌ تصرفة في حياته» 'هداية 


)١(‏ انظر "البيان": كتاب الشفعة ‏ مسألة وحدت الشفعة فمات قبل العلم .١71/17‏ و"حاشية الشبراملسي" على "نماية 
امحتاج": كتاب الشفعة ه/١؟.‏ 


(5) في "و": («لا» بدل (()). 

59 ص"ا 4 "در". 

(4) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة ١/ق١771/]‏ باختصار. 
(0) "الدرر والغرر”: كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون هي فيه أو لا ؟/5١1.‏ 

(1) قوله: ((لا تبطل)) موافق لنسخة "و" من "الدر". 

(0) صمع ” "در". 

(8) "الخانية": كتاب الشفعة 9/”ه (هامش "الفتاوى الحندية"). 


(5) "الهداية": كتاب الشفعة ‏ باب ما ييطل به الشفعة 7/8 بتصرف يسير. 


حاشية ابن عابدين ل دمع 2 الجزء المشرون 


(و) مُطِلّها (بيعُ به قبل القضاء بالشُّفْعةٍ مُطلقا) عَلِمَ ببَعها أم لاء وكذا 
لو جَعَل ما يَسَْعُ به 8 أو مَقْبَرةَ أو وَقْفَاً مُسَجّلاَ "دُرر”". (ولو باع يشر 
الخيار) لنفسِه (لا) تَبطا؛ لبقاءِ السبب. 5716 0000 


[باعودم] (قولّة: ويطلهاة بَيعٌ ما يَشمَعُ به) أي: كله لما في 0 ((السّفِيعٌ 
بالميوار إذا باع الدَارَ التي يَسمَحِقٌ بما الشّفعة إِلَّا شِقْصاً منها لا تبط شُفْعيُة؛ لأنَّ ما بَقِي 
يكفي للشّفْعةٍ ابتدائ» فيَكفني لبقائها)) اه. 

[لغدرنكم] (قولة: عَلِه ببيعها) أي : بيع المَشْفُوعَةٍ وقتّ و97 ما يَسْفَعُ به. 

[518] (قولة: وكذا) عطفٌ على ((بَطِلُها)): أي: وتَبطّل بهذو الأشياءِ قبل القضاءِ 
الشُفْعة؛ لأا بمنزلة الرائل عن مِلْكِه كما في "الدّرر "29 ظ 

[14] (قولة: أو وَقُّفاً مُسَجَلاً) يَبَغِي على القولٍ بِلَرُومِ الوقن يمْحَيَدٍ القولٍ أن تسقْط 
به وإنّ ل يُسَجَلْء "سَيُنبلالية"”2. 

[1841*] (قولة: ولو باع إلخ) أي: السّفِيعٌ ما يَسَْعْ به. وأَفاد: أن المراد بقوله: ((يَبِعْ ما 
يَسْمْعٌ به)) الْبَيعٌ الباثٌ. 

[1845"] (قولّة:- لبقاءٍ السّبب) هو اتّصالٌ ملكه ه بالمشفوعة؛ أن خيارٌ البائع نَع خَرُوج 
المبيع عن مِلْكِهِ. وعبارةٌ "الحداية"9: ((لأنّه مَنَعُ الروالَ فبَقِي الاتّصالُ)) اهء فافهم. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون هي فيه أو لا ؟/5١؟‏ باختصار. 

(؟) "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل ف الطلب */ ١‏ 4 ه (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

5 في "ك": ««بيع)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون هي فيه أو لا ؟/7177-119. 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون الشفعة فيه 7١5/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الهداية": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل به الشفعة 4/4 *. 


قسم المعاملات عحطحححصف لذن. محبجحصسن بابُ ما يُبطِلّها 


(و) يُطِلّها (شراغ الشّفيع من المُشتري) فَلِمَن ذُوتَهُ أو مله أَحْذّها منه بالشفْعةٍ 
بِالعَمّدٍ الأول أو الثّانيء بخلافي ما لو اشترَاها ابتداءً» حيث لا شُفْعةَ لِمَن دُونَة. 
(وكذا) تُطِلُها (إن استأكبها أو ساوَمها) بَيعاً أو إجارةٌ "ملتقيى"00. 20006 


[4ممم] (قولة: ويُبِطِلُها شراغ الشّفيع من المُشتري) لأنّه بالإقدام على الشّراء 
من المُشتري أُعرّض عن الطّلْبء وبه كبلك الشُفْعقٌ "منح"27. 

[14] (قولة: فَلِمَن دُوتَهُ) كما إذاكان شَرِيكاً وللقبيع جارٌ. 

[ه14*] (قولة: بِالعقُدٍ الأوَلٍ أو الثاني) انظ ما كتبناة0" عن "التّاترحانيّة" عند قولٍ 
"المصنّف": ((ويَفسَع بخُصْور)). 

[45م] (قولة: بخلافي ما لو اشئرَاها ابتداع) أي: قبل أنْ ينبت له فيها حقٌ الأَخْذِ؛ 
أله لم يِتَصّمّنْ إعراضاً؛ لإقبالهِ على اتَمَلّكْ وهو معنى لخد بالشفعة ونا اشتراما 
[:/ق+4/] لعدم الم 9 من أَحْذِها بطريقٍ آخرَء "زيلعين”07. 

91 (قولة: حيث لا شُفْعةَ لِمَن دُونَهُ) بل تكونُ له ولِمَن هو مِثلّهُ كما أُوضّحناهُ 
َبَيلَ هذا الباب7 , 

[4غددم] (قولة: إن 7 ها أو ساوّمها 2 أي : بعل عِلَّمِهِ 4 بابتيع» "معرا كين 


٠١1/7 "ملتقى الأبحر": كتاب الشفعة  باب ما يجب فيه الشفعة وما لا تجب وما ييطلها  فصل: وتبطل الشفعة‎ )١( 
بتصرف.‎ 

64 "المنح": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها ؟[ق١8١/ب.‏ 

(؟) المقولة [817175] قوله: ((لزوال الملك واليد عنه)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة ه//0؟ باحتصار يسير. 

(ه) المقولة ]8١805[‏ قوله: ((وفائدته أنه لو كان المشتري)). 

(5) "معراج الدراية": كتاب الشفعة ‏ باب ما ييطل الشفعة 4 /ق ؟١/أ‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين اسمس | الاج ١‏ لمم الجزء العشرون 


(أو طَلَب منه أن 2 يَهُ) عَقْدَ الشراءٍ (أو ضَّمِنَ الذَّرَكَ) مُستدرك بما مك آنفاء 
20 م البو 
تبط في الكلة؛ لدليلٍ الإعراض» 'زيلعي " ". 

(قيل للشفيع: كا بيعت بألفٍ فسَلّم نه عَلِمَ أتما بعت بِأَقَلَ أو ببْدٌ أو شعير) 
أو عددي مُتقَارب (قيمئة ألفٌ أو ا 1 00 


مم ل ب ل الس ةل(ك]), ا ام رمم اس 
وفيد بصمير المَشْفوعة لما في "التا ترمحانية " ': ((اشتر بى دارا فساوَم الشَفيعٌ دارة وقل 
[145*] (قولة: أو 0 منه) أي طُْلَْب 0 من المُشتري. 


[٠همنم]‏ (قولة: أن يولي أ يَسِيعَهُ تَوْلِية هي الب م يل النّمَنٍ الأول , اا ومثاه 
التَؤلِية المُرابحةٌ "ط"09). وكذا لو ا كزايطة أو متاقاة معن خلقة بالبتيع””. 0 نا 


2 


[1مددم] (قولة: مُستدرك بما مَك آنفا ىك بر في هذا الباب المَعقُودٍ للبُطْلانء وقد مَك 
لَهخ20 از "00 
[7ه] (قولة: قِيْمبّهُ ألف أو أكنة) وكذا لو أَقَكَ بالأولى كما في "العناية"9 , 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة 3-70//0 70 بتصرف. 

(؟) "التاترعانية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الحادي عشر فيما يحدثه الشفيع مما يطل شفعته 75/10 رقم المسألة 
(1479؟) بتصرفء نقلاً عن "العيون". 

(0) "ح": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها ق 7 ؟/أ. 

(:) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها 8/4/؟١.‏ 

(ه) في "الأصل" زيادة: ((أيضاً))» وعبارة "غاية البيان": ((بعد علمه بالشراء)). 

(1) "غاية البيان": كتاب الشفعة ‏ باب ما ييطل به الشفعة ه/ق9١؟/ب‏ بتصرف. 

(1) ((وقد مرٌ قبيلة)) من كلام "ط"؛ وانظر ص47 "در". 

(8) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب ما ييطلها 8/4/؟١.‏ 

(3) "العناية": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل به الشفعة //. 54 (هامش "تكملة فتح القدير'). 


قسم المعاملات مجسين حو 124 بمفسسمصضيعية باب ما يُبطِلُها 


فله الشُفْعقُ ولو بان أنا بعت بدنانين) أو بعرُوض (قِيْمتُها ألفٌ فلا شُفْعة والمَزق 
بينَهُما: أنَّ هذا قِيّمنّ وذاك مثليئٌ» فيا يَسهُلُ عليه وإِنْ كثْر. (ولو عَلِمَ أن المشتري 


يد فسن م بان أنه بك فله الشفْعةُ ولو عَلِمَ أنَّ المُشتري هو مع غير كان له 
أَحْذ نصيب غيره) لعدم النَسْليِمِ في حَمَه. مع حا ا و ل ل ا ال لما و ا 


1 (قولّةُ: فله الشّفْعةُ) لأنَّ التَسْلِيمَ كان لاستكثار الثَّمَنِ في الأول أو لعدم قُدْرتهِ 
على الدّراهم في القّاني» فلا يلم منه التَسْلِيمٌ منه. 

[#ددام] (قول: قِيِميّها ألفٌ) أي: أو أكثر بالأولى بخلافي الأكل. 

[هم] (قولة: والمَرْقٌ بيتَهُما) أي: بينَ العَرْض وبين ابر والشّعيرٍ والعدديٌ المُتقارب: 
أن العَرْضَ قَيْمِيمْء والواحث فيه القِيْمةُه وهي دراهمٌ أو دنانيك فلا يَظِهَرُ فيه التَّيْسِينُ وذاك 
ملي يُوْحَذّ يمنلهء فرعا يَسهُلٌ عليه؛ لعدم قُدْرتِهِ على الدّراهم. وأمَا المَرْقُ في مسألة الدّنائير 
فلأتُما ‏ كما في "العناية"29 -: ((حنسث واحدّ في المقصُودء وهو الّمَنيّةُ عندناء ومُبادَلهُ 
أحيهما بالآخَر مُتِيَسْرةٌ عادةٌ وقال "يُفك ": له الشمْعةٌ؛ لاحتلافي المينس)). 


(تنبية) 


نا 
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أخير أن النَّمَنَ عُرُوضٌ كالتّيابٍ والعَبيدٍ فبانَ أنه مكيل أو مَورُونٌء أو أخوز أنه مكيل 
أو مَوَرُوْلُ فبالَ أنه +حنسٌٌ حر منه فهو على شُفْعتِه ون بان أنه نس أححرٌ من عَرُوضٍ 
أو فِضةٍ أو ذهب كقَيّْمةِ ما بَلْعَهُ فلا سُفْعة؛ لعدم الفائدقء "زيلعيع"”". 

[1855*] (قولة: ولو عَلِم أن المُشتري هو مع غيره) الأنسَب: ولو بان كما لا يحمّى» 


ل لضف 


)١(‏ "العناية': كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل به الشفعة 41/4" بتقددم وتأير في العبارة (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة 709/0 بتصرف. 
5 "ح": كتاب الشفعة ‏ باب ما ييطلها ق": "/أ. 


حاشية ابن عابدين ا الل الجزء العشرون 


(ولو بَلَعَهُ شراء النُصفٍ فسَلَّم ثم بَلَعَهُ شراءً الك فله الشُّفْعةٌ في الكزه7", 
عكسه) بأنْ أُعير بشراء الكله فسَلَّمَ م ظَهَرَ شرك النَّصِفٍ (لا) شُفْعة له 
ع اشر وت التدان اكز تسم و تكن العو ولاب مكب 


ان 


2 شَرَعَ في اليل فقال: (وإِنَ باع) رحلٌ (عَقاراً إلا راعاً) مَثَلاَ (في حانب) حَدّ 
(الشفيع فلا شُفْعةً) 0 0 


[همع] (قولة: لا سُفْعة لهم قال ف "الدّحيرة"9©: ((هذا تَحمُولٌ على ما إذا كان مَنْ 
لنَصِبٍ مثل من الكل بأنْ 7 بشراء الك ع 0 فظَهَرٌ أنه اشتَرى الصف بالألفٍ» 
فلو ظَهَرَ بخمسمائةٍ فهو على شُفْعيِه))» "جوهرة”". وعَبرَ عنه "الرّيلعي”'؟ ب ((قيل)). 

هل م] (قولة: على الظَاهرٍ 6 "ظاهر 0 قال في "العناية"0©: : («احترازٌ عمًا 
رُوِيِ عن 'أبي يوسف" على عكس هذا؛ أنه قد يتَمَكنُ يمن تَحْصيلٍ عن النْصٍِ دُونَ الجبميع» 
وقد تكونُ حاجثٌةُ إلى التّصي؟ لدم به رافق ملكد)). 

31 (قولة: إِلّا ذراعاً مكلا أي: مِقْدارَ عَرْضٍ ذراع أو شِبْرٍ أو إصبع؛ وطولة مام 
ما يلاصيقُ دار الشّفيع: "درر"90©. ْ ْ 


1 ا الى امالحة ا ا ا ا ا 0 ١‏ 
(قول الشارح : بخلافي عكسه) أي: فإنه سَلمَ النصف وكان حَمة في أخذ الكل وهو غير 
النصفيء فلا يكونُ إسقاطة إسقاطاً للكك. اه "زيلعين". 


(1) ((ني الكل)) ليست في "ط". 

6 "الذحيرة": كتاب الشفعة ‏ الفصل الحادي عشر في الشفيع إذا أُحورَ بالبيع فسلم الشفعة ثم ظهر الأمر بخلاف ما 
بر الشفيع 4 /ق 4 /أ بتصرف نقلاً عن "شرح شيخ الإسلام". 

(*) "الجوهرة النيرة": كتاب الشفعة "41/١‏ باختصار. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل فيه الشفعة ه/٠75.‏ 

(5) "العناية": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل به الشفعة 747/8 بتصرف يسير (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون هي فيه أو لا بتصرف يسير 4/7 .1١‏ 


قسم المعاملات تبي الل ل سيك باب ما يُبطِلُها 


لعدم الاتُصال. والقولُ: بأنَّ نَصْبَ ((ؤراعاً)) سَهُْوٌ سَهْوْ. (وكذا) لا شمْعة 0-0 


[ و(قولُةُ: لعدم الاتّصالٍ) استشكل "السائحاية" هذه اليْلهَ بما تَقلَهُ "الشئزباه!ة"7") 
عن "غْيُونٍ المسائل””: ((دارٌ كبيرةٌ ذاث مَقَاصِيرَء باعَ منها مَقصُورةٌ فلجار الدّارٍ الشُفْعةُ؛ لأنَّ 
المَبِيعَ مِن جْمْلةٍ الدّارِ وجارٌ الدّارٍ جارٌ المبيع وإِنْ لم يكن مُتصِلاً به)) اه. 

أقولُ: المُشكاه ما في "العيُونِ" لا ما مُناء تأكل. 

[18”] (قولة: والقول) مبتداً و((سَهْوٌ)) الثاني حتك. وهذا رد على "صاحب التُرر””© حيث 
قال: ((وكذا لا تَتبْتُ فيما بيع إِلّا ذِراعٌ. وما في اوقل" من قوله: إلا ؤراعاً امنب كأنّه سَهْوٌ)) اه. 
وأحاب عنه في "العزمئة"00: ا مُستَنئٌ من: ماء لا من ضمير: بِيعَ» فَالنَصْبْ على التَبَعيِّ باعتبار 
حك المحرُور» والتَبَعيةُ لضمير: بيع نه تَقتَضِي الرَفْع؛ لأنّه كلام تام غيرُ مُو جحب) اه مُلكّصاً. 

أقولُ: أنّا النَمْث في عبارة "المصئّفٍ" فواحب بلا شُبْهة؛ لأنّه م تام ُويكب» 


(قولة: المُشكل ما في "العيُونِ" إخ) تَقَدّمَ: أنَّ المَبِيع من جْمْلةٍ الدّارِء والشَّفِيعُ جارٌ للدّارٍء فكان 

جاراً له حكماً. وعبارة "العْيُونِ" برواية "الحسن" عن 'أبي يوسفت" عن "أبي حنيفة", ورواية "هشام" 
عن "محمّدٍ": ((دارٌ كبيرةٌ فيها مَقَاصِينُ 2 صاحث الدَارٍ مَقَصُورة منها أو قِطْعةٌ معلومة منها فللجارٍ 
من أي تواجيها كان الشُفْعةُ فإِنْ سَلّمَ الشَّفيعْ ثم باع المُشتري المَقصْورةٌ لم تَكُن الشُفْعةٌ فيها إلا لحار 
القطّعةٍ المبيعة)). وقال في شَبْحها: ((لأنّ سبب الاستحقاق تَمُرَرَ بين البائع والشَّفِيع وهو اتُصال 
المِلْكينِء فسواء باعَ الك أو باع قِطْعَةٌ منها ينبت ييْتُ للشفيع حَق الشُفْعقَ كما إذا باعَ جزءاً من الدَّارٍ 


4 


مُشاعاً فأمَا إِذا باع المُشتري فالقِطْعةٌ المبيعةٌ تفمثولة عن الذَّارٍ الكبيرة)) اه. 


.أ[١ "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الغصب والشفعة قلاع‎ )١١( 

(؟) "عيون المسائل": كتاب الشفعة ‏ الشفعة في بيع المقصورة ١5/١‏ بتصرف. 

() "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون هي فيه أو لا ١١4/7‏ بتصرف. 

(4) انظر "شرح الوقاية": كتاب الشفعة باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب ٠١6/7‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(5) "حاشية عزمي زاده على الدرر”: كتاب العشية > انين ما تكن هي فيه ولا تكون وما ييطلها ق 1/١7‏ ب. 


-- 
ا 


حاشية ابن عابدين م 0 ا الجزء العشرون 


و 
م 


(لو وَهَب هذا القَّدْرَ للمُشتري) وقبَضَهُ (وإن ابتاع سَهْما منه بِثَمَنِ ثم ابتاعَ 


م 


وأا في عبارة "الوقاية" و"الذّررٍ" فكذلك: والاستثناءُ مِن ضمير ((ييع)) لا من المَؤصُول» وهو 
بن كلا تام مُوحبٍ أيضاً؛ لأنَّ الَف غيد مُمَوجُو إليه. 
ضِحْة: لو أَهائَكَ جماعة إِلّا زيداً منهم فقلت: لا أكرمٌ من أَهائُوني إِلّا زيدأً» على أنَّ زيد 
00 بحب فيه التَصْبْ؛ لأنّهِ مُستَئقٌ من الواو قبل دُحُولٍ النَفْي؛ لأنَّ 
المعنى: مَن أهاثون إل زيداً لا عو وصار زيد د كالمسكوت عنه في خُخصول الإكرام له 
وعدمه. ولو جَعَلْتَهُ مُسِتَئقٌ من الوصو - بن كان من الموينيت أيضاً - جار فيه النَصْبُ والفْمُ؛ 
أنه من كلام تام غيرٍ مُوحَب»ء وضاز كوا عليه بالإكرام قَطعا زغيارة "الل من قَبِيلٍ 0 
أن المعنى: ما بيع إلا ذراعاً لا شُفْعةَ فيه» ولو كان الذّراعٌ مُسِتَقِىٌ من المَوصُولٍ لكان المعنى: أذ 
الشُفْعةَ تيت فيه. ولا يَخمّى فسادُة فاغتَيِمْ هذا التحريرَ في هذا المقام» فقد رَلَّ فيه كثرك 
من الأفهام2". [؛/ق؟1/ب] 

[كتددم] (قولة: . لو وَهَبَ هذا القَدُرَ) أي: الذَراعَ مما مَكَلاً. والظّاهه : أ المرادٌ: وَهَبَهُ بعد 
بيع ما عدا هذا القَدْرَ بقرينة ا ((للمُشتري)). ومِثلّةُ ما لو باعَه له؛ لأنّه صار شريكاً 
في الحْمُوقِء فلا شُمْعة للحارء وعلى هذا فليِسَتٌ هذه حِيْلةَ ثانيةٌ بل من تَيِمَةِ الأولى. تمك 
أن اليَةَ قبل البّيع» فقولة: ((للمُشتري)) مِن از الأَوْلِء فيُسْتَرَطُ في اليَةِ أن لا تكونٌ بعوض 


/ 


مَسْرُوط وعليه فهي حيّلة 1 نية» تأمّل. 
(قولةُ: فقوا اي مِن بحاز الأول إلخ) لا حاجة لدَعْوى المحاز على الاحتمالي الثّانيء فإنَّ 
القَصْدَ أنه وهب أولا ثم باعَ الباقي» فقد حَحَمَّقَ أنه مُشئرٍ عند الشّراي فِيَصِحٌ أنْ يُطلَّقَ عليه بعدَهًا أنه 


)١(‏ في هامش "الأصل" و"7": ((كصاحب "الدرر" و"العزمية" ونوح أفندي وأبي السُعود وشيخه» فلو تيهنا على جميع ما 
وقّعَ منهم لأدّى إلى التطويل المُحِلَ» وبعد تقريرنا الذي هو من مح الوقاب لا حاجة إلى الإطناب)). 


قسم المعاملات مسسعح دوو 1126 التسحصححيات باب ما يُبطِلّها 
.ىن كه م 7 07 صاعس 2 ا ا لبي 11210 
فالشفعة للجارٍ 2 السّهم الأول فقط) والباقي للمشتري؟؛ أنه شرِيك. وحيلة كله: 


[لتخدم] (قولة: فَالسُفْعةٌ للجارٍ في السَّهُم الأول فقط) قال في "المستصفى'7": 
(«كأوي هذه المسألة: إذا بَلَعَهُ ب سَهُْم منها فَرَدُ أمَا إذا يَلَعَهُ البَعانِ فله السّفْعة)). 
ولثل بقوله: ((لأنَّ الشَّفِيعَ جارٌ فيه" إِلّا أنَّ المُشتري في الثّان شَرِيكٌ فَيُقَدُمُ عليع» 
يعَكَضِي الإطلاق» وعلى هذا عبارةٌ عامّةٍ الكُتٌبِء "كفاية"29. 

(قولة: لأنّه سَرِيكٌ) أي: تظراً إلى ما قبل الْأَّحْلٍ منه. قال في "العناية"9»: ((لأنّه 
حينَ اشتَرى الناقي كان شريكاً بشراء ابخُرْءِ الأول واستحقاق الشّفيع ابْرْءَ الأول لا مطل شفْعة 
الُشتري في اير الثاني قبل الُصومة؛ لكونه في مِلْكِه بعذء فيتَمَدُمُ على الحار)) اه. 

قلثُ: ونظيث ما ذَكرهُ "الإتقا9"4©: ((إذا اشكرى دارا لَصِيقَ دارهء نه باع داه الأولى» 2 
حَصَرٌ جارٌ آخَرُ للقانية يُقضّى له بالتّصفي)). 

ظ [غتددم] (قولة: كله كلم أي : حيْلةُ مَنْع الصمْعة كل العَقارٍ » أي27 »: لأنّه إن 
نينت له الشُفْعةُ في السهي الأول لكنّه إذا آه بيع معط لمن تق تطبئة فيَممَيِعُ عن أَخْذِهِ. 
ولا يخقَى أن الأولى ْله كل أيضا؛ لأنَّ مُشتري الدّراع صار شَريكاً في 6 ِمَدُمُ على الحار 


(قولهُ: حار فيهما) بضمير لبتي كي هو عبارةٌ "الكفاية". 
(قولة: قبل الخُصُومةٍ؛ لكونه في مِلْكِه إلح) ((قبل)) مُتَعلّقُ بقوله: ((سْفْعة))» والصكّميدُ في ((لكونه)) 
راجعٌ إلى ((المحزء الأوَلَ))» وف ((ملكه) إلى ((المُشتري). اه "سعدي". 


.195/1١ تقدمت ترجمته‎ )١( 
كذا في النسخ, وفي "الكفاية": ((فيهما))» وانظر تقرير الرافعي رحمه الله.‎ )١( 
"الكفاية": كتاب الشفعة  باب ما تبطل به الشفعة - فصل: وإذا باع داراً إلا مقدار ذراع منها إن (ذيل‎ 0*9 


!ل 1 فتتح القدير"). 
(5) "العناية": كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة - فصل: وإذا باع داراً إلا مقدار ذراع منها إل 47/8 (هامش 
"زكملة فتح القدير”). 


(0) "غاية البيان": كتتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل به الشفعة ه/ق١؟؟/ب‏ بتصرف. 
(5) «أي) ليست في "الأصل". 


حاشية ابن عابدين لس و 24 و عت الججزء العشرون 
أن يَشتري الذّراعَ أ و المع م با النّمَنِ إِلّا درهما م ثم الباقي بالباقي» مواد ا 


كما قَدَّمناة"2» فكلامٌة بِالنَظر إلى الثانية فقط. 

31 (قولة: أن يشتري الذّراعَ أو السَهُم) أي: يَشتري خزءاً معي كارع مكلا من أعيّ 
ِحهَةٍ كائّثء أو جُرْءاً شائعاً كتسْع أو عُشْرٍ. 

أقولُ: وأمنا ما وَقَعَ في كلايهم من عثل الذّراع على المَدكُور في اليلةٍ الأولى ففيه تَعك؛ 
لاستقلاله فيها مَنعِ الّفيع عن الكل بلا توه على كثة الت ل 

0 أ هذه اليْلة لتَقْليلٍ رَغْبةٍ الشّفيع كبا قدّمنا228: :والأول لإبطال سُفْعتهء. وأنّ هذه 
الجيلة مض مضي اللفشترق لو كانتت الدّارُ لصغير؛ لعدم حواز بيع الباقي بالباقي؟ لما فيه من العَينِ 
ننه يليم المُشتري السَهُمُ بِالتَّمَنِ الكثير» ولا يَجُورُ شراؤُةُ للباقي كما في "غاية البيان"”". 

0 
إذا حاف أحدهًا أن لا يُويَ صاحبة ي: ترط الخيار لنفسِه ثلاثة أَيّامء فإذا ل يو 


م 


عر 


في المّدَّةٍ فَسَحّ فيهاء وإِنْ افا شَرَط كلك منهما الخيارٌ لنفسِهٍ زا معأ وَإِنْ حاف كاث 
منهما إذا أحارٌ أن لا يجِيرَ صاحبة يُوَكُْ كلة منهما وكيلا» ويشكرطٌ عليه أن حير بِشَرْط أن يجيرَ 
ا 0 بزيادة. 


(قولة: بلا كو قلِ على كثرة الثَّمَنِ فيه نظ انه بدُونٍ كثرة لا يَتَوَقَْ عن أَخدٍ ار الأول 
وحيئكزٍ لا نَظَرَ في حَمْلِهم الذَّراعَ على المَذكُور أولاً. 


)١(‏ المقولة [875١1؟]‏ قوله: ((ولو وهب هذا القدر)). 

)١١‏ ف المقولة السابقة. 

() "غاية البيان": كتاب الشفعة ‏ باب ما ييطل به الشفعة ه/ق١؟؟/ب‏ - ؟17/]. 
(5) في "ك": («(يخيران)). 

© "تبيين الحقائق”: كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة 170/8. 


قسم المعاملات ا 00 الل بِابُ ما يطِلُها 


١ 


وليس له تَُليمُة: بالله ما أَرَدْتَ به إبطال شُفْعتي» وله تليقُة: بالله إِنَّ البِيعَ الأول ما 
2 أ 7 2 5 2 - ُ 0-8 2 
كان تَلْجِمَةٌ "مويل زاده"0) مَعزيًاً 0 الو "0 (وإن ابتاعة بكَمَن) كثير 3 دَفعَ توبا 
- 2 #2 
.ع ته ثم متي ص 2 2 
عنه فالشفعةٌ بِالثّمَن لا بالتُوب) فلا يَرَعَبُ فيه 50000000 


[تورم] (قولة: وليس له تَحْليفُةُ إل سيأ آخرٌ الباب تَْقِيقُ ذلك بما لا مَزِيدَ عليه إِنْ 
شاع الله قيال 7 

1 (قولة: ماكان تَلجِمَمٌ) بَعُ التَلحِمَةِ هو: أن يُظهرا عَفْداً وهما لا يريدانِهِ يُلجِيم إليه 
حوفف عَدُوٌء وهو ليس ببَيع في الحقيقة» بل كامْرّلٍ كما تَمَدّمَ َيل كتاب الكفالة», "ى"0, 

[ككودم] (قولة: وإ ابتاعة) أي: ابتاعّ العَقارَ كما يَظهَرٌ من كلام "الشّرْح", ولا مانع 
من إرجاع الصَّميرٍ إلى السسهمء تأمّل. 

[1800*] (قولة: نَم نِكثير) كأضْعافي قَيُمته. 

امرم] (قولة: 2 دَفْعَ توباً عنه). أي: دَفْعَ عن ذلك الدّمَنِ الكثير 5 أي ِدَلَهُ - ثوبا 

141م] (قولة: لا بالتّوب) لأنّ الكُوب عِوَضٌ عمًا في ذْمّةِ المُشتريء فيكونٌ البائع 
مُشترياً للنُوبٍ بِعَقدٍ آعرَ غير العَقّدٍ الأول "زيلعن"7 . 

م (قولة: فلا يَخَبْ) أي: الشّفِيعٌُ في ذلك المبيع؛ لكثرة الثّمَنِ. وأشارٌ إلى أنَّ هذه 
اليلة لا تُِطِلْ سُفْعتَةُ؛ إذ لو رَضِي بدفع ذلك الشَّمَنٍ له الأحِد بخلافي اليلق الأول كما 016 


)١(‏ "الفتاوى المؤيدية": المسائل المتعلقة بالشفعة وإسقاطها ق5؟/أ. 

(؟) هو "وحيز الفتاوى" كما في "الفتاوى المؤيدية" وتقدم الكلام عليه .401/١‏ 
(©) المقولة: [590١81؟]‏ قوله: ((أيده)). 

(4) كما تقدم من كلام "ح'» وانظر 01/9/١8‏ "در". 

(ه) "ح": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها ق 49 5/أ. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة .5٠/6‏ 


(0) المقولة [877١؟]‏ قوله: ((أن يشتري الذراع أو السهم)). 


حاشية ابن عابدين شنبيي سامت 251 الستتصييتت الجزء العشرون 


وهذه جِيّْلةٌ تَعْمُ الشَّرِيكَ والجارء لكتها تَضْرٌ بالبائع؛ إذ يَلَمُهُ كن التَّمَنِ إذا استحقّ 
المَزِلُ» فالأول بَبِعُ دراهم الثَّمَنِ بدينار؛ يطل المكدف إذا استحق. 

وجيْلةٌ أحرى أَحَسَنٌ وأُسهَلٌء وهي المُتعارفةٌ في الأمصار ذَكرَها بقوله: (وكذا لو 
اشترّى ى بدراهم معلوبة) بوَرْنٍ أو إشارة (مع 00 فُلُوسٍِ ا 0 000 


[1804م] (قولّة: وهذه جِيْلةٌ كَعْةُ 00 والجار) أي: بخلافي ما قبلهاء فَإِتُما لا يُحتَالُ 
مما في حَقٌّ الشَّرِيكِ أما الأولى فظاهرٌء وأما الثَانيةٌ فلأن للشَّرِيكِ أَحْدَّ نصفي الباقي بنصفٍ 


الباقي من القّمَنِ القليل. 

[ه ام ام] (قولة: لكنّها َو تَضِرٌّ بالبائع) الأولى: قد َضٌُ 

["لاودم] (قولة: إذ 0 لمن إلخ) لؤْحُوبهِ عليه بالبّيع الثاني ءُُ َرَاءَنُك”"؟ كانّثْ 
حَصلَتْ بطريقٍ المُقاصّة بِثَمَنِ العَقارٍ فإذا استّحِقٌّ بَطَلَت المُقَاصّةٌء "زيلعين"”0". 

[لالارد»] ا ل الأولى: بدنانير بِعَذْرٍ قِيْمةٍ العقار كما عَبًََ 0 

[04ام] (قولة: 0 الصف إذا استّحقٌّ) لأنّه يكونٌ صَرْفاً بما في ذْمّتِهِ مِن الدّراهم 
فإذا اسبّحِقٌّ العقارٌ تَبَّنَ أَنْ لا دَيْيَ على المُشتريء فيَبطك الصرْف؛ للافتراق قبل المَبْضِء 
يِب رد الدّنائير لا 9 "زيلعيت"”. 

[م] (قولة: مع فُبْضَة مُلُوسِ إلخ) القَيْضَةُ بالفتح”' - و ضَيْهُ أكك -: ما قَبَضْتَ عليه 


1 ىق (/ا) 
من شيءء» فاموس 2 . 


(1) في "ط": ((قبضه)). 

. في "الأصل" و"1" و"'ب": ((برأته))» وما أثبتناه من "م" موافق لما في الزيلعي‎ )١( 
باختصار.‎ ١١1١/0 "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة  باب ما تبطل به الشفعة‎ )”( 
.551/8 "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة  باب ما تبطل به الشفعة‎ )5( 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة 1 بتصرف يسير. 
(1) قوله: ((بالفتح)) ليس من عبارة "القاموس"» غير أنما مستفادةٌ من كلامه. 

(0) "القاموس": مادة: ((قبض)). 


قسم المعاملات ييه كسميب بابُ ما يُبطِلُها 


0 57 وإ في هر 4 مر ا00 0 7 ع« لأ 
أشيرَ إليها وجهلَ قدرها وضيع الفلوسَ بعل المَبضٍ) قُُ المَجِلِس؛ لذن جهالة لثمن 
مَنَعُ 1 4 قَّ ا 

قلث: ونحؤة قْ كيد وين يَنبَخي أن الشّفيع لو قال: أنا أَعَلَمُ قيمة 
الفُنُوسِ وهي كذا أنْ يَأخُر0" الٌراهم وق 00 لو اشترى داراً بعَرْضٍ أو عَقَارٍ 
لشف انا بِقِيْمْته كما مَك قالَة "|| 2 و الكار سل تَقَلَ عن م َم ات "| ب 0 


ومثلّها الخاءً لقعم العَيْنٍ اد وو القّدارٍ”" [؛/ق؛؟/|] كما في "المنح"9. 

[01] (قولة: أَشِير إليها) قَيِّدَ به ليَصِحٌ إلحاقها بِالنّمَنِ وبقوله: ((وجهل قَذْيُها)) 
2 0 4 م 5 15 2-0 ا 1 07 ع اك 03 2 5 
لتَسقْط الشفعة وبقوله: ((وصْيّعَ إلخ)) لعلا بمكِن للشفيع معرفتّهاء ولذا زاد: ((في المجلس)) 


ص 


أخذا من قول "المنح"”"ا عن "المي ا 301 3 يَستَهِلكَة من ساعته))) فافهم. 
[. (قولةُ: عن مُقطّعاتٍ "الظّهيريّة”) أي: من كتاب السُّفْعِق وعادثُة ال 

عن المُتفرقات بالمُقطّعات. 

ول يَدَكْوْ في "المنح" لَفْظّ ((مُقطعاتِ))» بل ككره "قله "0 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون هي فيه أو لا 7١5 7١4/7‏ بتصرف يسير. 
(؟) "جامع المضمرات والمشكلات”: كتاب الشفعة ‏ مطلبٌ: جيل إسقاطٍ الشفعة .١914/*‏ 
(5) في "و": ((يأحذها)). 

(5) "المنح": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها ؟/ق85١/أ.‏ 

(0 في "ك": «القدر)». 

(1) "المنح": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها ؟/ق85١/).‏ 

(7) "المنح": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها ؟/ق5/١/ب.‏ 

(8) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الشفعة ‏ مطلب حيل إسقاط الشفعة .١814/*‏ 


0 "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الشفعة ‏ باب ما ييطلها ق١٠١/أ.‏ 


الل ا 552 الجزء العشرون 


قلث: ووائقة في "تنوير البصائ "27 وأ "شيخنا'» لكنن تَعَبَهُ ب في "زواهر 
الجواهر"0): 000000000000000 ”ش21 ا 


ةا نيه ©: ((اشكرى عَقاراً بدراهم جزافاء واتّمَقَ المُتبايعانٍ على أَتما لا يَعلَمانٍ 
مِقْدارَ الدّراهم وقد مَلَّكَ في يد البائع بعد التَقَابْضٍ فالشَّفِيعُ كيف يَفْعَ؟ قال القاضي الإمامُ 
'عمرٌ بن أبي بكر": يَأَحْدُ الدَارَ بالشُفْعق ثم يُعطِي النّمَنَ على رَعْمِد إِلّا إذا أَنبَتَ الُشتري 
زيادةٌ عليه)) اه. 
أقول: وهذا مُشكلة؛ إذ كيف يك له الأَحْدٌ حِبْراً على المشتري يِمُحَرَدٍ رَعْمِه؟! مع أنَّ 
الشّفِيعَ إِما له الأخْدُ بما قام على المُشتري من التَّمَنِ ٠‏ اللّهمَ إِلّا أَنْ يكونَ عالماً بِقَدْره 
١‏ بقرينة قوله: ((إلا إذا نْبَتَ الممُشتري زيادة عليه))» فإنَّه يَدُلُ يَدذل على أن التَّمَنَ عْلِمَ قبل هلاكه, 
[؟حددم] (قولة: واه "شيحنا") أي: "الخيث البَملين" في "حاشية المنح"29 وفي "قُتاواة 
ال 0 
١م]‏ (قولة: لكن تَعَمبَهُ ابئه) أي: ابن "المصئي". 


000 04 شاوه :4 5 يه .ا ##اع 2 مز ردي مه 5 

(قولة: 0 إلا أن يكونَ عالماً بِقَذْرِهِ إلخ) فيه: أنْ أصل الإشكالٍ العَمَلُ عُجَيّدٍ رَعْم الشفيع؛ 

ولا يكفتي حَمَلّهُ في حَقٌ المُشتري. وَتَقَدّم: أنه إذا احكلّف ف مقدار الثّمَنِ مع المُشتري بعدّ التَّمايْضٍ 
و ٠‏ 

فالقول للمشتري» والمراة بالزّعُمِ في مثلٍ هذه العبارة العلم. 


./55  ب/9هق "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الشفعة‎ )١( 

(؟) "زواهر الجواهر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الشفعة ق١١5/أ-‏ ب بتصرف. 

(") "الظهيرية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث في ترتيب الشفعاء ‏ المقطعات ق7079/أ. 
(4) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب 000 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشفعة ؟/657١-‏ لاه١.‏ 


ع 


قسم المعاملات سخ تين +8235 , تجحك ع فيه باب ما يُبطِلها 


((بأنه مَُاِفٌ للأوّل”"2» وما في المُتُونِ والشروح مُقَدُمٌ على ما في(" المٌتاوى كما مر 


م 
مرارا)) أه. واوعةاوةة هه هوهو م روه و ووو نو ينو و وو .ع جيه وقوه و وام هو و و موه وو و وو نو نوو و ون وو موه 
3-7 2 


55 (قولة: أنه مُالِفٌ للدوّل”) أي ماني "المتن". 

أقول: لا مُخالفة بل غايثة أنه تَخْصِيصٌ لإطلاقٍ الأوَل؛ لأنّه ليس فيه أنَّ هذه اليّلة 
باطلةٌ: بل أنَّ صِكُتّها مَبْنيّةٌ على ما إذا وافَمّهما الشَّفِيعُ على عدم معرفة المُنُوسِء فإِنْ كان 
يَعلّمُها وادَّعَى ذلك فقد- بَطّلت اليْلةُ؛ لعدم المتهالة المانعة من حُكم الحاكهي. ويَدُلُ 
على هذا التّخصيص نفد كلام "المضمراتٍ"©, حيث عَلَّلَ السْقُوطٌ بما: ((بأنَّ الشَّفيعَ 
يَأَحْذّ المبيع يمثل النّمَنِ أو قيْمتِه حير وح مس الي امار 

وقال "الرمليك"2"7: ((ظاهم ما في "الظهيرية 8 أن الشّفيعَ لا يلف على ما رّعَمْ؛ لأنَّ 
المُتبايَينٍ لم يَدّعِيا كَدْراً مُعيناً أنكرُ الشّفيعُ» بل اتّمَقا على أتمما لا يَعلّمانٍ كَدْرَ النّمَنِ 
فلا يَُالُ: 00 بهذا غلم أنَّ هذه اليْلةَ نا تيم لو واّمّهما السّفِيعٌ 
على عدم المعرفة» ويُشِيرُ إليه قوطم: لتَعَذّر الكمء فتأكل)) اه وهو عَيْنُ ما قُلناة0©. 

[خمدم] 37 ان فارز ك "الثْررٍ" ((والشرُوح)) ك "المضمراتٍ" فإنّه شَرْعٌ 
على "القُدوريٌ". 


1 7 


(0 في "د": «الأول)». 

)١(‏ ((ما في)). ساقطة من "د". 

© في "الأصل": («الأول)). 

(؛) في "ك": «الأول)) بدل («الحاكم))» وهو تحريف. 

(5) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الشفعة ‏ مطلب: حيل إسقاط الشفعة ١95/7‏ بتصرف. 
(1) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها ق ٠١‏ ١/أ‏ بتصرف. 

0109 "الظهيرية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث في ترتيب الشفعاء ‏ المقطعات ق 71079/أ. 

(8) في هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين ست سين 440 سسمع كت الجزء العشرون 


وقَدّمنا'©: أنه لا شُفْعةَ فيما بِيِعَ فاسداً ولو بعد القَبْضِ؛ لاحتمال المَسْخ, نَعَمْ إذا 
سَقَط المَسْح بالبناءٍ ونحوو وَجَبَتْء والله أعلم. 000 


وقولة: ((مُقَدّمٌ) حبَرُ ((ما))» وذلك لأنّ مسائل المُتُونٍ هي المَنقُولةُ عن "أنيبا الثلاثة' 
أو بعضهمء وكذلك الشُرُوُ, بخلافب ما في الفتاوى, فإنّه مبِْم على وَقاقِعَ تَحَدُتُ لهم ويُسألُونَ 
عنها وهم من أهل التّْرِيج فيُحِيبُ كلك منهم بحَسَبٍ ما يَظهَرُ له ترجا على قواعدٍ المذهب 
إنْ ل يحِدْ نَأ ولذا تَرى في كثير منها احتلافاء ومَعلُومٌ أنَّ المَنقُولَ عن "الأئمّة الثَلانة' ليس 
كالمَقُولٍ عمّن بعدّهم من المشايخ. ولا يخْمَّى عليكَ أنَّ مسألتّنا هذه ليسَث كذلكء فإئًا ل 
تُذكز في المْيُونٍ التي شأتّمًا كذلك > "مُقِصَرٍ القدوري" و"الحداية'» و"الكنر"» و"الوقاية", 
و"الثقاية". و"المجمع'. و"الملتقى'؛ و"المواهب"» و"الإصلاح". وقد قال 2 "المنح"7: 
((و أ على هذه اليْلةٍ في غير الكتاب المذكور ‏ يعني: "الذّررَ والغرر”" - ثم رَأنُها 
في "المضمراتٍ"9) اه. وؤْميها في "المضمرات" لا يدل على أنا منولةٌ عن أمةٍ المذهب 
حيّ تَتَرجّح على ما في 'الفتاوى" كيف؟! وكثيرٌ من الشُرُوح ك "التّهاية" وغيرها يَنَُلُونَ 
عن أصحاب الفتاوى, فَيُحمَمَلْ أنه تَقَلَّها عنهم أيضاء فتأمّل مُنصفاً. 


4خ رم] (قولة: وقَدّمنا 26 هذه ذَكرها 01 عن "حاوي اهدخ "00 من مل الحيّل. 


..4١ ١ص‎ )١( 
(؟) "المنح": كتاب الشفعة  باب ما يبطلها ؟/ق87١/]- ب باختصار.‎ 

(") "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون فيه أو لا 4/7 7185-7١‏ 

(4) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الشفعة ‏ مطلتٌ: حيل إسقاط الشفعة .١914/‏ 

(5) "لواح الأنوار على .منح الغفار": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها ق 5.١‏ ١/أ.‏ 

(7) "حاوي الزاهدي": كتاب الشفعة ‏ فصل فيما يبطل به سحق الشفعة ق7١/أ‏ نقلاً عن "يف" أي: "يتيمة الدهر 


2 فتاوى العصر '. 


قسم المعاملات مجحممويي أشود جيحسييكيةه بابُ ما يُبطِلّها 


رذكنة اطيلة لاسقاط الشفعة بعد ثثر: تما وفاقاً) كقوله للشّفيع: اشئره مي ذَكرهُ 
ات مدقا 


(وأما الجيلة لدع ثبو كما ابتداء ل أ يوسف 0 لَكرَة وعند "محمد" 


لَكْرَة ويُفقّ بقول "أي يوسف " في الشُفْعة) جع قو م اها لعن ف عع سبوا ساف عات عع ل 3 


أقولٌ: ولا شَُبْهةَ في أنّه لا يحَك فِعلّهاء وأتما مُضِبَةٌ لفاعلها في ديه مبِاسَرَةَ العَقّدِ الفاسد 
وف ذُنْياهُ لالد الم مَسْح يبناءٍ ونحوه. 

[سحددم] (قولة: ذَكرةُ "البازم") أقولٌ: ما اقتَصّرٌ عليه "الْبيّازَي" لا يَصِلحْ مُسقطاً؛ إذ 
لو سكت الشَّفِيعُ أو قال: لا أشئري لا تَسقّْطٌ سُفْعتّةُ. وعبارةٌ "التّهاية"”": ((وذلك أن يقول 
الشكرى للشفيع: أنا أبيعُها مِنكٌ بما أَحَذْتُ فلا فائدةً لكَ في الأَحْذِء فيقولّ السّفِيعٌ: تَعَمْ أو 
يقولٌ: اسْتَرَيْتُء فتَبطّام سُنْعيُةُ) اه. 

أقول: ((ومنها: أنْ يَشترِي منه الشُفْعة أو يُصِاحَِهُ عليها بم فعا تَبَطّنُ ويَستَردٌ المالّ 
كما تَقَدَّه0)). 

تلحدحم] (قولةُ: ويْفَئّ بقول 3 يوسف" في الُفْعة) بل تَقَلَ في "النهاية"20: ((أنّ منهم مَن 
قال: إِنَّهِ لا حلاف فيها), وني "البرّازيّة"0): ((وإِنْ قبل المُبوتِ لا بأمن: به عَدَلاً كان - يعني: 
الشَّفِيعَ - أو فاسقاً في المخارٍ؛ لأنّه ليس بإبطال)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الأول في الحيل ١١5/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 


بالل 


(2) في د : ((فعن)). 

(*) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة ‏ فصل ؟إق + ا5/]. 
(:) ص"88ع "در" 

(5) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة ‏ فصل ؟/ق 4 77/أ بتصرف. 


(1) "البزازية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الأول في الحيل 4/1 ١5‏ (هامش "الفتاوى الحندية”) بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله. 


حاشية ابن عابدين 2200000000 ؟*'ه اك الجزء العشر ون 


قيدَهُ في "السّراجيّة”' ب(دما إذا كان الحارٌ غير محتاج إليه))» واستحسئة 


"مشي | الأشباه". (وبضِدٌو) وهو الكراهةٌ (في الرّكاق) والح وآية السّجْدةٍ "جوهرة"”". 


(ولا جِيْلة) مَوجودةٌ في كلامهم (لإسقاط الحيْلةِ) "برّازيّة"7". قال0©: 500 


[قخددم] 0 واستّحسَئَة "مشي الأشباه") [؛/ق4اب] هو”) العلامةٌ "يف الدِينٍ 
عرو" في "تنوير البصائر””2» حيث قال: ((ويتبَغِي اعتمادٌ هذا القؤل لُسْنِه)) اه "ط"7". 

[٠146م]‏ (قولة: في الركاةٍ والح وآية السكجْدة) كأنْ يَِيعَ السّائمة بغيرها قبل الحَؤل» أو 
يَهَبِ لابنه المالّ قبلة» أو قبل أَشهُر الحَجٌ أو يَقرَا سُورةَ الكجدةٍ ويَدَعَ آيتها. قال "ط"0": 
ا َقرَأها سِراً بحيث لا يُسمِعٌ نفسَة على المَشهُورِ)) اه أي: من أنَّ المُعتبرٌ إسماحٌ 
نفس لا 0 تممحيح الخروفي . 

3 (قولّهُ: لإسقاطٍ اليلق أي: في الشُمْعق أمَا في غيرها فقد وُحِدَ كما بَيِنَهُ 


ْ ل 0 
.- 0 5 ع 5 7 8 


)١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب الشفعة ‏ باب تسليم الشفعة ١77/7‏ (هامش "فتاوى قاضي خان"').. 

)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتات الشفعة 547/١‏ بتصرف نقلاً عن "المنجندي”". 

(؟) "البزازية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الأول في الحيل 5/ه ١٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). وعبارتها: ((لإسقاط إسقاط 
الحيلة))» وكذلك عبارة "الظهيرية". 

(؟) في "د": ((وقال)). 

(ه) في "ك": («وهو). 

() "تنوير البصائر”: الفن الخامس ف الحيل ‏ الشفعة ق؟71١١/ب.‏ وعبارته: ((إلحسنه كما لا يخفى)). 

0) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها .١١9/4‏ 

(8) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الشفعة قه١؟|ب.‏ 

(9) في "الأصل" و'ك" و"7" و"ب": ((وقال))؛ وما أثبتناه من "م" هو الموافق لما في نسخة "الدر" المعتمدة لدينا. 

)٠١(‏ "البزازية”: كتاب الشفعة ‏ افير الأول: في الحيل 1/هه١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 


قسم المعاملات ل ا ال 0 باب ما يُبطلها 
((وطلبناها كثيراً فلم بدْها)). (إذا اشترى جماعةٌ عَقَاراً والبائٌ واحدٌ 0 


أقول: صل هذا الكلام ل "صاحب الظّهيريّة 2" عن والدوى ودَكرٌ "التحجميع": أنَّ ما 
تَقَدّه”"©: من أنّ له أنْ يُحَلَمَهُ: إِنَّ البَّيعَ الأول ما كان تَلجِمَةٌ وكذا قولة0": أنا أَعلَمُ وِيْمةَ المُنُوسِ 
((يَصلَح جِيْلةَ لإسقاطٍ الجيلة)). 
(تتمّة) 
مطلبٌ: لا شُفْعةَ للمُقَرٌ له بدار 


اخ ١ 0! ١‏ 1 لل 1 041 
رَأَيِثْ خط شيخ مشايخنا "منلا علىٌ اي (أكَرٌ بِسَهم 


من الذار 2 باع منه المْقِيةَ ليه 4 >2 للجارٍ ذَكرَهُ "الخصًا ؤث "0(1) انكر "المخوارزه "0 والمدهية 
ما قال فالرُوايةٌ منصُوصةٌ فيمن أَمَرّ بدار لآعرَ وسَلّمَهاء ثم بيعت دارٌ يها لا سنْعة للق له 
00 


في قول "أبي حنيفة" و"محممدا خلاة )ل "أي يو ع«( اه أي: أن الإقرار خش خحجةٌ قاصرة. 


ومُقتَضاةُ: أنْ لا شفعة للمُقِرٌ أيضاً مُوَاحَذَةٌَ له بإقراره» تأملْ. 


عه 


[450١م]‏ (قولّةُ: والبائعٌ واحدٌ 


« 
555 
لجل 
6 
3 
5 
0 
2 
+ 
0 
5 
9 
55 
3 
١‏ 
1١‏ 
بع 
اجمسم 
»تمر 


(1) "الظهيرية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تسليماً وإبطالاً وف وجوه الحيل في باب الشفعة ‏ نوع آخر: 
في وحوه الحيل في باب الشفعة ق710717؟/|ب. 

)١(‏ صده؛ 4 "در 

79 صلا 4-. 

(4) "جواهر الفتاوى": كتاب الشفعة ‏ الباب السادس قها؟/أ. 

(ه) "حيل الفقه" للخصاف: أبواب الشفعة ق 4٠‏ ب. 

(5) هو أبو بكر محمد بن العباس» جمال الدين (ت 87 8ه)؛ وتقدمت ترجمته .01/١‏ 

(0) في هامش "الأصل" و"ب" و"م': ((وفي "المنتقى' عن "أبي يوسف": رحلٌ في يده دارٌء فقال الشفيع بعدّ بيع الدارٍ 
التي فيها الشّفعةٌ: داري هذه لفلانٍ وقد بعتها منه منذ سنة» وقال هذا في وقتٍ يقدر على أنخدٍ الشّفعة لو طآيها 
لنفسه قال: لا شفعة له ولا للممٌَّ له» "تاترحانية". اه منه)). 


0 


حاشية ابن عابدين ا ال 0 1 الجزء العشرون 


يَتَعَدَّدُ الأَحذ بالشفْعةٍ بتَعَدّدهُم بحسي أنْ يَأَحْدّ نصيب بعضهم ويَترْكُ الباقي؛ 
ويعكسه) وهو ما إذا تَعَدَّدَ البا؛ ع واتحَدَ المُشتري (لا) يَتَعَدَّدُ الأَخذ بماء بل يَأَحْدٌ 
الكلك أو يَتَركُ؛ لأنَّ فيه تَفْريقَ الصفْقة على المُشتري بخلافي الْأُوَل؛ لقيام الشّفيع مَقَامَ 
أحدهم. فلم" تَتَمَئّق الصٌفْقةٌ بلا فَرْقِ بين كونه 000 


والظَّاهرٌ: أنه كذلك لا كالعكس كما يُفِيدَةُ التّعلي الآق”". وِليُراجَعْ 

[:185”] (قولة: أن فيه تَفْرِيقَ الصفقة على 0 أي فِيِتَصِرّرٌ بعيب الشكة. وق 
"الكفاية"7" عن "الدّعيرة"9): ((لو اشكرى نصيب كل بِصَفْقةٍ فللشّفيع أَحْدُ نصيبٍ أحدهم؛ 
لأنَّ المُشتري رَضِيَ ذا العَيْبِ حيث اشترى نصيب كل بصفْقة)) اه. ثم بَيَن0* ما تَعَفَرَقَ به 
الصّفْقةٌ وما تَتحِدُ فراحغة 

[ه] (قولة: لقيام الشّفيع 2 ولأنَّ لجار مُتَعدّدٌ فله أن يَرضَى بأحدهم دُونَ غير 
ما إذا رَضِنْ بجوار المُشتري في نصيب واحدٍ فقد رَضِي أيضاً في نصيب آعَرَ؛ لعدم بَحْيِي”) 
حوارٍ الواحدء "دُرر البحار"”. 

[كنمدم] (قولّة: بلا فُرْقِ 26 هو الصّحيحٌ ِل أن قبل القَبْضٍ ا يكن أَحد نصيب 
أحيهم إذا تَقَدَ ما عليه ما لم يَنقّد الآخَر حِصّتة؛ كيلا يُوَديَ إلى تَفريقٍ اليد على البائع بمنزلة 


(قولّةُ: والظاهد: 200 هو كذلك بالأولى. 


)١(‏ ((قلم)) ليست في "ط". 

(؟) في هذه الصحيفة "در". 

(؟) "الكفاية": كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة ‏ مسائل متفرقة 45/4" باحتصار (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(5) "الذنيرة": كتاب الشفعة ‏ الفصل السادس فيما إذا أراد الشفيع أححذ بعض للمشترى وترك الباقي + /ق١‏ + أب بتصرف. 

(5) "الكفاية": كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة ‏ مسائل متفرقة ١55/7.‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


اع الى 


(0) في "م": ««تحرئ)). 
(7) انظر "غرر الأفكار شرح درر البحار": كتاب الشفعة ‏ ذكر ما ييطل الشفعة وما لا ييطلها ق ١67‏ ]ب بتصرف يسير. 


قسم المعاملات ل 00 5 بِابُ ما يُبطِلّها 


قبل الَيْضٍ أو بعدف» سمّى لكل بعض تنا أو ستّى للكل0" جْمْلة؛ لأنَّ العثرةً اماو ”© 
المفقةٍ لا لاححَادٍ التّمَن. واعلَة: أنه لو طّلّب الصّة فهو على شُفْعتَهِ. 520 


أحدٍ المُشْكَرِينَ» "هداية"2"0, أي: إذا تَقَدَ م عليه من النَمَنِ لا يَقبضْ نصيبَةُ من الذَّارٍ حقٌ 
يُوَدّيَ المُشْئَرُونَ ما عليهم من الّمَنِ؛ وكذا الشّفِيعٌ. 

وخ م] (قولة: قبل القَبْضٍ أو بعدّةُ) أي: قَبْضٍِ المُشتري الذي "معراج””2. 

[ل؟حؤدم] (قولة: فهو على سفعته) أ في الباقي» وقيل: بَطْلتْ» "فهستانّ "0 و 
"التّاترحانيّة"2: ((وإذا كان المُشتري واحداً والبائعٌ اثنينِء وطلّب الشفيخ نصيب أحرههما مع 
أنّه ليس له أنْ يَأَحُدَمُ هل يكونُ على شفْعتِه؟ ذَكْرَ في "الأصل": نَعَمْ. قال بعضّهم: هذا 
ون على ما إذا كان بعد طَلَبٍ الموائبة وطّلّب الإشهادٍ في الكل فلو طُلَب في النصف أولِاً 
بَطَلثْ» 0 بعضهم: على إطلاقة)) اه. 

قلث: يُوَيْدُ الأول ما قَدَّمَهُ "الشّا ع َيل باب الطّلب عن "ريعي ": ((من أن شَوِط 

صِكتها: أنْ يَطلّب الكلّ)). وبه يََأيْدُ ما ذَكرناُ هناك©© ين التّوفيقٍ بينهُ وبين قول 
"المجمع””: ((ولا عل قولة: آذ نصفّها تَسْليماً) فَدَ 


() في "و": «الكل»). 

(؟) في "و": ((العيرة هنا لاتحاد)). 

(©) "الهداية': كتاب الشفعة ‏ باب ما ييطل به الشفعة ‏ مسائل متفرقة 40/64. 

(4)”معراج الدراية”: كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل الشفعة ‏ مسائل متفرقة » |ق *١|ب.‏ 

(©) "جامع الرموز": كتاب الشفعة ؟/517. 

(1) "التاترائية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الرابع في استحقاق الشفيع كل المشترى أو بعضه مما يتصل بمذا الفصل 
7 رقم المسألة (717؟) بتصرف نقلاً عن "الذيرة" و"م"؛ أي: "المميط البرهاني". 

(1) صاة 6 5. 

(8) المقولة [717١؟]‏ قوله: ((إذ شرط صحتها أن يطلب الكل)). 

(9) "مجمع البحرين": كتاب الشفعة ‏ فصل فيما يبطل به الشفعة وما لا يبطل صم ؟ ؟-. 


حاشية ابن عابدين ععمسبيتحعدة. 1م تيميد الجزء العشرون 


ولو اشترى داري أو قَرْينِ عِصْرَينٍ صَفْقَةٌ أَحَذّها شَفيعْهما معاء أو ترَكهما 

لا أحدهًا ولو إحداهها١‏ '"' بالمشرقٍ والأعرى بالمَغرب» ' 2 3 "0", ويأن. 
(والمُعتبَدٌ في هذا) أي: العددٍ د والاتحاد (العاقدٌ) تعلق حُتُو قِ العَمّدٍ به (دُونَ 
المالك) فلو وَكُلَ واحدّ جماعةً توا اورجه ابام سا اسم 


[4جمد»] (قولة: لا أحدّهها") وقال "رُفد": له شُفْعةٌ أحدهماء قيل: والمَنُوى على قوله 
وقيَّدَ ب ((مضْرَينِ)) لما في "الحقائقق"9©: ((لو كانا في مِصْرٍ واحدٍ فقولة كترنا»: 
وف "المْصِفّى”" و"الإيضاح””2: أنه قيْدّ اتّفاقئٌ)). وب ((صَفْقَةٌ)) إذ لو بيعتا بِصَفْقتَينٍ له 
أَحْدٌ أَيّهما شاء اتّفاقاً. 5 هو “شنيقها 
اثّفاقاً؛ لأنَّ الصمْقة طروي دمي ورا الى رارم روريم 
كما فيما تَنَبْتُ فيه أداءً لحَقٌّ العبدِء كذا في " ذُررٍ البحارٍ ”© و"شرح المجمع"”". 


[:٠.ودم]‏ (قولة: ويَأق 2 ا( أي : عن "النَظْم الوهبابي 0 
(قولّة: فلو وَكُلَ واحدٌ جماعة) أي: بالشّراءٍء فاشتئروا له عَقاراً واحداً بِصّفّْقَةٍ واحدةٍ أو 


مُتَعدَّدقِ "زيلعيه "9 "2. وتام الممْريع: ((ولو وَكْلَ جماعةٌ واحداً به ليس للشّفيع أَخلٌ نصيب بعضهم)). 


)١(‏ في "ط": ((أحدها)). 

)١(‏ لم نقف على المسألة في مظانها من نسخة "شرح المجمع" لابن ملكء ولعلها في "شرح العيني" على 'المجمع". 
(؟) في اللنسخ جميعها: ((لأحدهما)) بلام الجر» وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الدر". 

(4) "حقائق منظومة النسفي": باب الحوابات التي قال زفر مخالف أصحابه كتاب الشفعة ق١71/ب.‏ 

(5) "المصفى": باب قول زفر رحمه الله نلافاً لأصحابه الثلائة رحمه الله كتاب الشفعة /17817.. 

(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب الشفعة ‏ باب ما هي فيه ق 57 7/أ. 

9 انظر "غرر الأفكار شرح درر البحار": كتاب الشفعة ‏ ذكر ما يبطل الشفعة وما لا يبطلها ق 07 ١/ب.‏ 
(4) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الشفعة ‏ فصل فيما يطل به الشفعة وما لا ييطل ق 4١‏ ١/أ.‏ 

(98) ص هلا؛- "در". 

.755/8 "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة  باب ما تبطل به الشفعة‎ )٠١( 


قسم المعاملات عب تيد للق التسيسييييتب بابُ ما يُبطِلّها 


فللشفيع أَسْدُ نصيب بعضهم. (اشترَى نصف دارٍ غير مقسشوم فقاسَم) المُشتري 

(البائع أَحَدّ لد لشَفيعٌ : نصيب المُشتري الذي حَصّلَ له بالقِسْمة) وإنْ وَقَعَ في غير جانيه 
00) 

على الْأصَّحٌّ ٍ (وليس له) أي: للشّفيع (نَفْضُها مُطلقم سواءً قُسِمَ بكم أو رضاءٍ 


"م 


على الا صّحٌ؛ لكا من تام المَبْضِء حيّ لو قاسَمٌ ااا 0 


[كنودم] (قولة: فللشّفيع إلخ) هذا إذا كل كل ف نصيسي» وأمّا إذا كن كُلد في شراءٍ 
الجميع فلا شُفْعةَ إلا في السميع» فليُتأمَاه "ط"20. 

أقول: هذا مَقبُولٌ للنّْسِ لو لم يُالِفُهُ ما تَقَلناهُ آنف”" عن "الرٌيلعيَ": فتأمّل. 

[1"] (قولة: وإِنْ وَقَعَ في غيرٍ حانيو) وعن "أبي حنيفة": أنه يَأَحذَهُ إذا وَقَعَ في جانب 
الدّارٍ التي يَشْمَعْ بما؛ لأنّه لا يَبِقَى جاراً فيما يَمعْ في الجانب الآخرِء "هداية”7. 

1 (قولة: أو رضاءٍ على الْأصَّحٌ) وعن "أبي حنيفة": لو بغيرٍ قضاء له اللَفْضُء "إتقايم"”. 

[#مودم] (قولة: د تام المَبْضٍ) لما لكان : أن قَبْضّ المشاع فيما يحتَملُ 
الْقِسْمة قَبَْضُ ناقص» "كفاية"9 , 

[5605] (قولّةُ: حيّ لو قَاسّم) أي: المُشتريء [:/3ه:/] وهو تَفْريعٌ على التَّعليلٍ 


(قولة: لو لم مُحالفْةُ ما تََلناهُ آنفاً عن. 'الرّيلعيَ') فَإِنَّ قولَ "الرّيلعي": ((أي: بالشراء إخ)) _شامل 


)١(‏ في "د": ((الصنحيح))؛ وكتب فوقها: ((على الأصح نسخة)). 

(؟) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها غ/.7١.‏ 

(9) ف المقولة السابقة 

(4) "الهداية": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل به الشفعة ‏ مسائل متفرقة ٠/4‏ 4. 

(5) "غاية البيان": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل به الشفعة ه/ق77؟/ب باختصار. 

(5) في "ك": «(غرفت)). 

م "الكفاية": كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة ‏ مسائل متفرقة .745/7 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين 1 ال 50 الجزء العشرون 


الشَّرِيكَ كان و 007 ذَكْرَهُ بقوله: (بخلافي ما إذا باع أحدٌ الشَرِيكْينٍ 
نصيبة ة من دار مُشترَكةٍ وقاسّمَ المُشتري الشَرِيكَ الذي لم يَبِعغْ» حيث ص للشفيع 
َقْضّْهُ) كنَقْضِه بَبعَهُ وحِبَتَهُ كما لو اشترى اثنان داراً وهما شَفيعانِ» ثم جاءَ شَفِيمٌ 
ثالث بعدما اقتَسّما بقضاءٍ أو غيره وفله) أي: للشفيع (أنْ يَنقْضَ القسْمة) صِرُورةٌ 
0 لصن ل ١‏ م ا 

(اختلّف: الجارٌ والمُشتري في مِلكيّة الدَارٍ التي 0 فيها) الشَّفِيعٌ الذي هو 
الحارٌ (فالقولٌ للمُشتري) لأنّه يْكِرُ استحقاق الشُّفْعَةٍ (وللجارٍ تليق أي: خَلِيُْ 
المُشتري (على العِلّم عند "أبي يوسف", وبه يُفِئ» كما لو أَنْكْرٌ المُشتري طلب 


بكون القِسْمة من تام القَبْضِء أفادة "9" . 

[01909] (قولة: حيث يكونُ للشفيع نَقْضُمُم لأنَّ هذه القِسْمة + ب بحْرٍ بِينَ العاقِدِينِ» 
فلا يكن جغْلّها فَبْضاً كم العَمّْدِء فجُعِلّث مُبادَلقَ وللشفيع أن يَنقْضَ المُبادَلةَ "كفاية"7". 

[1504ك] (قولة: كما لو اشترَى إخ) تَشْبِيةٌ في النْفْضٍء "ط"20. 

[.وم] (قولة: وللجارٍ تليفُهُ على العِلّم) لاه خَليفٌ على فِعلٍ ا قر 
فيقول: لا أُعلَمُ أنه مالك لِما يَسْمَعُ به. 


ع 


)١(‏ انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الغصب والشفعة ؟7/7١١1- ٠١7‏ باختصار. و"تيسير المقاصد": فصل 
من كتاب الغصب والشفعة ق 47 ١‏ ب. 

059 "ط": كتاب الشفعة ‏ باب ما ييطلها .١7./4‏ 

(5) "الكفاية": كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة ‏ مسائل متفرقة 747/8 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(5) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها .١7./:4‏ 

ه22 "المنح": كتاب الشفعة ‏ ا ما ييطلها ٠‏ ق 8 ١/أ‏ بتصرف. 


قسم المعاملات مسسفبيينئنيشت: 59281 ارمس سيفيد بابُ ما يُبطِلّها 


فإنه يحَلَفْ على العلّم. (وإِنْ أدكر) المشتري (طلب الإشهادٍ عند لقائه خُلْفَ) المُشتري 
(على البّتات) لأنّه يحِيِطٌ به عِلْماً دُونَ الأول "حاوي الراهدي””©. ولو بَركنا فبيّنةُ 
الشّفيع أ وقال "ابو اوفك" ؛نثبة التسرئ: مع ل نوم اا مط د ةا ا 


[١لودمم]‏ (قولة: فإنَّه 2 على العِلم) مُوافِقٌ لما في "التاترحانية"0) عن "قتاوى أبي الث" 
وهو حول على ما إذا قال الشَّفيعٌ: عَلِمْتُ أمس وطكث فإنّه يُكَلْفْ إقامة البق فإِنْ ل يُقِمْها 
خف المُشتري, أنّا لو قال: طَلَبْتُْ حين عَلِمْتُ ‏ أي: ولم يُسنِدُةُ لما مَضّى ‏ فالقولٌ له بيمينه كما 
58 "الدُررٍ "0" و"الخافية"9) و"البتازية"7 فيَحصا التُوفيق» أَفادَةُ "التملبك"290 وقَدّمناة9 . 

[111ك*] (قولة: عند لقائه) يلاه لو أَنكْرَ طَلَْب الإشهادٍ عند لقاءٍ البائع أو عند 


الدّار خُلّفَ على العِلّمِ؛ لعدم إحاطة العِلّم. اه "-<"2, 
1 و 1 89 ءًَّ عة و 71 وم 3 
[ه"] (قولة: فبينة الشّفيع أحَقٌ) لأنها تتبث الأخدّء والبيّناثُ للإثبات» "ط"00. 


(قولة: : لأتما م تبث الخد إلخ) لعل وحة قول "أبي يوسف" في العَمَلٍ ببيّةِ المُشتري: أما تبث أَمْرا 
زائداً على الشرايء وهو تدك طُلَبٍِ الإشهاد, وهو 0 باط به علماً اه. ثم رَأَيثْ "السّنديّ" ذَكْرٌَ وحة قوله 
بقوله: ((لأنّ البيّاتٍ شُرِعَتْ لإثباتِ حلاف الظاهرء والظاهرٌ من حال الشّفيع الطَّلَبُ ماضياً كما أنه 
يطل حالاً وبيّنةُ المُشتري قَامَتُ على خلافه)). 


(1) "حاوي الزاهدي": كتاب الشفعة ‏ فصل في أخذ المشفوع بغير حكم 143 ]/١‏ . 

(؟) "التاترحانية": كتاب الشفعة ‏ الفصل السابع في إنكار المشتري جوار الشفيع وما يتصل بذلك 70/١7‏ رقم المسألة 
(55407) نقلاً عن "الحاوي" لا عن أبي الليث. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الشفعة ‏ باب ما تكون هي فيه أو لا ؟/7١51؟.‏ 

(5) "الخانية”: كتاب الشفعة ‏ فصل في ترتيب الشفعاء 47/7 ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني في المقدمة ‏ نوع ما يثبت فيها وما لا ينبت إلخ ١0/1‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(1) "لوائح الأنوار على منح الغفار' ': كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها ق١٠٠١/ب.‏ 

(1) المقولة [175] قوله: ((فالقول له بر 

(8) "ح": كتاب الشفعة ‏ باب ما ييطلها ق57 "/أ. وعبارته: ((لأنه أنكر لو طلب)). 

(9) "ط": كتاب الشفعة . باب ما ييطلها ١.0/5‏ 


حاشية أبن عابدين مب بعتت -002 . جتحيييتك الجزء العشرون 


باع ما في إجارة الغير وهو شَفيعُها فإِنْ أَجارٌ البِيِعَ أَحَدَّها بِالشُفْعة وإلّا بَطلت 


الإجارة ون رَدّها. 000 


11 (قولة: وهو) أي: الغيد الذي هو المُستأجِردٌ. 
كو 2ية 5 1 95 

[81414] (قولة:. أخذها بالشفعة) لَؤُحُودٍ سبيها وبْطلانٍ الإجارة. 

61 (قولّة: وإِلّا بَطّلت الإحارةٌ وإِنْ رَدَّها) عبارةٌ "الأشباو"27: ((بأنْ ردّه))29 
وعَرَا المسألة إلى "الولوالحيّة"”". قال "الحمويي"”؟: (وفيه تَظَرْ؛ٍ لأنَّ عدم إجازة البيع 
لا يُوحِبُ بُطْلانَ الإجارة. 

والذي في "الولوالميّة””: ولو لم ير البَيعَ ولكن طَلَب الشفْعة بَطلت الإحارة؛ لأنه 
لا صِحّة للطّلب إِلّا بعد بُطْلانٍ الإحارة اه. فالصّواب: إِنّْ طلَبّهاء يعني: الشُفْعة)) اه 


2 


ا ا( 


(قولة: عبارةٌ "الأشباو": بأنْ رَكّها) عبارةٌ "الأشباه": ((إنْ))» ولا معنى لهاء و"الشارح" قَصّدَ 
إصلاحها يادة الواوء ويكون الفكيية قُ ((رَدها)) للشفعة» أي: أن الإجارة بَطُلَثْ بطّلب الشفعة ة وَإِنْ ٍُ 
الشُفْعة بعد ذلك» تأَمّل. وقولة: ((وإلا بَطلت اخ) راحع لما قبل أي: وَإن ل يَأَخُذْها يما م إحازة 
البّيع بَطَلَت الإجارةٌء وهذه عبارةٌ مُستقيمةٌ في ذاتما. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاتي: الفوائد ‏ كتاب الشفعة صه 8-. وعبارته: ((وإن رَدَّها)). 
(1) في هامش "م": ((قولة: (عبارة "الأشباه": بِأنْ رَدّها) عبارةٌ "الأشباه": إِنْ ردنا بدون باء)). 
(*) "الولوابحية": كتاب الشقعة ‏ الفصل الأول في استحقاق الشفعة وغيره إل 71/17[/8. 

() "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الشفعة «/ 8 .١81-١‏ 

© "الولوالجية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الأول في استحقاق الشفعة وغيره لخ 7/5 . 


قسم المعاملات مب حعيونيتم لاله اسمسمصصعين باب ما يُبِطِلّها 


و ل 9 
شَرَى لطفلِهِ والأبُ شَفِيعٌ له السَفْعةٌ ل 


وما في "الولوالحيّة" مذكورٌ في "الخائيّة"2"7 و"القّنية"”؟ و"الهنديّة"”" عن "المحيط"7. 
قال "ط"2”: ((وأفاد هذا: أنَّ له الأَحْدّ بالشفعة؛ لتَفاذٍ البيع بِينَ المُتعاقِدَينِء وحيتئدٍ 
فلا كَرْقَ بينَ أنْ يُجيرَ ويَطلّب أو يطلب السّفْعةَ فقطء والعبارةٌ لا تَْلُو عن ركاكة)) اه أي: 
لإيهاييها”" أنْ لا شُفْعةَ له إِنْ طَلّب فقط مع أنَّ له السُفْعة كما صَمعَ به في "الخانيّة"7 , 
أقول: المسألةُ مشوقةٌ في "الولوالحيّة" وغيزها لبيانٍ القَرْقٍ بيتها وبي ما إذا باع داراً 
على أنْ يكفل الشَّفِيعٌْ النّمَىَ فكمَلَ لا شَفْعةَ له. والمَرقٌ: أنه لَمَا كات الكفالةٌ شَرْطاً في البيع 
صار حوره مُضافاً إليهاء وصار الشَّفِيعُ بمنزلة البائع» أُمّا هنا البِيعُ جائرٌ مِن غير إحازة 
المُستأجرء إلى آخر ما ذَكَرُوةُ.. 
وحاصلُة: أنَّ للمُستأجر الشُّفْعة سواء أحارٌ البَيعَ صريحاً أو ضِمْناء بخلاف الكَفِيل 
٠‏ فلا ركاكة في كلامهم بعد الؤُوفٍ على مرامهم؛ فافهم. 
[55] (قولة: له الشفْعة) فيقول: اشتَرَيْث وأَحَذْتُ بِالشُفْعق فقَصِردُ الدّارٌ له ولا يحتالج 
(قولة: أقول: المسألةٌ مشوقةٌ إلخ) مُرادُُ: أنَّ السؤق يَدمّعْ الإيهام المَذَكُور وأيضاً يُفَهَمْ أنَّ له 
لبها في المجورة الثانية بالأولى؛ لأنَّ إحازة البيع وُحدَثُ دلالة. ظ 


)١(‏ "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل في الطلب 451١/7‏ يتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(١؟)‏ "القنية": كتاب الشفعة ‏ باب من يثبت له الشفعة ق5١١/ب.‏ 

(*) "الفتاوى ا مندية": كتاب الشفعة ‏ الباب الأول: في تفسيرها وشرطها وصفتها وحكمها ه/0١١.‏ 
(5) أي: "المحيط الرضوي" كما صرح به في "الهندية". 

(0) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب ما ييطلها .١170/4‏ 

(5) في "1": ((لإيمامها)). 

(1) "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل في الطلب 5١/*‏ ه (هامش "الفتاوى الهندية'). 


حاشية ابن عابدين مح ص و 07 متيس سمجحعيه الجزء العشرون 


والوصِيٌ كالأب. 
قلث: لكن في "شرح المجمع" ما يُحالِفُةُ فتَئةُ. ةي ةزةزة ز ز ز 1 1111111 


إلى القضايء اه 0 وقد َك 5 "الثهاية"0) و"المعراج لظف بم إذا 1 0( 2 0 
ظاهر كما في 5 ا 
073 (قولُ: والوَصِيئٌ كالأب) أي: على قولٍ من يقول: للوصِيّ شراءُ مالي اليتيع 
نفب وعلى قول من يقول: تح د رح امار هرا اشْتَوَيْتُ وطَليِتُ 
لشفْعة» © يرمع 421 إلى القاضي ليَنصِب قَيّماً عن الصغيرء فَيَأحُدُ الوصِينُ منه”” بالشُمْعةٍ 
1 و القَّمَنَ إليه» 2 هو 3 القّمَنَ إلى الوَصِيٌ؛ 11 000 و"خحانيّة في" و"ة: قنبة"00 , 


[أمحودخمم] (قولة: لكنْ في "شرح المجمع"' ما مُالِفُهُ) ان : ((وقيّدَ بالأب أن الوَصِيّ 
لا يَلِكُ أَحْدَّها لنفسه اثّفاقاً؛ لأنَّ ذلك بمنزلة الشراءء ولا يور للوَصِيئٌ أَنْ يَسكرِيَ مال اليتيم لنفسِه بمثل 
القيّمة)) اه ومثلة في "دُرر البحار"”” "©, و"الخائية'77" أيضاً ف موضع آعرَ لكنْ بلا وكْرٍ الاتّماق. 


وَمْكِنٌ التّوفيق: بأنّه ليس له ذلك بلا رَفْع إلى القاضي ونّصْبٍ قَيّم» لكن في "خزانة 


)١(‏ "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل في الطلب "/. 4 ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "النهاية شرح الداية" للسغناقي: كتاب الشفعة ‏ مسائل متفرقة ”|1703 |ب. 

(5) "معراج الدراية": كتاب الشفعة ‏ مسائل متفرقة 4 /ق75/أ باختصار. 

(4) (فيه)) ليست في "ك". 

(0) عبارة "الولوالحية" و"القنية": ((عنه)) بدل ((منه)). 

(1) "الولوالجية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الأول في استحقاق الشفعة وغيره للخ 77/8/7. 

(010) "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل في الطلب "/ ٠‏ 4 ه بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "القنية": كتاب الشفعة ‏ باب من يثبت له الشفعة ق5١١/ب.‏ 

(9) "شرح ابمجمع" لابن ملك: كتاب الشفعة ‏ فصل فيما يبطل به الشفعة وما لا يبطل ق19١/ب.‏ 

.ب/١؟ق انظر "غرر الأفكار شرح درر البحار": كتاب الشفعة  ذكر ما يبطل الشفعة وما لا ييطلها‎ )٠١( 

)١١١‏ "الخانية" : كتاب الوصايا - باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم وتصرفات الوالد في مال ولده 
الصغير /71ه (هامش "الفتاوى المندية'). 


قسم المعاملات بين 8 تللم بحم باب ما يُبطِلها 


هه » ها مه هم وه و هو هد هه وجا ود وه هو واج وج و هد هوهو هو ها واوي ه و و هو وه هو واو وه ولاج ووه ههه واواو اهو و وه و هاجن واو و هاو و هه هاو و و هه د واوا مه اج وه مه 


الأكمل””": ((أنَّ الوَصِيّ يطلب ويُشهِدٌ وَيوحُرٌ المخُصُومة لوغ الصّغير))» وهو ما يَأني") 
عن "المنظومة الوهبانيّة"2 وبه وَقّقَ "الطَرسُو سي ”": فحمَل ما مر آنف”"؟ على تفي طلب 
امَك للحال كما تقل "لشئزيادزة "0 

أقولُ: وتتيفي أن يكون روم الأأعير المتشور إذا لم ترقع الأثر إلى القاضيء وده يول 
بِينَ ما في "الخزانة" وما قَدّمناة29 عن عن "الوواطية” وغيرها. 

هذاء وقد ذَكْرٌ في "النّهاية'”" و"المعراج" ‏ وتَبعهما "الرٌيلعخ”” - تَفْصيلاً آخ وهو: ((أنَّ 
الوصِىّ له الخد إذا كان فيه للصّغيرٍ 57 أن كان ف الشراء خَيْن يسيك وال أن وَقَعَ 
الراك للصغير يمثل القِيْمةٍ ‏ فلا بالاتّفاق كما في شرائه مال الصّغيرٍ لنفسِو) اه مُلحُصا ومثلة 
واد طاو" اجيم روعليه كه ماقكوفاة" © يم اللقول النضايقة ايا 

والذي خَحكرَ من هذا [4/دههاب] كلّو: أَنَّ 00 الشُفْعةَ إِنْ كان مه تَفْعٌ ظاهرٌ للصّغيرٍ 
بسَرْطٍ أن يَرقعَ الأمرَ إلى القاضيء ولا يُوَخرُ الخُصُومة إلى البَلُوعْ» وإِنْ لم يكن فيه تَفْعٌ ظاهرٌ 
فلا» فاغتيم هذا التُوفِيقَ المُغرَدَ 0 المُبَدّد. ْ 


)١(‏ "زانة الأكمل": كتاب الشفعة 1١/7‏ بتصرف نقلاً عن "فتاوى الفقيه". 

)ده اكد أذر" 

(5) لم نعثر على المسألة في حظانما من مطبوعة "أنفع الوسائل" للطرسوسي. 

(5) في المقولة السابقة. 

(0) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الغصب والشفعة ق47 ١/أ-‏ ب. 

(5) ف المقولة السابقة. 

5 "النهاية شرح الهداية" للسغتاقي: كتاب الشفعة ‏ مسائل متفرقة ؟]|ق 170 |ب. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة ه/517؟. 

(9) "الذعيرة": كتاب الشفعة ‏ الفصل الرابع عشر في شفعة الصغير وما يتصل به + /|ق47/ب. 

)٠١(‏ "التاترحانية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الرابع عشر في شفعة الصبي 48/١17‏ رقم المسألة (550517) نقلاً 
عن "واقعات الصدر الشهيد". 

)0١(‏ في هذه امقولة. 


حاشية أبن عابدين ا ون 5 21110000 الجزء العشرون 


لو كاتث دار الشّفيع مُلاصِقَةٌ لبعضٍ المَبيع كان له الشّفعةٌ فيما لاصّمّة!'© فقط 
ولو فيه تَفْريقُ الصّفْقة. الإبراء العامٌ من الشفيع ُطِلُّها قضاع ممُطلقاً لا ديانة 
0 0 2070000 5 


4 


[919س] (قولّة: ل لبعض المبيع) كذا في "الأشباو"”"2» ومعناة: إذا كان المَبِيعٌ مُتَعدّدا 
كدارين له حوارٌ يإحداهما كما ذَكَرَهُ "الحَمَوي”" وغيرة وقَدّمنا(» عن "الإتقاي": ((لو كان 
أحدُ الحارين مُلاصِقاً للمبيع من جانب والآخر ان فهما سواء)). فتَتَبّةُ. وفي 
"اياز "00 (قَرِيةٌ خاصّة باعها بدُورها وناحيةٌ منها تَلِي أرضَ إنسانٍ فللشّفيع أَخدُ الاحية 
القن كليه)) اهء أي: لأا في كم المُتَعدّدِء تأمّل. 

[150م] (قولّةُ: الإبراغ العام من الشّفيع) كما إذا قال له البائعٌ أو المُشتري: أبرث: 
بن كز خطتوية لاك ماناك ولر 01 

11م] (قولة: مُطلقاً) أي: سواءٌ عَلِمَ أ أنه مَحَبَتْ له قِبَلْهُما" شُفْعةٌ أؤ لا. 

[595 (قولة: لا دِيانة إن لم يَعلَّمْ كما قال في "زواهر الجواهر"©: ((هذا على قولٍ 
"مدي" أننا على قولٍ "أي يوسف" فييراً قضاءً وديانةً في البَراءةَ مِن المَحهُولء وعليه المَنُوى 


ي« 


12 1 


)١(‏ في و : ((لازقه)). 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الشفعة صه ؟8-. 

(*) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الشفعة .١/85/7«‏ 

(4) المقولة [9957١؟]‏ قوله: ((ثم لجار ملاصق)). 

(5) "البزازية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني في المقدمة ‏ نوع ما يثبت فيها وما لا يغبت إل ١55/*‏ باختصار (هامش 
"الفتاوى الهندية'). وعبارتها: ((قرية خالصة)) بدل ((قرية نخاصّة)). 

(1) "الولوالجية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني فيما يبطل الشفعة وفيما لا يبطل الخ «/7/؟. 

0) في "ك": ((وحبت وقبلهما)). 

(8) "زواهر الجواهر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الشفعة ق9١7؟|ب.‏ 


عاو و هاه مدو ود وه هاوه جه .ونم م و و هاج مه جم واعد واد هه هج هج »> هوهيبث وناو .د مج ودع نه جه هد و و واو هج هماجح عاوان . وأواهود و وا هده عاج و اواج و ره و م و ووايوء. جه د 


0 في ' ع المنظومة ال12) و"الخلاصة"27) اه 0 0 

أقول: عَلَّنَ في "الولوالحية"”2 عدم التراءة 0 بقوله: (الأنّه لو عَلِمَ بذلك الحقٌّ 
لم يُبرنْهم/)» قال”: ((ونظيت: لو قال لآختر: احعَلني في جلك لا يَيرا ديانةٌ إذا كان بحالٍ 
لو عَلِمَ ذلك الح لم مُت) اه فتأكن. 

هذا واستشكل المسألة "الحمويع"29 بما في 'الطهيريه'”": («(لو قال: إن لم أَحئ 
بالئمَنِ إلى ثلاثة أيّام فأنا ري من الشنعق فلم يج قال عامّةٌ المشايخ: اير 
فى المكشية :انا عق كيدث َبئثْ بَطَلَبٍ المُوائية وتمررتْ بالإشهادٍ لا تبط ما لم يُعلَمْ بلسا 
اه. وهو صريحٌ في أتما لا تَبِطّْلْ بالإبراءِ الخاصٌء فبالعامٌ أولى)) اه. 

واعتُرض: بأنّه لا معنى لهذا الاستشكال؛ لأنَّ غايةً ما استّقِيدَ من "الظّهيرية": أَنَّ السّفْعة 
لا تطلهنا الإبراء ه العام ف الصّحيح اه. 

أقول: وفيه عَفْلةٌ عن كونٍ هذا المُستفادٍ هو مَنشّاً الإيراد. وقد يجاب 
1 ف "الظهيرية ة' بعد استقرار الشمْعةٍ بالطَلبِينِ. 


- 
وى 
مع 

3 

5 


كلام "الأشبادٍ 1 و" مهم على ما عَلّلَ 
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7 وقد يحَابُ ا ا بِأنَّ ما في 00 يه" بعد استقرار الصفْعة ة إخ) الظّاهد: أنَّ ما في "الظهيرية" 
مَيْومٌ على عدم صِحّة تَعْليقٍ الإبراء بالشَّ”طٍ لا على ما قال وإِلّا فالإيراكٌ العامٌ مُبطِْ لكزع حَقٌّ سواءكان مُتأكداً أؤ لا 
لكنّ ظاهرٌ مَفهُوم تعليل "الظهيريّة' يفِيدُ أله قبل الطَبينِ يَصِحٌ علق إبطايهاء والتفؤوة في الكّب مَعمُولٌ به. 


)١(‏ لم نقف على المسألة في مظانها من نسححة "حقائق المنظومة" الخطية التي بين أيدينا. 
48 لم نقف على المسألة في مظانها من نسخحة "الخلا صة" الخطية التي بين أب يدينا. 

(9) "م": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها ق 7+ /ب. 

(4) "الولوالجية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني فيما يبطل الشفعة وفيما لا يبطل إلخ 17//9./؟. 

(5) أي: الولوالحي رمه اللهء انظر "الولوالحية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني فيما يبطل الشفعة وفيما لا يبطل 07/9/” بتصرف. 
(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الشفعة ١860/*‏ باختصار. 

00 "الظهيرية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث في ترتيب الشفعاء ‏ المقطعات ق/17؟/ب باختصار. 


حاشية إين عابديين | السسا-شا إلإيج السسسسسيم الجزء العشرون 


إذا صَبَعْ المُشتري البناءء فجاء الشَّفيعٌ خيّر: إِنْ شاءَ أعطاه ما زادَ الصّبْعُ أو 
تَرَكَ. أَخَرَ الحا طُلَبَةُ لكون القاضي لا يّراها فهو مَعَذُورٌ. يَهُوديٌ سمعَ بالبيع يوم 
السَبْتٍِ”" فلم يَطلْب لم يكن عُذَراً. 

قلث: يُوْحَلٌ منه": أنَّ اليَهُوديّ إذا طَلب حَصْمُهُ مِن القاضي إحضارَةُ يوم 


وه و 
سبته فا يُكُلْفَهُ الحضور ومومة ةو ور ةوقو نوف يروو وف ينوم ةو ماو ءءء نوف ةن ءاثر ان فلن ةم ةن مرق 


وَالظَاهِدُ: أَنَّ مسألتنا فيما قبل ذلكء فتأمّل. 

[م] (قولة: إذا صَبَعَ المُشتري إلخ) مُستدرَكُ هو وما بعدَهُ بما تَقَدَّمَ في باب 
العل20 أنه "0 

[1174م] (قولة: أَخَر الجار طَلَبَهُ 26 قدّمنا” : أنه مَبَوٌْ على قولٍ "محمد" المُفقٌ به. 

[دمودم] (قولة: يَهُودي َع إلخ) الظّاه : 5 6 اتّفاقيٌ) فليس الأَحَدُ غُذراً للتصران. 
وذكنةٌ تخْصيص اليَهُوديٌ بالذّكر: أَكُم ُهُوا عن الْأَعْمالٍ يوم السَبْتِء ولم دنه النصارى عنها يوم 
الأحدء لكنّه نيسح في سَرْعناء "ويج ”0 . 

531 (قولة: لم يكن عدر وكذا لكان الشَّفِيعُ في عَسْكرٍ المتوارج أو أهل البَهْيء فخحاف 
على نفِسِه أنْ يَدعُْلَ في عَسْكَرٍ العَذْلٍ فلم يَطلَبّها بَطَلَتْ؛ لأنّه غير مَعذُورِ ا 


(1) في "و": ((البست))» وهو نحطأ طباعي. 

)١(‏ في "ط": ((عنه)). 

(0) صةو”؟ "در". 

() "ط": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها .١71١/4‏ 

(5) المقولة [14١5؟]‏ قوله: ((إيجاب الطلب)). 

(7) "غمز عيون البصائر": الفن الثاتي: الفوائد كتاب الشفعة ١0/7‏ باختصار. 
00 "الخانية": كتاب الشفعة ‏ فصل في الطلب /9ه (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم المعاملات لسسع بي 101078 اسمسسشيست بِابُ ما يُبطِلُها' 


ولا يكوثُ سَبْتُ عُذَّرا وهي واقعةٌ القَنُوىء قال "المصِئّفُ"2"0. 

قلث: وهي في "واقعاتٍ الحُساميئٌ": اذَّعَى الشَّفِيعٌ على المُشتري أنه احتال 
لإبطايما يلف وفي "الوهبائئة"”"© خلاقة 

قلثُ: وستذكبة؛ لأنّ "ابن 56 في "حاشيته" ( "الأشباو" أَيّدَهُ بما لا 
مَزِيدَ عليه فليُحمَظٌ. 00000 


ع 


[0 (قولّه: قالّةُ "المصنّفُ"') أي: قُبَيلَ باب ما تَنيِثُ هي فيه أؤ لا 

[4؟5ك] (قولة: وستذكيةُ) أي: كلام "الوهبانيّة" و" بي ""0, 

[5؟515] (قولة: لأنَّ "ابن المصئّف') الظَامرٌ: أنه عِلّةٌ للإعادةٍ المَفهُومةٍ من قوله 
((وستذكزة))» فنا تَقمَضِي العناية والتأكيت "ط"0©. 


ل لرشف 
حل 


[.“أددم] (قولة: 7 يك غال9 1 :رراقول عا ذفن إلبه "ارك وفيان190 أول من جيه 
الفِهِ؛ لأنَّه قال: كك مَوضِع لو هك به لا يَلرَمُهُ شيخ لو أدكرة لا يلف وهنا لو انك باليئلة0» 
لعدم و ابتداءً لا يَليَمُهُ شيءٌ فلا يحل واليّلةٌ لعدم ا '© ابتداءً لا كر عند "أبي يوسفَ"2 


(1) "المنح": كتاب الشفعة ‏ باب طلب الشفعة ؟|ق١/١]ب‏ بتصرف. 

(؟) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الغصب والشفعة ص86 (هامش "المنظومة امحبية '). 

(0) "ح": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها ق 47 9|ب. 

(4) ((قريباً)) ليست من كلام "ح"؛ وانظر ص 67-. 

(0) "ح": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها ق 49 |ب. 

(19) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها .١1/4‏ 

00 "زواهر الجواهر": الفن الثاني الفوائد: كتاب الشفعة ق١١؟]ب‏ بتصرف. 

(8) "قيد الشرائد ونظم الفرائد": فصل من كتاب الغصب والشفعة ق 5١‏ /أ. 

(9) في "ك": ((لو أقر بالقيمة لحيلة)). 

0٠١‏ في هامش "الأصل" و"ب" و"م": م": ((قول "الحاشية": (لعدم ثبوتما)» أي: الشّفعق» وهو متعلّقٌ بالحيلة. اه منه)). 


حاشية ابن عابدين نيبحت 3016ة: .سحت عستت الجزء العشرون 


© © هه © هن جه هج ه هج ده © وه هه ه» > ج .هوه هج © ج ها هن هه ج هج هج ثن هه اج © جه 6 ه © ها و هاه © 6ه ه هيه © هدو هود هاب ويج © « وهاو هو و وهاه وه .6ه 


لأنّ تَسْلِيمَ الشُفْعةٍ إسقاطٌ خض كالطَّلاقٍ والعغتاقيء فصّحٌ تَعْليقةُ بالشّرْط ولا يَنْزلُ إلا بعد 
غود اه. قال في "العناية"”'2: ((وهذا يُنَاقِضُ قول "المصئف" ‏ يعني: "صاحب الهداية" ©0‏ 

فيما تَقَدّمَ: ولا يَتَعَلّقْ إسقاطة بالحائز من الشُرُوطٍ فبالفاسدٍ أولى)) اه. 

قال "الطُوروُ"”©: ((وقد يَُابُ بالفَزقٍ بِنَ شَرْطٍ وشَرْطِء فما سَبَقَ في الذي يَدُلَّ 
على الإعراض عن الشفعة ة والٍضاء”) بالمُجاورة» وما هنا فيما لا دل على ذلك)) اه. 

أقول: وورَد في "الظّهيرئة"© على ما في "الجامع" ما ذَكَرَةُ "السترحسيغ" في "مبسوطه"20: 
((أنّ القصاص لا يَصِحٌ تَعْليِقُ إسقاطه بالشَّرْطء ولا يحتَمنْ الإضافة 1 الوقتِ وإِنْ كان إسقاطاً 
عقا وفدذا نوكه ود مورعلنة القصامة ولد أكرة على إسقاط السُّفْعة لا تَبَطم)©. 


(قولة: وقد يجابثك بِالفْرْقٍ بينَ شَُرْط وَشَرْطِء فما سَبّقَ في الذي يَدُلُ إخ وقد يُقال: إن ما ما تَقُدمَ 
ليس فيه تَعْلِيقٌ بالشّرْطِء بل هو من باب التَمِيدٍ به كما يُفِيدهُ سَوْقٌ كلام "الحداية" وما تَقَدّمَ عن "العييٌ", 
فالمرادُ بِالتَعْلِيق فيها النّقّييدُ. وعيارةٌ 'الحداية" ‏ عند قوله: ((وإذا صالح عن شُفْعيِهِ على عِوَضٍ بَطْلَتْ 
ورد)) ‏ : ((لأنَّ حَقّ السَفْعةٍ لا يتَعلّقُ إسقاطة بالجائز من الشُرْوطِء فبالفاسد أولى)) اه. 


)١(‏ "العتاية”: كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل الشفعة ‏ فصل: وإذا باع داراً إلا مقدار ذراع منها إلخ 47/7 (هامش 
"تكملة فتح القدير"). 
(؟) "الهداية": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل به الشفعة 4/./؟. 
() "تكملة البحر”: كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة 77/4 ١715-١‏ باختصار. 
(5) في "م": ((والرضا)). 
(5) "الظهيرية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تسليماً وإبطالاً وفي وجوه الحيل في باب الشفعة ق771/أ. 
(5) "المبسوط": كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الحنايات ١7/7١‏ بتصرف. 
(1) قدمنا في 0.01/١‏ أَنَّا لم نعثر على عبارة "المبسوط": ((ولهذا لا يرد برد من عليه القصاصٌ) في مظائها. 
(8) قوله: ((ولو أكره على إسقاط الشفعة لا تبطل)) ذكره في "المبسوط": كتاب الأكراه ‏ باب الإكراه على العتق 


والطلاق والنكاح 4 56/7" بتصرف يسير . 


قسم المعاملات مس عم يعم الم ييه باب ما يُبطِلّها 


و 


وش 0 فيها يقول: هذه الذَارٌ داري وأ أنا أذّعيهاء إن وَصَلْتْ ِل وال 0 
0 ملع قبي او الشَّفِيعٌ عليها بلا قضاءٍ إن اعتَمَدَ على قولٍ عالع 00 


قال”": ((وهذا يَعبيَنُ: أنَّ تَسْليمَها ليس يإسقاطٍ عَخْضء وإلّا لصّحٌ مع الإكراو كعامّة 
الإسقاطات) اه. وبق على ذلك "الخيد اليّمليك"9: ((أنَّ الشَّفِيعَ لو قال 0 لبيع: إن 
اشْتَرَيْتَ فقد سَلّمْتُها أنّه لا يَصِح))» وقدَّمنا ذلك قُبيلَ باب الصّزفي”, فرايجغة 

[؟مام] (قولة: يقول: هذه الدَّارٌ داري إ) لأنّه إذا ادُعى رقَبتَها تَبِطْْ شُفْعمُة وإذا 
اذَّعَى الشفْعة تبطله دَعُواةُ في الكقبة؛ أنه يَصِيرُ مُتناقِضاً فإذا قال ذلك لا يَتَحَقَدُ 00 
عن طَلَّبٍ الشّفْعة؛ لأنّ الجُملة كلام وائحل :وأفاة”"أبو لمرو 00+ ران هذا مَبْوْمٌ على اشترا 
راتوا رابا على لصح" , ا 1 
وهو في المجلس» ثم يَطلّب الشفْعة فيه إِنْ ميع)). 

[؟م] (قولة: إن اعتَمَدَ على قولٍ عالم) بحت فيه في "الزّواهرٍ "00: ((بأنّ قوطمم: لا يبت 


(قولة: فيُمكِنُ أنْ يَذّعِيَ رَقَبتها وهو في المَجَلِسٍِ إلخ) فيه َه إذا ادْعَى قَبتها 0 1 
ولا يََأَنّى له طَلَبْهاءٍ لتَناقْضِهِ فيها كما سَبَّقَ له. 


)١(‏ في "د": ((وشفعته)). 

(5) في "و": («(والا أن). 

9 "الظهيرية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تسليماً وإبطالاً وف وجوه الحيل في باب الشفعة ق01؟/أ بتصرف يسير. 

(4) لم محدها في حاشيته "لوائح الأنوار على منح الغفار"؛ وقد سبقها نقل عن الطوري؛ فلعلها في "حاشيته" على "البحر". 

(5) المقولة ]١5٠317[‏ قوله: ((وتسليم الشفعة)). 

(7) "عمدة الناظر على الأشياه والنظائر”: الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الشفعة ‏ مطلب: له أن يطلب الشفعة ما لم يتبدل 
المجلس *إق ه١٠‏ ]ب بتصرف. 

(0) في هامش "م": ((قولّة: (وأما على الصحيح إلخ) قال "مولانا": هذا مُقيّدٌ بما إذا لم يحصل في المجلس ما يد 
على الإعراض» وحيئظٍ فلا مخلص إِلّا ما قاله "الشارح" فإنَّهِ بدعوى الرقبة يكو معرضاً اه)). 

(8) "زواهر الجواهر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الشفعة ق١١5/أ‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين متحتصشيييتك 1500 ستصتييتت الجزء العشرون 
لا ا وإلا كان ظالماً. أشياءً على عدد الدُؤُوس: العَقْل؛ 500 


الملّكُ للشفيع ِلّا بعد الخد بالتّراضي أو بعد قضاءٍ القاضي يَقَتَضِي أنَّ استيلاءَةٌ حرام 
يَنفّعُُ قولُ العالبيم) اع ""20. 

أقول: عبارةٌ ل ((إنْ كان من أهل الاستنباطٍِ وقد عَلِمَ أنَّ بعض النّاسِ قال 
ذلك لا يَصِيرُ فاسقاً؛ لأنّه لا يَصِيدُ ظالماً إلخ))» فالبَحْتُ غرز مُتَوَجُو فَدَبّرٌ. 

ا (قولة: وإلّاكان ظالماً) يُوِحَلُ منه أنه زر اه "أبو السُعود" عن "الرّواهر '"0". 

دودمم (قولة: أشياءٌ على عدد الرُؤُوسٍ) أي: 5 تَقِسَمُْ على عدد الرُوُوسٍ لا على قَذْرٍ الأنصباو. 

[-"ودم] (قولة: العمْلئ) أي: الدَّيَةُ أو القَيْمتُ فإذا وُحِدَ حْدٌ أو عبد قنيلاً في مكانٍ مَلُوكِ قُسِمَت 
القِيمةُ أو الدّيةُ على عدد المُلاكِ دُونَ قَذْرٍ الملّكِء وتام بيانه في "حاشية الأشباو" ل "الحَموي”7. 
قال: ((وعلى كونٍ العَْلٍ بمعنى الدَّيَة استَحسَن "الدَّمامِيدع”” قول "ابن نباتة"”2: [طويل] 

يد سَتاة والهذارَ ورِيْقَهُ كن الور والّمْلٍ والكّخل 09 


(قولّة: وتام بيانه في "حاشية الأشباو" ل "الحَمَويٌ") وإذا وُحِدَ في عخَلَةِ أو مسجدٍ قُسِمَتْ على عددٍ 
كو ليشت ]ليه الفكلة أو المسجدٌ من القبائل» فإذا كاثُوا ثلاثاً كات عليهم أثلاثاً: على كا قَبيلة التُلْتُْ 


دُونَ عدخ د الرُؤُوسِ عكسن الأول فَإنّه ىً تقس كم عي عدد د الرُؤُوسِ دُونَ نّ القبائل. اه منة. 


)١(‏ "ح": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها ق 5غ إب. 

(؟) "الولوالحية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الخامس في المسائل المتفرقة “9/8 ؟ 

() "زواهر الجواهر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الشفعة ق١١7/أ‏ بتصرف. 

(5) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الشفعة ١917/7‏ باختصار. 

(ه) تمام عبارة “الحموي”: ((الفاضل الدماميني في "شرح المغني')). 

(5) الأبياث للشاعر محمد بن محمد أبي بكر جمال الدين» المعروف ب ابن نباتة الحذاميّ الفارقي المصريء (ت /5/اه). 
وهي في "ديوانه" ص 7. والبيت الثالث ((وأرضى بأن أمضي إل)) ليس في مطبوعة "الديوان". وأنشده له الدسوقي 
في "حاشيته" على "مغني اللبيب" ؟/18١7.‏ 

(0) هذا البيت ليس في مطبوعة "غمز عيون البصائر" التي بين أيدينا. 


و 


قسم المعاملات لع سبح 100 لمك سحت باب ما يُبطِلها 


وال وأخرةٌ الّسَام والطريقٌ إذا اعسَلَقُوا فيه الكك في "الأشباه"2"7. لا شفع 


وأصبُو إلى السّحْرٍ الذي في حْقُونِهِ ١‏ وإنْ كنث أدري أنه حَالِب ثَثْلِي 


وأنضّى::بأن أنعزي تيلا كما مَضَى 2 بلا قَوَدٍ جحنُوُ ليلى ولا عَمْلٍِ)). 
بام وم] (قولة: و المّسّام) قَيّدَ بالمّسّام لما يَذْكرْهُ "الشّارحٌ كين في القِسمة: 


ع 


أن أَجْرة الكيّالٍ والَوَرّانِ بِقَدْرِ الأَنْصِباءٍ [؛/ق>و/ب] إجماعاًء وكذا سائرٌ المُوَنٍ لخ)). 


[5+4م] (قولّة: والطَرِيقُ إذا اعْصَلَقُوا فيه) لم يُرِدْ به هنا طريقاً عاماً؛ لأنّه غيد مَلُوكِ 
د بزعا يكون 8 سِكةٍ غير نافذق ا 


4 
3 


(تعمة) 

تَمَدَّعَ في مُتفرقاتٍ القضاء: ((أنَّ ساحة الدَّارٍ إذا احيَلّمُوا فيها تُقِسَمٌ على عدد اووس 

فذو بيت من دار كذي بُيُوتٍ منها))» وسيّذكر "الشّارع" آخر القِسْمة”": ((أنَّ العٌراماتٍ لو 

لفْظٍ الْأنفْسٍ فكذلككء وكذا ما اتَُّوا على إلقائهِ من السّمُّنِ لو حاثُوا العَرَقَ))» ويَأن بيانُ ذلك 
إن شاء الله تعالى”. فَالمَجِمُوعٌ سبعة نَظَمّها الفاضاغ "الحَموييٌ'”" بقوله: [كامل] 


(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الشفعة ص ”-. 
(6) لم تقف عليها في مطبرعة العناية" التي بين أيدينا 

(*) انظر الدر عند المقولة [91914] قوله: ((خخلافاً لهما)). 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الشفعة ١91/8‏ باختصار. 

(0) المقولة ]١5774[‏ قوله: ((لأنما كساحة إلخ)). 

(5) انظر الدر عند المقولة [ 5171 7] قوله: ((إن كانت)). 

(7) المقولة ]*51١ 5١|‏ قوله: ((إن كانت)) وما بعدها. 

(8) "غمز عيون البصائر": الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الشفعة ١ 117-١91/7‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين مس20 امحجبيييتك الجزء العشرون 


يَِ ان 0 م2 ع 6 و اي 0 1 دلق 
إن التقاسمَ بالرؤوس يكون في سبع شُ ل عمد نظامي 
في ساحة مَعَ شَفْعةٍ ونَوائِبٍ إن يمن هواءٍ أخرة المَسّام 


وكذاك ما يُرمَى من السْمُنٍ التي 2 يُْشَى بها غَرَقَّ وطرْقٌ كرام 
وكذاكٌ عاقلةٌ وقد تم الذي عََينُهُ لأفاضل الأعْلام 
قال: ((وبَقِي ما في "فتاوى الحانوقه", وهو: أنَّ الضّيافة التي جَرَتُْ بما العادهٌ 
في الأؤقاف ثٌة تُقِسَمْ على عدد الرُوُوسٍ لا قَدْرٍ الؤظائف. ومنها ما أَفئى به "شيحنا" ‏ يعنى: 
"الشّزنبلا!ج"”© - تبَعاً لِمَشْايخدِء وهو الخُلُوانُ”" الذي جَرَتْ به العادةٌ في الأؤقاف يُقِسَمْ 
على عددٍ 0 لا على قَدْرٍ الوّظائفء ولا يِختصٌ به الثاظرُ. ومنها ما ذَكَرَهُ 
"الفهستاية"”' بَْناً: لو قَتَلَ صَيْدَ الحَرَم حَلالانٍ فعلى كل نصف فَيْمَتِه ويَنبَغِي أن يُقِسَم 
على عدد الرُؤُوسٍ إذا قَتَلَهُ جماعة)) اه. 
[194م] (قولة: لا ولي له) أي: من أبء أو جَدٌء أو وَصِيٌّ أحيهما. وأشارَ إلى أن 
الحصِم عن لصح في الشُفْعةٍ له أو عليه من ذكِرٌ وعندٌ عديهم القاضي أو يمه كما 
في "السّدنبلالية"00, وتَقَدّمَ أَوَلَ هذا الباب”) الكلامٌ في تَسْليمهم سُفْعتَةُ شُفْعبَهُ والسُّكُوتِ عنها 


(قولة: سَبْع لي حلي عِمْدٍ نظامي) في "حاشية الكتوي". ((كِنٌ عُلا عُقُودٍ نظابي)). وقول ((إن 
من هواو إل)) الذي فيها أيضاً: ((إنْ من تُفُوسٍ إ))» واحمررٌ به عمّا إذااكاّث لأخْلٍ سَلامةٍ الأنفس. 


)١(‏ عبارة "الحموي": ((سبع لمن على عقود نظامي)). 

(؟) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الغصب والشفعة ق45 ١/ب.‏ 
(؟) في *ك": «الحلواني)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الحج ‏ فصل في الجنايات .7717/١‏ 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الشفعة ؟/4١٠‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(3) صا "4 والتي بعدها "در". ظ 


قسم المعاملات تمتسنسينوو عقاقه المحم ست باب ما مبطِلّها 


11 :1 ار >-إ.ىء. )١2‏ )م 2 6 0 
لا بطل شفعتة وإن نصب القاضي قُمأ يطلبها جار "0 شَرئ كرما 
36 00 0 1 1 2000 5 رةه > ه 
وله شفيع غائتٌ» فاتمرتت الاشجار فا كلها لم لمُشتري» َُ/ اليج الشفيعٌ وأحذة: إن الأشب ١‏ 
وقت القَبْضٍ مُثيِرةَ سَقَط بِقَدْرو وإلا لا؛ لأله لا حصّةَ له من الثّمَن حيكذء "مؤيّد 

مَعزياً ل "واقعات المُساميٌ". وفي "الوهبانية"0): 


ع 


ويَأَحْذٌ فيما يَشتري لصغيره أب ووصيٌ لوغ يؤر 
وليس له تَفْرِيقُ دارين بِيعَمًا ولو غير جار التّمَكْق0” أَحدَ 


[:4ندخ] (قولة: لا بعلا ٠‏ شْفْعتٌهُ) فله أن يَطْلبَها إذا بَلْعَ 009 

[941م] (قولّةُ: إن الْأَشْجارُ مُشوِرةً وقت القّبْضٍ”") سواءً كانّث مُثيِرةَ عند العقّدِء أو 
ثرت بعد العَقّدٍ قبل القَبْضٍ كما أفادة "المصئّفُ" سابق]0, "ط"20, 

73 (قولة: ويَأحْذٌ إلخ) في البيتِ مسألتانٍ قَدّمنا قريب" الكلام عليهما و 
وقولة: ((أب)) تَنارّعَ فيه .((يأَحْدُ)) و((يشتري)). وقولة: ((ووصي)) مبتدأء والواؤٌ فيه 
للاستتنافي» وجملةٌُ ((يوح) عبر و(«لللوغ) متَعلّقٌّ به. 

[1548ك] (قولّةُ: وليس له) أي: للشفبع وقولة: ((بيعتًا)) أي: صَفْقَةٌ واحدةٌ وهو شَفيعْهماء 


)١(‏ في "ط": ((فيما)) بدل ((قيماً))؛ وهو خطأ طباعي. 

١؟)‏ "جواهر الفتاوى": كتاب الشفعة ‏ الباب الأول ق 707٠‏ /أ بتصرف. 

(؟) "الفتاوى المؤيدية": المسائل المتعلقة بالشفعة وإسقاطها ق5٠؟/ب‏ بتصرف. 

4 "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الغصب والشفعة صم 44 باختصار (هامش "المنظومة احبية"). 
(0) في "و": («(فالتفرق)). 

(5) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها .١57/4‏ 

(1) عبارة "الدر": ((وقت القبض مثمرةً)) بتقدم الظرف. 

(8) ص٠‏ ع وما بعدها "در". 

(9) "ط": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطلها 4/؟75١.‏ 


)٠١(‏ المقولة ]7١514[‏ قوله: ((لكن في "شرح المع" ما يخالفه)). 


حاشية ابن عابدين متسس كيه 200 لسيسشحيك الجزء العشرون 
2 0100 4# م ىو ل اس ,سر 
وما ضَّ إسقاط التَحَيّل مُسقطأ وتخليفةٌ في النكر لا شك أنكر 


فيَأَحْذُّهما جميعاً أو يتركهما؛ لَفْريقٍ الصفْقةٍ كما تَقَدّم”"» وقولة: ((ولو غير جارٍ)) أي: 
هما جميعاً بل لأحدهماء و ((لو)) فيه وَضْليَةً. وقولة: ((والئّقَقُ أحدن) مبتدأً وحبل تزحيخ 
للقول بأنَّ له أَحْدَّ ما يَُاوئهُ فقطء وهو قوشُما وقول 'الإمام" آخراء وعليه الَنُوى. وف نُسخ 
"الوهبانيّة”'": ((فالتّمَرْقُ)) بالفاءٍ بَدَلَ الواوء ذ ((لو)) سَرْطِيةٌ. 

[1544كم] (قولة: وما ضّرَّ إلخ) أي: لا بأسَ بإسقاط الشفْعة بالجيّلة» والمصدرٌ مُضافٌ 
إلى فاعله والمفعولُ حَحَذُوفْ: أي الشُفْعةَ وفاع ((ضُرٌ)) المصدرُء ومفعولة قولة: 
((مسقطاً)) لا عحَلُوفٌء فافهم. 

641 (قولة: وتَخلِيمُُ إلح) أي: خَْليفُ الشّفيع أحدّ العاقدّين في وقتٍ إنكاره الَحَيّلَ 
((أنكز)) أي: مُنكرٌ سَرْعا؛ أنه يدعي عليه مع لو أَقرٌّ به لا يَلرقُه وهو تحمُولٌ على ما إذا 
م يَدّع أنَّ ابيع كان تَلمِمَدٌ وإِلّا له التَخْلِيفُ» فلا مُنافاةً بِيَهُ وبينَ ما م205 كما تَبَهُنا عليه 
سابقا”"» والله تعالى أَعلّم. 

وتَسأَلُ الله تعالى وَل كلك بَعْمةٍ أنْ يَقسِمَ لنا من شَفاعةٍ رسوله نيع الكحمةٍ صلّى الله عليه 
وسلّم أوْثَرَ القشمقء نه واد كريم» رؤوفٌ رحيم. 

[انتهى بفضلٍ الله ومَنّهِ الجزءٌ العشرون. 
وبليه إن شاء الله تعالى الجزءٌ الحادي والعشرون, وأوَلَهُ: كتابُ القسْمة] 


)١(‏ المقولة ]١855[‏ قوله: ((لأحدهها)). 
(؟) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الغصب والشفعة ص84 (هامش "المنظومة المحبية'). 
(”) المقولة [ ٠‏ 97١"؟]‏ قوله: ((أيّده)). 


الفهارس صب يبب ججعهح حت الاستدراكات 


الاستدراكات 
الاستدراكات الصحيفة 
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى ا 000 
الاستدراكات على نسخة "الأصل" (بيطار) ا ا 
الاستدراكات على نسخة "ب" (المطبوعة البولاقية) 0000010101 0 0 000 
الاستدراكات على نسخخحة "م" (المطبوعة الميمنية) 010 000 
الاستدراكات على مطبوعة "التقريرات" خا التو الوم فشي ات ا اط اح ام كو و فاه 


الفهارس 0 لل 6ه الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى 
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الاستدراكات على نسخة "الأصل " (بيطار) 


0 
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الفهارس مي ل محمد تق الاستدراكات 


الاستدراكات على نسخة "ب" (المطبوعة البولاقية) 


الاستدراكات على نسخة "م" (المطبوعة الميمنية) 


حاشية ابن عابيدين 


م2 


الخزء العشرون 


لفها ات وبمارء 210012 رز 
١‏ رس 


الاستدراكات على مطبوعة "التقريرات" 


فهرس الموضوعات 


الفهارس بع يه ااه فهرس الموضوعات 
فهرس ال موضوعات 
الموضوع الصحيفة 
كتاب الأكراه 

كتاب الأكراه الما و و ا ا ا ا 
تعريف الإكراه لغةٌ وشرعاً 0 
أنواع الأكراه 70001010 5 00 001 
الأكراه من غير السلطان 00010 0 
شرط الإكراه وتحعة وتوط امو اجام نماكم كو ممطوو لو اخظانا عع ات الاي ا 1 
مطلبٌ: بيع المكره فاسدء وزوائدٌةُ مضمونةٌ بالتعدّي 00 
عقودٌ الإكراه نافذةٌ 0 
ضابط انعقاده ا اا 00 0 0 1 ا 0 
الأكراه يخالف البيعَ الفاسد في أربع صور 7“ 1000000 
إكراه الزوج زوحتة 127071000 0 0 1100010( 
تنبيه 1[ ز [ [ ز ‏ ا 
[مطلبٌ في الإكراه على المعاصي] ا 1 1[ ا 
اللأكراه على الكفر ا 00 
الأكراه على الزنا باطو اه املق ادو كو للا اا ان وو اماق حا م م ا 
فرع 111[ 1[ ا 
كل ما يصحٌ مع المزل يصحٌ مع اللأكراه عرو رو لاوا ا ا الن قله 
الإكراه من القاضي ل ا ل ل ا 
إكراه الزوج زوسحمّة از 00 0 0 0-0001 
فروع او ا ا الف م اتواسجر وسو ا جو اس الم م و ا 


حاشية ابن عابدين 210 3 


الموضو 


سيب الحجر وعووةاوووة ةو نوو وووو ووو وو نوو نو وو نو ووووءء ثنتون ءءء ول ءث ثلث م6 
لصي المحجور مُوْاحْذٌ بأفعاله إلا في مسائل 5( 


6و 


1 
0 
ا 3 اليك 
ا 2 وع هم .ةو و و ...أ .و » ه. هج هج 96و جه وه -. جه .6ه وها هه ه. هه و96 هه ع :6 6ه و٠‏ 


كك ها :سستوي :نيد الخرل .واد شد عن حون ا 0000 
تسليعٌ المال لصن 1111000 7 ظ15 
تنبيه م ا ا ل م ا الول اع ام 0 
مطلبُ: تصرّقات المحجور بالدَّيْنِ كالمريض ل 


فصاك: بلوعٌ الغلام بالاحتلام إل ل 


تعريف البلوغ لغةٌ واصطلاحاً 000 
كتابٌ المأذون 
كتاب المأذون اكوا انان وا واس ارط لواب تود سبل اجا نيديا 


الجزء العشرون 


الفهارس حمسن مهد سمصبحطتن افص الشيمك 


تعريف الإذن شرعاً قفي 70 او اطمااجووماح الاوو اتاو وا ا 
الإذن لا يَتَوقّفُ ولا يتحصّص بنوع ا ا 
الإذنُ بِالتّصُِفيِ النوعي إذنٌ بالتجارة» وبالشخحصي استخحدامٌ 0 00000000000 
ثبوت الإذن دلالة ما ارد ب ا لو لمح ا و ا 
ها يبلك الاذوة 0 
شراء المأذون ذا رحم مَحرّم من المولى 00 
مبحتثٌ في تصوفي الصيٌ ومن له الولايةٌ عليه وترتييها 521157 م 
شرط صحكة الإذن مضا عون اتاو اانقتة ون اا جطوان طواسج ل ساف الم ا ا 
تتمّة كم وو ايو ودس اوفا اماكو ح سا ا ا ا ا اق ا ا 
فروع معان محا وو سان اوح لاقام كعات م كوه ب اامسسساو واوا 
الإذن للآبق مركي مواد ع وس اموا ا اا للا وا ل ا 
كتابٌ الغصب 
كتاب الغخصب لوقك نهر مع رون انو انوك اد لجو وب وش لمم عم 4 ا 
تعريف الغصب لغةٌ وشرعاً اما ساس ا 1 
حكم الغصب . ماتم ا لس وا الس ستاو الوك بخص يج الو م م اا ا 
مطلبٌ فيما لو هَدَمّ حائطاً 0001 0 
يحب رَدّ عين المغصوب في مكان غصبه 0 
مطلبٌ في رد الملغصوب وفيما لو أى المالكُ قَبُوله متو اونا فواخم ا الل ل 1 


القِيّميّات والمِثْليّات 000000 


ماحم عو 


حاشية ابن عابدين ذش ٠.5415‏ ليت الجزء العشرون 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصحيفة 


مطلب: الصّابون مِثْلينٌ أو قِيمية؟ و ا وي و سيد 1 
احتلفا في قيمةٍ المغصوب وبرهنا ل ل ا ا 
مطلبٌ: شرى داراً وسكتهاء فظهرث لوقف أو يتيم وَحَب الأجرُ وهو المعتمد 0000 
العقارٌ لا يُضْمَنٌ إِلّا في مسائل 00003121211 0 
ثنبيه مام موسي ابن مائجه لامجو جل نامي الال باطخو كا امي اما اطق عاو او قم امسن ا 
إِنْ غصبَةُ فَزالتُ منا ل ا م اس ا ا ا ا الم 1 
تعمة ااا اا ا ااا ا ا 0[ ا ا 
هل يحل الانتفاعٌ بالمغصوب إِنْ دقع قيمتة؟ تدوف اللختوو جو ساف ماماو م وب م 
الصمّررُ الأشدٌ يُرَالُ بالأحفٌ ا ا ا 000 
جواث حادثة ا 0 اا 
مَن بَنى في أرض غيره بغير إذنه بجع ار اح ا و و 0 
مطلبٌ: رَرَعّ في أرضٍ لخر يعت عزف القرهة ا م 1 
مطلبٌ مهم ا و 0 
مطلبٌ فى أبحاث غاصب الغاصب ااا 
فرع ا 00 ا 0 
مطلبٌ في لُوق الإحارة للإتلاف والأفعال 1[ 00 
فروع و ا ا ا 
مطلبٌ فيما يجوز فيه دخولُ دار غيره بلا إِذْنٍ منه 0 000 
مطلبٌ فيما يجوز من التصرُفِ بال الغير بدونٍ إِذنٍ صريح ا 


00 
١‏ ا 0 
فصل" 1" 


الفهارس موس ميد لاد ١‏ لمت فهرس الموضوعات 


زوائدُ الغصب .. ل كا وسو باللاو انراد زمر بيطا وم و 1011 
مطلبٌ في ضمانٍ منافع الغصب مع ‏ و ‏ اوط ا م 
تنبيه ا 
ضمانٌ المحكمات كالخمر والخنزير وآلات اللّهو زتدك 0 0 00 
مطلبٌ في ضمان الشاعى ا م 0 
مطلبٌ: الآمءْ لا ضمانٌ عليه إلا في ستة ا ا 
تعمة ب ل ا ا 
فرع 000 
خاتمة 0 14 1 ااا 
كتاب الشفعة 
كتاب الشفعة اتاطاسرة 1 لكأ مفاارة كب سوحطففظا اتن دواو اانا تسو 
تعريف الشفعة لغةّ وشرعاً ااا 1[1[ذ[ذ[ذ[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 111 
ينها ا 8 
شرطها عو جد جار مع رطا مو بدح باطقا حاسمت وو ا ب ارال 1 
مطلبٌ ف الكلام على الشفعة في البناء في نحو الأرض امحتكرة 000000000000 
ركن الشفْعة 11 1 ا 
حكمها ا ااا 00 
صفتها 0010 00 
تنبية م و روي ادها حم ا ماعطو اب ا و م سس م لا ل 1 


مطلبٌ مهدٌ: كونٌ الأرض عشريّة أو حراجيّة لا يُنافي الملكيّة 0000 


حاشية ابن عابدين لتعسسصي يي عاق 


مطلبُ: لو سكت لا تبطل ما لم يعلم المشتري والثمن 000 
مطلبٌ: طلْب عند القاضي:قبل طلب الإشهاد بطلت ا 
[مطلب: في الإفتاء بخلاف ظاهر الرُواية لتغيرٍ الزمان] 5 


الو 


و 


باب ما تثبت هى فيه أؤْ لا تبت 


باب ما تغبت هي فيه أو لا تغبت ل 


و 


(تتمّة) مطلب: لا شفعة للمُمَرٌ له بدار 171111110« 


المزء العشرون 
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